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التكليف 


الأستاذ تحقيق الدكتور 
مراجعة اشراف 
الدكتور إبراهيم مدكور الدكتور طه حسين 


شبرس ألزء الحادى عشر من كتاب المغى 


الكلام بى الآجال . ذا كر جلة من قالات فى ذلك 

فصل فى أن الذادر بقدر على لاف ما بعلل کونه ٠‏ وعلى قعل ماعلم أنه لا يكون 

فصل فى أن القتول كان لامجب لو لم دل أن عوت فى نلك الال لا عمالة 

فصل فى أن اقول كان لامجب أن يعيش إلى مدة لو م يقل فى هذه الما وإن كان ذلك جائرا 

تصلق أنالقتولو غير هلاغر تإلابأجله» وأن الزيادةوالةئصائق الأحل لاتصحءو أن القول بإثياث1 لین امال 
تمل فى ذكر نابل على البداء فى الال ۽ وما لايل عليه . 

الكلام فى الأرزاق . قصل فى مان حقبقة الرزف وما يتصل بذاك , 

فصل ق ذ كر الوجوة الى صل مها الرزق ولللاك عقلا وميا 

قصل فى أن الحرم تاوله لاوز أن بكرن رزها اقلم واافاسب واأسارق 

صل ق أن الد لايقدر على ممصيل الرزق لنفسه » وأن الرزف هن الل الى , 

اهل ل أنه عبن دن الول طالب ززق و اکب 4 و الان قول من رم اا اسب 

فصل فى ذ كرالوجوه التى سن ہن الله تمالی أل ززق امد وجب ء وذ کرالو ده الذى ببح ءابه داف 
فصل فى الوجه الذي عن عليه من العبد طلي الرزف ؛ أو جب أو مره ١‏ وءا بتصل بذلا . 
نصل فياجوز أن يضاف إلا سحانه من‌الرزق ؛ وماخوز أن بقاف إل عه ۽ وء بنصل بذلك, 
اكلام فى السار والر ذس وااهلاء 

فصول ق كناب التسكايف . اكلام ف بان وسه المكة و ابعال نمال الاق . 

باب فى أن ناله تمالى إذا تیت انتفاء كونيا قبحة يجب كولها حينة , 

قصل قم هل يجب أن صل اكل أذءاله مفة زائدة على حنه ام لأعيب ذلك . 

فصل فى ذكرصنة ماعسن ممه تعالى أن لته أولا 0 وبالاسن س وما لصح ذلك فيه وءالأرسصم. 
فصل فى ذكر أقل ما يسن من ات تعالى خلقه ف الابتداء مقردا من غيره 

فصل ف .ان اللفءة واللذة ء وها تصل بذلك . 

فصل فى بيان أقام النافم الى مسن منه تعالى أن خلق الى ها » وما يتصل بذاك 

فصل فى ذكر الوجوه التى سن جيم أفال اأقدم تمالى لأجاوا » وما يتصل بذلك . 

فصل فى وجوه المدن الى تصح فى أثعالنا أو #صل نما دون ماله جل وعز » وما يتسل بذلك 
قصل فى هل يصل القول بأن الله سبحاته خلق الان وابتدأء للد » أو لايصح ذلك . 

فصل ف بيان وجه حن ابتداء أب تعالى لخلق الاق وإنشاء الأيام » وما يتصل بذاك . 

ذكر ما ألون عنه فى هذا الاب . سؤال 

سؤال 

سؤال 

سؤال سوال 

سؤال 

سؤال 

سؤال . فمل ى الرسه الذى يعسن دنه إرادة الى 

اكلام فى ووه الم_كءة ف التتكليف , وما يتصل بذاك 


د کر مائليم فى هذا اللات . سوال 
سؤال 
سؤال 
سؤال 
ۋال 
سؤال 
سؤال 


اكلام فى حسن تارف من بعلم الله أنه يكفر . قصل فى أنه رصح إرادة ءادل الر د أله لاهم 
اسل فى أن اللكلف يستحق الثواب + وأن التقفل بالتواب لاعسن , 

مل ف أله ندال لابح أن يكلف من المملوم کی 15 4 قر 0 على وس امح عوة ألا !ادل 
اامتابه إذا م يد نا كلف 

تسل 5 بان الأمر الذى تهر اکل 4 مە رطا اواب 4 ون la‏ زسم به ا عاف »مر سا ul‏ 0 
نسل فى أن على الآمر وااسكانن يان ال كلف بيع ليس إشبرط فى حسن أمره وتكايية 

قصل قى بان حن تتكليف من دل الله أنه يكفر أو فق + وأن عه بذلك من عالتلايوعت اسه , 
فصل فى الفرق بين تكليف من بعلم أنه يكقر وين الفسدة 

فصل ف بیان اسن من تكايف من يمل أنه يكفر » وا بقح من ذلك ۽ وما يتمل به 

اصل قى الدلالة على أنه ن منه تعالى تايف اومن وتقيئه ى الستقيل وإن عل أله يكفر . 

فصل ق تقال كار الذى يمل أ نه إنبق عليه اکاف آمن هل چب أملا؟ وع ل قم اختر امام a‏ 
فصل فى ذ كر أدلة استدل پا حن اكليف من يمل أته يكفر وبان مايصح ملا وها لمم 
ار بقة أخري 

طريقة أخرى 

ماريقة أخرى 

طريقة أخرى 

طريقة أخرى 

طريفة أخري 

علربقة أخرى 

لريقة أشرى 

طلريقة أخرى 

طريقة أخرى 

ار بقة أخري 

طريقة أخرى 
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طريقة أخرى 

طريقة أخرى 

الكلام فى شروط حسن اتيف 
الكلام تى اليب ماعو 


فصول في أن من حق النتطيف أن يتقدم وقت الفعل 

فصل قى حن تقدم الأمر حال الفمل بأونات كثيرة 

فصل فى هل جب أن بكون فى حال الأمر التقدم من قد كلف للأمور يه » أو يكنى أن محصل فى 
الحال من الب بأدائه وإن لم يكلفه 

السكلام فى مائية لكلف وحقيقته 

ذكر اللاف ف الإنان 

فصل ق ذكر الدلالة على ٠ايذهب‏ إله ف هذا الاب 

قصل على من قال فى الإنان : إله غين لاينقسم ولا يوصف حر وسكون ولا عکان » وإنه يدر 
ال ر2 و يلقم ولا يو رکه وسكون ولا عكان » وإله يدبر 
الكلام على من فل : إن الإنسان جزه لا يتجزاً وهو فى الفاب , 

البكلام على من فال : إن الى هو روح ف القلب . 

الكلام على من قال : إن اافاعل القادر الدرك هو الروح دون الجد , وإن الجسدءوات . 


اكلام ص من قال : إن المى هو الجسم وااروح la.‏ 


الكلام على أبى إسحاق النظام 

ذکر شم والأجوية عا : سوال 

سؤال 

-ؤال 

سؤال 

سؤال 

سؤال 

ۋال 

سؤال 

سؤال 

سوال . سوال 

فصل ف ذ كر حد الإنسان ونائديه 

الكلام نى بيان سفة اللكاف . نصل فى أنه جب أن يكون قادرا 
قصل ف أن للكلف عب أن يكون مكنا بالآلات من امل ما كلف 
قصل فى حاجة لكلف إلى المقل والعل ليحن تكليقه 

فصل فى بيان مائية العقل وما يتصل به 

فصل ف أن اللكلف يحب أن يكون مشتهيا وثائر الطبع ايحن أن يكلف . 
قصل ق أنه لاعبوز التكليف مم النع من قعل ما كلف 

فصل فى أن من شرط اللكلف زوال الإطاء عنه فى ثبل ما كاف 
قصل فى يبان وجوء الإلجاء وما يتسل بذلك 
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فصل ق أن من شرط السكاف أن بكون له أغراس ودواع 

تمل ف ذ کر م٠‏ الق بعر وط اا كلف واس هو مھا 

الكلام فى ذكر الصفات الى عي أن تدس با المكاف 

مل فی أنه ال يب أن کون مالا من حال لكلف ا قدمتاه امجن أن ينه 
قصل فى أنه تالىي يجب أن يكون > كنا یکات باه الأدلة 

صل 5 أن اا کات 3-5 مال 37 ينب أن يكوك ره ار وش لاثوابت لعل ١‏ كاف 
نصل فى أنه ليس من شرط الدمريض لاثواب إرادة الثواب 

فمل فى الصفات الى لالحتماصه ثالى يها عن دنه أن يكلف دون غبرء 
امل فى أته تعالي لحتس بامتسقال اامأدة ؛ وماكمل بذاك 

نسل فى أنه تعالى رتبب كونه فادرا على المازاة وعالما يكنيتها 

فصل فيا عدوه من شرائط تكلب وهو خارج عنه 

اكلام ف بیان ج .اينتفى اكليف وحتربه 

الكلام فى الفناء والإمادة 

نمل فى جواز الفناء على الجواهر 

فمل يتصل بذاك 

لمل فى أن نناء الجواهر لايصح إلا بضد 

نسل فى أن الشد الواحد من ضه الموهر جب أن بلق المجواهر أ 

قصل فق صحة الإعادة على الجواهر 

نەل ل EE‏ ماله یکون الماد مماداً 

نسل E‏ أن الإعادة أضح عل کل عرض باق س مقدوراته نمال 

فصل قى الرجه لى يضح أن بعاد عله المى والوجة الى لامح ناف ده 
مؤال 5 سوا 

سؤال 

سؤال 

فصل قى مبان الصنات الى إذا تلكاءثت ق اللكاف وجب كانه 

فصل ف أن من اخدس عا ذ كر ثاء هن الات وح اتكلينه 

قعل فى أن العائل المكن قد تس بصفة مما ببح تكلنه 

الكلام فى يان شروط الأتمال الى يتتاولًا التكايفب 

فصل فى أنه لا مسن منه سبدانه أن يكلف من الح_ناث إلا ااتدب والواحب 
فمل فى الوحه الذي له يستدق الإنان الم والدح 

فصل فى د كر الوجوه الى يتحق با للدح والذم 

تمل ل ذ کر اللروط الى فا 6 الذم والدح على اقل ملام من الرء وه 


۹ء فصل فى أن من حن النكايف أن ۽ 
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فصل فى أن توفير كل ماب تفه ل والدئاب مم خاء التكليف لابح 
قصل قى أن من ”ق التكارف ألا شدقه الوات والءقات ع ترا 

تصل فى پپان «اغوز أن يكل الد من الأثمال ومالا غور 

فصل فى الو دوه الى لالتساس اامل 9 مسن دغوله ت اله کایت 


ل( سے و 
١‏ 0 07 ادم 3 م 5 
a‏ ناكرا جيم 
اللكلام فى الأبال 
كر ججملة من القالات فى ذلك 


OS‏ القاسم للقن رع إن عن احبر وب را ان اللكوية :أن كل 
:مفتول فأجله قد کان حضر » وإها قل بأجله » ولا يقدر القاتل على ألا بقعله فى تلك 
الال ا لا بقدر على قتل من لم محضر أجله . 
وس عن أب المذيل ء رحه اله : أن القتول لو لم يقل فى ذلاك الوقت 
لات فيه لا حالة . وحكى عن العنرلة" : أن الأجل هو الوقت الذى يموت فيه المبد إن 
| تل فيسهء أو لم بفمل ما يستحق به الزيادة فى العمر » من صلة رحم وغيرها . قالوا : 
ووقت ااقتل » والوقت الذى يذنهى إلبه من بزاد فى عمره » أجلان ؛ ويجوز أن يزيد 
الل فى الأعسار وبنقص منها ؛ والأجال لا تضط” القاتل إلى القتل ؛ ولو لم يقل المقتول 
كان الله أعر كيف حاله » من دوت فى ذلك الوقت أو بقاء إلى تمام أجله ؛ ولا عذر 
لاقاتل فى القتل » وافق قتله الأجل أو ل يوافقه . 
وذهب بعضهم إلى أن المقتول متى عن جاز أن يوافق تمل القاتل أجله الذىق جعل 
له فأما إذا جمل السكلام فىكل الم“ فإنه لا بد أن يكون بمضهم قد قتل دون 
4 هو أبو القانم اا كى ۔ كانت وفاته عنة ۳١۹‏ م ا فى دة الناشر للادمار 4١و‏ 
(۲) هو د بن اليل . أستاذ ال-أمون فى الكلام كانت وناته سنة 8817 ه من تمليقات 
الأاتصار ٠۷١‏ 


(۳) ای جيورت وكثير متهم ء وإلا ازاف من المرلة . 
(0) فى الأسل : د الفلا » وبسح أن تفر ؟ القتلاه . 


س 4 


الأجل الذى جءل له ؛ فال : ولا بد ىكل ج من أجل كوم له بأند يميش إليهء 
فيكون أجلا فى الحقيقة وإن قل قبله » لأن الأجل هو الوقت النتظر » ولدلا لا بقال 
فى الدين الال : إنه مَؤْجّل » وبعال ذلات فى التآخر . 

والذى يقوله شي ونا ء/ ر ماه » فى ذلاث : أن الأجال هى الأوقات » فأجل -ياة 
الإنسان هو وقت حياته » وأجل موته عو وقت موته ع ها علمه تعالى أن موته محدث فيه 
من الأوقات هو أجل موتهء لا أجل اوته غيره »> ولا فرق بين القتول وغيره ؛ ولا 
يقنم أن يكون العلرم من حال القتول أو الذريق أنه لولاالقتل و ركوب البحر لعاشامداة 
زائدة » وكان يكون ذلك أجلا للها على جية التقدير » وإن كان لا يقال الأن : إن ذلك 
أجلهما » ولذلات يمنمون من أن يكون للانسان آجال أوأجلان ؛ويبطاون القول بأنه لولا 
القتل لمات لا ممالة كا ببطلون القول بأنه كان بعيش لا محالة » ولا يفرقون فى ذلا بين 
الي افير والمدد البسير إذا أتى الفتل علمهم . 

وف 
فى أن القادر يقدر على خلاف ما يلم كونه وعلى فمل ما عل أنه لا يكون 

اع آنا قد دللا من قبل عل أن القدرة متعاقة بالضد ين ¢ وبالختلف من الأذمال 
وہالھاثل مما . وکل ذلاك يبين أن تماقا لا بكون مقط ورا على ما يعم أنه پکون ؛ 
فإذاً جب أن يقدر الواعد متا على ما عل کو نه 5 وعل انهلا يكون . 

بين ذلاك أن كلا الذد ين لا امح أن يوحد ؛ لاس تحالة ذلاك ةما ؛ وقد ا 
القدرة بهما جیما وإن عل أن أحدها لا يكون . وقد يننا أن السكافر بقدر على الإمان 
و إن كان للعلوم أنه لا بؤمن ء / ودلاتا فى مدر باب اله_دل على أله مال قادر على 
ما لو وقم اکان قبيحاء وان عل أنه لا تاره » وأنه فادر على إلادة الثوامة الآن » وإن 


كان الملوم أنه لا بقع ولا تاره . وقد بيدا أن أصل الكلام فى إثبات تاق القمل 
بالشفاعل يقتضى ما نام » لأنه إذا وجب وقوعه ( عست والتفاؤه مسب دواعيه 
وكراهته ) فيجب أن يكون قادرا على ما يصح أن بقع بأن مختاره على ما لا يقم 
بل تار تركه . 

وقد بيدا فى باب البدل أن العام بأ الثىء يكون لا وجب كونه , ولا عله بأن 
الشىء لا كلوق لا غيل كوله. ...وينم أن الم يثعاق بالثيء على ماعو بهء لا أنه يصير 
عل ماهو به بالل » وأنه كالدلالة والصدق فى هذا الوجه . ونا أن القول تخلاقه يو جب 
زوال الذم وللدح عنالفاعل فى اسن والقبيح من حيث تحب كونهمططر"! إلى قعليما ؛ 
م العالم يوقوعمما ؛ ويوجب كون القديم تال لماعي رتا هوان کر 
العام متا جعله كذلك ؛ وفى هذا من الجبالات مالا ذفاء به . 

فإذا صح ذللت لم تنم كون العبد قادرا على قل غيره » وإن جعل اله أجله مؤحّرا 
هن ذلاك الوقت ء لأن عله تعالى بأنه يميش مائة سئة » أو تطبه الدلالة على ذلاك »> 
أو كنبه ذلك ف اللوح الحذوظ علي جرة للصلحة لللاكة ء لا رج ال-ادر من أن 
کون قادرا على تقض بتيته من قبل » كا لا نرج ذلك القدے آمالى من أن يكون قادرا 
على إماتته من قبل . 

وقد بينًا أنه لا يحب انم من ذلك بأن يقال : إن ذلك يوجب كون / القادر قادرا 
عل محييله ما لان التجهيل هو ما إصيّر به اللاهل جاهلا ء دون تميين التمل الذى 
قد عل خلافه . وبينا أنه إن أراد السائل مما تعلق به أنه وقول : إنه قادر على أن يفمل 


)١(‏ كان الأسل : * السب دواعيه وااتفاؤه سب كراعته 0 ثثير المؤاف التركيي هَكِدًا » وجرى 
على الف واانشر . 
(؟) أى تسكون صفته الى هر علا نابمة امتا به إذا کان اد يؤثر ل العلوم وبرجده . 


ا 


ما عل تعالى أنه لا يوجد ويوجد خلافه قذلك سميح » وإنا يكور عملا 
فى حمل ذلك مهيلا . 

يبنا الجواب عن قوهم : فلو وقم خلاق ما عل أنه يكون كيف کان يكون اله 
فى کو نه مالا ۽ وشر حنا ذلاك فى باب اليدّل ؛ قلا وجه لإعادته . 

وکل ذلك بطل القول بأن من جمل الل تمالى له أجلا حصو صا فالفادر منا لايقدر 
على قتله من قبل ؛ ولابصح متى علتمالی أنه موت بالقتل ألابفتله القاتل » على ماك 
عن اخخبرة فى هذا الباب . 

فق 

فى أن المقتول کان لاعس .لو يقتل :أن عوت فى تلك الال لا ممالة 

0 غير ممتنم أن يكون العلاح فى زيد ل 1 يقتله الأائل أن يميش إلى وقت 
م تنم نم أن يكو ل الصلاس موته فی ثناك الخال » فإذا لم يكن فى العمل دلاله 
8 کو اد و ان 

بسكن ذلات أنه إذا ل ننم فى را ال البح إداءات عر » ونى ساكن الدار إذا 
مات بالهدم »الالو ل ترما لذلاك تان لا انم ياوها ءدة من الزمان » فاكذلك 
لاتم فى امقول فو ل يقتاه القاتل أن اميم 5007 


فإن قال : إلى لو <و e‏ لال ir‏ الال ل لأذى ذلك / إلى أن کون 
القاتل قاطما !) جماه 0 2 ll‏ فيا سكم به من أجله » ولأذى ذلك 
اا ا عل الله ال «إذا استهال جميم ذلك وجب حة ما قاته . 

قبل له : إن ماه ءال الأءإ ,أ ملا له هو بأن يكتب ذلك أو يدل عليه إن ل يقة ه 
القائل وقد بين أن ذلاك لا عدم ءن کو نه فادرا على قتله » وأن ذلك لا وجب عليه لله 


رح الأسل ule‏ 4 


سا چ 


لاقهر اولا ميلا . فکیف يحب إذا جوزنا لولم يقتله القاتل آرن يميش ما ذكره 
السائل فى مؤاله . 

و بمدء فإنا لا تل الأجل إلاالوقت الذمى يقل فيه . وقد عامنا أنه لا يمي القضاء 
بألدكان يموت فى تاك الال لو ل بقتله القاتل » من حيث قدر فنقول :كان جوز لولا 
قل القاتل له أن بكرن السلاح أن يميش مدة من الزمان »ا لا يجب مثل ذلا فومن 
مات بالغرق ودم وسائر الأسباب التى يموز أن يميش لو لم تحدث . وإنها كان يحب 
البذاء لو خرج تمالى من أن يمل جا كان عالا به » أو ظلهر ه ما لم يكن عانا به ووحَد من 
فل ما يقتضي ذلك فيه . وجو بنا آن رميش مدة فو ل يقتله الفاتل ليس ببدّاءء ولا يدل 
ماه » فكيف نم من ذلك لذه العلة » ولو جاز التاق بذاك فيا قال لجاز أن يقال 
ايمن مات بيمش الأسباب التى حدثت عند اختياره من غرق وعدم : إنه يوجب البداء 
ل حوزنا آن يبق بد ذلك لولم يختر ذلك اليب »؛ ويحب على هذا القول أن يقال 
فيءن ا ل واحد ماله فافتقر : إنه لولم بر لكان تمالى يسلبه الال ويفقرة ؛ ويقال فيمن 
قعام عضو نفسه أو غيره : إنه لو لم دمل ذلك اكان يبتر منه لا محالة » وفيمن يتناول 
ما .كرض ويْسقم : انه لو لم يقمل ذللك لسكان تمالی سیمرضه » وإن كان ذلاك يوْذى إلى 
أن بقال : إن الكافر لو لم مخقر الكفر لكان نمالى سيخلقه فيه لا حالة . وكذلاك 
الفول فى سائر الأفمال التى مختارها القادر منا ؛ وفاد ذلك يبين بطلان هذا القول . 

وقد فال بض شيو نا فى إبطال هذا القول : قد علدنا أن القدَلدَ قد يعد مون عل قتل 
مالم دن الناس فى وقت واحد » وقد يتفق ذلك فى الحروب وغيرها » فاو وجب النطم على 
هم لو لم بقتارا انوا لا عا لأدَى ذلك إلى تجوبز تقض المادة فى غير زمن الأتبياء ؛ 
لأن موت المالم الكثير فى حالة واحدة على الوجه الذى يفتاون عليه مخلاف 
المادة ؛ وهذا إذا صح أوجب أن يقطم على أنهم أو مص م كان لا يموز رن عوت 
فى ترك الال . 


س ار س 


ومن قول شیو خان ہکا يموز أن بتار مونهم لولا القتل فة_د يموز أن وتوا 
فى تلاك الال ؛ اکنہ لا يبعد أن بقال : مت کان مجويز موت ديمهم فى تلك الال 
ينتضى موز نقض المادة فيجب النع من ذلك فى جميمهم وإن جوز فى إعضمم ؛ ومتى 
/ بققض ما د كر ناه قيحب مجويز الأسمين فى الكل » وقد ثبت أن السادة قد جرت 
عموث الكثير عبد وقوع بعض الأسياب » تمو الطاعون والصاعقة ء وائرياح الخارة ؛ 
والبرد الشديد » كا جرت الغادة يمواز موت الكثير بالذرق وااسيل وغيره » قير ممتنم 
فى الحم المظم إذا قتلهم الظالم أن جوز أن وتوا كلهم فى تلاك امال » لولا قتله لهم » 
ببعض ما ذكرناه من الأسباب » کا جوز يقاوم أو بقاء بمضمم . فالذى قاله شيوخنا 
رېم الله فى ذلك يح . 

وقد ألزمه بض شيو خنا على ذلك أن يكون ذابح غم غيره منمما خسنا وإن اتی 
على قطيع من الغ “وذلك أنه إن وجبف القعول منا لول يقتل أن عوت فى ذلك الوقت 
فيجب مثله فى كل حيوان » وقد علدنا أن من غلب فى ظفه أنه إن لم يديم الغلم امماوكة 
انيره أنها غوت محادث لها نشی موتها عندء أنه يكون ممنا إليه » فإذا صح ذلك 
وكان على قولم أن لو لم بذك 7 القطيع من غنمه وإبلهكان يجب أن يموت لا عالة فبآن 
يكون حَّنة أولى . وفى علءنا بأن فاعل ذلك يستحق الذم والتوبيخ عند جميع المقلاء 
دل على بطلان هذا الول . إن قيل فيجب الاتجوزوا اتم لو لم وبع هذا الذاجم غدمه 
أن تموت فى تلك الال ؛ لأن نموي ذلك يوجب موز كوله | محسنا وتجويز زوال 
الذمّ عنه » وهذا فى القساد بمنزلة ما ألزمت.ونا . قيل له : إنا إذا كنا نشك فى عل كانت 
تعيش آم تموت ل مخرج الذابح ها من أنبكون مقدما على قبيح بالتمترف فى ولك غيره » 


ومنع النير من أغراضه فيا پاک من الم » وذلك عثرلة تويزلا فى النير أن يكون 


. ٠ بق‎ ١ : أى ار دعا . (۲) ل الأسل‎ )١( 


سدم يه السام 


الففر أصلح له فيا كلف ء ولا يقعضى ذلاك أن بحسن منا إتلاف ما له ليفتقر + فقد بان 
أن التجويز فى هذا الباب مخالف القطم . 

هده اة تین بطلآن ما كفن أى المد بل رحد الله : 

فما إذا كان الملوم أن الثم ستموت لا ممالة لولا دي الذايح ء فول يازم الذايم 
وض وسار ما يتصل به . ترام مشرو حا فی باب الموّض إن شاء الله . 

ا 
فى أن المقتو لكان لا جس أن يميش إلى مدة أو لم يقتل فى هذه الحال 
وإن كان ذلك ارا 

اع أنه لاعتم أن يكون الملرم من حال زيد إن بتى بعد وقت مخصوص أله يفسد 
هو فى التسكليف أو غيره » فيكون الصلاح اخترامه على كل حال . ومن هذا حاله إذا 
لهه الذاتل فى ذلاث الوقت ودعته دراعيه إلى قتله فى تلاك الال ؛ فقد زالت الفسدة التى 
“كات محصل ببقائه لو بق ء فإ ار يقتله فى تلك الال أحد فلا بد من أن | مخترمه 
مال لا د كرنام . 

وكذلك فير ممتن أن يتفضل تمالى عليه بأن يكلفه مدة من الزمان ويتفضل بتبقيته 
مدة معلومة » فإًِا اققضت حسن منه اخترامه » وإن ل بقتله القائ لكان له تمالى أن يمخترمه 
رلا بد من أن يفعل ذلك إذا كان قد أخبر بذيث وحك به . قلى هذين الوجهين 
لا شنم" فى القتول أن يقال : إنه لو لم بقل امات فى الما . وإذا جاز ذلك فكيف 
بصم القملم على أنه کان جب أن عيش لا محالة لو ل يفت القائل . ولا فرق بين من قال 
بوجوب ذلك لولا قتل القاتل له مم تجو ما ذک ناه ۽ وبين من قال بوجوب موته فى 


۰ ل الأصل : 0 لا بد عتم‎ )١( 
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ل د 


فى الخال لولا قتل اقاتل مم نمو بز باد کر ناه فى الخال لولا قتل القاتل له . فإذا بطل ذلك 
لما ببناه فى الباب الأول فكذلاك ااقول فى هذا الوجه . وع ألا دم فى أمس المقتول 
على أحد هذين الأسرين إلا بالخير » فإن ورد بأنه لولم يقتله لمات فى الال أو عاش 
لا عالة قفى بذلاك » وإلاً فيجب نموي ز كل واحد من الأصرين » إما لأن الصلاح كا 
قد جوز أن يكون فى تبقيته عندنا فقد يوز أن بکون فى موته أيضا » أو لأنه تمالى 
متنضل » فيحوز أن ةماع الكايف عنه ومخترمه ؛ لأن زيادة التكايف تفضل منه › 
ومجوزأن يتفضل بتبقيته . 

فإن قال : وما أنكرتم أنه تحب القطم بأنه نولا قتله اماش » وإلآ لم يكن ظالىا 
بالإقدام على قدله مع الم يأنه أو ل يقدله لات لا محالة . 

قيل له : إنه تعالى لو أماته كان جوز أن عيته من غير ألم ۽ فلا يجب من حيث عل 
أنه لى لم | يقتله لأماته تعالى ألا يكون ظالما » لأنه قد الله علىوجهلم يكن له أن يفمله به» 
ولا کان عصل نثله من قعله تال . 

وب ؛ فإنه سيحاته وإن أماته 1 فقد يجوز أن 5 أن فيا يفعله من الأ ا 
فى الدين ء وليس كذلك حال ما يفمله القاتل به من الألام ؛ لأنه لا يجب إذا كان 
القمل مصاحة أن يكون أمثاله من فمل أىّ فاع لكان مصلحة ؛ لأن كو نه مصاحة لار جم 
إلى جنسه ء فلا يحب أن ينفق فيه المهاثل » كا يصح انفاق الختلف فيه » فكذلاك لاجتنم 
افتراق الهائل فيه . 

على أنه لا ب إذا حسن من بعض الفاعلين أن يولم غيره أن بحسن لا ن 
دون أن إل وقوعه منه على الو جه الذى سن عليه » لأنه لامءتير محنسه فى باب اسن . 
بين ذلاث أنه قد ثبت أن للامام أن يقتل المرتد » وإن قبح من غيره قنله إذا لم يكن 


بإذنه ۽ و نحسن مته تل القاتل عند مطالبة الول ؛ ولا عسن ذلاك من غيره فإذ لاتم 


ماله فى الشاهد فير عتنم أن تسن مله سبحانه أن میت ز بدا في بض الأحو ال ؛ وإن 
لم سن من غيره تله فى تلاك الخال . 

على أن ما پیتته من بد ۽ فى أن الأ النازل بالعاقل يمسن من الله تعالى وإن لم 
دن مناه مذ يي کا عذا هنول > قات ورك روه بنذ و کل ذلك ين 
أن القاتل ظالم المقتول على كل حال . 

عل ان الألم إا مسن | متى فمل بالغير للتعويض . فأما إذا لم بقصد به ذلا ولم 
کن فى حم ا به ذللك ؛ فيجب أن يكون عاريا من تفع . فإذًا لم يكن مستعقا 
ولادقم به ضرر اعم مته وجب قبحه . وهذا القتل لم يحصل فيه بمض هذه الوجوه + 
فبحب كو نه قبيحا . وإماتته ءال قد حصل فيه بعض هذه الوجوه فيحب حسنه . 

وإعد » فإن القائل يقد م على قله مم کو نه ظانا لبقائه ؟ لن أمارات البقاء حاصلة 
فى كل حال ؛ فيجب أن يكون مضرا به لا ممالة ؛ لأنه قطمه عن العاف التى بن 
نس وها له نولا لقتل . وذلاك لا يتأنى فى إماتته تعالى . 

إن قل ادي عل هذا أن تمن مهه قله ل اطلبه انه تان أن ميوت ف 
نلاك الال لا ختالة » وب على ما قدمتموه أن عبن منه قتله إذا حصات أمارة موته 
نزول عرض موف به . وبطلان ذلك بوجب فاد ماد كرتموه . 

قيل له : إنه لا يجب إذا قبح الفمل لبعض الوجوه أن محسن إذا انتفى ذلاك الوجه 
هله . فغير ممتنم أن بقبح قتل القاتل لزيد إذاكان الخال ءا وصفناه للعلة ابثى ذ كر تاها » 
وإنكانت متى عدمت قبح أيضا لو جه سوام » فلذلاك سكا بأنه يبح مته قتله » وإن عل 
أنه سيءوت فى تلك الال » لأن عله بأنه تعالى مسن منه أن عيته لا بوجي أن سن 
مله أن يقعله إذا لم بم قله على وجه بحسن له الالام . فسكذلك القول فيه إذا طبرت 


أمازة دوت + لأن ذللك دون العل عوته » فبأن بکون قتله قبيدا عنده أولى , 


ااب 


س( لد 


إن قيل خبرونا لو كان اكلام فما بباح قتله من النتم أتقولون إن | لمك له 
ظالم اصاحبه على كل حال ١‏ أم يجعلونه ظالما إذا ُ یکن عالما بأند سيموت لا غالة ء 
فأما إذا عزذلات تخبر الله يانه يكون فاه سنا » وهل رون عليه اظن فى هذا الوحه 

١ ١ 
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ری الل . وما فول فيمن يكلم من حال زيد أنه يصلح فى التسكليف متى خرج ولده‎ 
ن أن کر ا وان غا خا هه امون : إله حسن سنا مئل ولده‎ 
وا لال عذه آم لا ۽ فان کے قبح قتله 0 وین ماافيل اعت وی‎ 
صلی الله عاسما بالثلام من القدل خشية أن يرهق والديه طنيانا وكفرا ؟ فإذا جاز أن‎ 
يتيده امال بقتل غيره ؛ لما له فى ذلاك من ااصاحة ع بلا ڄار أن 5 على قتله إذا عل‎ 
أن ر ما أواق كاله دة أن سم تقولون : إنا لو علا بالعقل من حال‎ 
ما ثبت وجويه مما ما عرقناه بالسمع لحسن ء فهلاً وجب القول بحسن قتل من السلوم‎ 
: أنه هر عند تيه أو غیرد‎ 
قيل له . أما من ذيح شاة غيره وقد عل أمها لو ل قبح فى تلات الخال مانت وبطل‎ 

الانتفاع بها ء فإنه بحسن منه دما إذا كان التعبد من الله تمالى على هذا الد ء لابه 
سال قد ندب إلى ع شاة غيره إذا خيف ماما لأوت ؟ لا فيدمن الإ حسان إليه . فى ع 
ذلك من حالما کان ذحبا بأن تسن أولى ء و بون ذلك | انا مته إليه . وجوه إن 
١‏ بذ حرا أن ید شما بر وھ ا خر جه من لوه ا ٠‏ وار عدرل من رد غأيه بعص 
أملاكهء أو أزال عته عض للضار التازلة به ى أله مسرن ذلاك ! وإن كان لو لم يفعله 
عله غيره » وغلية الظن فى هذا الباب امل الأه إذا حنى أن رت هذه الشاة حسن 
مه أن يذ کہا » وإن جوز أن تق ورول ما برا من امرض , هذا إذا كان حال صاحبها 


)د س الأسل ؛ 3 يرون o‏ (5) هاء إغارةه إليءا ور ہی سررة اكرات في الأ اب : 
( عى إذا ليا علاما فقتل قال أا نهنا زر انه ينو اس اد جات ليرلا ارا ) وني الآية ٠م‏ : 
وأما الام ق کان واه 32 3 عدر ا أن 3 دروا هابا وايرا ) ؛ 


عد ]ا لس 


حاله فى الحم والظن ؛ فأما إن فان صاحبها ألا تبقى ۽ وكان له غرض فى بقَالها » وياحقه 
لى الخال غم بتذكية غيره لها فايس للذابح أن 'بقدم على ذلاك » إلا بإذنه أو بسمع يقتضى 
إاحة ذلاث واطال هذه . قأما إذا لم يحصل الم ولا الغان فى ذلك فحرم عليه أن يذيمها » 
وإ ن کان 'لملوم أنه تالى عينها فى تلاك الخال » کا قانا فى قتل زيد وإن عل آنه موت ف 
ماك الخال لو لم ل 

واس لأحد أن بقول : إذا جورم ذي الشاة مم غابة الان » وإن قبح ذلك فى 
زرد » فقواوا : ]ته يمسن ذتهها على كل حال + وإن قبح قعل زبد . وذلك لأن الشريمة 
أباعت الانتفاع بلحم الثاء عند الذكاة » ومنعت من ذلاك عند الوت ؛ فصارت من هذا 
الوجه خزلة الأموال النتغم بها ء فك أن لصاحب الثاة أن يذيحبا ليتفم لها فكذاك 
افير أن يذحما إذا غلب على غلنه أن الانتفاع بيطل بها لولا الع ؟ , فأما إذا لم يتاب 
على ظلده ذلا من / حاها فتى ذب اکان ظال! لصاحب الشاة ؛ لأنه قد بكون غرطه ف 
اليما ء لأنه كا يتتفم باحدما عند الذي ققد ينتفع بوجوه كثيرة عند تبقيتها » فيحرم 
ریت أغراضه في هذا الاب إلا أن ل من حاله أن غرضه ذا فيعحسن ذلك من 
فأهاه ويكون عبرل للآذون له فى هذا الباب . وايس كذلك حال زيدء لأنه لم يبح قله 
غل وجه اتقمه أو لتقم غيره ؛ فيجب أن بکون قتاه قبيدا على كل حال . فأمًا ما تدب 
الإنسان إلى ذتحه من اداي“ وغيرها فالأمس فيه موقوف على ما يرد الشرع به » فإن 
ول الشرع على أن نيابة غيره عنه فى وقت مخصوص بنير إذنه حدن فله أن يذب ذلك » 
وإلاً حرم عليه إلا بإذنه . وليس لأحد أن يقول : بحسن ذيحها إذا غلب على الظرة + 
أن فى ذعما مصاحة فى الدين » وأن تجرى ذلك مجرى غابة الظن بأنها موت لولا الع 


. ٠ الذاع‎ ١ : لى لأسل‎ )١( 
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وذلاك لأن غلبة الظن فما يتعاق بال ايف تاج إلى أمارة ودلالة , إما عرلة الاجتهاد 
أو عزلة التصوص » فتِى عدما بجميما لم بسكن به معتبر وليس كذلت فا يتماق بمناقم 
الد تيا ؛ أن لخلبة الظن طرقا معروفة باامادة » فير ممتنع أن يمسن منه ذبحها عند خوف 
موتها » لما فيه من الإحسان إلى صاحما » ولذلاك يقبح من ”© لا وّكاة له الإقدام على 
ذبحها لأن ديح لها ذونها فى أنه لا ببيح الانتفاع بها . فعلى هذا | الوجه يجب أن رى 
هذا الباب . فَأما ما سألت عنه من قل ولد زيد إذا كان الملوم أنه يصلح فى التسكليف 
می خرج ولده من أن يكون حيا وأعاءه مالى ذلك » فيجب أن ينظر فيه » فإن كان 
الصلاح يتماق بانتفاء حياته والفساد بوجود حياته قغير تنم أن يكون قتله له قييدا » 
وإنكان إباتة الله له حسناء لأن القعل غير اثتفاء الحياة وللوت ؛ فلا يشم أن يكون 
القتل قبيحا وإن أعلق الصلاح بانتفاء الحياة أو الوت . ويب أن يمام فيمن هذا حاله 
أنه تعالى سيختر مه لک يلح لكأف رلا يفسف بيقاء حيائه » ولا تحب أن مسن مدا 
قتله متى علهنا ذلات من حاله !ا بيتاه > وإ ن كان الصلاح متعاقا بقتله له فإن اله تعالى 
سيدله على ذلك ويعرفه ؛ فيخرج بالقمريف والإباحة من أن يكون قبيحا . 

قأما صاحب موسي عليه السلام فالأولى عندنا أنه قبل ما قمله لأن الله تعالى أعله 
أن ذلك النمل منه صلاح وحن » وأنه يتوم مقام إماتة الله لافلام » فلذلك حسن فاه 
واذلاك قيل : إن إقدامه على هذه الأمور لام بمح إلا بوحى فيجب أن بدل على 
أنه کان تبيا . 

وإعاقلنا : إنا لو علنا بالعقل أن السلاة مصاسة ابا لزمت ”© كلزومها إذا عرفنا 
ذلك من اها ششرعاء لأنا إذا علدا بالل مالمفه بدايل ال٠م‏ إعينه فيجب كون القمل 


زجكفاق الأصل . إن کان ر بن ر ۷ ككف له فن لا مدن الاق ناامبارة مديحة » ول كان 
اأراد مالا يكل بن اران ولا إل 5 فالات سي 1ه اها ۴# (؟ )ف الأسل :5 ولزەت € 
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ما , وايس كذيك حال علدنا بأن فى / بقاء زيد مفسدة ٠‏ وفى انتقاء حياته مصلحة » 
لأن العم بذاك ليس عو العم بأن ذلك بحسن مقا » أنه متى حسن منا ققله عالت أن فيلا 
اة هو الصلدة »> ومتى عابنا ماقدمتاه حِوّزنا أن يكون المصلحة هو إمائته تعالى وأنه 
الى سيفءل فلات لا عالة . فيزلك فرقنا بين الأمرين . ولو أن الرسول عليه السلام 
٠.٠‏ ا أن تتا له مصلحة » إما لنا أو له أو لنيره > لسن منا فمل ذلك كا خسن ما 
ار ااميادات . فعلى هذا الوجه تحب أن يمتبرهذا الباب . 

إن قول ؛ كيف ےوز أن يكون تمالى قد جمل أجله وقتا مخصوصا » ويمنم مع ذلك 
مر فاه فى تلاك الخال أشد منم ؛ ويتوعد عليه بالىقاب . أو لس ذلك يوْدَى إلى كونه 
مااعاامن سمه . 

لهل له : إنه تعالى وإن جمل أجل مونه ذلا الوقت فإنه قد عل أن موته إن حصل 
٠‏ له کان حسنا» وإن حصل من قبل القائ لكان قبيحا . ولا خرج فى المالين من 
أا. يلون موته حادثا . وحكه تماق إنما هو بأنه سيموت ؛ و تلك الخال » فلا يحب 
تم الور من قتله وهاه عن ذلك أن يكون مانا مما سكم به من أنه سيميته فى تلك 
اطال ؛ وإا الستحيل أن يمك بأن أجل موته لا حصل إلا بقتل زيد بعينه » ومع ذلك 
١‏ ٠ه‏ من قتله قير ا ء لأن ذلك يؤدى إلى خلاف ماعامه . اما إذا منمه من ذلك بالمهى » 
وااءاوم أنه سيقم مته ذلك لا ممالة فايس "21 فيه مايوجب فسادا . 

فإن ڈیل : هلا قلم : إنه لال يجوز أن بميش أ كثر من ذلك ؛ کا فام : إنه لاحب 
8 » لأنه لو جاز أن يميش وجل اله تمالى الوقت المتأخر أخَلاً له » لكان القاثل 
ماءها له امال وغالياله , لأند جمل أجله متأخرا » وأنبى القاتل إلا أن يكون متقذما » 
بطلان ذلك دى النطم عل آنه کان ب أن موت فى تلك الال وان كا لامب 
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أن يمَعى ببقاله بده مدة ذ-كذلاك لا يموز القول بذللك . 

قيل له : قد بنا أن وجوب بفاله قطما حتاج إلى دلالة » فلذلاك ل تقل به . 
فأمًا الجواز فإنما ريد به الشاك . وقد بينا أنه غير بمتتع أن يكون الصلاح تبقيته لولا 
فتل القاتل له + وإن کان تمالى بل أنه سيقتله لا حال ؛ وأن ذلك هو أجل دوه على 
ماييتاه . ولي فى تحويز ما جوزناه إثبات المد مانما لاقديم تعالى مما أراده أو حم په » 
لأنه الى إا عل أنه سيبقيه إن لم يقتل » وح به على هذا الشرط » ولو عل أنه سيق 
ص كل حال وبحم بذلاك لم يقم من العبد له البقة . وما صحة تله له وقدرته على 
ذلك فنير ممتنع ء لأنا قد دلانا على أن القادر سنا بقدر على خلاف ماعل أنه يكون . 

وما يبيّن صحة مانقوله فى هذا الباب أنه لو أتلف ثوب غيره لم حب القطم على أنه 
کان يبق صحيحا لا حالة » بل کان لا جتنم أن بتلف لوجه آخر . وكذليك القول فى 
سائر الأموال . فتكذلك القول فى قتل زيد . وكا أن تموبز بقاء التوب صحييحا ونجويز 
هللا كه لا مرج متافه من أن يكون ظالا > فكذلك القول ف القدم | على قتل زيد » 
وإن كان لو ل يقئله لجاز فيه الإماتة والتبقية . وقد ثبت أن من أماته الله بغرق أو هدم 
أو برد أو حر" عد تمرتضه لأسباب هذه الأمو ركان يحوز لو لم يتعرض الها “ أن 
يميش ويجوز أن يموت ء ولا بحب القطع فيه على أحسد الأمرين إلا عخير » فكذلك 
اقول ف التتول . 

فإن قيل : إذا وجب بالمقل » فو أزلنا عن أنفسنا توم لقتل » أن بكون لكل 
ی“ ( أجل ”© يحمول ) له من قبّله تعالى فيجب أن بكون القائل ٠‏ إذا لم يمل ذلاك 
الأجل ء ألا جوز أن ينق منه ل من يقتله بن يصادف قله أجله » وذلك يوجب أن 
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بكون سار من يقتله أو أ كترم قد کان له أجل وقطامه عايه » وأن يجب القطم على أته 
کان مش لولا قتله إياه . 

قيل لد : إن جمله تمالى الأجل أجلا له هو بشرط ألا يتقدم القتل ع فكأنه تعالى 
كتب فى اللوح الحفوظ بأن زيدا يميش مائة سنة إن لم يقتل وهو ابن “سين » ويكون 
ذلك أجله » وإذا قتل وهو ابن خمسين قبذا أجله » وأنا أعل أنه سيقتل فى هذه الال 
لا محال » فهذا منه تعالى بوحب أن أحله حال الققل دون الال الثانى . 

ولا جوز أن يقال : إنا نتوهم ارتفاع القتل فى أجله إذا كان الخال مأوصئنام » 
فأما إذا كان الفائل غير عام بأجّل من يقعله فإن قتله لا بصخ أن بصادف اجام مم 
کا 4 لا جوزمم اليل أن يصادف إخباره أن يكون صدقا » لكن ذلك 
لامخرج المقتول الديّن / من أن يجوز فيه الاخترام والتبقية على مابيناه . وإن كنا تمل أته 
آمالی لم حمل له أجلا ثانيا » مم الع بأن القاتل سيقتاه فى هذه امال قطءا » وإن ل مقلم 
أن يقدّر له أجل بشرط ألا بتقدم قل القاتل له . 

فإن يل : خبرونا عن قائل قتل لقا كيرا » والءلوم من حاله أته لا يتفق مزه 
قتلهم فى الوقت الذى قد عام امال أن الصلاح إماتهم فيه لولا القتل » لأن ذلاك 
لا جوز أن ينق من غير معرفة » كا لا يتف الصدق فى الأمور الكتيرة من غير 
عل 5 ألين حب أن بقطموا على أن قوم من کان دب أن مش لا غالة » وف هدا 
إ؛طال ماقا ود فى هذا الباب . 

قيل له : إن الذى ذ كرناه مي إذا كان القول فى معتول ممين » فأما إذا كان 
ا تا أنه لا عتنع أو ام يقتلهم القاتل أوالقتلة أن وتوا ببعض 
الأسباب التي جرت اله-ادة أن يموت لما اتلاق المقلم . . أا يجوز كونه قاتلا یمم 
فى الوقت الذى عل تعالىأن الصلاح اخترامهم فيه من دون بض هذه الأسباب أولا القتل 
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مقصّلا . والملة الى ها قانا بذللك فى الماعة غير موجودة فى كل واحد معين » فلا تحب 
حل الواحد على الجاءة فى هذا الباب ؛ ولا تحب أيضا حل القاتل الواحد على الماءة إذا 
تات فى هذا الياب ء لأنه لا تنم من كل واحد منهم اتغاق قتل واحد فى الوقت الذى 
ل سال أن الصاح أن عيته فيه او لاالقتل ا وإن دار ذلاك فى الواحد» 5 تجوز أن 
بق من کل .واد من الخبرين السداق فى أطير الواحة ٠‏ رإن لم يتذق عقف من الواعد 
إذا أخبر عن اخيرات الكثيرة مقصلة . 
فصل 
فى أن المقتول وغيره لا عوت إلا بأجله » وان الزيادة والنقصان فى الأجل 
لا نصح ؛ وأن القول بإثيات أجلين باطل 

اعلر أن الذى يقوله مشاعمنا رحههم اله أن أجل الشىء وقته » والوقت هو الحادث 
الذى تعاق حدوث غيره به ۽ أ حادث کان ء ولذلاك يصح من الإنان أن يمل كل 
حادث يشار إليه وقتا اغيره ء وإما بوقت أحد اللادثين بالآخر تحب الفادة . ولذلاك 
يصح من زيد أن يمل طلوع الشمس وقتا اقدوم عرو وإذا عل الخاطب طلوع الشمس » 
وجيل می 2 مرو 3 ويصحم من غاره إذا کان اهاط اا عدوم ريد ون 
جاعلا بطلوع الشمس أن حمل قدوم زيد وقنا ل_طلوع الشءس ء وإعسا تنم من اموت 
الواحد أن يمل للوقت موقتا به ؛ لأن الخاطب لا بد من أن يكون عارقا بأحدها دون 
الآخر 04 فيسب اله لوه أن عمل ال٠‏ وشا أحيرء 1 وأدلاك امح می4 إذا خاطب 
انين أن تمل ما جعله وقتا فى ااب ده ونا فى ملاب الآ خر . وكذلاك القول فى 
خطاب الواحد فى زمانين . 

والذى ا 2 ذا أن اتوم ااقديم يبا لم J‏ ل ااال من الأمور 1 بل 
لا مةل ذلك أصلا . فإذا ثبت ذلك وح سف ١ا‏ قاناء دن ان الرفنشلا يكون إلا ادا . 
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واعل أن الاولى عندی فى هذا الباب أن وز کون الثىء وقنا وإن ل يكن حادثاء 
إذا جرى ری الحادث »حت بصح‌آن یوقت الشىء بتجددعدم غيره؛ کا بص أن بوقت 
بتحداد حدوئهء لأن أحدها قد حل عل الأخر فى أن التوقيت «مقول : وفى أن الخاطب 
بستفيد العرض اكلام . فإذا صح ذلك فيهما ل مز أن مخقص أحدها بأن تحمل وقتا 
دون الآخر . وكذاك يحب فى كل صفة تتجدد للموصوف » وإن لم يكن هناك حدوث 
معنى على وجه , بدِينَ ذلك أن الواحد مناي عل مى يصير ر بد مدركا ايء يصح أن 
تحمل ذلا وقتا لمالا مده » بل يكون التوقيت بذللك أظهر من الاوقيت بكثير من 
الموادث نمور ما يلم به . ببين ما قاتاء أن أهل الائة قد وقتوا بتحدد الأحوال » وإن 
م يستدلوا على الحو اث » فمل أن المشبرفى هذا الباب هو بتجده الأحوال ؛ رجم بذاك 
إلى الحدوث أو إلى المدم أوغيره » ولا فرق أيضاً بين جدد الأحوال وبين انتفاء الأول 
وزوالها إذا كان الال فا ظاهر! . ولو صح فى الياقى أن بتجدد فيه ما يصح ممه تعايق 
الحادث به کان لاءتنع جمل الباقی وقنا » اکن ذلك يتمذار فيه إلا إذا كان ذلا الباق 
عا قتعي عليه الا جرال غل ها تاه 

وكل ما جوز أن يجمل وتا من حادث وغيره فتكذلك يجوز أن حمل موقا » 
والملة فبهما واحدة ؛ ولذالك جوز أن يقال : إن فلانا يدرك السواد عند طلوع اأشمس »> 
وتفنى حياتة عند غروب الس . 

وإنها حمل القالب فى الأوقات حركات الشمس والقمر لأنه الظاض لس كل أحد ؛ 
وال فى جميع البلاد ls‘‏ فالتوقيت | به وبقيره من الوادث لا تلف البتة . 

فأماما يقوله شيوخنا فى كتبهم : من أن الق دح موجود لم رل ؛ وأن (/ بزل ) 
فى حك الوقت ء فلا جوز أن يقال : إنه تعالى متكام لم بزل إلى سائر مايقصل بهذا الياب 
مما حرى فى التكتب فليس بناقض ها ذ كرناء » لأن الفرض بذاك لبس هو التوقيت » 
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وإعا راد بذلاك أن وجوده غير متجددء وأنه لاأول لوجوده؛ ليفرق بینه وبين مالو جوده 
أول . ونا تقول . إن كونه متكلما لم ّل فى حك الماق بوقت عند مكالة من يقول: 
إنه متكلم ل بزل عمتى أنه سكام على الوحه الذى يقال فى الواحد متا إنه متکام » إذا كان 
عن لو تسد السكلام لتأنى له . فنقول : إن ذلاك[عا ع ؛ أن يقال توسّما على الإطلاق. 
وأما متى كيد بوقت فإن ذلاك معنم . وتقول أن ( لم يزل, ) جار جرى الوقت لا أنا حمل 
وقتا فى الحقيقة » وإتما ريد أنه كلا يقال إنه تکام فى هذا اليوم وا يوجد من جوته 
كلام » فكذلتث لا يموز أن يقال : إنه مكل م بزل ولا كلام موجود لم يذل . فقد بان 
لاك أن بض الكلام موافق ابض . 

فإذا سمت هذه الجلة فالأجل هو الوقت ؛ لأن وقت الثىء هو أجل , ألا رى أن 
أن الوقت الذى يحل فيه الدّين يقال : هو أجل الدبن ؛ والوقت الذى ينزل فيه بالعبد 
الموت يقال : إنه أجل للوت . 

فإن قيل :ما أنكرتم أن الأجل هو ما يتنظر وقوعه من الأوقات ؛ لأنه مأخوذ 
من التأخير والنظرة » ولذلك مى خر أوفات أجل الدين حل الأجل ولا يقال فى الدين 
الال : إنه مؤجل ء ولا أن القاضى / له قضاء لأجله . 

قيل له : إنه على قباس العلة معب أن يقال فى الال : إن أجله فى الال ء وفى المؤجل 
بقال : إن أجل بعد سنة » كا يقال من نزل لوت به : إن هذا أجل موته وكا يقال ذللك 
إذا عل أن أجل موته بد ملة . وار كان الأجل مفيسدا للانتظر من الأمور لا صح أن 
يال ذللك فى للوت الخامر ؛ جا لا يقال فى ادن الال ؛ وفى بطلان ذلاك دلالة على أن 
ما قاله فى الدبنْ مما غلب التمارف فى استماله فى لأنأضر عن الديون دون اخَال منه . 
وإلا فالائة تقتضى امتعمال ذلك قينا على نواء. وها ا تمارف الناس عند قوم : 
إن أجل فلان قد حفر أن اراد به للوت دون غيره من المذوق ؛ وإن كانت اللنة 
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لا فصل بين الأسرين . وحن نمل أنه لا بقال [ فى الأمور ] اللأقتة : إنها م جلة » 
كانت متأخرة أو حاضرء الوقت » كا يقال ذللك فى الديون والموت والياة ؛ ولا يوجب 
ذلك أن يكون الأجل ( مغيدا"“ هذه الأمور) الخصوصة » فكذلاك القول فيا ذ كره . 
فإذا صح ذلاك وجب أن يكون أجل موت الإنان وقت موته » فا لا وقت 
أوته إلا الوقت الذى حدث موه فيه فكذلاك لا أجل لوته غيره . ولا فرق فى عة 
ذلك بين أن مد الأجل ا ذكرناه أو يما سأل السائل عنه . فإذا قت القتول وخ أنه 
وقت لوته غير ذلاك الوقت فيجب ألا يكون لوته أجل غير ذلاك الوقت » وأن يكون 
القتول فى هذا الباب ولليت عمزلة واحدة فى ه_ذا الباب . وقد بيدا بطلان القول أنه 
ار لا قل القائل له لكان جب أن يميش لا عالة » فايس لأحد أن يمترض بذلك فيا 
ناماه ]| وإن کان لوبت ماقاله لم رؤثر فيه ۽ لأنه وإن وجب أن يعيش فذلك غير رج 
4 من أن يكون موته حدث فى ذلك الوقت » فك أن ذلك لا مرج هذا الوقت من 
أن يكون وقتا لموته ۽ فبجب ألا خرجه من أن يكون أجلا لموته » وأن يكون الوقت 
الذى كان بحب أن يميش إليه اولا قئل القائل بوصف بأنه أجل له بشرط ء لا على جية 
الأطلاق » فيةا لكان يون أجله لولا القتل . وذلاك لا يوجب كونه أجل له » كا أنه 
تعالى او عل أنه إن بقاء رزقه الأموال وادور والولايات لصح أن يفال : كان يكون 
رزقاله لويق » ولابوجب أن يكون رزقا له الآن » قكذلك القول فيا ذ كر تاه ولافرق 
بين من قال : إن حور تأخير موه لولا القتل بوجب أن أحله هو الة-أخر دون وقت 
الثتل أو ها ء وبين من قال مثاه فيمن مات بنرق أو هدم أو برد أو حر . وهذا يوجب 
أن بکون تعالى قد قطم أجله عند ,أن أماته فى تلك الخال » وإذا أم جر أن يقال بذلك 
فكذلك القول فى المتتول . وقد بنا انه لا نكر القول بأن وقت موته كان يتأخر لولا 


جيهت ت 
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فد مد 
القتل » وذلك لا يو جب كون ذلك الوقت أجلا لأن ذلاث يؤدى إلى أن يمل أجل 
الثى: [ و ] وقته مالم محصل الثىء فيه » ولا يجعل أجل ووقته ما حصل الشى؛ فيه . 
وهذا عكس ما يحب فيه . ولو جاز ذلك لاز أن يقال : إن دار الرجل هى التى لولا 
مداصيه کان سکن قبا دون ماهو سا كن فما . ودلب يوجب أن تكون الجنة دار 
لكلف من » وألا تكون النار دارا م وفساد / ذلك ظاهر . وقد یٹ أيضا ان من 
عليه الدّبن' إلى شمر لو لم يحسد ما يؤدبه لوجب”'" ان يؤجل إلى حال الوجود ؛ ولا 
وجب ذلك متى جد وأدى ألا“ يكون تلك الال أجل الدين » ويجمل المتفار 
افدر ألا له. 

فإن قيل : ألس لو قد م من عليه ال ين أداءه قبل الأجّل ل رج ماوع عليه 
المقد من الوقت من أن يكون أجلا » فكذلاك ماجمل الله أجلا لاعيد لا خرج من أن 
يكون اله » وإن قل قبل . 

قيل له إن ل“ ال يوصف بأنه أجل لاول الدين على كل حال ؟ لأن تنضله 
بااتقدم لا رج ذلك الوقت من أن يكون ادنلا حل“ إلا فيه , فأما إذا قدام قضاء 
ال ين فلا يقال : أن الوقت للأ خر هو أجل قضاء الدين ؛ بل يقال ذللك فى الوقت الذى 
فى فيه الدين وهذا بين . 

فان قال : اسم لا تعون أن بكو ن ته الى قد حمل سكل علق أجلا ميش إليه مع 
سلامة الأحوال؛ و ١‏ م ا نهنا كوت ا ليه أو إن ان 
لاحرب 5 دونه »أو إن 1 يصل ره ءات قبله ٠‏ وإن ول تأخْر ايه فا لانم من 
أن يسم الوقت للتأخر أجلادون هذه الأوفات » و إن كان مر ته لا #دث إلا فما . 


تيل له : إن الذى بينام وبعال هذا القول! لأنه إذا لم زمر أن 4ل ذلاك الونتوقت 
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ا 
موته مع حصول الوت فى عض ذه الأوقات » ذلا لا جوز أن يقال ؛ إزر 
أجل موته مع حصول للوت فى يعض هذه الأوقات . 

| وقد نطق ال كعاب بصحة ما قلناء فى هذا الباب . ققال تعالى : ا 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . . ) وقال : ( ما ابق" من أمة ألا 
وما إستأخرون ) وقال : ( وباننا"؟ أجلنا الذى أجلت لنا ) . 

فإن قيل : قوله تمالى : ( و لم" فى القصاص حياة يأولى الألباب ) يدل على أنه 
أعبد به لكى يرتدع القاتل عن قتل غيره فيبق حيا . وهذا يقتضى إثبات أجل ثان . 

فيل له : إنه إتما يدل ذلك على أن القاثل لو ل يقتل باز أن يبقى المقتول حيّا » 
وخاز أن يبقى هو حيا إذا لم يقتص مته . 

وهذا قد يدا صحته . فما أن يدل على أن الوقت الذى کان يبتى إليه يكون أجلا 
الأن من غير تقدير » فليس فى ظاعرء ولا واه ما يدل“ عليه : فأما قوله تعالى : 
( وانفقوا مما رزقنام من قبل أن يأ أحدم الوت فيقول رب اولا أخرتى إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالمين ولن يؤر الله نفا إذا جاء أجلما والله خبير 
ا أعملون ) فلن ره يدل على ما قلناه ؛ لأنه بين أنه تالى لا يؤر أحدا عن أجل » 
وفوله ( ولا أخرتنى إلى أجل قريب ) هو إخبار عنه أنه يتمنى ذلك ويقوله » ولا يدل 

ذلك على أن ما يتمناه عو أجل له فى المقيقة ١‏ فالتسلق به لايصح . 

فأما التساق بقول اه سبحانه فى قصة وح ( أن" اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
إنقر اکم من ذنو بسكم وبؤخرع إلى أجل مس إن أجل الله إذا جاء لا يؤر ) فإنه 
بد على صحة ماقددمناه : من أن الواحد قد ٤وت‏ / فى حال قد كان تجوز لبعض 

0 ( إن الأسل + وان (؟) الآية جد سورة الحل , (©) الأية م سورة المجر, 
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الورخومان ات ياه ومين لاع تاك ام لو عيشوه وأطاعوه لأخرم إلى أجل 
مسمى » وإن کان الوم آم لا ملون ذلك فيموتون قبله » ثم بن فى آخره أن أجل 
لله إذا جاء لا يؤخر » قنبه بذلاث أن تويز حيالهم لو عبدوم لا خرجهم من آم يحب 
أن وتوا فى الوقت انى جمل أجلا للم . فآما تسميته تعالى مالم يدوا إليه من الوقت بأنه 
أجل مسمى فيجب كوند جازا ؛ لأن الأجل هو الوقت » ول يقم تعالى إايه فيحدث 
وهم فيه » وإتما سماه أجلا من حيث عل أن مع العبادة بميشون إليه على جهة الجاز . 
فاا التمأق يقوله تعالى ( ہو الذى خاک من علين ثم قفى أجلا وأجل مسمى 
عنده ) فالراد به آجال حياتهم فى الآخرة ٠‏ وذلاث عم اجيم بذلك : الفتول وغيره » 
واذنك أضاف إليه فقال وأجل مسمى عنده من حيث كانت الآخرة قد أزبل [ فنا ] 
ملك سار الداس » ولا يتصرف ف العباد غيره كمال . . فإذا أمكن حل الآبة 


على تأويل يقتضى توفية العموم حقه فمو أولى من أن ينص » فلو حملتاها على إثبات 
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على ما قدمثاه دخل تحته كل ما تناوله » فلزلاك وجب جلما على ماقاتاه . وأمًا قوله 
تمالی : ( وما تحمل” من أنتى ولا افم إل به وما يمر من معدّر ولا يتقص من 
عمره إلا فى كتاب ) غلا يدل تلاهرء إلا على أنه تمالى لار أحد ا قدرا من العمر 
ولا ينقص أخدا من ذلك القدر إلا فى كتاب مكتوب على +ية المصاحة وقد حكى عن 
الحسن | وغيره أن اللراد به : ما يمر من ممكر فيباغ أرذل الممر » وما ينقص من تمر 
أحد فيموت قبل أن :م ر خا ار الأهر کارب ده . ولیس يمتيم عندنا 
النقصان من العمر على هذا الو جه . وقد بنا أن ذلك إذا قدر زيادته ونقصانه جاز ؛كا أنه 
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E 
. وجد أنه هو رزق له دون مالم يو جد منه» 5_كذلاك الفول فى الآجال‎ 

فإن قيل : فقد وى عن امسن فى قوله امال ( أ تر إلى الذين خرجوا من 
دبارم وم ألوف حذر للوت فقال لم الله موتوا ثم أحيام ) أنهم قوم خرجوا فار ین من 
الطامون » فأماتهم تعالى قبل آجالم ٠‏ ثم أحيام فوقام آجالم وهذا يدل على إثبات 
أجاين » وجواز مثله فى القتول . 

فيل له أما عؤلاء القوم فلا نسكر فيهم إثبات أجلين » وها وقتا مونهم التقدم 
والتأخر . قأما من من لم عصل لموته إلا الوقت الواحد فلا جوز أن يبت له أجلان فى 
المقيقة لا يناه من قبل . 


دل 
فى ذ كر ما يدل على الْبَّداء فى الأجال ء وما لا يدل عليه 


قد بنا أن البداء هو الظمور » فتى ظهر تلحى” من حال الشىء ما لم يكن ظاهرا له ء 
4 بأن مامه ول يكن من قبل عالما به » أو بأن يظَن” وجه الصلاح فيه ولم يكن من قبل 
ولاف ؛ وُصف بأنه قد بداله . 

ثم استمله الناس فى نير المروم والإرادات » فقيل من لا يثبت على عزم واحد : 
إله ذو | بدوات ء وقيل لمن يمد الشى ولا يفدله مع سلامة الخال : إنه قد بدا له . 

والأول هو القيقة » والثالى وصف بذلك تشبيها به من حيث يتضمن تنيز العم 
المكلاف حال العازم فى الل والفان' . فإذا صحت هذه الجلة » الى يدل على البداء أو 
وقم من القديم تعالى فن باب الأجل هو أن يريد تعالى تبقيته مذّة من الزمان وفمل ما معد 
پل وحمل مكلف وقتا بعد وقت » ثم يكره تبقيته إلى انقضائه ؟ لأن إرادته الثانية أو 
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کراهته تقتضى أنه قد عل من حاله فى ساد التبقية » أو فى أته ليس بصلاح مالم يكن 
عالما به . و تجرى ذلك فى باب الدلالة على البداء جرى أن يأمر بالشىء ويمهى عنه على 
وجه واحد ‏ فهذا لا يصح عليه البتة . فأمًا إرادته تبقية الإنسان مدّة م قطمه عن تناك 
الدة أو تمكينه لنيره من قنله واخترامه فإن ذلاث لا يدل على البداء » وإن كنا نعل أنه 
تعالى هو العالم مجميع ما بزل بالعبد . ولأنه لا جوز أن يكلفه إلا الأوقاث التى يمل أنه 
يبقى فمها مکنا اا دللنا عليه من قبل : ولو أنه نعالل كتب فى اللوح الحفوظ أن كل 
خلق مخلقه فسيعمره مدة مخصوصة إن ل يقتطعه بعض القثَلة عنها » وعل أنه سوقتطم 
عن ذلك » فإنه فى حال القتل يموت » ولو لم قله القاتل أوجب أن تبقى الخالة إلى 
الثانية » لم يوجب ذلك فادا ولا دل على البداء > وإنما منم من جعل الوقت الثاتى 
أجلا لما یناه من قبل / وإن كان لو حمى بذلاك ازا من حيث عل أن الموت إذا لم 
محدث عند القتل فلا بد مر البقاء إلى الغابة الثانية لم يمترض على الذاهب إليه فى 
هذا الباب . 


فملى هذا الوجه تحب أن مجرى الكلام فى الأجال . 


الكلام فى الأرزاق 
ف 
فى بيار حقيقة الرزق وما يتصل بذلاث 

ادل أن الرزق لا بن من أن يكون مطاف أو فى حكر الضاف ؛ لأته لا بد من كونه 
ر زا نامير » وهو فى بيه كالملا » فإذا أضيف إلى جل العباد فالمراد به أن لم أن ينتفعوا 
ره من غير #خصيص ‏ وعل هذا الوجه يقال فى الأمور المباحةكالماء والكلا والصيد 
وما شنار من البحر : إنه رزق لكل ء لأن أحدا لم يسقيد به » ن سيق إليه ص 
واه الانتفاع به وحسن . وفارق حاله ما قد الحتص به بعض العبادع لأنه يحرم على الفير 
سارل إلا بإذن أو ما جرى راه . 

ولهذا اقول : إنه تعالى اق جيم الأشياء نافع الل" ؟ لأنه وغ للأحياء الاتتفاع 
موا ؛ ران کان فيها ما قد هر بعضأ به ؛ وقيبا ماع . وذللك لا انان رن 
#نرقة ايتتفمو! اء تتكون رزقا م من هذا الوجه . قأما إذا أضيف إلى من قبل : إته 
زف له من الأحياء > فالمراد بذلاك أنه عا يصح أن ينتفع يه ؛ ولي أغيرة عثمه مله ٤‏ 
ان ذلاك حاله صف يأته رزق له . وما خرج / عن هذه الصفة لم يوصف بذلك . 

وليس لأحد أن يقول : إن ذلك يوجب أن يكون للويمة رزق وإن كانت 
لالمثل . وذلك لأنا نوی بدا وبين العاقل فى أن ما يصح أن بنتفع به ولیس للغير 
ادها سنه فپو رزق لها » ولا ةبر فى کون الرزق رزقا لمن اختص به بآن يملكه 
ولع به اختصاص الالك ملک + لأن ذلك يقتضى ثبات بده عليه على وجه له أن 
صرف في » أو حمل فائدة التصرف له » وذلك لا يتأنى فى الهيمة » فلزلاك ‏ قل 


برد 


بأسها مالكة » و إن جاز أن يوصف ما تنتفع به بأنه رزق هاء والصى وإن جرى راها 
فى أنه لا قل فإن يده قد ثبتت على أملا كه » وتقم فائدة التصرف له » ورج له 
الأحوال التى ممما يتصرف بنفسه » ويعرف مواقم نفمه » فلزللك حل عل الماقل فى 
أنه ولك الثىء » وفارق البهيمة فيا ذ كرناه . 

وله) قدمناه فى حد الرزق قلنا : إنه تعالى لا يوصف بأنه مرزوق » وإن الشىء 
رزق لهء لاستحالة الانتفاع عليه » وما يوصف بذلك من بصعم أن ينتفع . ولذلاك 
صح أن بوصف تصالى بأنه مالك لما ل يقتض ذلك صحة الانتفاع بالثىء على الحلة 
الذى اقتضاه الرزق » ولذللك قد يوصف مالا بملكه الإنسان بأنه رزقه إذا أبيح له 
تناوله والانتفاع به » وإن كان قبل التداول غير مالاث له ؛ كالأمور الباحة ء وكبذل 
الطمام لاغير ؛ إلى ما شاكله . 

وقد بينا من قبل أن الاك هو القدرة » وأن للالك هو القادر » فكل من قدر 
على شىء ولم يكن لأحد منمه منه على الوجه الذى يقتضى قدرته | التعرتف فيه صف 
هذه الصفة ولذللك صف تمالى بأنه مالاك لم بزل ؛ ووصف نفد بأنه مالك يوم الدين ؛ 
وسا أن وَصْقَوم اسي العبد بأنه مالكه قد حذف منه ذ كر التصرّف ؛ لأن ملك المقق 
لا بقل له نى إذا لم يصرف ذلك إلى التسرف الخصوص . ولذلاك يقال : إنه لايك 
قتل عبده : وعلك استخدامه » ولا بوصف بأنه علك عبد غيره وإن قدر على تصريفه 
لا كان للغير منمه مئه . وءزنا أن الو ثيل وإن تمرف ف الال فإنه لا يوصف بأنه 
مالك ء لأنه مخلف الوكل » واللتس بالتسرف مل الو كل ٠‏ وحن وإن تصرقنا 
بإذنه تعالى فى الأمور فإنا قد اکا لأن الي انم رف ممل اذا » ولذلاك وصغنا 
الصثير بأنه مالك انا كان المطلوب االات “مل له »> ورج وضصوله إلى حال يتصرف 
فى امال تسرفا مطاقا . والبريءة وإن 8 ١‏ فادرة إا لم او صف اللاك لأنها لا محص" 
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بشىء معن تصرف فيه أو #صل البتفى” بالنصرّف ها . ولذلاك نصف ز يدا بأنه مالك 
لأفماله وتصرفاته »> وإن كان من حيث الإبهام لا يقال : إنه بلك القبيح ٠ن‏ فمل 
لأنه بوذن بأنه مباح له الإقدام » وقد ثبت خطره » وأنه ممنوع منه » فلزلك لم يوصف 
بأنه مالك له . 

وجو ا أو هاشم 7 رحه الله أن يوصف تال يأنه مالك لأفمالنا من 
حيث يقدر على إبطالما ومنمتا منها » ويوصف الأقدر منا بأنه مالاك لفمل غيره على هذا 
الوجه » ويقال فيه تعالى : إنه مالاك انا بعمنى | أنه بقدر على إفنائنا وعلى التصرف فينا . 
ولذلك لا عتم أن يكون العبد عاو كا لاثتين إذا صح تصرفهما فيه وم يكن لأحد متمهءا 
من ذلاك » ولا لأحدها منم الأخر منه . ولذلاك قانا : إن كل مات اكد فو تمالى الاك 
لناء لأنه قد حضّلنا بالقدرة على التصرف » وبأن خاق التصرّف فيه » وجمله يث يصيم 
أن ينتفع به » ومتم الغير من أن يننا مئه . 

وقال شيخنا أبو عام رهه الله : إنها يستعمل لللاك فما يسكون مردودا إلى الذى 
ملكه واختص به » وإنها يكثر ذللك فيمن يعقل من الئاس والملاكة وال والأطفال» 
ويفارق الرزق الذى قد مختص به الموائم ء لأنها فيه مزل الراحد مما فى الاح الذى وإن 
لم ثبت بده عليه فقد يكون رزقا له ؛ من حي ث كان له أن يسيبق إليه . وقد قال رحمه 
لله : هو اللات الذى لاله أن ينتفع به ولذلاك لا يوصف تمال باارزق وإن وصف 
بإللك . وقال : إنما وصفث لبا بالرزق ؛ لأن حاها يقرب فى ذلك من حال الاك من 
حيث خاق تعالى الأشياء أينقفم با على حسب ماخلقها لينتفع بها العباد » ومنم الناس 
من متعها من ذلك إِذا كان مباحا يقرب من هذا الوجه فى حال الأملاك . 


}¥{ هو عد ااام ن اد الا 5 a‏ اا ل کات وفانه عدلة YY‏ داع ل ان a‏ 
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والذى قدمناه فى حد الرزق هو أولى ؛ لأنه إذا کان مق صح أن ينتفع به ول يكن 
لأحد منعه من الانتفاع به عل رزقا له » ومتى لم يكن كذلك لم يكن رزقا » وإن كان 
قد يكون ملكا . فشر" للك إلى حد الرزق لا وجه له . ويجب أن يجمل حلّه ما إقاناه 
فقط » وهو الذى ذكره شيخنا أو على 2 بن خّلاد فى كتاب الأصول . وهو 
مستمر” على النظر ‏ 

فإن قيل : أليس لزيد أن منم را من الباح بالسبق إليه وتناوله » وم يوجب ذلك 
ألا يكون رزقا ؟ فبلا دل“ ذلك على بطلان حد ك فى هذا الباب . 

قيل له : إن حالما فى ذلك المباح يتفق من حيث كان لکل واحد منهما أن ص 
بذلك ء وأن يسبق إليه على وجه جنع صاحبه من الانتفاع بهء إلا أنه ليس له متى حصل 
فى بده أو اختص به أن مته مته ع وهذا هو المراد بقولنا : وس لادان عئعة مله > 
قاد مستمر” . ولا معتير فى هذا الباب با اتا أن مدمه عقلا أو شرعا ؟ لان المراد بذك 
أنه قد جمل لنا انم هنه . فَبأَّ الوجهين علا ذلك فالكلام صحيح » ولذلك فنا : إن 
الهيمة لا تملك إتلاف اليوان لأن انا منعها من ذلك إذا مكنا منه كالسيع اما كان 
لا منعه من افتر اس سائر الحيوان ولم يكن لنا منعه من تداول اكلا لم يوصف اطيوان 
أنه رزق له » وإن وصف بذلاك الحشيشٌ . فأمًا إذا أتاف حيوانا قد قال شيخيا 
أبو هاشى رحمه الله بأنه رزق له ؛ لأنه بعد الموت قد حل محل“ اشيش . وسار مالا يام 
بالتناول بأن يكون ما عل“ لصاحبه تناوله بأن يكون مذکّی » قإنه لا يكون رزقا له ؛ 
لأن لصاحبه ولغيره منمه منه »كا أن لم منعه من الزرع والذواكه الت ليست باحة . 
وكذلك فلوكان عة | وكان مالك مضطر”! إلى تناوله فإنه لا بكون رزقا لاسبع ؟ لأن 


له أن نمه مته ؟ فلا جوز والحال هذه أن يكون رزقا لهء فَأمًا إذا لم ممت باليتة أحد 
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فيجب أن تسكون رزقا للسيم كسائر الباحات . ولذلك لا يوصف الع لتناول هذه 
الأشياء بأنه ظالم » ومتى تناول ملك غيره وصف بهذه الصفة . فأمَا إذا كانت لليتة مما 
تنم بها صاحبها بإهانوا أو بلحمها بأن عل قوتا يوان محص به فإن السبع إذا 
تداوله يكون غالا له على ماقدمناه . ولولا أن الببا م كالمقلاء فى كون الثىء رقا لما 
م يكن لانم للبهيمة ؛ من تناول الباح متوعدا » وقد رُوى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل فى المرأة التى حبست البرة فلل تعلسها ولا ت ركنا تلتمسس لنفسسها ماتتناوله إلى أن 
مانت أنها فى النار تخمش المرة وجهيا خالدة خلدة فما أبدا . ولا خلاف أيضا بين 
الأمة أن ذلك محرم » وذلك يدل على أن لا تباول المباحات » وأنه رزق ها » وإن كان 
لا يوصف ذلك بأنه مباح لها » ولا ملك النير بأنه محظور علا ؛ لأن الإباحة تقتضى 
أن الشىء حسن وأنه قد عرف أو دل على ذلك من حاله ؛ فتى اختص بالحدن ولم 
محصل له صفة زائد: تقتضى كونه نديا أو واجبا وحصل الثعريف وصف بذللك؛ والمهيمة 
لا يصح هذا للمنى فيها . ولذلك لم نصف القديم أمالى بأن‌الفعل مباح مندوله » لال يصح 
فيه ممنى التعربف . فأمًا الحظور فپو عبارة عن الحرم القبيح إذا عرف فاعله أو ذل" 
هل أنه يحب عليه تيه . ذلزلك لا يقال فى المبيمة إذا تناولت ملك الغير : ما فاعلة 
لحظور ؛ وإن كانت ظالة ومافملته ظلها | ولذلك لا يوصف تمالى بالحظر والتحريم » 
لها اقتذى ذلك الثعريف وماتجرى محراه . 

وقد بين شيخنا أبو هاشم أن السكلب إذا صاد وامتئل على صاحبه فليس ذلك بظلء 
وهو بمنزلة للباح ؛ لأنه نعالى قد تضمن له العوّض إذا تناوله الكلب كا تضن ذلك إذا 
ذه الرجل » فرح بذلك من كونه غالا . ولا ممتبر بعل التكلب بحسن الفمل وقبحه ؛ 
لأنالأعواض لا مختطف حكماعثل ذلك . وقد قال بمضهم : إن الرزق هو النقم الذريقع 
على جهة التقسيط له فى الزمان ؛ وعلى مقدار حاجة الممعلى . ولذلك قالوا : رزق السلطان 


ايف 


۴ ب 


جنده رزقا » وقبضوا أرزاقهم » وفَصَلوا بذلك بين هبة الك وعطيّته ؛ لا كان ذلك 
بقع على ترتيب » وأا كان ما أعطاء الى المباد هو على مقدار مركب قيل بأنه 
رزق ثم : 

والذى حكيناه فى حد الرزق هو أولى ء لأن أهل اللغة لا يمتبررن فما يكون رزقا 
ه إلا بأن عل له الاتتفاع به على أ وجه وصل إليه وصار فى ملكه . ألاترى ألم 
تع لون هذه الافظة فيا ابح له تناوله وإن ل يعتفدوه واصلا من جهة غيره أو لدل 
الوجه الذى عليه وصل إليه . ولا معتبر بتعارف مخصوص فى هذا الباب » لأنه لا يمتنع أن 
"يتعارف استماها فما صل من جهة العباد إذأ كان على وجه دون وجه ؟ کا يقال فرزف 
الجند . وذلك لا زيل عاذ كرناه فى الافة عن يانه » اہم لا يصفون الرزق الذى 
يمطيه”"" الجند بأله عطاء أو نفقة وصلة » ويصفون غيره بذلك وإن كان فى القيقة صلة 
منه وعطية » وكانت النلقة الت بمطمهم إیاھا کالرزق فى أمهم بستحةونہا بعملهم أو ری 
جرى الستحق” فى هذا الباب . وفى الناس من طن" أن الرزق إثما يوصف به الأ كول 
والكروب دون غيرها ؛ من یت قال تلق 93 رلا نؤتوا السفهاء أموالكم التي جمل 
الله لم قياما وارزقوم فبها وكسوم ) فإنه ا فصل بين ارزق والكسوة عل أن 
الرزّق هو الأ كول دون غيره . وهذا بميد ؛ لأن المتمارف فى الاذة والتمارف أن الإنسان 
يقول : قد رز ففلان ولدا ودارا وضَيْمة » کا يقال : رزق مأ كولا واسما وئياتا كثيرا . 
قعل أن الرزق عَم فى كل ماينتقع به ؛ ول" ذلاث فيهء على ماقدمناه من قبل . ولايجمب 
إذا أفرد تعالى السكسوة بالذ كر ألا يكون دالا فى اارزق كا لا يحب إذا أفرد تمالى 
الإحان بالذكر فى قوله : ( إن الل بأمس بالمدل والإحان )آلا يكون واخلافى 
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المدل» وإذا أفرد فى قصة الصدقات للا كين بالذكر ألا يكونوا داخليين فى 
جل الثقراء . 

فاا من جءل اررق کل مابتسكن ای“ من تناوله » حراما کان آم حلالا » قستفرد 
فى إبطال قوله فصلا من بد إن شاء الله . 

فل 
فى ذكر الوجوه التى تحصل منها الرزق والملك عقلا وسما 

قد علا بالمقل أن کل مارتتقع به » وأيس علينا فيه مضْسة عاجلة ولا أجلة ء ولا على 
فير نا فيه مضر: من الوجيين » قلنا أن تتناوله . وإتما يكل الال فى أمور منهذا القبيل 
هل حصات فيه" هذه / الصفة أم لا .فاا إذا أنه هذه الصقة فااءلم بإباحته بممزلة (اعلم 
شبح الل على جية الجلة ؛ وإن احتيج فى التميين إلى استدلال . ولس لأحد أن يقول : 
اذا کت لاون أنه لاشرر فيه لجلا إلا باسعدلال فرحب ألا عصل ل هذا الللم 
الى جهة الم ؟ کا ايس الأحد أن بقول : إذا لم تماموا باغطرار أنه لا نقم لک فما يفعل 
13 من الخسرر فيجب ألا أمادوا قبح الفا ؛ و إا سوكينا بنهما لأن ققد هذا الس إ4 كان 
ار فيا قاناء لو اّعينا حصول عل شرورى مفصلا» ذَأمَا إذا كنا مدّعين لذلك على حية 
ال فالتماى عا أورده لا يصح . 

وين تتقصّىالقول ف أن ماصنته ماذ كر ناه على الإباحة دون المظر من بهد . وإغا 
م تبيه" هاهنا لأن من بقول : إنه على الحظر فى الأصل يقول بأنه تمالى قد أباحه 
بإذث دد »فتقول عتد الإذن فيه كةواتا مع مله . واعا بقع الألاف سنا فى طريق 
ممرفة كونه مباعا ورزقا لمن يثناوله» لا فى کون رزقا فى الحقيقة ۽ فإزلاك استحدزنا ترك 
بيانه فى هذا الموضم :1 


)٩(‏ کنا والاست ۲ء فاه (7) ف امل اجيم 
مك / ١١‏ اغى ) 
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فإذا يت ذلاك فالواجب أن بنظرفى ذلك ع فا عازه الإنسان واحقص به صار مالکا 
له ولم يكن لأحد إزالة يده عنه ؟ كا أن ما لاك بالهمية من جهة غيره قد صار أملاك به » وما 
م يصح فى يده فحاله فيه وحال غيره عنزلة » فأما مالايحوز أن يكون له مع الأشياء هذا 
الاختصاص كاليبام نقد بيتا أن ذلك رزق لها | وأمها لاماسكه . وقد بين شيخنا أبو 
هاشم رجه الله أن المطية بلبة تمل ءاك اللوهوب ها عقلا . وأن من ادعى من الفقهاء أن 
للواهب أن برجم فى ذلك وإن قبضه الوهوب له » اذعى فيه دلالة سممية ء لاأنه يذكر 
ماقلتاء . وإتما علاث الإنسان الأغياء بالمماوضات من جهة الءقل خو فى الظبور عنزلة 
ماذ كر نام من علكه باطبة والمطية . وكذلك التول فى علك لقم والأبدال عند الاتلاف 
ی آنه 1 من عدرة اقل وإن كان شيمه ببدل دون بدل يرجم فيه إلى السمم قأما 
ناك الال باو اريث فسمعى ؛ لأن العقل بقتضى أنه بالوث قد زال ملسكد فقط ؛ فأمًا أنه 
عا که ولده دون أيه فط يته السمع ؛ ولولاه لوجب أن يككون مات ركه عبرل المباحات فى 
أن من سيق إليه وحازه فيو له » ولا بكون لاقربب فى ذلك من الاختصاص مالس 
للبعيد . وكذلك القول فى ةلك أموال الكثار على سائر الوجوه ؛ لأن ذلك معي » 
والمقل لايفصل فى الأملاك بين العاسى والطيع ؛ ا لابفصل فى الرزق بين العاقل 
والمبيمة وكذلك القول فى الديات وماشا كبا ؛ لأن ذلك سمعى ؛ م أن استحماق 
الزكوات والعشور وغيرها طريقه السمع . 

وجب فى الجلة أرل يتقار . فكل وجه علك به على سبيل القهر ومن غير رضا 
من مالسكه من الأعيان فيجب أن يكون طريقه السمع ۽ وما کان مارکا عن تراض ففير 
ممتنع أن يمل أنه" جهة اللاك من جهة الءقل / فعلى هذا الوجه يحب اعتيار هذا البابفإن 


تقضيه يطول . 
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فى أن الحرم تناوله لامجوز أن يكون رزقا لاظالم والفاصب والسارق 

بدل على ذلاث قول الله تعالى ( وأنفقوا” ' مما رزقنا ک ) فلوكان الحرم رزقا لمن تناوله 
لكان مأمورا بالإنقاق منه » ما على جمة الندب أو الإباحة أو الوجوب ؛ وتى عامنا بأنه 
منهى عن ذلك دلالة على ماقاناه . وقوله تمالى ( الذين27 يؤمتون بالغيب ويقيبون 
المملاة ومما رزقنام ينفقون ) يدل على ذلك من وبين : أحدها أنهم مد حوا بام 
الأقون ما ررْقوا ء فلو كان ارام رزقا اكان ممدوحا بالإتفاق مته على بعض الوجوه » 
وف كونه مذنموما على ذلك دلالة على أنه ليبس عرزق له . والثاتى أنه تعالى تال ( وعا 
ب زقناهم ينفقون ) فلولا أن هناك شيا ينفق لم يرزقوه ل يكن لهذا" القول معتى . وهذا 
وبين أن الاق من ار ”مات لا بكون متنا ما رزقه الله . وقد جمل اله تعالى الإنفاق 
ما رزقه المؤمن [ من ] صفات المؤ منين » قال ( 216" المؤمنرن الذين إذا ذ كر الله 
وجات قاوبهم وإذا تليتعامهم آياته ) إلى قوله ( وعا رزقنام ينفقون أوائك م للؤمنون 
احا ) فلوكان ارم رزقا 4 اکان إتفاقه منه على :عض الوجوه من صفات الؤمنين . 

وبعد فإن ذلك لو کان رزقا له ء لوجي أن يكون لمافع له من التصرف فيه مذموماء 
وف عابنا بأنه مدوح وأنه تعالى قد أوجب مثمه من التصرف فيه والإنفاق 5 وألزم 
اللساس نزْعه من بده وردّه إلى صاحبه دلالة على أنه لبس برزق له : | ويقوى ذلك 
ما قدمناء فى أعى المر: ؛ لان عليه السلام بينأن الرأة للائمة لها مما تنتفع يه من الباعات 
«أمومة مستحةّة للدار » لما كان [ ما ] نميا منه رزقا 4ا » فلو كان الحرم ررّةا أن 
فى يده ذم مائعه من التصرف فيه . 
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وعلى أن الأ على ٠ا‏ قاناه لم يكن لإضافة الرزق إلى أنه من قبل الله وجه ؛ لأنه 
إن کان کل ما ٤‏ کن منه المرء هو رزقه حر اما کان أو حلالا » قعلى أى وجه يضاف 
إلى الله الى . 

فإن قال : لأنه خاقه على صفة ينتغم به » قيل له : أليس قد قال تعالى ( ورانا من 
الماء ماء مباركا ) إلى قوله ( رَرْكًا للعباد ) قبي أنه أتزله رزقالم ء ولوكان رزقا هم می 
أنزل الاء فأندت الاب » قصد به أن عتاقه لأجاهم أو إن لم يقصد ذلك لم يكن لهذا 
القول سی .وقد ثبت أيضا 2 الأتة أنه عن من الإنسان طلب الرزْق لنفسه 
وعياله . وقوله الى ( وابتنوا”' من فضل الله ) . وقوله ( وآخرون ‏ يضربون 
ف الأرض بتنون من فضل الله ) يصدق ما قلناه . فلوكان الحرام رزقا لمن كن 
مه لودب أن کون اورا بطاية »> أو مباعا له طايه » وبطلان ذلك يبين أنه 
ليس تررق لن تتاوله . 

واعد فكيف ور أن يكو ن الى قد حمله ررقا للسارق ؛ وياس المسروق مته أن 
E‏ دوه زياس الإمام بقعم بده؟ من حيث تتاوله » ويأعس الناس بلمئة واليراءة 
مةه . وقوله تعالى : ( قل أر نم 1 افلم ف زز ممم مه حر اما وحلالا 
قل | عالله أذن لكي أ عل للق ) اد ا م تعالى من سوتى 
بين ارام وا لاال فى هذا الر حه . وقوله سبحانه ( قد خر الذي قتلوا أولادم 
فما غور عل وحرتموا ما زفي الله القراء على الله ) بدل على ذلاك ؛ لأنه أه_الى ذمهم 
ا حر" موا ما رزقيم اللہ » وأو كان كر نه رزفا لا بناقى كوه رما ولا عنم منه کان 
تمر مم له كجتحليله . 


زع الأمل : عا » . (كالايةظؤ الاو رعالن الأسل :ع إن » 
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وقد ثبت فى الشاهد أنالاطان إذا أعطى جنده الال يكلو ن ذلاك رزقاللم ويوصف 
أنه رزق جنده . ولوأعط بعضهم الال ليحمله إلى غيره ومتعه من التصرف فيه أشدمنع 
| بل بأن ذلاك رزقه وأنه قد رزقه ذلك الال وإن کان قد مكنه منه تملك فى يده » على 
دب ميته له من ررقه . 

واو أن رحلا أحرى العادة بأن يودع عفد غيره کل شهر وديعة يأمره محنظها » 
وكامه من التصرف فيها ءلم يقل بأنه برزقهكل شهر مالاء ويقال ذلك إذا أجرى السادة 
بأن إ«مايه كل شر ما لا ینت على ننسه وعياله . فلو کان ارام رزقا أن تتاوله او جب 
أن بوص ف کلا الأمرين بأنه رزق من حصل فى يده » وتمسكن من أخذه » وكان جب 
على توم او قال الرجل لولده : إن الذى ادخرته فى هذا اليدت جملته لك وأنحت لك 
الإنفاق منه » والذى جملته فى البيث الآخر قد أعددته ليعض الأمور وإياك والتصرف 
اه والتناول منهء وقدساءت كلاالأمرين منك لم يقل أحد منالئاس بأمهما رزف له بل 
هلون الرزق ما أباح تصرقه فيه . 

وبمد فا وكان ماتحرم تناوله رزقا / لاارق لوجب فيا حرمه اشمأصلا من الميتة والدم 
رم اللتزير أن يكون رزنا ؛ لأن تناونه تمسكن » والانتفاع به يصح ء فا لم يصح کون 
ذاك رزقا من حيث كان محرما » فكذلك القول فى مال الغير » لأنه بمئزلة اليعة فى كو نه 
خدرما على السارق وإن كان للا اصاحيه . وقد حل اليتة للمضطر ولايوجب ذلك كوئه 
ر رقا لاغنى عنه لما کان تحر ما عليه . 

وبعدء فقد ثبت أن الله تمالى كا برزق العبد الأ كول والملبوس ققد برزقه الزوجة 
والولد والمبيد » فلوكان مايتمكن منه هن الخرام من الأ كول والملبوس رزةا له » لوجب 
إذا تكن من وطء زوجة غيره وذوات محارمه أن بکون تعالى قد رزقه ذلك كا 
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رزقه الاستمتاع زوجتهء ولوجب إذا كن من استخ_دام الأحرار على الوجه 
الذى يستخدم المبيد عليه أن يسكونوا عبيدا له » وبطلان ذلك عند اکم ين أن 
الرزق هو الخلال . 

وبمد فإن الأمر لوكان على مافالوه وجب إذا تمكن السلطان من أحد أملاك 
التاس أن يكون ماق أيدييم رزةا له » بل يحب أن يكون سار مأرّزْقوه من الزوجة 
والولد وغيرها رزقا له ؛ كه من الانتفاع به . 

ألا ترى أن الحلال لما كان رزقا له لم يمتير”'2 فيه أن يكون عاصلا فى بده على وجه 
بتكن من الاتتفاع به » أو يكون غالبا عن على وجه عکته تحصيله والانتفاع به » بل 
العلوم من حاله أنه لو تعر عليه الانتفاع به أيضا لفيبة عبده عنه » أو لأن فى الناس من 
استولى عليه ؛ لككان لا عنمه ذلك من أن يكون رزقا له . فإذا صح ذلك » فلو كان 
الحرام كالخلال فى هذا الباب لو جب أن يكون مافی أيدى الناس رزفا لنا » كا لو تناو لناه 
وتمسكنا من الانتفاع به بكون رزقا لنا . وذلاك يُبطل اختصاص الرزق ببعض دون 
بعض » وفساد ذلك ظاهر . 

وبمد فلوكان الحرم رزقا له » لوجب أن يكون نمالی قد حم يأنه ررق السارق ؛ 
كا حم بذلاث فى الالال . ولوكان كذلك ل يمر أن يكون 1 كله ظالماء ولا التناول 
له لعا سارقا ۽ ا أن من حك له الرسول صل الله عليه وسل بأن الشىء رزق له لا جوز 
أن بوصف متتاوله بذاك . ومن فصل بين حكله تعالى وبين حك الرسول بذلك أزمه 
القول بائ جک نمالل ا ا وإذالم جز مع حم الرسول أن يقال 
ان تناول ذلك : أ كلت حراما خبيئا ء فكذلك القول فيا حم اه بأنه رزق للعبدء 
وجب أن يكون حکه تمالی بذلك عنع من وصفه بأنه لالم »> وأن يكون من جبله 
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خركما عليه ظالا له سبذا الوصف ؛ کا تحب مثله فى حم الرسول . وإذا حك النى صلى الله 
عليه دل بوطء فرج وجب القول بآن له 4 وأنه لوس ران » فيجب مثله فى 38 
الله سبحاته . وهذا يوجب أن من تكن منوطهء الفرج أن يكون له وطؤها والاسةمتاع 
عياء ولا يكون زاتيا بعتا للد . 

وبعدء فإذا كان نمال قد رَرَّى ارام فيجب أن يكون هو الذي قضاه وقداره 
وقسمه . وذلك يوجب أن يلزمنا الرضا بتناوله 4 » وألا ماخطه . وهذا يؤدى / إلى 
اظروج من الدين , 

فإن قيل : وكيف محوز أن يأ كل الإنان رزق غيره » أو ماليس بر زق له » 
وهل ذلك إلا منالبة لل تماق قيل له : إذا جاز أن با کل مالا ملک » جاز أن 
ہا کل ماليس برزق لہ ء وكا جوز أن يأ کل ملك غيره ومال غيره » ومام به على 
فيره » فا الذى جنم من أن با کل رز غيره . وما کان جب إذا تتاول مال غيره 
أن بكون:مغالبا لو کان سمتى قوانا : إن الله مله وزقا له أنه سيأ كله لا محالة ۾ أوأنه 
حمل على الأ كل » فام إذا أريد بذلات أنه أَخَلَ له أ كله » ومنع غيره من الاعتراض 
عليه منم نبي لا نع سر » فا الذى ينم أن 'يقدم الثير على أخذه منه ظاما وتمديا » 
وع أ کله وإثلاقه » فيكون عاصيا له سبحانه . وقد عامنا أنه تعالى قادر على متم 
اة من ذلا قرا ء لسكته متمهم بالنهى والتخريف ليستحقوا الثواب على الامتناع 
مله من جهة الاختبار فلا يجب کو ته مانا طم ؛ ولا جب إذا اختاروه أن يكونوا 
قالبين له آعال . 

ولولا أن الأمر على ماقلناه أوجب أن ,کون ۲ كل أموال البتامی 1 كلا ما هو 
رزق له فسكان لا بصخ أن بقول تعالى ( إن“ الذين يأ كلون أموال اليتامى ظا 
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إعا يأكلون فى بطوهم ارا ) الأية ؛ لأنه تعالى إذا رزقوم ذلاث لم يصح كونه 
ظا ومديا . 

فإن قيل : إنه تعالى إذا خاق قيه شهوة الحرام » کا خلق فيه شهوة اللال » 
فيجب أن يكون / رذقا له ؛ لان معنى الرزف کو نه مشمهيا له » ومنتفعا به ومتمكنا مته . 
قيل له : إن الذى قِدمناه قط هذا القول » ويوجب أن الإنسان كا قد يشنهى الحرم 
والخلل فكذلك قد بشتهى مارزقه ومال يُرتزقه » وكا قد یشوی ماچلك غيره » 
ومالا بماسكهء فسكذلاك ماقلناه . وقد ثبت أيضا أن مابنفر طبمه عنه قد یکون رزا له 
إذا انتفم به فى العاقية » أو صح أن يتوصّل به على بمض الوجوه إلى مثاقمه » وذلاك 
كال ار أن الروك هر اداي شيره اوقد ترم الخاطان بان ال إن بين 
أن يستولى على أرزاق الناس فيأخذها » كا يقال : إنه قد استولى على أملا كهم .وذلك 
يمين أن تمكنه من تتاول الشىء لا يحمله رزفا له . 

واعل أنا إنما عظمنا انخطأ فى هذا الباب ؛ لأن من نسب الحرام إلى أنه رزق من 
تناوله خقد وصف الله تمالى بأنه رزقه الحرام » وأنه من الله ويرم ذل أنه تعالى قعل 
القبيح » أو أياحه » أو دل على حسنه » أو ك يذلك فيه أو أنه أباح الت ممارزقه 
المبد إلى ماشا كل ذلاك . 


فأما إذا اعترف الحم بأن مانتاوله الظالم حرم عليه » يستحق: به الذّم والعقاب 


والامن والحد ؛ وأنه 0 نن ذلك 6 ووت عابنا ياكس وان لزنه آلا يشاول 
ذلا ويرده إلى صاحبه ء ثم قال مع ذلك : إلى أيه رزقاله » أريد بذلك أن يده 
قد احتوت عليه » وقد تكن مله للامكيلة 0 1 أمللا که » فد أصاب الى ۽ وأخطأ 
فى المبارة . فالوجه فى بیان خطئه هن ااوحه الذى قداءناء فى حد اارزق . 


وهذه E‏ وة ف هذا اباب : 
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فصلى 
فى أن المبد لا يقدر على محصيل الرزق انفسه ء وأن الرزق من الله تمالى 

اعم أن الرزف إذا کان عبار غا يصح الانتفاع به ع وقد lle‏ أن جميع ذلا سس 

حَاقه سبحانه » فيجب آلا بص أن يكون مقدورا لايد لا على جهة الباشرة ولا على 
ل 1 5 ا 5 5 

التواد 0 0 نه ا اصح مله أن يولد الاجام والالوان والطوم والار ابح 9 
وسائر ماينتقع به . وقد دلانا على ذلا من قبل عا لا طائل فى إعادته » فيجب أن 
بكون من الله تعالى ؛ لأنه املاای له لينتفم به العباد ۽ على الوجه الذى أباح انتفاعوم به . 

إن قبل : الس ف حل ما بصم أن يتفم وھ الأصوات ع ول E‏ من ودل 
اامبدء قل مع أن يكون فى الرزق مايفءله العبد . قيل له : إن الظاهر من الرزق أنه يفيد 

١ 

اقات عايه الأيدى 3 وصح اصرف يه 01 والانتفاع ب . وکل ذلك ليا يكون 
إلا من حَاقدتمالى . والأصواتفلا يصح هذا الوجه فمباء فإزلاث ل امد ه فى هذا الباب» 
وإعا يقال : ود ررق فلان صو تا حدنا ٤‏ ويراد بذئاث أنه ا قل أعطاه اله تفلح 
لالات ؛ فكرن الآلة هى اأضافة إلى الله تعالى دون الصوت الذى هو من / قمله» وإن 
كان لا تنم إضافة ذلا إليه تعالى » من حيث مكن منه » وأعان عليه ؛ کا يقال فى 
الإمان : إنه من اله على هذا الد . ماقدمناه : أن الوت إذاكان لا يصح البقاء عليه 
بقل فيد : إنه e‏ أن يتفم به ٤‏ لأنهذه الافغلة نقتفضى أن لمتتفم 4 7 يصح وجوده 
عل وجه ينتفع به وإن ل باقع به » كا يققضى قولنا : إن الفمل يصح منه أنه بيا 
إقادر إجاده ؛ وألا يوجده » والخال واحدة . 
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فإ فيل اللنن المك اكد e‏ ويتطية A‏ بهلي e‏ فبلا قانم فى هذه 
العطايا والهبات ؛ إنها رزق من جهة من وهب وأعطى ؟ قيل له : إن ذلك لا يقدح فى 
كلاءنا بی جواب أجبناعنه ؛ لأن ذلاك لا يوجب أكونه من فمل الواهب والمطى > 
ولا رجه من أن بكرن عن فل ثمال وشلقة . 
فإن قبل : إنه إذا كأن من جهة تلك ققد حل ذاه الذى وصل به إلى تلاك ذلك 
واستياحة الانتفاع به محل أن يكون هو الذى قمله وخلقه › ا نا 
من العيق . 
قيل له : إت لا عتنع من القول بأن العبد ير زق غيره إذا أعطاء وخوتكه » ولذيك 
أن يكون 
من جهته سبحانه ؛ من حيث کان هو الخالق له أؤلا » ثم الاك ان أعطاء ثانياء نم 


بقال فى لكك : إنه رزق جنده إذا أعطام النفقات ؛ لكن ذلك لا ترج من 
الجاعل له بالصفة التى علك التصرف فيه ثالناء ثم الجاعل له حيث يصح أن علاث غيره 
راسا » ثم الجاعل لاقابض بالصفة التى بلك بالقبض وينتفم به / من حيث شماه إليه 
خاما إلى غير ذلك من الوجوه التى تسكثرء فيجب أن يكون مضاف لله تعالى . ولذلك 
ثانا : إن كل تعمة واصلة إلى المبد من جهة غيرء قبى من ن سال لاد 7 آم 
ن الو جوهء, 

وما بين عة إضافة ذلاك إلى الل الى أن أ كثر جات اللاف هو الذي حعك جبة 
له ۽ وال لم يكن أن علاكت 4 أو من ألا لاہ ھ٤‏ قحب أن کون العطى فى f>‏ 
الجهة للتملاك » وذلك لا خر جه هن أن يكون رزقا مله مال , 

فإن قيل : إذا كانت الأرزاق ١ه‏ أعالى على ماد كرتم ؛ فسكيف يصح أن تدعو 
الدواعى إلى طايه 29 , 
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قيل له : لا عتم فيا يقم دنه تعالى أن تطلبه » إذا كان قد أجرى العادة فى كل 
مانتناوله 29 منه أو فى أ كثره أنه يفمله عند طلبنا وتعرضنا وإقدامنا على بمض الأفمال , 
وهذا كا بحسن منا ويصيم طاب الولد بالوطء » والزرع بالبذر » والعافية بالملاج إلى غير 
ذلك ما يطول د كره . وفى ذلاك سقوط ماسألعنه إذا كان قد بى التكليف على ذلك؛ 
لأنا نطاب بالطاعة الثواب الذى هو من فمله تعالى » فا الذى عنم ما قلناه . لسكن 
الثواب مستدق بالثمل » وما حصل من الأرزاق عند الطلب لا يكون مستحقا بهء وإنما 
يكون تفضلا » أو مصلحة » ولطفا . 

يي 
فى أنه حسن من العبد طالب الرزق والتكسب» 
وبطلان قول من رم الكاسى 


| اعم أنه قد ثبت بالعقل أنالتحرئز من الضان بالوجه ااذى 9 ا 
به ما واجب . وعلى هذا الوجه يبنى أصل التكليف ثم فروعه . فإذا نبت ذلك فيجب 
إذا عل الإنسان أو ظن آنه إن لم بطاب الرزق وام يتعرض له بيعض الوجوه أنهياحقه 
أو يلحق من يعمه نزول المضرة به الضرر أن يازمه طلب ذلك ما يلب فى ظنّه أنه يصل 
به إلى المراد . ورا بتجاوز الملا فى ذالك فيصير الإنسان ماج إلى طلب الرزق نك 
يكون مضطرا فى بعض الأحوال إلى أ كل اليتة ومدفوعا إليه . فإذا ثبت ذاك لم يمكن 
القول بأن ذلك ركم » مع عامنا بكونه واجيا أو داخلا فى باب الإلجاء , 

وقد ثبت أيضا من جية العقل أن الاس المنافع الى لا ضرر على المرء فبها عاجلا 
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ولا جلا حن ء وإن کان 141 بائمسه بالأمر الشاق إذا كان النفع الملتمس يُوفى عايه . 
ولذاك تحسن من الإادان أن يننفس فى اطواء » ويشرب الاء الرارد » إلى غير ذلك . 
فإذا صح ما قاناه » وغلب فى غلته إذا تدر ض ابعض الأفمال الرزق وصل إلى مناقم توق 
على ماللقه من المثقة » فيجب كون ذلك <سنا مثه . والكتاب يشهد بصحة ماد كرناه؛ 
لأنه قال تالى ( فإذ قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض وابتنوا من فضل الله ) . 
وقال ( وآخرون”" إضربون فى الأرض ييتذون من فضل الله ) ؛ وقال ( لا تأ كلو( 
أمو ال i‏ بالباطل إلا أن کون تجارة عن راض مک ) وأمر بالنتكاح وندب 
إليه | وأباح طلبه » وهو فى أ ته متفعة رة سائر المنافم . وقال سبتحاتء ( وإ حلام 
فاصطادوا ) بعد أن أياح الاصطياد ثم حظره بالإحرام . و كل ذلك ببرن بطالان قول 
من غرم اا کاسب . 

وم على فرق : فنهم من يفول : إن ‌الواجب السكف عن طلب الررّق على كل حال ؛ 
لأن فيه ترك التوكل والشاك فها وعد . 

ومهم من يقول بتحرعمهء لاختلاط ارام بالخلال وامذر عييزه . 

ومنهم من بقول بتحر جما ؟ لما قا من معاونة الظلمة وتشبيد أحوالم » ما يأخذونه 
من التجارات من العشور وغيرها. فما من حرم اكاب على كل حال فا تقدم عى 
بطلان قوله ؛ ويلزممم ألا تدارلوا الأ كول من فرن وألا يتعاطوا تناوله باليد ء لأن فيه 
ترك التوكل » وإلا فقد ناقضوا ؟ لأمهم إذا طلبوا الطمام من أخ وصديق وأمروا بتقدعمه 
إلبهم ؛ وتماطوا إصلاحه وأ كله ؛ ولم يوجب ذلك عدم ترك التوكل » فسكذلك 
القول فى التمرض لط به بالتحارة وغير ها ؛ لانه لا ممتير باختلاف وجوه طلبه فى هذا 
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الباب . فا٥ا‏ التو کل فبو طاب الشىء من جيته تعالى بالو جه الذى أباح الطاب به ء وألا 
تزع إذا لم ال » ولا يدل فى طاب الاقم عن جهة الخلال إلى ارام . فتى فمل ذلك 
كان متو كلا علیهنمالی : ولذاك قالعليه السلام (نو” توكلم على الله حن توكله اررق 
کا يرزق الطير | نندو ماصا وروح بطانا ) لأملبا متوكلة وإن غدت وراحت طالبة ا 
فوته . فنكذلاك الول فى طالب الرزتى متا : أنه مق طلبه على الوجه الذى كر نام كان 
مقوكلا . وإنما أراد عليه السلام بهذا الكلام أن يقنع المرء بما يجده من الحلال » ويوطن 
نفسه عليه » وأنه متى فمل ذلك رزقه الله تعالى على الوجه الذى يطلبه مسي المصاحة . 
0 يكف عن الطلب أصلا » واذيك مثل بالطير التى لخدو أو روح 
ولا فرق بين مر ن أوجب الد توكل » وجعله الكف عن طاب الرزق » واننظر حصوله من 
هته آمالی بلا طلب ؛ وبين من قال لله فى طلب الأولاد وف طاب العلوم والآداب 
لأن النافم الماضرة إذا لم حن عنده, القاسها فبألا حن القاس القائب التأخر من 
الناثم بالطاعات وغيرها أولى . وق هذا إسقاط المبادة والشكليف . 
وقد ارتتكب ذلك بعض الصوفية » وأزالوا عن أنفسهم التكاليف الشاقة لمثل 
هذه الملة . ولا وجه لاتشاغل مكالم فى هذا الباب . 
وأمّا من قال بترم الكاسب من حيث اختلط الرام بالحلال فقوله يقد ؛ لأن 
ماوٌجد فى يد الماقل من الأموال إذا لم يل أنه حرام حل طلبه من جهته بماوضة وغيرهاء 
ولا حب أن يلته س مايقطع 7" بأ نه لم بلك إلا على وجه حيح ؛ لأن ذلاث تنا لاسبيل 
إلى معرفته . ولذلك لم يازم الوارث النظرث فى الوجه الذى عليه وصل الال إلى أبيه » 
ولا الفحص عنه . فإذا ثبت ذلاك حل المرء طلبُ الأموال بالتعرض ها إذا لم / يملا 


٠ ورد هذا الحديث ف الجامم الةم بافظ ( لو ن توكلون على الل . , ) عن نند بن حثبل‎ )١( 
. وون الما کم ول العر ج أن إسناده مساح‎ 
> .. إلا مابفعلع‎ ١ : الأسل‎ )۲( 
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محر”مة . فأما الحرم فيجب أن يجتنبه على كل حال » إلا أن يأخذه من بد الظالم أيضمه 
فى حمّه . فما إذا اختلط الحرام بالحلال فى ملاك الواحد ولم عي » قالواجب الرجوع إلى 
قوله فى الملال منهما ؛ لأن المرء مصدّق فما فى يده من الأمور » لخصوصا إذا غلب فى 
الثرت صدقه فيه . وقد شرح ذلك فى غير «وضم . فإذا ثبت ذلاث لم يصع التملق جما 
قالوء فى حر 7 الاس . 

وبمد ء فإنه يحب على قو طلب المباحات التى لم تثيت الأبدى عليها ؛ لأن أمرها 
متيقى » وذلك يميد اال إلى مانقوله من تحليل اللكاسب » وإما بقع السكلام بيننا 
وبدمهم فى الجهات التى تحسن طالب الرزق منها . 

وأما القول الثالث فبميد ؛ لأن تداول الفلالم بض مال التاجر لا خرج التجارة 
وطلب الرزق من أن يكون حسنة إذا كان مايبتى عن الظالم من المتاقع وف على بنيه 
ومشقته » حتى لو لم يريم إلا ذلك القدر ولا سلطان فى المالم لسن منه . 

وقد بین شيخنا أبو 0 رجه الله أن مايأخذه الظالم رة مايقناوله الذئب من 
الم فإذا لم يحرم ذلك اقتناء الأغتام » وإن قوى فى الظن" أن الذئب قد يعبث فيها 
عند الرعى إذا كان الذى ببق يوفى على مابلحق من الشمّة فى باب التفم ۽ فكذلاك 
القول فيا قدمناه . 

وهذء اطبلة تين سحة ماقصدنا إليه» وام تمسطيا ؛ لأن ما أور دناه ينتى فىهذا الباب. 

: ْ 
فى د کر الوجوه الت يمسن من الله أمالى أن يرزق العباد و مجحب ° 
وڈ کر الو جه الذى يشبح ذلاك عليه 


/ اع أن مايملم س الأرزاق أنه اماب فی الکایف 1 وَأ الكت عل مم قعدمء 


(۹) ی الأسل : ء الى ٠‏ (۷۲) ای مب أن زاوم , وقد عزف عائد الوسول أى عليها. 
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الو اجب على القديم تمالى أن برزةه المبدت» مكنا كان أو غير مكلف ؛ لأته لايمتنم أن 
إكون عنايّة الان اطفا ( من ”2 الأب ) ء وهذا إئنا يحب؟ لأن تقدم التكليف اقتضاه؛ 
كا اقتضى وجوب الوكين بالآلات والقدر ؛ ولولاء لم يكن واحيا . 

فما إذا كان اللعلوم من حال الرزق أنه مفسدة لكلف » قالواجب فيه الحرمان ؛ 
لمعل مانقدم من العلة . وقوله تعالى ( ولو © بط الله الرزق لمباده لبذوا فى الأرض ) 
وثوله ( من أن يكون الناس أمة واحدة ) الأية » يدل على ماقلناه . وقد روى 
هن رسول الله صلى الله عليه وحم ( أنه تمالى يقول : إن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الفقر » ولو أغنيته لأقسده ذلك » ومهم من لا بصلحه إلا الننى ولو أفقرته الأفسده 
ذلك ) . وماجرى عليه تدبير أحدنا لولده يشبد بذك » لأنه قد يقوى فى ظنه أن 
الإفضال عليه وال كثار من ذلك قد يطفيه وأيفسده » ورعا يكون صلاسه [ فى ذلاك ] 
ورا يكون الصلاح فى قدر مثه دون در » فا قلغا اذا غير ممتنع . 

فإن قيل : فا قولم فيمن الصلاح أن بحرم الرزق أتفولون: إنه يمسن من القديم 
لمال أن يبقيه مع ماباسقه عخلقه من للضرة.. 

قيل له: فم ؛ إلا أنه تمالى إذا كان قد جمله بالصغة الى تلحقه للضرة بفقداارزق» 
ودئّعه من الال والطلب أسكون ذلك صلاحا له ؛ فيجب أن يمضه على ذلاك ؛ كا 
حب ذلك فما يفعله به من الأمراض التى تسن المصلحة . فَأمًا/ إن كان الفساد فى أن 
إدطيه الرزق من بعض الوجوه وأباح 4 القاسه من الناس على وجه يمل أنه يصل به إلى 
مايزول عن تفه به المضرة ؛ فلا يحب الموض عليه تعالى . فأمًا إذا كان الصلاح فى أن 
إدعليه الرزق أو بحرمه يتساو ”© » ولم يكن لذلك تعلق بالتكليف فى صلاح وفسادء 


(1)ى الأسل : ء للااب ٠‏ . (؟) الآية ۲۷ مورة الشورى . 
(ع) اة ۴۴ سورة الرخرف (ا) ف الأسل : م ساوى © من غب قط . 
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والقديم مال متفضل :4 ¢ al‏ أن برزقه وله أل رزقه ؛ لأنه انس هناك مابوءدب (أرزف 
أو خلافه ¢ وهو دن ام فيجب کو نه مال ما ك + 

وستدل* من عد على أن الأصاح فى غير باب النتين لا مجحب عليه أعالى . فليس 
بصعم القول بوجوب ذلك ء ولا القول بأنه سبحانه مستحق الم والتقص إذا لم ينما 
هذا إذا لم يلحقه مضرة بألا بررقه » وتكون ناك للشرة من قله الى أو سا من 
قله » فت ىكان الال ماقاتاه وجب عايه تعالى أن يرزقه ليزيل به الضر: التى أتزها به؛ 
أنه يا مع أن يكون 9 تلاك اضر ة فا أبعض الككاقين 1 فيحسن ورك سال فاا 
أو عل سپا ۾ ووي ف عغل من احص ا التحرز سپا 0 فيحب أن يعطية مابتحرتر 
به ما فى المستقيل » إلا أن يكون فى دوام ذلك الضرر مصاحة فى التكليف فين منه 
55 إدامسها أو إدامة سدمها 0 وامواض عايه ف الآخرة الام راض والاسقام . 

* كف 7 8 000 7 5 0 5 . 

وها[ (] يلام الواح منا فى المقل أن يميلى الجائم طياما ؛ کا لزمة تمالى ؛ 
انه امت عر يفعل الجوع أو سیه 0 ُو جب عاية فل مار يله بك أو مايقوم مامه هن 
الوقن :ولس 1 كذاك الال لواحد مناء إلا أن واحقه غم لا عليه الجائم من المضرة 
فيلزمه أن يطمتّه إِذا کان مزيلا له » غير جالب لا كير منه » فَأمّا إن حاب غت أ كير 
ا هو عليه انه اح وره الإاطمام ¢ ونازْمه القدر الاى که يؤدى إلى أعفل 7 هو 0 
دن الوم 5 

وهذه له كافية فى هذا الياب . 

ففسل 

فى الوجه الذى بحسن عليه من العبد طلب اارزق » أو تحب أو حرم » وما يتصل بذاك 


اعل أنا قد يننا أنه يحسن من الميد ابتغاه الرزق من جمة الءقل والسمع » وأبطلنا 


. زباده اناما الباق‎ )١( 


قول من خالف فى هذا الياب . فإذا صح ذلك » وكان طلب الرزق من الله تعالى قد 
يكون بالفمل الذى جرت العادة فى الأ كثر أن برزق الى عبده : من نحارة وصناعة ء 
وقد يكون بالقول الذى هو الدعاء وللسآلة ؛ على ماندب تعالى إليه لما فيه من الانقطاع 
إليه تعالى ء وعلى مايقتفى المقل حسته » فيجب أن حن من العبد طاب الرزفق 
بالوجيين جیما ؛ كا حن منه تعالى أن برزقه عت د كل واحد من الأمرين + لأن طاب 
اتلسّن محسن إذا كان لاطالب فيه متفعة واغية . 

فإن قيل : أليس أل يطلب الرزق » والملوم من حاله أنه لو فمل به لكان فادا » 
فيجب ألا يحسن طلبه عم تجويزه ذالك ؛ ولاشىء يطليه الواحد منا إلا ووز ذلك فيه؛ 
فيجب أ لا حسن طاب ذلك أصلا » لا بقول ولا بفمل ؛ لما فيه من الإقدام على مالا 
تأمن كو ته قبيحا » وهذا بوجب عة قول من يحرم / الأسكاسب . 

قيل له : إن طلب الشيء برط لا عتنع » كا لا معنم طلبه يقير شرط . فإذا صح“ 
ذلك وجب أن بشرط الطالب الرزتى منه تمالى ما إذا شيط فيه خرج ما اله او قمل 
من أن يكون قبيدا » وهو أن يشرط إما مظيرا أو مضمرا ألا يكون ما بطايه مفسدة 
فى التكلرف ؛ ومتى شرط ذالك فقد الس الاقم على وجه بعلم اپا اوو قت عايه كانت 
حستة » فيجب أن حسن منه الاما على هذا الوجه . وإعا وجب ذلك لأن ماخرج 
من المتاقم الى يففليا امال بالفية فى .وان لاتا من أن بكرن عقيو وجب لحد لأنه 
لا وجه من وجوه القبح صل فيه والحال هذه ؛ لأنه قد ثبت أنه عالى لا فمل الثواب 
فى دار الكليف » فيال فى امش المناقم ؛ إته بفعله على الوحدالذى صل الثواب عليه 
والفمول به غير مستحق » فيكون قبيحا » وإن لي يكن مفسدة » ولاطالب الرزق يطلب 
ما يطلبه على هذا الوجه » فلبس لأ--د أن يعترض بذاك على كلامنا ؛ لأنا قد فيا تا 
اكلام عا يزيل لزوم ذالك عنه . 


( ۷ لامي ) 
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والذى ذ كرنا من الشرط أولى مما رى فى بعض اللسكتب :ته عب أن يشرط 
کون ما يقعله صلاحا . وذلاث لأن فى الأرزاق مالا يكون صلاحا ولا فادا ومن منه 
مال أن مله عن طلاہه . قتاطااب أن بطلاب الر زق على هذا الوه وإن ل يكن صلاحا 
فى القكليف ولا قادا فيه ء إلا أن بريد بذاك کو نه صلاحا فى دين أو دنيا فيص ذلك 
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و إن کان ا امن هة ال : 

فإن قي : أمليس ما كان صلاحا من الأرزاق ف التسكليف الله أسالى مجحب أن 
يفمله لاعالة ۽ وإ ن كان التفضل منه عذلاف ذلاك فا الغائده فى المآ وما وحه التميك به 

قيل له : إن العبد لابعل أن ما يطلبه من الرزّق هلهو من قبل الصاحة فى ااتكليف 

1 

أو من قبل التفضل . وإذا لم بل ذلاك جوز أن يكون طلبه بفعل أو قول يكون سيا 
لأن يفعله أهالى ويتفضل عنده ؛ فلزلك مسن مته الطلب ء وسن من الله تعالى التب 
لأنه وز أن E‏ وجه كونءصلاحا الطاب والدعاء؛ ولولاعا ا يكن مصلحة ء فيحصل 
فى ذلك أعفلم الفوائد . وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه أن الصدةة تدفم القضاء 
البرم من السهاء ؛ من حي ث كان عسدها يكون الصلاح رفم الفا عه . وذلاك سقط 
ما سال عنهع على أنه فو ثبت أن ما بطلبه هو صلاح لا ممالة » وآته يحب أن يقعله تمالى 
١‏ تنم أن يسن الدعاء . لا فيهمن الانقطاع إلى الله تمالى. فى هذه الأمور »فيحسن ذه 
الملة أن يميد تعالى بذك إذا علم أن لشف فيه صلاحا وخيرا . لا جتنم أن بحن 
أيضا !ا للداعى فيه من التذءة وتمحل السرور بأن يناب على ظنه أنه أمالى يمل ذلك » 
فيحسن منه الطلب » و إن كان لا بد من أن يقملة تمالى إذا علم أنه مصاحة له كاقين . 


٢١۴١۹ أى الائة . (۴) ااطر ف الام على هذا المقال الانتصار‎ )١( 
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فإن قبل : إن حسّن طلب الرزف / الذى يكون صلاعا فى النسكليف لما فيه من 
اللفع » وإن کان القديم تعالى لا بد فاعلا له ۽ فبلا حسّن متا أن تطلب من الله سبحانه 
الرض إذا كان صلاعا فى التكليف وإنكان لا بد فاعله . قيل له : قد بيشا فی باب 
الإرادة الجواب عن ذلك ء وأن الحال فمهما مختلف ؛ لأنه لا يأمن طالي لأرض يشرط 
أن يكون صلاحا من أن يكون طلبه سببا لتكونءصلاحا » فيكون مقا لضرة بفمل 
لولاه لم تحصل المضرة ‏ وبس كذلك طلبه المناقع ؟ لأ ناستجلابه ماع كل حال يحسن» 
علم أنه تماق يفعلما مع المسألة أو أنه اما مع عدمها أيضًا . ونا أن السمع قد فرق يبن 
الأصرين » ون وجه المصلحة فى التغرقة بينهما ظاهر ؛ لأن من يطلب الناقع ومد 
فى #صيلها قولا وفءلا بكون أقرب إلى طلب الثواب بالطاعة » والتحرز من المقاب 
مبامدة المعصية . ولوس كذلك طاب لأ ؛ لأنه لا صل فيه هذا الوجه من الاطف ء 
ذلك فصل السمع بين الأمرين ؟ كا فرق بين ذم الفاسق إذا غاب عتا » وبين ذم المؤمن 
اذى لا بطم على باطنه”"؟ ؛ لأنا إذا ذممنا مر عهدنا منه الفسق يكون أقرب إلى 
اجتنابه » وإذا ذمنا من ظبر انا فضله يكون أبمد من فمل ما ظهر مته ء فكذلك القول 
فيا قدامتاه . 

فإن قيل : فيجب إذا طلب السكافر والغاسق الرزق بتعل أو قول » وفمل امال ذلك 
أن يكون مجيباً هما » وإجابة الدعاء !كرام وثواب » ولا يحور أن يفمل ذلك يأعدانه » 
چ الا عدن اظ 

قيل له : إن الإجابة إنما تنسكون إجابة متى شل القمل لكان الطلب والدعاءء 
فيكون / كالبب فيه والدلة . اما إذا فمل لالمذا الوجه » كن على جهة الصلة أوعل 


)١(‏ فى الأسل : د عاط ١‏ وظ_اهر أنه ريف عما أتبت . أى الى لا بعلم بقن حقيةة أمره 
فى الإعان , وز طاهي أمرة الإعان , 
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جبة التفضل ؛ حتى إن الفاعل يمه له »كان الطلب أولم يكن : فالقول بأته إجابة لأيصح. 
وإذا ثبت ذلك لم جتنم منه تعالى أن يفءل ما طلباء9؟ على الوجه الذى ذكرناه » وإن 
لم يكن جیبا هما . وأمًا للؤمن فلا يكتنع کو زه تعالى یبا له فیا سأل وطلب ء ولا تتم 
أن يقعله أيضا لكان المصلحة على وجه اولا المسألة لكان يدله » ولا مرج مألته من 
أن تسكون حسئة إذا ظن حصول الراد عندها ؛ لأن الظن عسن لأجله هذه الأمور > 
وإن كان ف المملوم أن للظنون لا #صل على الوجه ى تناوله الظن” وقد ينا 
ذلك من قبل . 
فأمَا طلب الواحدمنا ماحتاج إليه من غيره؛ فإنه حل من جبة العقل على كل حال؟ 
كا محل القاس ذلاك من الله تعالى » على الشرط الذى ذكرتاه ؛ لأنه إها يطلب من غيره 
أن يهب له من ماله ۽ وهو او وهب له لسن » ومالك بهء وحل له تصرفه » فيجب أن 
يمل له الطلب . فَأمًا السمع ققد ورد بأنه لا محل له طلب ذلك من غيره إلا على إمض 
الوجوه » وبأن يكون على بعض الصفات ؛ وذلاكمشروع فى كتب الثقباء . ومتى طلب 
من غيره فهو فى للم ىكأنه طالب من الله سبحاته فيجب أن يشرط فيه ما د کر ناء ؛ 
لأنه تعالى سيمتع من وصول ما طلبه إليه إذا كان فى العلوم أن يكون قفادا له وأغيره | 
فى التسكليف . 
فما ما[ 7۷ ] جوز فمله نه من الله تعالى فيجب أن يبح طايه على كل حال ؛ 
ولا قاج الشرط ؛ لأن الشروط إما تعتبر في الأمور اجوز . أا ما ب لم محظرء قإنه 
لا محتاج إلا شرط . ولذلاك لا عمل من المد طاب ار ودائر الر”مات ؛ ولذلاك يدا 
أنالحسد قبيح » لأنهيتضءن طاب زوال لاك فيرء إليه مع السكر اة ابقاء ماك الجسودء 


)١(‏ أي الكافر ولفاق - ول الأسل :+ د ااه ف وهو را 
(۳) زبادة يشتقما الان . 


وك س 


ونسَّانا بينه وبين الفبعاة ؛ لأنه إرادة مال العم الواصل إلى غيره من غير كراهة بوت 
بد الذير على ما آم عايه . 

والقول فى طلب الرلایات يحرى على الوجه الذى ذ كرناه , فا كان مہا رما حرم 
طلبه ؛ وما حرم على وجه معلوم دون وجه حل طابه من الوجه الذى يل ء وما کان 
#و“زا حل طلبه على الوجه الذى ذكرناه ؛ وكذلاك قال شيو شنا : إنه لا حل امرجل 
طالب من جية من ليس بإمام » لأن التولى من جهته يككون شر ”ما ؛ ويل لله طلب ذلك 
من ية الإمام المادل إذا كان يصاح له ويموض به . وكذلك القول فى سائر الولايات . 
وريمالزمه الطلب وصار من فروض اللسكفايات » ور عا تمين ذلك عليه ؟ من حيث 
لا پو جد من يصاح له غيره . وعلى هذا الوجه بنى كثير من مسائل الإمامة . 

وشمرح ذلا بذ كر من بعد . 

| قصل 
فيا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه من الرزق» وما جوز أن يضاف إلى غيره ؛ 
وما تصل بذلا 


اعم أنه لاشمة فى أر اررق الذى يصل إليه من قبل اله تالى خاصة ‏ بألا 
إكون لاءبد فيه صنع ‏ يحب أن يضاف إلى الله تعالى وحده ء قيقال : إنه منه 
وتدبيره و تقد ره , 

وأما ما بصل إلى الإأسان من قبل غيره ببب قمله اققفى E‏ وإباحة تصراقه 
فيه ؛ فنير ممتنم أن يضاف إليه » فيقال : إن هذا الرزق الواصل إلى زبد هو من جهة 
الواهب والمتصدق ؛ لأنه قد تمل ما به ملك ؛ لخل مل أن مخاقه تعالى له ء ويدل على 


إباعه اسر فد ويه ' واف 7 ذلاك إأء-ه عر وجل 4 لان سرامي ER‏ م وإن کان دن 


| ۳7 


يم ]1 


س ص — 


قمل العبد فإنه تمالى قد فمل أمورا كتيرة لولاها وكل واحد منها لم علاك ذلك من جمة 
المبد » ولا صح حصول سيب الْقلك من جوته على ما قدامناه . فيحب أن يضاف إليه 
تعالى » ولذللك أضفنا الإ:ان إلى الله سيحانه وقلنا : إنه أعمة منه » لما كان للؤمن إا 
وصل إليه بإلطافهوتيسيره وممونته . وهذا فيا د کر ناممن الرزق 1 كد » لأن نف سالرزق 

من َلقه فالوجوه لأتى معها وصل إليه ذلك أ كثرها من فمله . ونفس السبب الذى به 
ملكه من جية عرو إا صار سبيا ذلك | لأحوال فليا تعالى به ۲ فيجب أن يضاف 
ذلك إليه » فيقال : إنه منه و بتدبيره ؛ وإ ن كان إضافة الوجه الأول إليه 1 كد . 

وقد قال شيخيا أبو هاشم رهه الله : إن الأظهر أن الإعان يقال : إته من الله تعالى 
على جهة الجا دون اللقيعة فلا يعد أن يقال مثل ذلك فى الوجه الثاى من اأرزق» وإن 
۾ ېمد أن يقارقه ؛ لما د كر ناه ؟ من قو إضافته إايه تعالى ببين ذلك أن ما وصل إليسه 
اليد من الأرزاق بعل وده لا مخرج من أن بضاف إليهتمالى » وإ ن كان لولا ما مل 
من المشقة 1 عمل له ء لا كان تمالى هو الخالق له :وال مك لدمن المّاسه » والتوصّل إلى 
تحصيله » فسكذلك القول فيا يصل إليه من جهة العباد على ما ذ كرناه . ولذللك سو ينا 
فى إضافة الرزق إلى الله تعالى بين ما يصل إليه عفوا من غير كنا ؛ كالموارريث والركاز 
وغورها ۽ وبين ما يئاله تسب ونصّب ؛ لأمهما جیما لا خر جان من أن يكون تعالى هر 
الفاعل لما على وجه يقتضى أنه الرازق انلك . 

فأما الحرتمات فقد ينا أنها ليست برزق له ء فلا وجه للكلام فى إضافتها إلى الله 
تعالى أوغيره » بل بأن محر مإضافتها إليه » لأنه بعال" قد حظره ومنمه من‌التصر ”ف 
فيه والانتفاع به أشد منع . فإذا صحذقاك وجب الم من إضافته إلى الله تمالى . ولاختتم 
أن يقال فى الذى يصل إلى الرزق بكد و فة إنه حصّل رزق نفسه / ووصل إليه » 


, لا يثال م‎ ١ + ق الأسل‎ )١( 
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فوضاف ذلك إليسه ضربا من الإضافة » من حي ث كان ولا أذءاله فى الأغاب لم يصل إلى 
لاك . فعلى هذه الوجوه حب أن إعتبر هذا الباب . 
الكلام فى الأسعار والرشخْص والنلاء 

اعل أن السعر هو تقدبر البدّل الذى تباع به الأشياء على جهة التراضى . ولذلاك 
رذول القائل لصاحبه : ما سعر هذا التاع ؟ يمنى بذلك ما تقدبر البدل الذى يبيعه به . ويقل 
استمال ذلاك فى قم اللتافات ؛ لأمها تلزم من غير راض . ولذلاك يقال فى الأسعار : إنها 
دة ف البلاد إذا كانت مقاديرها مختلفة . وكذلاث يقال فى الأقوات © وفى السلم 
التلفة . وذلاث ببين أن المراد به ماذ كرناه من تقدير البدل على جهة التراضى دون البدّل 
ننه ؛ لأن أحدا لا بقول فى درام موضوعة يشترى بيا متاعا : إن هذا سمر الداع » 
ويفال ذلاك فى تقديره بدراهم مخصوصة وإن لم يتعين » فيجب أن يكون الراد بالسعر 
ماذ كر ناه دون‌البدل غه ولات بقل استعال الئاس العر إلافى الأمور التى بتكشف 
لامكل معرفة مقاديرها من الذهب والفضة . ولا يقال فى بعض الأمتمة : إنه سمر لقاع 
آخر ؛ وإن ص أن يشترى به على الو جه الذى يشترى بالأثمان . فإذا صح ذلك وكانت 
ابات مقادير الأممان وارتقاعها واتحطاطها قد تسكون | من الله تمالى على وجوه » وقد 
تسكون من العياد » فيجب أن يضاف السعر إلى من يضاف إليه حب سبيه . 

فأمًا الأ خص فمو اأفاض مقدار السمر ما جرت به العادة فى ذلاث الوقت فى ذلك 
اكان + لأنه او اعافض سعر المتاع فى مكان خر کان لا سعد به » فكذلك فى وقت 


آنغر .ولذياك لايوصف اتخفاض سمر الاج فى الشتاء عتا جرت بدالعادة فى الصيف رخص 


(1)ف الأسل : « الأوؤت > 
(۲) كذاى الأصل - والاسب : د بار س إلا أنه سين برضف مم لمث تعد اه يته . 
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ا كان حال الزمانين فى ذلاك تاف . وكذلاك فاماض سعر الاج فى البلاد الياردة 
عن سعره فى البلاد الحارةة لا بعد رُخْضًا . فلا بدا إذا من اعتبار الوقت واكان على 
الوجه الذى ذ كرناه . 

فاا اللاء فهو ارتفاع السعر عدا جرت به العادة فى ذلاك الوقت فى ذلاك اكان . 

فإذا ثبت ما قلناه فيجب أن طرفي سبب السغر ورخصه وغلؤله ء فإن كان إلا 
رَحْعنَ لأن اله قمال كثّر ذلاث الشىء فى ذلك الوقت ؛ فالكثرته رخص سعره ؛ فيجب 
أن يضافإلى الله امال ويشكر تمالى عليه + لأنه من الم التى تفل ہما . وكذلك إن 
كان سيب رُخصه أنه تعالى قلل الماجة إلى ذلك الشىء لأمور فليا » فيجب أن إضاف 
الرخص إاي-ه تعالى ؛ لأن سببد من قبله » قلا وجه لإضافته إلى غيره . وَكذلاك إن کان 
سببه أنه آعالى قال المتاجين إليه لوباء”'2 أو لأمور جرت المادة فى مثلما أن مهلك الناس 
أو غيرهم ؛ فيحب أن يضاف ذلك إليه تءالى ؛ لأنه القاعل اسبيه . وكذلات فلو أنه تعالى 
أخوجهم إلى متاع آخر » وم يكن هم سبيل إلى تحصيله إلا بييم هذا الداع فر خض » 
فيحب أن يضاف إليه تعالى 1 لأنه الفاعل اسبيه . 

وجملة ذللك أن يراعى مال رخص التاع . قان کان حدوث أمر من قبل تعالى عو 
ما ذكرتاه وأشكاله » فيجب أن نضيف إليه آءالى ذلاك الرخص والسمر . ولو جرت 
المادة أن البهائم تتاف فى يعض الأوقات خادث تازل اء ودعا خوف ذلث الناس إلى 
بيع بعض أقوائه!» فر خص أيضاء اقيل أيضا : إن رخصه من قبله تعالى . فسكذلاك 
القول إذا كان اكلام فى أفوات ااناس . وذكر أسباب الرخص إطول » وقد ننا 
على الطريقة فيه . 

أا الثلاء فقد بيا صفته » وإعسا يضاف إليه ثمالى متى قال الثىء فى الأيدى مع 
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اطاجة إليه » أو أ ئر الحتاجين إليه وإ ن کان واسملء أو قوی حاجتهم إليه وشهوتهم » 
أو فمل سوم ما يقتضى طوف من ترك تحصيله » إلى سائر ما كر ناه وغيره . 

وأا إذا كان سبب ارحص فمل بعض الأة أو بمض الاين بالأعس بالمعروف 
و المهى عن الشسكر على وجه سن منهء قنير تنم أن يضاف إليه و إلى ننه سبدانة , 
لاوز أن برىالإمام للصلحة فى أسمير بعض الأمتمةعايهم على التعديل ؛ من حوث 
۷ ياسقهم مضسة: » وبتراض مہم » أو بكره على ذلاث إذا رأى أن ما جرى من التسعير 
ااه عض القافة » أو بؤدى إلى فساد يمر الففراء وغيرم . فإن له إذا كان الخال هذه 
أن حبر على ضرب من السعر لا يتمدى » ويكو ن وجه الصاح فيه غير خن . 

وإعا أنكر كثير من الفقباء التسمير على جهسة ابر متى لم بقع به ما د كر ناه من 
امرض / الحو د . فما إذا كان الخال فيه ما قد متاه فلا وجه لإنكاره » ومن أتسكره 
الد أبطل ؛ لأنه لا فرق بين إنسكار ذلا وبين إنكار سائر الأمور التى تدخل فى باب 
اأمررف والنصيحة فى الدئ ؛ لأنه إذا کان للا مام أن حبر أرباب الضياع مم E‏ 
ص الأخذ فى الماراتإذا خاف فى إعال ذلاك الضرر العام ؛ فا الذى ينع عا قلناه أيضا . 
وإدا کان له أن تيرم على اروج إلى الجهاد ء وحفظ” البيطة ثلا عدث ق الإسلام فتق؛ 
ذا الذى عنم مما ذكر ناه . اما إذا كان غلاء التّمر هو لأن بعض الظلمة قتل الحتاجين 
[أ..ه » وقال ذلات الثى. فى الأبدى أو حلم على رب من التسمير لبعض أغراضه » 
١‏ ممم من بيع ما فى أيديهم » ليبيع ما ختص به إلى غير ذلاك من أسباب الرشخص 
والغلاء على وجه ليس له الإقدام عليه » فيب أن يداف ذلك إليه ؛ ولذلك لا يجب 
اارضا هذا الجنس والقسليم له بل هم الإتكار على فاعله » ومتعه مته إذا وجدوا إلى 
داك سبيلا . فيحب ألا يكون من الله آمالى ؛ لأنه لا يجوز أن بضاف إليه نمال ذلك 


(1)كتاية عن عايه ما على الرء أن ره ا وءرضة قرم : احاح ووز , 
ر ے۹ للع ) 
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عم جواز للع مله وسخطله » وثرك الرضا به » والنع مفه ؟ لأنه لو جاز فيا هذا حاله أن 
يضاف إليه سبحانه لجاز أن يضاف إليه تهالى العامى » وإن کان قد ہی عنم » ومنع من 
فمابا بالوعيد واناوف وغير ذلك . 

فما إذا كان سيب السمر من الله تمالى ۽ فلا بد من الرضا بذك والتدلم 4 . 
ولا تنم أن يمصل من الاس سر فى بض الأمتمة / لتواطتهم على ذلاك ليحصل لم 
النفم . فتى ل بد ذلاك إلى مضرة عظيمة حسن ذلك مهم ؛ لأن المالاك مسلط على 
ملكه » فله أن يديعه بقدر خصوص ؛ کا أن له ألا يبيمه أصلا إذا ليزه إلى مضرة 
عامة . فلا يمتقع فيا هذا حاله أن يضاف ذلك السعر إليهم » ولا عتتم أيضا أن بصاف إليه 
ال لأنه سبحانه أبا حلم ذلك » وجمعهم على داع واحد . وكذلاك الول ف ساارالدواعی 
إذا الفقت ملهم » أو اقنضت الاثفاق على طريقة فى السعر من اء ورخ . وقد ثبت 
عن رسول الله عليه السلام النبى”2 عن تاق الركبان للبيم » وقال : دعوا الئاس يرزق 
الله بعضهم من إعض . وذلاك يقتضى أن السعر فا یوی إلى ضرر عام فى هذا الاب 
يشبح وإن كان الماع اام ۽ وقد تو صلوا إلیه بوجه يقتضی اللاك . 

فملى هذه الطريقة يحب أن تحرى فروع هذا الباب ققد نهنا على ما يجب 
أن يعمل عليه. 

الكلام فى يان وجه المكة فى ابتدائه تمالى الق وما صل بذلك 


اعلم أن ما يتاه فى أوّل باب العدل : من أنه تمالى لا يجوز أن تار فعل القبيح ء 
يقتذى أن سائر ما خاقه حب كونه سنا وإلافد ذلك الدليل واتقضء والواجب 
(0) ی کاب الع من اللخارى ۳ | 4١‏ ( تدخة الال عن ألى هريرة أت رسول الله صل الله عله 
وسلم »نال : لا ثنقوا الركبان . 


كم اسه 


ي الأولة أن تقع سميحة » فلا يجوز فيا الانتقاض والقساد . 
هذه اج قانا : إن الذى يلزم الكاف أن يمل أنه تمالی لا يمل القبيح . شتی عل 
١اك‏ لزمة عندمأن ممق ف سار ما / خلقه أنه انس شبيح ٤‏ وأنه جسن . ولايلزيه مر فة 
و مه الحكة فى كل فمل من أفعاله » وإنما يجب النظر فى ذلك لل اليه » وإسقاط 
ما رو رده احالف من ابس ؟ فبذا مما خم“ يه العلماء وهر فى بأبه عمزلة المنشابات © 
الي جب بیان اراد ها عند ورود شه ؛ وإ ن كان الى يازم الكاف أن ع فى ال 
أن اراد ما حب أن بكون مطابةا لا اقنضاه المقل . وذ المنى قلنا : إن الاهنيام يحب 
أن شد من الكاف فى معرفة أصول الأدلة دون غيرها » لأن ذلاك يغنيه عن معرفة 
انذهبل . وإنما نمب تكلف القول فى ذلك عندإيراد الأاحدة اله التى بزممهم بتوضّلون 
ا إلى أنه لا صانم لامالم ؛ من حيث لو كان لەصاتم لوجب کو ته حكبا »ول وكان كذلك 
م أفماله على الو جه الذى وقمت عليه » فيجب بيان فساد اماقم بذلك . وعند إبراد 
اأجية ايه التی بزعپم يتوصّلون با إلى أنه تعالى قد قعل ما مثله يقبح فى الشاه_د » 
أبعت ألا منم کو ته فأعلا لسار القبائج » قیقد حون بذلاك فى قولنا : إنه تمالى مزه عن 
ال قبيح فيحتاج أن بين فساد ما ظتوه فى هذه الأقمال » وأا واقمة على وجه مسن 
وها عايسه ؛ لإزالة اليه الى تملقوا مها . وعلى هذا قلنا : إن ما تمد الله به من 
ار عات إذا عامنا فى الل كونه مصاحة لم يلزمنا بيان الوجه الذى له صارت مصاحة ؛ 
لن فقد الملل بذلاث لايؤثر قيا أعلمه من کو ته تعالى حکیا » ولا فى شىء من التسكليف . 
ولا ومد مع ذلاث أن / تتكاف ذكر ذلك عاد إبراد الخالف بمض الدب الذى محخاف 
نه إغال القول فيه الفساد ؛ وإتما حب بيان كون القعل مصاحة. والوجه فى ذلا إذا 
جال هو الطريق إلى معرفة وجويه ؛ عو ما وله فى معرقة الله تمالى » فاا الشرعيات 

اقول مرا على ما قل مناه . 


. اا بعدها‎ ١ القعايه » وقد غرالما ل ى نس‎ ٠ : ل الأسل‎ )١( 
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وهذء جل تبين" أن السكاف القتر على جلة ما كاف من الأصول لا يلزمه النظر 
فى أحكام الأفمال إذا عرف العدل ء وكشف عن الو جه فى حسن النظر فى ذلات منالعاهاء 
اماد الق ل متاها . 

ونما أخر نا الككلام فى هذا الباب الأنه لا بص د يكام فى و جه المكة فى أفال 
الله سبحانه إلا بعد إثبات العيد فاعلا وهادرا ؛ لأن المدل لا بد من أن تبتى مسائاه على 
ما تجده فى الشاهد ؛ من قبح القمل وحسته » فلوس لأحد أن يدعي علينا فاد النظام 
فى هذا الكتاب من حيث مانا بين الدلالة على أنه تعالى لا بفمل القبيح وبين السكللام 
فى وحوه الحكة فى أثماله سبحانه ا ليس لأحد أن بلع القدح فى نظام كتابنا من 
ع نا القول فى الخلوق إلى باب المدل ‏ مع أنه الطريق إلى مم قته تمالى 
ومر فة صفاته ؛ لأن القدر الذى تاج إايسه فى معرفة إثبات الحدث وصفاته قدامتاه 
ل صدر الكتاب ١‏ 

وإعا ذ كر نا الوق فى ياب المدل » لأنه يقتضى نريه تمالى عن لافباح وإابات 
اقحات حادثة من المياد . و بينآ الول ف الاستطاعة عند باب المدل نا فيه من تز يد 
:الى عن تسكليق مالا بطاق » وعن الأمر اال ۽ إلى ما شا کل ذلا . 

وم صح الترتيب فى هذه الأبراب 1 ل يتنم أن يذ كر عند كل رو أحد سسا 
ها بتُصل به وبا كله > وإعا تحب بيان حة الترتيب فى جلة أعوابه » وقد يننا ذلاب 
مد اه 7 سنه . 

ونذكر الآن ما قصدنا بيأنه من اكلام فى وجه الحكة فيا خاقه اله تمالى ء 


ونذ كر ۴ قصل به دن ود نات وغيرها و باه الترفيق . 
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باب 


فى أن أذما له شای إذا اا و قبيحة بحس کو نما r‏ 


إن أل فقال : إذا كان ما قدمتموه من الدلالة على أنه تعالى لا يفل الةبيح إنها يدل 
عأ, افى وجوه القبح عن أفعاله : قن أن لك أنها جب أن تكون حسبة ؛ ومن فوا 
أ لا وتنم فى الأفعال ألا تكون قببحة ولا نة ؟ كغعل الساهى » والنائم ؛ ومن لا 
مار له ما دٹ من جيته بالبال . وهللا قا نم . إن أقماله آمالى أو بعضها تقم على هذا 
ال جه ؛ ولا يكون مقصودا إليه » بل يقم على وجه الاتفاق فلا يكلون سنا . وإذا كان 
ما له حب تر په عن القبیح > لا قق ی ت عا ليس عن ولا قبيح ؛ فكي السبيل 
إل اعام على رجرب كون جيم أفماله حسنة . بل ما أت كرتم أن ما جد عليه أحوال 
ال وای يدل على ما قاتا ؟ لأنه تعالى لو قصد مذاق ما خاقه إلى وجوه سن الأجا جاعم 
ان أن اة فى تلاك الال أولى من أن يخلقه من قبل ؛ لأنه مى خاق زيدا ليتفعه 
+ كان _ ب أن مخاقه من قبل » ولاحال يخار إلمها مخاقه فها إلا وهذا السؤال مقر 
لبه , فيجب أن يكون آمالی إا خلقه على جبة الاثفاق / فاق وجوده فى 00 دون 
.الى » كا ةق من الام فسلدون فمل » وفى حال دون حالمن غير علة تذاكر ف ذلاك, 
1 اسم #ولون : إن الواحد مما إذا دعاه الداعى إلى بمض الأقمال ولا وجه لدسرفه عنه ؛ 
٠عب‏ أن بعل ء ولا عوزآن بوره . فلو کان تمالی لی ما خاقه افر ض مشار إليسه 
ب أن اقه قبل هذه الْأوقَاتِ » وهذا يوحب ألا قم له إلا بوقت واحد »> 


ولات او بپ فى دنه 0 عع رصوح فاده ۽ ارحب القول بأن أؤماله واقرة على جهة 


و )١‏ فی اسل : وى أن اال مال شیب لا نيت اتقاء کولپا قبحة عب کو لپا دة » وقيه 
رار ( ممما إا 


٤1 


2١‏ ب 


دل س 


الاتفاق من غير أن تسكون حسنة أو قبيحة . فإن قم : إن هذا القول عنع من إثباته 
حكيا فايس الأمركذلك » لأن الذى يؤثر فى ذلك هو إثيات أقماله أو بعضما قبيحة ؛ 
وقد دلانا على فساد ذلاك . فما وجودها لا حسنة ولا قبيحة فما لا يقتضى كونه سفنها » 
ولا خرجه عن كونه عالا غنيًا . فإن قا لو فمل تعالى الفمل على“ جبة الاثفاق لسكان 
عبثا ء وعاد الأمر فيه إلى أنه قبيح اه عن ذلك » فبذا لا يصح ء لأن 
المبث هو الفمل الذى لا محتى فيه . فأما إذا كان فيه مءنى فيجب ألا يكون عَبَئَا » وإن 
( يجب کونه لد ء وقد تبت أن أحدنا لو نقم غيره من دون أن صد إلى تفده لكان 
فمله غير حن ولا قبيح ؛ وإن لم يكن عبتا من حيث حصل فيه فيجب نفع الغير . فإن 
َل : إن أفماله نعالى حسكة » فيجب كو نه عانا بها » والعالم يما ينعله لا جوز أن ينب 
ما حدث من ديته إلى أنه وت بالاتفاق » فهذا لا | بمح ؛ لأن كونه الا لا يوجب 
دخول فمله فى وجوب کونه قبيحا أو حسنا > کا أن كونه غير عام لا يوجب خروج 
فمله مرت أن يكون قبيدا أو حسناء وتحب أن يرجم فى ذلك إلى وح نوف كن 
قاعل عالا . 

فان قم : إن فى أقماله أعالى کلیغا ‏ وتمكينا نأ وإثابة . ولا يجوز فى كل ذلاث أن 
يكون واقها اتاق . قيل ا : إن هذا القول نما يوجب خروج هذه الأفسال خادّة 
وما شا كلها من أن تكون واقعة باتفاق ؛ فیجب ف ابتداء الاق أن وزو ما د کر نا 
سیا ولا وجه قتفی كونه “الى فاعلا له في حال دون حال ؛ 5 يتقضى ذلك فى التكايف 
وما يتصل به . 


وبمد : فإذا لم يجدواف الشاهد الفمل حسمن إلا إذا اخعص بأن لفاعله قيه نة 


)١(‏ ف الأصل + + لا على » وهو غير مناسب اا هنا 
(حاق الأصل : م تاكايف ومكين > 


= ts عسي‎ 


او فم مضرة على بعض الرجوه » وم يصح ذلك فى آفماله تمالى فيجب ألا تكون 
حسلة كا يجب من حيث فملها وهو عام عنى ألا تكون قبيحة . وإذا صح ما اعتمدكوه 
فى إبطال القول بوجوب الأصلح : من أتدكان مجحب أن يقعل تمالى الأصاح قبل أن 
ءاه بأوقات »۽ م كذيك أبدا حتى يؤدى إلى ألا يتقدم فعله إلا يوقت واحد » فيحب 
لاه |بطال القول بأنه تعالى يفعل الحسن ٠‏ لأنه لو قعله سنه لوجب أن يفمله من قبل » 
حتى لا يتقدمه فى الوجود إلا بوقت واحد » ولوجب أبضا أن ينمل كل حسن » 
ول ذلاثك إثبات ما لا مهاية له على القديم »مع فاد ذلا من حيث #تضى وجود 
ها إستحيل إتجاده . 

واعل أن الفمل إذا وقع من العالم به أو من هو فى حه فلا بد من/ أن يكون حسنا 
أو قبيد! ؛ لأنه لا بد إذا كان هذا حاله أن يكون قاصدا إلى قمله » والفمل القصود جب 
کو ئه قبيها أو هسنا ء وكذلكالقول فيا مجرى خرىالقصودء كالقصدفسه والكراهةء 
و|#ا ماو الفمل من الوجهين متى وقم م نالساهى عنه. واختلف شيو خنا رحههم اله ى 
ذلك. فنقول شيخينال”'رحههما الله أنجميع أفماله سراء فى أندلا يكون سنا ولا قبيسا» 
كان ضررا أو تفعا أو خاليا من الأمرين ؟ لأنه إتما يقبح الفمل منه عندها متى كان عالا 
أو فى حكه لوصح مته أن يقصد إلى الفمل على بمض الوجوه » فلا فرق إذاً بين جميع 
أفاله فى هذه القضية . وقد حكينا أن شيخنا با“ عبد الله رحمه الله يقول بذلك فها لم 
يكن ضررا من فعله ولا تفما . أا الضرر إذا وقم منه فإنه بكون ظا قبيحا الحصوله 
إصفة الظلى . ويفارق ذلك عنده حركاته وسائر تصرفه الذى لا حرى هذا یری . وقد 
أخبمنا اقول فى ذلاك من قبل . 


)١(‏ أي ني بقع من الساهى . (؟) ريد أب على البائ وابنه آم با هاعم . وبريد شيغخه فى اذهب 
الأمعرالى . (f)‏ هوا لین ب عل الرمرى . 


فإذا صم ماقاناه وكان تمالى لا فمل شيا من أفماله إلا وهو عالم به فيجب الامخلو 
ما يفمله من كونه قبيحا أو ّنا » فإذا تعالى عن فمل القبيح ها تقدم من الدايل فيجب 
كونهسنا . يبين ما قاناه أن الام ما يفمله لا بد من كو نه قاصدا إليه » لما متاه فى باب 
الإرادة . فإذا ثبت ذلاك لم َل من أن يكون قاصدا إليه على وجه يقبح أو بحسن علا 
يجب مثل ذلك فى العم منا لمأ يفعله . ولا فرق بين من جوز وقوع فمله خاليا من قبح 
وحسن مم كونه عالماء وبين من جوز وقوعه کا مع كونه ساهيا . 

وبمد فإن العام | بما يفمله متىلم يفعل القمل افر ض ي#قتضى حسته فيجب كونه عاياء 
والعبث قبييح کا أن الفا قبيح . وقد دللتا على أنه تمالى لا يفل القبيح فيجب خروج 
أفعاله من كونها عبئا » وفى ذلاك إيحاب كونها حسئة على ما تقوله . يبن ذلك أن الماعم 
يما يمل لابد من أن يستدق الذم بفمله متىوقع على وجه قبح ؛ أولابتحق الذم بذلاك 
يحب کو سنا ؛ اوقوعه على وجه لا يقتغى ذم فاعله إن كان عللا . وذلاك وجب 
أكون أفماله اعالى حسنة . 

على أنه لا مخلو هذا الخالف من أن يقول : إنه تءالى خا الخلق ليتغمهم » أويقال : 
إنه خلقهم ليضرم » أو لا ليتقعهم ولا ليضرم » وكذلك القرل ف الماد . فإن قال : 
خلقهم ليضرم » أو لا لنفم ولا ضررء فذلك غلم وعبث »فلا بذ من القول بأنه خلقهم 
لينقعهم » وخاتى الماد اينقم به » وهذا يوجب کون ساثر أفماله جنا » فلا وجه أن 
قال : إنه ليس عن ولا قبي إذا اعترف عا ذكر ناه ؛ لأنه حصل خالا فى عبارة . فمو 
بمنزلة من قال قى الأفمال كلا : إا لا سّنة ولا قبيحة . وإذا وجب فى أفماله تعالى من 
حيث قعلها لنفم الى أن يستحق بها الاح فيحب كوا حسنة ومختصة بصفة زائدة على 
ذلك » قسكيف يقال مع ذلك بأنها لا حسنة ولا قبيحة . وإذا ثبت فى كثير من أقهاله 
أا واجبة ؛ كالواب وغيره » فسكيف يقال : إنه »الى يمل على جهة الاثفاق » وسال 
فى سار ما يفمله لا تتاف من حيث يغمل اجيم م الإ حال . 


س هه د 


فأما مافاله السائل : من أنه | إذا ليت فى فل الساهى أنه ليس ثيح ولا حسن 
ار زوا مئله فى فمله تعالى فقد أسقطنام ما قدمنا ذكره ؛ لأن ماله حكنا بذلك فى فمل 
لا اهى ليس محاصل فى فمله تالى » قلا حب قيه ما قاله . ولممرى إن كوته عا لما غنيا 
٠٠‏ برجب ألا مختار القبيح ء ولا يدل يصريحه على حسن أفماله ؟ كنا إذا عامنا أنه مم 
ار له هالا بالفمل متى ل يكن فمل قبيحا فیجب كونه حسنا ٤‏ وءتى ل يكن حسنا يحب 
لو له للها أو عبئًا ء ققد اقتضى ذلك إثبات أفماله حسنة . 
فما وله ؛ لوقل الثم سنه لو چب آلا يقمله فى حال دون حال اماه تنه فى كل 
عال » وهذا يوحب ألا بتقدم فعله إلا بوقت واحدء فغاط > لآن عل الام ' محسن الى ء 
يتقشى وجوب قله لهء وإنا يقتضى أن له أن مختاره وما لا تحب أن يقاه الناعل 
يه للع أن يثمله فی حال دون حال )کا لا ققحم مته أن بقل أحد الضدان دون الآخر 
قير عاة عي" ا للتعول دون الورك ,وقد بنا من قبل أل كون اناور فادرا 
به دی فى قمله أن صح أن بوجد فى حال دون حالء ويؤئر فملا على فمل من غير علق 
لأ» لو ل فمل ذلك إلا اءلة لنقض ذلك كونه قادرا . ويفارق ذلك ما نقوله : من أنه 
بعائه لاد من أن يقل الواجب في حال وجوبه مم السلامة ؛ لأنه 2 لولم يفمله لاستحق 
اليم » والونه عانا غنيا يمام من ذلاك . ويفارق ما يازمه أحاب الأصام ؛ لأنهم قالوا 
او حوب الفمل ء فلزمهم على قود کونه فاعلا له قبل / الوقت الذى فمله فيه بوتت 
فول وقث » حتى لا بتفدم فاه إلا بوقت واحد ؛ وإن م يكن كذلك فيجب أن ون 
فى فاعل للواجب ف مض الأحوال أو غير قادر على إجاده قبل خلقه له » وذلاك 
الي فبا عله له فقط . وأا تشبيبه ذلك بما يفعله الواحد متالداع_ فا بقى 
٠ا‏ قوله ؟ لأته قد يقمل أحدنا فى الشاهد الفمل سنه ء ولتقم الثير ؛ أو لتقم نقسه 


الك أي على قاسه وطرده . 
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r 
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فى حال دون حال ٠‏ وإغالا بصح ذلك فيا يكون ماس إلى فماه ؛ لأ ن کو نه كذاك 
يقتضى وجوب کو نه فاعلا . فإذا كان تعالى لا يصح عليه الإلجاء وما يفمل ما يفعله من 
اللات بيدأ نه » فا الذى عنم من أن بغمله فى وقت دون وقت . 

وإمد ء فإن من قال : إنه يفمله على جية الاتفاق فمذا الو ال متحه عليه » بأن يقال 
له : لم صار بأن يمل على جبة الاتفاق فى وق عأولى من أن يمل فىغيره من الأوقات » 
ول صار يأن بقع منه أحد الضدين اتفاقا أولى من الآخر . فسا بحيب يه عن ذلك فهو 
جوابنا فيا اذهب إليه . 

على آنا قد يبنا من قبل أنه تعالى لا عوز أن ماق الجسم الا روك دون غرة نزآن 
خاقه فى تلك اة بقتضى القصد إلى السكون الذى بديحصل هتاك ؛ لأن التصد إلى إيماد 
الجوهر فى عض الأما كن يقتضى القصد إلى إتجاد ما به بكو ن هناك . وهذا ينم من القول 
بوقوع أفعاله اتنانا . 

فما قول : إن إثبات فل لاقبيحا ولا-<-نا لايقتضى كونه تعالى سفسا / ولامخرجه 
عن كوه عااما غْنْها » ققد بينا أن ذلك ف اتی بوجب كونه سفيها » ويمخرجه عن 
الكة ؛ لأن كل فمل بقع من الال به إذا لم يكن حسنا فلا بن من كونه قبيحا » فن 
هذ الوجه يقتضى هذا القول نض القول بأنه تمالى لا يفعل القبيج . 

اما قوله : جوزوا أن يفمل ما فيه معنى فلا بون عبثا » وإن ل يكن ناء 
کا يحب فى فمل الساهى إذا كان تفما ألا يكون عبثا » وإن لم يكن حسنا فقد بنا أن 
العام يفعله وإن فيه معنى لا بد من أن يقهده بفعله وهذا بو جب كونه حا ؛ لأن ذلك 
إن ۾ حن لم يمكن إثبات فمل سن الد . فأما اسای إذا افم الثبر فإنه لا جوز أن 
بقال فى ذلك الفعل : إنه عبث ١‏ وإن کان مدد شيخينا ر مما الله لا يكون حسنا من 


ا ب 


حوث لا إصح فيه أن يقد إلى إتماده على عض الوجوه ‏ وليس كذلك حالَه تعالى » 
وفى ذلا إسقاط ما قال . 

وقد بنا أن كون أفماله واقمة على الوجه الذى يقم" فمل الالم بقتضى كونها 
عسدة لا آنا تقول : إا حن مرن حيث کان عالما بها ؛ لكن لأن من هذا 
عاله لا خاو فعله من أن يكون نا أو قبيحا . فإذا علا بالدليل انتفاء كونه قبيحا 
وجب کو ته حا . 

فما قوله : إن الفمل فى الشاهد إنما حن من فاءله لنفع أو دفع مضس: فإن القديم 
سبسانه إذا لم يصح هذا المنى فيه فلا يصح كون أقماله سنا" قتلط ؛ لأن وجه حسن 
الأمل ليس هو جواز التفع والضرر على فاءله ؛ لأنه قد سن / منه مالا ختص بهذا 
العنى ؛ كا رسال الضال وغيره مما مختاره لنفم غيره على ما يناه من قبل » وذللك بيبطل 
ما لالوء فى ذلاك . 

وقد بيتا مفارقة قوانا فى هذا الباب لا ألْرَمنا القائلين بالأصلح ؛ فلا وجه لإعادته . 
وهذه الجلة تين أن أفماله تعالى يجب أن تسكون َة ؛ كا عب ألا تسكون قبيحة , 
ون نين وجوه حسما من مد إن شاء الله , 

وليس لأحد أن يقول : إذا كان الفمل فى الشاهد تحسن أو يقبح لاسي والمبى » 
وبتعال القديم عن الأمر بن فيحب ألا يكون فعله قبيعا ولا حسنا ؛ لأناقد يبنا من قبل 
أن الفمل لا مسن للاأمر » ولا يقبح لى ؛ وتقّينا القول فيه . ومن يتلق لف 
ترج عن دين السامين ؛ لأنه لا خلاف بيهم أن أفعاله حستة ؟ فإن فيها ما هو حسن » 
وإ نكانوا قد اختافوا فى معني هذه الافظة . قالتماق مهذا خروج من الد 


4 سے س كا 


. أى فع علبه . (؟) كنذا ن الأسل . والتاسب : ها نة » أو اراد : شيشا حا‎ )١( 
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فصل 
فى هل يحس أن بحسل لكل أفماله صفة زائّدة على حسنه أم لا يحب ذلك 


اعم أن الذى يجب أن حمل فى هذا الباب أن أفماله جب كونما نة » وجب 
أن تثبت على و جه اولا كو نما عليه كانت قبيحة » أو اقتضى كونه غير فاعل لما وجب 
عليه . وهذه اله تقتضى فى بعض أفماله أنه واجب ؛ وفى بعضه أنه منص بكونه ا 
فقط » وفى بعضه أن له صفة زائدة على <سنه . تال الو جه الثالث ابتداء الالق وسائر 
ما خلقه من / الميساة والمقل والشهوة والشنيّى » لأن جيم ذلاك فصل منه تمالى » 
وإحسان يستحق عليه الدح والشكر » ولا يصح كونه مستا لذللك إلا وله صفة زائدة 
على کو نه حنا. ولو انق عنه کو نه إحانا أو جب کو اه عبعا قبيساء فيجب فيا حل 
هذا الحل أن منص نة زائدة على ع مخرى تخرى الدب منا . 

ومثال الوجه الثانى العقاب » لأنه من حي ث كان م-تحقا حن فمله » ولا يستحق 
تعالى يه الدج والشكر » فو إذاً مئزة الاح سنا . وكذلاك القول فى إعادة العاقب »> 
وساثر ١ا‏ يقماد تعالى لكى يقمل به المقاب . 

ومثال الوجه الأول تمسكين لكأف وإثباته ؛ لأنه تعالى بال كليف قد الم فل 
لاك » فلا بد من كونه واجباء ولو فعله لا على الوجه الذى يقتضى وحوبه لأدّى ذلك 
إلى کو ته سيعحانه غلا بالواجب وهذاق أنه عتنم عليه رة قم لالقبيح . فى هذه الوجوه 


حب أن بمتبر القول فى أفماله تعالى ‏ 


, اا اة فى الأسل غم منقوطة . قيدصل ما أليتء وغتمل أن کون ! معنا‎ )١( 


عقت 
ايد 
فى ذكر صفة ما مسن منه تعالى أن عاق أوّلا » وما لا حسن منه » وما يصح 
ذلك فيه وما لامح 
اع أنه لا يصح مته تعالى أن مخاق أولا الواجب ء أو مالا صفة له زائدة على حنه 
الءقاب ؛ لأن هما تقتضى تقدام خلق غيرها : من لكأف والتسكليف وغير ذلك » 
فلا جوز منه تعالى إا أن يفسلبما ألا . ولسنا نمنی بذللك أنه لا جوز ستل الثواب 
أو العقاب فى الجنس أولاء لأن قد يجوز أن | يقعاب»! مع اول ا 
وا نى أنه لا جوز أن يتعلمء! على الوجه الذى يكو نان عليه ثوايا وعقابا » وأنه 
لاتموز أن يفام ما أولا مفردين اتملقممافى تالو جود بنيرها .فَأما بمدخان الى فتديصح 
أن ينعامء! وإن قبح ذلك » وإن كانت ألفاظ شيوخنا رهم الله رعا تختاف فى ذلك » 
لقال فى موضع إن الثواب لا بصم كونه ثواب! إلا وهو متخ » وربما يقال : إنه 
الا سن إلا مم الاستحقاق » والذى بصخ وجوده من أفماله تعالى أوّلا ايس إلا العيث 
أو ااظل» ويتعالى عن فعله » عو اتی اللجاد أو الى اسكى يضره ء أو النقع والإحسان ؛ 
وهو خلقه للاأحياء لينفعهم واماد أينفعهم به . فبذا الوجه هو الذى يمسن مته امال أن 
انه أولا ؛ ققد اجتمع فيه المحّة والحسن » ولس كذلك ما تقدممنالفبيح ؛ لأنه وإن 
صمح منه تمالى أن حدثه أولا فإنه لا عن ذلاك . 
فإن قيل : جَوزوا أن فاق تمالى الماد أولا؟ لسك ينفم به من مخلقه من بعد ٠ن‏ 
الأحياء فيكون بذللك خارجا من حدّ المبث إلى حد الحكة . 
قيل له : إنه تعالى بقدر على خاق ذلك عند اتی الى ء فلا وجه لتقدمه لق 


.» كذا . والأول : « تمل مثل‎ )١( 
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ذللك ؛ لأنه من ئى الفوت فيحن مفه تقديم الأمور قبل الحاجة إلبها ؟ وإعا حمسن 
من الواحد متا ندم ما #تاج إليه فى الستأنف من حيث مخشى الفوت » ويصح عايه 
تعجيل السسرور وإبثار الراحة من بعد والتخلص من الشقة التى هو مدفوع إليها . ولس 
أكذلاك حاله امال ؛ لأن هذه امعان أستحيل | عليه » فلا يجوز إذاً أن يعدم خلق الاد 
على ذل الى . وعثله لا جوز أن يقد م تمالى خلق بعض الأغر اض على اق الى" 
للتتفع . وبقارق ذلك ما جوزه من تقديم الأمر قبل وقت الفل » وقبل وجود الأمور 
بأوقات كتيرة » لأن ذلك ءا حن عندنا إذا كان فى تة_دعه من الصلاح ما ايس 
فى تأخيره » فيجب أن يدم ذلك أو تحن » واي ىس كذللك تقديه تمالى خا الجاد» 
بل حب أنتكو ن عترلة ما شرله من أنه امال لاجو ز أن يقد م الإرادة قبل المراد لليتدأء 
لأنها تكون عبثا لا فالدة فما , 

فإن قيل : جوزوا أن بكون صلاح الكلف أن لم فى حالة ما اق ركاف أن 
بض الطنادات متقدام ال خلفه بأوقاث » قيكون فى تقد عه تعالى اق ذلك الجاد 
هذه الفائدةٌ فيحسن . 

قيل له : إن العم الثىء والخبر عنه يتعامان به عل ما هو بهء ولا تسب بتعلقيها 
به حالا وصفة ثولاها لم يكن عليه . فإذا نيت ذلك ودل ما قدمناه على أن تقدم خاق 
الاد عبٹ فيسب الا يقغير حاله بام والخبر اللذين ذكرناها » سيا وقد يصح مى 
أوجذده الله تعالى مع الى الكاف أن بعل | كيفية وجوده من قبل ؛ فلا وجه لتقديم 
قد له . 

وبعدء فإن الماد إعا ينتغم السكاف به على أحد وجهين : إِمَا يأن تبر به » أو بأن 


(۷) ن الأسن : د أنه . 


چ ۷١‏ چ 


اتم به فى الدتيا ؛ 0 الوجوين إا بصح فى حال وجوده » ولا معتير فيه بتقدامه؛ 
اردب ألا کیو ی الخاد قبل ال“ 
ولمثل هذه الطريقة قلنا : إنه لاحن منه نعالى أن يخلق القتاء أولا قبل الجسم ءفأما 
عاقه تمالى الفناء م أو لاقبل الم بعد خلق الى“ فقد ينا أنه يمنزلة اموت فى أنه يقطم 
ءال التسكايف من حال النواب على وجه يكون أقر بإلى زوال الإلجاء » فلزلك حسن» 
رها بفمله تعالى فى الأخرة من ن صب الميزان وانطلاق الجوارح إلى ما شا كلما مسن ؛ 
الى علدنا به من الز جر والردع عن القبيح . 
قإن قيل : ألمى قد روى عنه صلى الله عليدوسل أنه قال :کان الله ولا ثىء ثم خلق 
الل ۽ قبلا جوزتم أن ا محل الد ک ر والسكلام أولا » 9 مخاى ای . 
قيل له : إن قوله : ثم خلق الذكر لا يدل على أنه خلق ال كر منفردا عن غيره » 
إلا بدل على أنه خلقه مع غير ه؛ وإتما بد على أنه لق الذكر . فإذا عامنا بالدليل أنه 
او م ملقه مع الى المتتفيع به لكان عَيمًا فييجب أن طم بذلاث على أنه خلقه مم المى 5 
ما لبت بالدليل أنه لايصح وجوده إلا فى حل ؛ وجب القضاء بأنه لا عله إلا مع له 
وأا تقديمه تعالى ساق القرآن قبل زوله إلى نزوله إلى تمد صلی الله عليه وسل قلما فيه 
هن الصاحة للدلائكة فلا سؤال علينا فيه . فَأَمّاما بروى فى اللخير من أله :الى يننى 
الال نم بقول : لن الاك ايوم لله الواحد القهار فنيرصحيح » لأن هذا القول يكونعبئا 
ذاك ؛ غلا عن منه تعالى أن فاه ۽ قب إذا أن حمل اطبر عل أنه تعانى ول 
لاك بعد إماتة أ كثر الى , فيقوله اعتبارا لمن بقى مهم مكلا ء قيكون أقرب إلى 
الطاعة والتوية . 
ولا مجحب عندنا أن يكون الذى يملق أولا مكانا ؛ بل لا جب أن تخلق تال | 


المسكاف أصلا , ومجوز أن علق الاق فى الجدة ابتداء ولا يكلفيم » وسنبين ذلك 


كم ب 


¥ 


سد ةا نه 


فى موضمهء و[ تب أن لق حا على وجه يصح أن E‏ مع ما يليه 
أو يصح ذلك فيه ؛ لأن هذا القدر يقتضى خروجه من كونه عبئا؛ وبوجب فيه كوله 
إحسانا ونقما . وآسنا قول : إن الإرادة يجب أن تتقدم الراد ء فلا يازمتا القول بأمها 
أول ما مخلقه تعالى » بل يجب أن يكون أوّل ما يتخلقه الى" وما يو جد معد عا يصء لأجله 
أن يتتفع أو ينتفع كروت الأوادة عاض الراد لحان مانت يندأ دف 
فيه أن يقم على وجه بحسن عليه . وإنا يصح أن تقبح مع حسن الراد إذا لم تكن 
مؤثرة فى المراد على ما نذكره من بعد . وقد بيدا أن مادعا إلى الفعل يدعو إلا » وما 
صرف عنه بیرف عنها ؛ فپی من ه_ذا الو جه فی f>‏ بعض المراد ؛ فإزلاك لم نفردها 
بالذكر فى هذا الباب . 
فصل 
فى ذكر أفل ما حسن بق كال ق ی الا داد عرد امن عير 


اعم أن اول ما يمسن منه مال أن علق ابعداء حدق جى" وخاق الشروة لزه 
مو جود علو جه ید رکه فیاند به ولا جب أن يكون ذلاك المدرك غيره؛ أنه لا نع أن 
ل 
می الي“ إدراك لمكب ة أو إدراك 8 ملق لهه “ن ون أو غيره 8 وقد 5 هن 
قبل أن الشهوة يصح تعاقما / بالدركات . فإذا كان الجوهر نفسه مدركا من جهة 
الرؤية والس لم جتنم منه تعالى أن يمنا ای ای“ وحمل شمهوته فى إدراك بعضه ء فلا جب 
على هذا القول أن مخاق فيه لونا ولا غيره + بل وز أن او ذلك الي" من شم 
الأعر اض سوق الأثو امن غلى مادلانا عليه من قبل . أا خا الشهوة فلا بدمنهاء لأن 
O}‏ فى الأسل : « الحركات ء 
(؟) اكرون هو عصول الجوهي قي ايز . واا كوان عند التكلين أربءة : الأجاع والافتراق وال 


والسكون . والاجتاع والافتراق بالا .ية للجودر بن واتمالما أو اتف ماهبا . وانظر الاصد وشرح-ه 
تازا ١‏ / 1۸۷ 


الانتفاع لا يصح إلا مما على ما بيثاه فى باب المغات وما لا يضح ودود حیاته إلا ميه 
من البنية وغيرها فلا بد من أن يخلقه تعالى من حيث بجحب خلق الياة الثى معا يصح 
الا واولاها م عسل النعم أصلا ؛ واو صح وجودالمياة مع عدم الوئية لم يجب 
اما ؟ لأن الانتفاع کان بصم من ال مم عدمها . 

فأنًا خلق القدرة فنا لا بمب ء لأن الشنبى إذا أدرك ما يشمي الْتذ به » كان 
لاور أو عاجزاء لأنه لا نعلق للد بالقدرة » ولا يجب وجودها من حيث يتتضى كون 
١‏ أي" ميا . وذلك لأن القدرة هى الحتاجة إلى الحياة ء والمياة لا حتاج إليها ۽ فإذا 
مي ذلك جاز خلو الحياة مها وقد دلانا على ذلك من قبل؟ لأنا قد يبنا فى باب المغات 
أن الحياة والصحّة لا تقتضيانوجود القدر: » وأن الصحيح سنا إتما تحصل قادرا بالعادة , 
ولالايحب خا القدرة فى الى“ فكذلك لاحب خلق العلوم والإرادات فيه »ولاخاق 
لالات التى إها تمتاج إلمها فى الفعل . فأمام! تمعاج إليه فى الإدراككالمواس” فلا يحب 
اسا خلقه ؛ لأن الى قد يلتذ متي أدرك ما/ يشنهيه حل حياته لا كالجوهر والحرارة 
والبرودة والاذة الى تحدث على الوجه الى يلتذ ار ب عبد شيك ان . فلا مقلع 
أل يشيكى إلى ذلك الل اس بعضه ببعض فیلنڈ بذلك . ولابد من كونه تعالى مريدا 
“لاف ذلك الى“ والحياة والشهوة » لالأن الإرادة لا بد منها فى حن ذلك »> لكن 
لأن العام إذا فمل الڈى؛ ولا مانم عنع م نأن يريده فلا بد من أن يريد ؛ لأن. ما دعا إلى 
الال بدعو إلى الإرادة وما يصرف عه يصرف عمهسا على ما دللنا عليه من قبل - 

وايش لأحد أن يقول » يحب أن يغمل تمالى إرادة حى ذلك الل ليتفعه » وإلا لم 
i‏ خلقه . ويستشهد على ذلك عا نقوله ؛ من أن أول التبمة هو خلقه تعالى النبد 
ما اکى ينفمه . 
ش وذلك لأنه نمالل إذا خلق املق مع الأمر الذى يندعم به فى الال + ومع الشوة الى 

۰| التي ) 


( A 


4ب 


- ونا ده 


مهيا باد ؛ فقد حل مما جرد ذلك » ولا يحتاج إلى القصد الذى سأل عنه » وا 
بشرط ذلك فى كون الى" مخلقه ويبقيه » فيصح أن بضره فى الستقبل كا يصمح أن ينفعه. 
فأما إذا بنى القول على ماقدمناء فلا وجه لهذا الشرط . ولذلك لنا : إن من أوصل إلى 
غيره نقعا خصوصا فمو حن ؛ وإن ل به يقصد ذلك بل لوكان ساهيا عن ذلك لم مرج 
القمل من أن يكون سنا ؛ لأن وجه سنه لايتملق بالقصد ولا الإرادة نؤثر فيه ء فإذا 
صح ذلك وجب القضاء بأن خاقه تعالى الى مع الشهوة يككون حسذا وإن لم يرد ماسأل 
عله الال . وثبت / أن إرادته لإيجاد ذلا إنما يحب وجودها من حيث [ما] ذ كرناه ء 
لالأنها فوعدمت لم يكن الفعل حسما . 

فأما قول من قال : إنه لابد من أن مخاق تعالى مع الى المكان والوقت فناط ؛لآن 
مع فقدها قد بانذّ ال على مابيناه » فلا يحب إذاً قرا » إلا أن يبنى هذا القائل قو 
هذا على أنه مالى يحب عليه فمل الأتقم والأصلح ؛فيازمه أن يفمل من المنافع مالا غارقله » 
وذلك مما نبين فاده من بعد 4° متى بين قوله على هذا وظح أن التذاذه واتتفاعهلابصح 
إلا كان يستقر عليه فقد أبعد ؛ لأنه تعالى إذا خلقه مع الشهوة على ماييتاء التذّ وانتقم 


کان مستقر! على مكان أولم يكن مستقرةا عليه 


فاا الوقت فا يبعد التعلق به ؛ لأنه اسم غات رن اجنو الى اذى غا 
وقد علاتا أنه لا تماق لاشفاعه مقار نة حادث ار به » شوى ماذ كر ناه من الشموة . فإن 
أراد بإلوقت حركات الفلك التعلق به أبمد ؛ لأنه لاتملق لانتفاعتا مها على وجه 

فن قال : فيحب أن ينمل تمالى فى هذا الى" السكون عالا بمد حال لیصح أن 
ينتفع » وإلاً فلاب من أن يبوى”" لما فيه من الاعياد”'"» ومتى وجب ذلك فالأوى أن 


)١(‏ أى يقط (؟) هو مقاوءةالجم لا سه من الحركة إل جبة ماله . وبرجم الأعتاد إلى الثقل 


والحفة . #الثقل عل بالجسم إلى اليوط ويقاوم بابر بده على الصمود ١‏ والفة بال كس . وانظر القاسد 
وشرحه النفتازانى ١‏ | 1ه ؛ ء وتعليقات الذكتور أن الملا عابني على الجزء اللالك مر من التتى ۳ 


وز — 


فل له کان إستقرن عايد ؟ انيه ذلاك عن اسکیته خالا بعد حال . 

قيل له : إن آکینه مما لامجب ؛ لأنه رإن هوی فقد يلتذ م کان حاله ماو صفتاء » 
:کا یاعد إذاكان سا كنا ء واا خرج البوى؛ من أن يكون كالسكون فيا يننا ؛ لأن 
الذاوى مذاف على نةه . قأما إذا خرج عو هذه القدية فحاله كحال الساكن . فلو كان 
اا إلا بأن يكن الا بعد ال ۽ لكان تسكينه أولى من ان کان له ؟ لأنه 
لأبد إذا خُلقَ له مكان من أن یکن حالا بعد حال ليصحمٌ أن تقر عليه » فإذا کان 
3 ض بالكان استقراره فقط » وينسكيته حالا بعد حال | أن ] يعقر فلا وجه إا 

اق الكان و و إا عاج إل اکان تعر ف عليه »> وقد شا اكلام على أن 
5 ىه غير قادر» فلا وجه للاي اكان للأجل هذا المنى . 

فأ فأماقول من قال | : إنه لاب من أن مساق تمالى مع الأحياء الماء التى تظل » 
'الأرض التى تقل » وترى المواء فى الجئء إلى ماشا كل ذلاث » ها قدمتاء قد أيطل 
الات ٠‏ إلا ان رید بأنذإذ! اراو كام ل التقع لاب من ا ذلك , وأا إذا كان 

لول فى أقل مان مته آمالی أن مخاق قلا و جه لا ذ كره ؛ لأن ماقدمناه یکی فى النذاذ 

!أن وا و فلس لايك جميع ماذ ره وعدمت اشرو ل يلد 5 
ل تقول اله سبحانه و اى جميع ماخاقه أحياء صقتهم ماق کر ناه » ولم مخاق سواه ء 
ب شوواهم سن ذلك . علا وجه لقول من قال : إثهلا سن مته امال شق الأ ياء 
دون اتی الجاد ؛ کا لاحن منه خلق الجاد من دون الأحياء.. وقد بيتا أن الذئله 


ی الخاد ردا هله اما 5 عيثث لإذاادء فيه 0 ولس كذيك وت ای ١‏ لی من 


50 
دون الماد ؟ فلا نسية بين الأمرين . 


فإن قبل : مجحب إذا خلقه ؛ ولم اق له كل المواس اأتى يدرك مها؛ أن يكون 
ا وان يلحقه الم بذلك ء فاا کان ن / عاق کذااف إلا على و حه الاو بض تر الذى 


| ۹ 


5 


قيل له : إما حب ماد كرت متى كان الى علا بأحوال.الحواسٌ ء وما يدرك بباء 
أو يخطر ذلك يقلبه عند امخبر أو ماتجرى راء . فاا إذا لم يكن هذا حاله فنير ممتنم ألا 
يلحقه الذم البنة ؛ فيحسن خلقه مى كان مشتهيا لاس بعضه ببعض » وملتذًا بذلك .ولا 
ينض ذلاك ملألزمناه القائل محاة سادسة يدرك مها مابستحيل أن يدرك مبذه الحواس . 
من أندكان جب أن جد أحدنا :ص نفسه ؛ لأنا يننا ذلك على أنه كان عب أن بكون 
أ دتا عورا لذلاك عند خطوره بالبال » ووقوع انللاف فيه والتتازع . فكان مجری 
جرى الأ كة الذى بسمم بالخير حال الماّة التى ققدها . وليس كذلاك حال ماذ کر ناء 
من الى الذى خاقه الله ألا . وذلك ب ين أن الگلام مؤتلف غير تاف . 

وليس لأحد أن بقول : تحب إذا صح من هذا الى الانتفاعٌ على غير هذا الوجه 
أن کون خا تعال لهذا الانتقاع فقط عيثا من بمض الوجوه » فيقبح ا قبح عندنا أن 
غات ما بصي أن يعتير به و ينتفع يد عاجلا من أحد او جين على مانقوله فى باب الإباحة . 
وذلك لأن الذى نمتده فى هذا الباب أن القمل إذا صح أن ينتفع a‏ 
مع المنع من الاتتفاع من أحد الوجمين يحل محل فملين يختفع بهما مم المنع من الانتفساع 
ادها فى أنه فى 5 المبث . وقد أوضحنا ذلك فى غير موضع . ولس كذلك حال 
المى> الذى د كر تاه الأن ؛ لأنه خلق على وجه ا لايصم أن تتفم ا 
فقط » فلا يحب ماسأل عنه وإنها كان يجب ذلك لو صح منه الانتفاع من وجه ثان 
وهذا صفته وذلك متمذّر . وعلى هذا يينى القول فى أنه آعالى متى جء_ل الى" بصفة 
۱ لكف قلااب من أن alk‏ على ماتوضعه دن مك . 

فان قال ؛ فيحب لو اق هذا المى” صحيح اواس ألا يسيم منه تمالى أن ينمه 
من الانتفاع بوعش دو اسه 2 وأن کا أن راد الور ال كد المواس 5 


لل ) كذا فى الأسل . والأسوم 7 وم 


39 YY 


قيل له : إا عب ذلك عت خاق حواسه ولق فيه الشهوة لتيل مايدرك ها ؛ فنا 
إذالم اق الشهوة فيه فذلاك غير واجب . ولا يبعد أن يقال : إنه لاسن منه خلق 
لاق > المابث ؛ فإزلاك حب أن لى فيه شروة الأدراك ما على ما قدمنا القول فيه. 
وابس لأحد أن بقول : إنه تمالى متى خلق اى بالصفة الى ذ كر وها كان منتقصا عن 
هام غير » فلا ن ذلك إلا لفرض بتعا بالتسكليف على ماذ كرتموه فى الأفمال الى 
ات بمحكة عند ذ كر الدلالة على أنه تمالى عالم ء وذلك لأن هذا الانتقاص إذالم 
إشهر به الل ول فصل ببنه وبين الام ا يحب فيه الموض . وإ مما قلنا » إنه تعالى إذا 
خا اانتقص الخلق فلايد من تمويض إذا كان عالا ريام خاقة غيره » فيلحقه الثم عا هو 
عليه من النتقص » ويحرى ذلك حرى الأمراض فلا بحسن إلا التمويض . فأما إذا كان 

ولوس لأحد أن يقول : إن خاق الل على هذا الوجه لاحسن » لأنه لايعرف 
موضم اللدة من لم جرب لالم ؛ ولاموقم النفعة نمم تتله مره ؛ وذلك يو حبالقول 
إأله تعالى لا بدمن أن مخاق أوَلا الى على صفة الكلف والمموكضء وذلك لأن اللدذ قد 
نفع ويلع بما يناله » عرف الأ أو لم يعرفه ؛ لأن الالتذاذ بذاك يرجم إلى كونه مدركا 
الإشتبيه ء تقدّمت الالام أملا. وإعا ن#ول فيمن عرف الألم : إنه أقرب إلى معرفة موقم 
اللذة » لا آنا تمل لهفى كونه ماتذًا مزية . فإذا صح ذلك وكان الى" الذى صفته 
٠١‏ ذکرناه بلغ عند نيله مايشتبيه » فيج ب كونه تعالى منما عليه » وإن لم بياغ حاله حال 
من جرب الامو ر و الا خرال + وعر ف فمل ماين الأ واللزة . 

ولاعكن بمد ماأوردناه إلا إبراد أسوة"؟ الغالقين اناف الأصلح ؛ وذلك ما نبيته 


(1) جم سوال ب بالظم والکسر اده فى السؤال ١‏ کا فى القاموس . 


وب 


o 


YA ~- 


من اهل واا دة هن قال ٤‏ ل لايد من تقدم ال ككايفت ارلا ودنك أا 1 أل 28 


من امد ٠.‏ 


فصل 


فى يان المتفمة والأدّة وما تمل بذلك 
قد امن قبل فى ذلك جملة كافية » ونيد طر“فا مها للاجة للوضع إامها : 
إن أصل امناقم هو اللاذ . ونذلك يستحيل الا نتفاع على هن استديل الادذ: عايه . 
وكون اماتذ ملتذًا ينيع كونه مدركا ها يشبيه ١‏ لأنه لو أدرك الئىء ولا يميه م 
بلاق للج 1 على مابدئاه من قبل 5 وإذا e‏ مك وجب كون الاذة 7 اھا وة وللادراك. 
وقد غ أن الماقل ود و ر الاد اعا عل اسر ها عا ا 4 ل فل لسع س 1 
ةة ملاذ عليمة ف الى تقبل ۽ ولوللا أن ذلاك مام ل يكن ١‏ وره على النقم الجاغسر 
النا ل 4 ولا 7 تەل ' لهم 3 لاحل وقلزاك حملنا ما :ودی الى لد وھا ۾ 
ERLE‏ أن مكون شروا وا ا نه ا 
حو تاو لبس اوم ادى 3 ميه مس 0 م کی نکر من القول ١‏ ال للك 
رکون نما إذا د الى نفع عقل واولا أن الأمر على ما ذ كرناه 9 ن القدم 


مال بتكيف افیا 5 رلا الالام ال امتعق وا الاعواض ْ el,‏ تمع القول واھ 


ا 


منم نذلك عل الأصل الذى نلف ولذلك اع المقلاء ٠‏ م أولادم اال اة 
' بدلك عل لاصل الذى اناه ۾ ول 0 3 0 ,اهس اول دك براع ا3 


لار تب المااة 5 واناز الر ha.‏ 4 ويمدون داك 0 انا الت 
9 0 و4 ا ١‏ 3 


(ذد)والأسل :د ك د« واه ار و ا ا0ا تسل :للا 


(۴) بی الأسل n!‏ ادرا 4 


EY 4 عه‎ 


وقد عانا أن الداعى غيره الى الدين ء بان باه على التفكر فيا عليه ۽ هو كالاز م له 
آ2 ؛ ومع ذاك يكون منما عليه . 

وعلى هذا الوجء عظءت فم الأنبياء صلوات الله عامهم لا دأوا علىاللصالم ء وعرّفوا 
مم الأمور اللازمة وإنكانت ثاقة» وكل ذلك ببين أن ما أدى إلى النفع قد يكون 
اءا ١كا‏ أن اللذة الحاضرة اللخالصة من الشوائب تسكون منفمة . 

اما السرور فإعا يكون منقمة من حيث بتماق باهذ ؟ لأنه لا عور أن يى 
إلا عا باد به عاجلا أو آلجلا ء سواء | أثبتناه ممنى مقردا أو جماناه من قبيل الاعتقاد » 
أن فى الوجيين يما لا يدح إلا على من نصح عايه الاذة . ولذلك لايصح أن يشر 
مال 1 استحاات الملاذ عليه » هوإن»7؟ کان لا يتنم أن احق امم بالتعظم بعري 5 
ون ااسرور مخرى #رى الادة فى را عتدم , 

وتفصيل ذلك يطول إن نقصيناه ؛ وسنذ كره عند بيان الفصل بين التواب وغيره . 

وما أدى إلى اللناقم قد ا على ووه مها ما یو جیه فيكون 5 كالأسباب 0 
و٠.‏ ا ما بؤدى إاره بالسادة التى لا تنتقض فى الأظهر »كالتجارات وطلب الرتب . ومن 
ها | الاس لاب الشبع بلا كل وما شا كله لأن ذلاك #صل عند الأ كل بالعادة » 
لا مل ية الإغماب ء وتذلك مختلف أحوال الأحياء متافيه » فمو فى هذا الوجه مرل 
ال لر الحادث عند الشرب » وسار ماقانا فيه أنه غير موجب ومنها ما يكون نفعا بأن 
0 4 الد م هو على ضر بين : أحدهما لا يكون كذئك إلامن فل الوق 
مو تمل الشقة فى التككليف ؛ لأنه لا بستحق به المد والثواب إلا إذا كان من فمله . 
وااثانى لايكون كذلك إلامن فمل امتح عليه »غو الالام الى تد مباالأعواض» 
وقد عمل فى الشاهد كلا الین ما ری غر ی ااعوض E‏ ستمماه فى الل 


)٩(‏ ی الأسل : ١‏ فان > (۲) ی اال اعشراه. 


ب 


١ عن‎ 


د اك 


— fie —- 


ا عدن الا إلا تفمأة 1 وقد یاوش پان إدلف ام ماه . وتتصيل ذلاك 
6 3 باب الموض ١‏ 

أن قول من يول / إن للد إا ياعد إذا استراح من ألم ء وإن الاذة هى راحة 

E 8 5‏ - 
من هوم ء فبعيد. وذلك لأن أحدنا ب مرن نفسه أنه غير ألم بثىء البتة ء ويلاد مم 
ذاك ادر الك کر ن الأطمية وغيرها ا اعم أنه غار ا وبألم عك حدوثث الا 
Ae 8‏ 6 وعند إدراك اأرارة 3 فللا فرق والجال ماللتاء بن القول بان الاد راحة من 
١ 5 ۴ 13 ٠ 5 3‏ 

مول »وبين القول بان الالم هو زرال الاذة؛ وذلك يؤدى إلى أن حال كل واحد من 
لمر عل الأخر وذالك ال ؛ ولأن أحدنا قد یتین شد شهوته لاشىء فى حال » 
بضمفها » ولو كانت راحة من ألم 1 بصم هذا الوجه فما » ولذلك لاتتقاوت أحوالمن 
ند اليرد فيا نجده من دفم البرد مى ل يشعه التذاذه تحرارة الثثر وغيرها ؛ و إثنا نتفاوت 
0-7 ا 1 ٠.‏ 2 
أحواهم متى ات » فيمود الال إلى ماقاناه . 

واولا أن الأمر على ماقدمد_اه لم يمسن من المقلاء تسكلف تقوية الشووة بيسذل 
الأموال »كا لاحن مهم كلف وجدان البرد ليدفع بالإدفاء . 

وقد بين شيخنا أبو عام رهه الله بطلان توم ؛ إن املد إعا یاعد بأن يتناول 
ماف الذاهب من جسمه بأن قال :كان يجب أن يكون التذاذه مسب التخاخل فى 
فى جسمه » ودب لاء الحاصل فيه ء فكان يحب ألا بلعذ الشيخ الذى قد اننهى 
جسمة إلى حسد لايثنى ويزيك > بل هو إلى التناقس اقرب » وكان يحب كبا عل چیا 
أن عمد شېو ته ٤‏ وكان لخب ألا | تتفارت الاذغ يەن أساوى عاله فى الوحه الذىقالوه؛ 


وكل ذلك يبين بطلان قوهم . 


( )داق الأسن والأسوم ا رطاف 


۹ لس 


وبعدء فسكان يحب ألا باذ أ-دنا على هذا القول بالنظر إلى الصور الؤتقة » 
والاسماع لاا صوات الطربة ؛ لأن ذللك ما لامجوز أن مخاف الذاهب من سمه ؛ وکل 
الكجبين بطلان مذاههمفى حقيقة اللذ: » وأنهاما قلناء مئكونهمدركا لما يشتهيه ء ولذلك 
.م أدرك ما لا بشتهيه ل یامد به ۽ فإذا أدركه مع قور طبعه عفسه ألم به . وقد ينا أن 
١‏ إضسرء من الأطممة التى يات بها إا يضره لأنه ل بل مها على الوجه الذى اشنهاه ء 
], نال ممه غيره ؛ فصرفه إلى الضرر ٤ا‏ يكون فى أمور أخر » ويينا مأ يذ كرونه من 
أن الانتفاع بالدواء حالف هذه لأطريقة لأنه اناع بالمافية لا على الوجه الذى ينتفع 
أ كول » وتقعسينا ذلك من قبل . 

قصل 
فى بيان أقسام المنافع التى بحسن منه ثمالى أن علق الاق لما وما يتصل بذك 


اعم أن المناقم على غربين ۽ مستحق وغبر مستحق » فا ليس ممتحق هو تفضل » 
والمتسق على ضر بين أحدما يستدق على الوجهالذى إستدق المدح ؛وذلك مما لايستحقه 
الى ميا إلا بقءله ۽ والثالى يستحى على الوجه الذى. يستحق القع والأبدال فى الشاهد > 
فلاف مالا يستبعقه ال منا إلا بفمل غيره به . ولا يحسن من القديم تعالى أن ناق | 
للق إلا لض هذه الوجوه مق اللظمة : 

رايس لأحد أن يقول : قولوا فى جميم اماقم : إنه واجب ؛ لأته تعالى إذا ل وضره 
الإعطاء ولإ يتفه المنع فلا جوز ألا ختار فمله مع كونه عالما غنيا . وذللك لأن ما نذ كره 
لع باب الأصاح يبن فاد هذا التول . 

وابس له أنيقول : إذا قا فى اادوض والثواب : إمهما بقضل من الله آمالى فكيف 
بسع أن تقو اوا فا : إمبيا 0 ؛وذلك لان الغرض الذى نشير إليه بكوايا ء إنه 

0/10 انی ) 


0 


م 


AY 


فضل من الله لا منم من كون الثواب مستم ةا ء وأا ريد بذلاك أنه أا تفضل تال 
سبيه لككى يصل الى“ دنا إلى الثواب صار كأنه 01 4 

وقد بنا اختلاف ألفاظ شيخنا آي هاشم ر جه اله فى هذا الباب » فلا وجه الإعادته . 
وذلك يبن سمة ما ذ كر ناه من القسمة . 

فأمًا استحقاق الواحد مما للا جرة على عله فهو من باب الأعواض والأبدال ؛ 
لأنه لافرق بين أن يبيعه و با بدينار ‏ فيكون الدينار بدلا من الثوب ااذى أخرجه من 
بلسكه وفوت نفسه الاتفاع به » وبين أن يفل“ بسمله وبأخذ ما يقابله من المناقم ؛ 
لأنه لا معتير فى باب الانتفاع بالأعيان » وإنفا العتبر بالتصرف فيها » فلا فرق بين أن 
بملكه الثوب لينتفم به هوبين أن يبنى له دارا لينتغم بها » فی‌باب أنه نافع له فى الحالين ‏ 
نيصح أن يأخذ عايه بدلا فى الوجهين جميما . هذا إذا لم وجه إلى العمل مضرة فم 
إلیہاء فأمًا إذا کان هذا حاله فإنه أخذ عن عله بدلا على ماو کر نام بأن 22 كان الذى 
دفمه إلى ذلك إزالة الضرة عن نفه.. وفى الوجه الأول قصد إلى اتلاب “ 

ولا مسن مته تعالى أن يِلرْم المبد فعلا لأن يمضه عليه ويعطيه بدلا وأجرء » لأن 
دايازمه إذا كان صفته صفة الواجب والندب فيجب أن يستحق عليه الثواب والدح عوألاً 
بتعاتق إلرامه إياه بالقراضى » ولا جوز أن يستتحق عليه مع الثواب بدلا وأجرة ؛ لأ نكلا 
الأمرين لاإستحقان بالفمل الواحد ء وإذا امتتع أن يستحق الواحد منا بعمله مع الأجرء 
دح والتعظم فبأن عتنع استحةاقه فيا ألزمهتعالى وأمره به مع الثواب بدلا وأجرة أولى؛ 
وأن ماأأزمه وأمره به ليست له هذه الصفة وهو مما سبق ء فإلزامه بقبيح ؛ لأن الوجه الذى 


له يحسن من أحدنا أن يلتزم ذلك هو أحد أمرين : إما أن يدف به مضرة أعظل مده 


( ) أى يمل الفىء . (۲) قى الأصل : د إن ٠‏ . (ج) ف الأسل : #الختلاف » , 


AF — 


هما فى 'الستقبل » أو هى نازلة فيالمال ء أو ليحطب به منفمةعلى وجه التراضى »وذلك 
م فى القدم تعالى ؛ لأن العبد إذا مله مشقة لدف الضرر فهو تعالى تادر على إزالة 
لاہ رم عنه من دون أن يكلفه ذلك » ولیس يصح فيه تمالی أن ينتقم بعمله » فيكون 
إلراءه ذلك عبئا لافائدة فيه » وإن كان إلزامه لكي ينفعه فى المستة بل قبو قادر على إيصال 
اا يمن شر رام کھت جب ان شيع سعد ادان آن باز دلت على كل تاق > 
هاا ؛ وقد ثيت أن جاب ا مالس صفته الواجب يشبح منه تمالى ؟ ا يقح مته إباحة 
“الا.ن . فسكيف يصح أن بلزمه عملا لايحسن له صفة الواجب . 
لإن قال : إنما سألا ك عن حسن إلزامه ذلك للعبد برضاه » وبشرط أن ييه بدلا 
ل ماحد حسنه فى الشاهد » قيل له : إن مامحدن فى الشاهد هو اتنفاع من يشارطه على 
للك بمملىء فأما لولم ينتفع به لم سن منه ذلك » وذالك لايتأقى فيا يأمر به تمالى » لأنه 
على عن جواز الانتقاع عليه » فيحب ألا حن . 
فإن قيل: جوزو أن مسن ذلك منه للاعتبار ؛ والموض ؟ کا بحسن منه الالام على 
هاا الرجه » قيل له : إن كان فما يأمره به صلاح له فى الدين فيجب أن يازمه ذلك ؛ ولا 
هابر بالثرامى فى هذا اباب » و إن كان صلاحا لغيره فلا جوز أن يازمه أن يفمل صلاح 
+ ه والشرط فى ذلك لا يؤثر » بل بحب مى قبح هذا الأمر مئه اعالى أن بقبح منه 
.يف من لا بصاح إلا ذا الفعل » على ما نبينه قى باب الاطف » وايس لأحد أن 
اول : إذا حسن منا فيدن بلى عليه أن ناه المشقة إذا كانت عاندة عليه . بنفع عظي » 
أبلا جاز من الله تمالی أن عمل المبد المشقة لغرض عظم وإن لم يكن لمانا . وذلك لأناقد 
هدا أن الواحد منا إذا فم يصل إلى منفعة نفسه أو نشم غيره إلا بالشاق حسن منه تمسلها 
بلفسهو إلزامها غيره من بلى عليه ؛ و لبس كذلك حاله تهالى لأنه قادر على إيصالتلك الناقع 


ol 


© به 


Aj —‏ — 
على الوجه الذى سن عايه من غير إلزام مشقة . فإذا لم يصح كون ذلا لعفا فيجب 
الا يحسن منه امالی أن يازمه | اامبد على ما قدمتاه . 

فصل 


فى ذكر الوجوه التى محسن جيم أفمال القديم تمالى لأجلها وما يتصل بذاك 


اع أت جلة الوجوه الى لما بحسن من القسدم تمالى الفمل لا مخرج عن 
وجوه أربمة : 

فمها ما سن مته خلقه ليتفمه » ومنها ما يمسن أن مخلقه للنفع به ء وسمها ما سن أن 
مخلقه ليفعل بهالستحق » وما ما عن أن يفعله لأنه أراده ملق ما قدمنامء إما لإحداته» 
أولإحدائهعلى بمض الوجوه . ويحب أن بشرط فى جميعه انتفاء وجوه القبح ؟ لأنا قد ينا 
من قبل أن وجهالسن فی الحسن يفارق وجه القبح فى القبح ءولانه قد حصل ولا يكون 
القمل حسنا بأن عصل فيه بش وجوه القبح ء ولا جوز مع ثبوت وجه القيح فى القبيح 
کو نه حسنا على وجه ۽ فصار وجه البح كالعلة فى قبحه ۽ ووجه الحسن كالصحّح سنه » 
وإذا اتضاف إليه انتغاء وجوه القبح حن لا حالة . ولذلك قلنا إن الأولى ألا تحمل 
لسكون الحّن حسنا وجه يمسن لأجله » بل يحب أن يذكر فيه بعض ما بقتضى 
بوت غرضه فيه ؛ اثلا يكون وجوده كعدمه ء فإذا انتق وجوه البح عنه والحال 
هذه قضی نه ۔ 

وقد بينا من قبل أن هذه الطريقة أولى مما جری فى كتب شيخينا رحمهما الله 
فى الأ كثر : أن القمل الواحد قد محصل فيه وجه قبح ووجه حسن » فإن الحم 


ره | لرجهالقبح . ويينا أن الأولى ألا حمل اسن فى أن له وجها ممقولا بحسن لأجله | 


رة القبيح . 


اتيت Ae‏ ب 


فإذا حت هذه الجلة » فلا بد من أن نذكر فيا قدمناه من الأقسام انتفاء وجوءالقبح 
عده . ولا خرج شىء من أفماله عن الوجوه التى قدمناها ؛ لأن سائر ما يفعله يالى“ من 
حيانه وعقله وتمكينه إ ما محسن أن يضله لينقعه به . وكذلك القول فى سائر الجادات 
على اختلافها فى الوجوه التى يصح الانتفاع بها . وكذللك القول فى التسكلين والآلام : 
إنه نمال إنما عن أن يفعلهما لينفع بهما . وقد يدا من قبل أن ما أذى إلى النفع والاذة 
فمو نفع فى الحقيقة » وإ ن كان ألا »ا أن اللذة الؤدية إلى اللاك نكون ضررا ؛ وإن 
كانت لذ ؛فإن للعاقبة فيهذا الباب تأثيرا » فلي سلأحد أن يمنع من کون الال والتكليف 
ثنما » بأن يبين كومهما شاقين مؤلين فى الال 
فأما المقاب وإعادة العاقب لأجله فإتها حن لكونه مستحقاء ولأن يفعل به 
للستحق » لأن كون العقابمستعقا يقتضى <سنهإذا لم بعرض فيه وجه قبح » وإذا حسن 
أمله بال حسن خلق الى لأجله ؛لأن التوصل إلى فم ل التق بحسن ا أنه بنفسه حسن. 
فأما الثواب فإنما يمسن مته لأته تفع فى القرقة فيخلقه لينغم به غيره » وإ ن كان من 
دي ث کان مستحقا يصير واجبا . 
فما خلق الى فإنما حن لينفعه وقد يجتمع فيه أن مخلقه ليتفعه وينفع به 
يما . وذلك صميح فى البهائم وغيرها » ققد يصح فى الكلف أيضا ذلك على 
إدض الوجوه . 
فأمًا الإرادة فإنما مسن منه لأنبا إرادة ذه الأفمال التى محسن الوجوه 
القى ذ كر ناها . 
فأما إرادته/ بض أفمال المباد وكراهته لبمض فإما يحستان لأنه ينفع بهما الكلف 
لأنبما تحريان مجرى الدلالة أو الاطف . ولذلك قلنا إنه لا يحسن منه تمالى أن يريف المياح 
أو يكرهه أو أفعال الببائم . 


5ه ] 


ج 
فى وجوه الحسن التى نصح فى أفعالنا أو حصل فما دون أفماله جل وعز 
وما يتصل بذلك 


اعل أنه قد يصح فيا نفمله وجوه حن لا نصح عليه تعالى ؛ لأن الراحد منا قد 
يفعل الفمل لينتفع به » ويدقم عن فسه به مضرّة عاجلا أواجلا ؛ وذلك مستحيل عليه! 
لأن النافم لا نصح عليه ۽ من حيث کان غنيا على ما :یناه من قبل » فلا وجه لذ كر ذلك 
فى أقماله » وهذا فى بأبه عمزلة الفمل الذى يصح منا أن نفمله فى أبعاضنا ويستحيل ذلا 
عليه لاستحالة كونه حسنا » وعبزلة صمة الإشارة منا فى اللمطاب واستحالته عليه ؛ لأن 
الآلات لا تصح عليه . ويحسن من الواحد منا الفمل ليدقم به عن غيره ضررا ؛ وإن 35 
الول ر لا دف الضرر المظم بالبسير حن ؛ وريما بلغ منحاله أن يكون الإنسان 
ملأ إلى فملهإذًا كان ذلك الضرر مما يدقعه عن تفسه أومن مجرى مجراه » كالواد وغيره» 
وهذا الوجه لا بصم فى فعله تمالى ؟ لأن ماله حسن من الواحد متا ذلك هو أنه لا سيبل 
له إلى دفع الضرر المظليم إلا بالضر اليسير ؛ والقديم آمالی فهو قادر على دفم اللضَارٌ عن 
المبد من دون إنزال المفرة به » وإذأ لا صل ذمله على الوجه ا الذى محصل منا » بل 
حاله تعالى كحال الوالد إذا أمكنه دقمالضرر عن ولده من غير إنزال مضرة به » فك أنه 
اه ] قبح منه ذلك ذ-كذزك القدم سبحانه , 

فإن قيل : إذا حن منه تال أن زم المبد مايق عليه للك يدفم عن فس 
المضرة العفظليمة وإ نكان قادرا على إزاامها كالتوبقء فولا جاز أن يضر به ويؤلمه ليدفع نه 
من المضارَ مايوفى عليه . قيل له: فد بي أن المبد »سن منه دفع الشررالمظي يما هو دونهء 


, زيادة يفتشما الباق‎ )١( 


AY‏ ب 


فإذا حسن منه ذلك وازمه حسن من القديم تعالى إجابه عليه بأن يمرتقه باضطرار ويدله 
عليه » فلزلك حسن منه أن يلزمه التوبة ليزيل بها عن تفه العقاب »بل يجب على طريقة 
ديشن ای2 على رمه له م كان المعساوم أنه يتوب لاال أن ييقيه ويكلقه ؛ ويقبح 
مله أن يخترمه دونه ؛ لأنه أعالى إن صخ منه وحن أن سقط المقاب عنه فحسن مندأن 
إماقبه أيضًا ؛ لأن إزْالة المقاب تفضّل غير واجب » فيحسن مته على كل حال أن يجمل له 
سبدلا إلى إزالته عن نفسه على وجه الاستحقاق ؛ لأن الفرض أن يتفمه بالتتكليف ء سيا 
إذا أدام اكليف عليه ؛ لأنه لاحن أن يكلفه على وجه لابصح أن ينتفم بطاعاته على 
وجه الإيماب ء وليس كذلك ما يفءله تعالى بالعبد » لأنه إذا كان الغرض أن يزيل عنه 
الفمرة به وهو قادر على إزاها من غير إنزال هذه المضرة به ففمله لذلات للا لم عبث » 
وذلك قبيح على ماييداه فى الشاهد فى قصة الوالد مع ولده > وإنما وجب ما كرناء ؛ لأن 
إزالة لضان المظيمة باليسيرة لايكون موجيا على وجه لايصح إلا به وإنما يحرى مجرى 
المادة فيجب أن يصح | منه تعالى إزالها شير الضرر ء ويفارق من هذا الوجه 
“لون الضرر لطا ؛ لأنه ختص كوه مصلحة حتى لايقع هذا الك إلا به » أو عا 
إعرى جراه» فوجب لذلا ألا بحسن منه تعالى لط_ذه البفية کا حسن مده فل الألام 
لالدو بض والصلحة ‏ 

فإن قیل : جرّزوا أن بحسن منه سبحانه أن يؤل المبد إذا كان صلاحا » وأ نيتحق 
به إزالة مضا أعظم منه لأجله من المقاب ؛ لأته إذاحَدن أن يله للأعواض فجوّزوا 


أن يمسن أن بفءله لإزالة اقاب » ساون قولكم أن الموض يصح أن يصير جزء! من 


)١(‏ هو عمد بن عبد الوهاب الجبائى التكلم العسزلى ؛ وهو بو أىهائم ء ماث أبو على سنة* 8١‏ م 
ن اقوت فى ممجم اللدان ( جا ) والتلادر أنه شيغه بکبه أي تر على که ول يلنه ؟ فإن وناة 
اللافى عبد اليار سنة 118 ه. 


' 8“ 


المقاب فى القالوم إذاكان من أهل الدار فا الفرق بين أن :عق بالألم النفع أو إستتدق به 
إزالة العقاب بقذره » وهذا يوجب القول بأنه حسن مته تمالى أن يؤل لإزالة مضا ركا 
حمسن منه ذلاث لأجل الأعواض . 

قيسل له : إن الراد عا قدّمناه أنه لاسن مته أمالى أن يؤل لإزالة مضا التى ترل 
باأعياد فى دار الدنيا » على حسب ماحسن ولا اكاك المشقة لإزالة الضسرة ؛ لأته 
آمالی إذا قدر على مخليص الذريق من غير مضرة ل محسن أنيضر به ليخلصه من الفرق + 
يحسن من الواحد ما أن مخلصه بكسر يده إذا لم عكنه مخليصه إلا به ولل تقد إلى 
ذكر ماسألنا عنه ء ون کنا لا قصل ببنه وبين ما ذ كرناه فى الک ء وذلات لأن 
ماستحق بالألام يحب أن يكون ولا على ماتدق فى الشاهد بها ۽ وقد عاستا أن دن 
أضر بنيره لا يستحق عليه فى بدله إلا الناقم دون إزالة الضار » فكذلاك يحب فما بيغم 
تمالى » وإنما يحسن أن يمل | بدل”'؟ المضرة إزالة الضار فى الشاهد على وجه التراغى . 
فأما أن يسكون هو الستحق فى الأصل فبميد » وإذا ثبت ذلك وجب ماله فبا 
ا 

ولا يبمد عندنا أن پستحی على الألم متافع »ثم يستحق العقاب » فيصير الموض جر ا 
منعقابه » وبصير إزالة العقاب بدلا عن امنافم ءلاأ ته اللستحق بالألام ء لأنالستحق بالآلام 
لاختلف فيءن يتدق المقاب والثواب ؛ لأن اختلاف اما فى ذلاك لايقسير حال 
مايستحق بالألم ٠‏ فلركان الستحق به إزالة العقساب فيمن يستحقئ العقاب لوجب أن 
يكون هو امستحق فى غيره » فبقى بطلان ذلاك دلالة على أن المستحق به هو النافم على 
ماذ كر ناه . يبين ماذ كرناه أن من حى التوبة أن زيل المقاب ويستدق به ذلك ؛ 


وإذا أزال به المقساب لم زأن يون مانقدم من الأم إستحوّ به إزالة المقساب ؛ 


, ٠ ل الأسل : د بدل‎ )١( 


لأن ذلك بؤذى إلى أرتك زول العقاب بلكل واحد مما وأحدف فى ذلك يني 
عن صاحية . 

بين ماقد متاه أن الطاءة المظيمة 1ا استحق بها الثواب لم ين أن يستحق مما إزالة 
ااعقاب إلا بأن يجمل بدلا من الثواب على جم التكفير . والتوبة لا استحق مها إزالة 
اقاب لم يستحق بها غيرهء فلو استحق بالآلام إزالة المقاب لم يستتدق بها سواه . وكان 
عن حق هذا اكلام أن يذ كرف كتاب العرض » لسکنهءرض الآن فذ كر تا طرفا مب 
و سنستوق باقيه هناك إن شاء الله . 

وقد يحسن من الواحد مها | القمل الكونه داعيا له إلى فل آآخر من واجب أو 
مره ء وذللك لابحسن مته تعالى ؟ لأنه من حي ث كان علا غنينا يحب ألا عختار فمل القبيح 
وان تار قعل الواجب » وإذا وجب ذلاك فيه لم محتج إلى شىء من الألطاف ايكون 
واعيا له إلى [ عدم ] اختيار قبيح وفمل واجب ء وإعا يقعل تمالى الألطاف لتسيره 
اه » تعالى عن ذللث . وهذا الوجه يود ف التحقيق إلى ماتقدم ؛ لأن أحدنا 
عب عليه الاطف ليدفم به الضرر عن نفسه من حيث لولم يفعله لاستتحق المقاب»من 
«بث كان تار القبيح والإخلال بواجب » فصار الاطف من حيث بقتفى ألا بفمل ذلك 
ف حم مايزيل به عن نفسه المقاب مم ماإستدق عليه من الثواب . وقد بينا أن هذاالوجه 
كمع عليه تمائى , 

وكل فعل محسن منا اغليسة الظن فإنه لايتأتى فيه تعالى ؛ لأنه عالم اتفه يجميع 
الأمور ؛ فلا يصح" عليه الظنون اليتة » فإزلاك ارق حال حالتا . وليس لأحد أن يقول: 
إذا عسن منه أن يأمر بالشىء انابة الظن فيلا حسن منه فدله » لأنا قد يبنا استحالة 
اللانرن عليه . وده الجلة قال شيخنا أبو هاشم رهه الله : إن کل قعل امبف به تعالى 
المبسد مم غابة الفلن فلو قدله بحانه لم يمسن أن يفل إلا مع الل بالأمر الذى 

١۹۹۲ (‏ الفی) 


ين 


۹ س 


لوظته المبد لسرن مته كا لو كان الميد متمكنا من العم لم يمسن منه إلا على 
هذا الو جه . 

وقد ثبت أن غلبة الفظن هو الو جه فى جسن التجارة وغيرهاء لأا تجمل الو جه 
فى حسما لون الذى هو الربح » لأن ذلك قد ممصل وقد لامحصل . وعلى 
هذا الوجه جانا الوجه فى قبح الظلم الظن ؛ لانتفاء النقم ودفم لمر والاستحقاق , 
وسؤينا بين أن يكون هذا الظن حاصلا أو اليل بدلا منه » وكذلك فى وجوه 
حسن الالام . 

فنا طلب الممارف وما شا كلها ما يستحيل غليه تعالى من حيث کان عالما انفده 
وقادرا لنفسه »> فالأمر ظاهر فى أنه لابصح عليه تعالى نفس الفمل » فطلا عن اكلام فى 
E hi‏ 

فإن قيل : إن ماذ كرتموه فى هذا الباب ينقض مااعتمدتم عليه فى سكالة جير » 
وإإزامكر ها القول بأن مابقبح من العيد لوقوعه على وجه حب کو نه فیا من الله امال 
لوقع منه ؛ لأن وجوه القبح لاتختلف حاله باختلاف أحوال الناغلين , لأت قد فد 
الآن بينه وييننا فى سائر وجوه الحسن . 

قيل له : ليس الأمر ‏ ظننته ؛ لأنا إا نبنا ما ذ كر ناه الآن أن هذه الوجوه الق 
محسن الفعل لأجلها منا لانصح عليه تعالى » ولا صل فى فمله على الو جه الذى محصل فى 
قملنا ‏ قلا يصح أن يصير وحها لجسن قدله » لاأنا أثيتناء فى فعله » وقصلنا مم ذلا بينه 
وبين فعلنا ؛ وف ذلك إسقاط ماسألت عنه . 

فأما الوجوء التى لا عن الفمل لها فكثيرة : وإقامتنا الدليل على أنه تعالى لا يفمل 
القبائح يألى عليها » فلا وجه لذ كره مفصّلاء ولذلك يبطل قول بعض الجسبرة : إنه 


, ٠ ى الأسل : د لاأنا‎ )١( 


تعالى يفل القسل ليف عباده » كا يفعله لينفعهم » ويبطل قول بعضهم : إنه تعالى 
موز أن مخلق املق لالممنى » لسكن لأن اكذاق حل ۽ قله أن يقل ماشاء 
كيف شاء . 

ومتى عرض ذلك فى الكلام / ذ كرنا القول فيه . 

فصل 

فى هل يصح القول بأن الله سبحا نه خلق الق وابتدأه لملة» أولا يصح ذلك 

اعم أن وجوه الحمكة فى الأفمال قد سم عقلا . وقد بيتا أن أهل اللغة لم يفيدوا 
,بكر الدلة إلا ماله يمل الفاعل ء أولا يفعله : من الدواعى وغيره ا . ولذلاك يقول 
فاليم : إئما جثت بعلة كذا ء وفارقتك لملة كيت » فيذ كر ما دعاه إلى ذلك إذا كان 
“كالمذر فيا فعله أو لم يقمله » ( إلا“ أمهم ) لا يستعملون ذلك فى الأظور إلا فى الأسباب 
الوه لذلك دون غيرها » فلذلك يضعون العلة موضع العذر ؛ فيقولون : إن قلانا لاع 
ه فیا يفمل » ولا عدر له فيا صتع » إذا كان دما على قبيح » حتى مهم يقولون : إن 
ملت فلان فيا قاله ميحة » وعذره قيه واضح . 

وغل هذا اورجه مول اد اسن لماه اة عة قلت نيديا ذفن 
ولأى دليل اعتقدته ؛ من حي ث كانت الأدلة تدعو إلى اعتقاد للذهب على وجه يح 
سن » والشُبّه تدعو لا على وجه سيج . 

وعلى هذا اموجه وصف الثقهاء ما بتماق الك به من الأوصاف عل » لأا 
ندم سبب الک » والوجه فى حسن اعتقاده . 

واصطلاح بمض التسكلمين ف الملة على آلا السيب الموجب ؛ واصطلاح بعضهم 
عل أمها التى توجب حالا لا تخنص به من الوجدات ؛ ليس نجار على طريقة الاغة ء ونا 
(0 ف الأصل : ولأتهم ٠‏ . )ل الأسل :« منت ٠‏ . 


كه [ 


ياء اب 


اصطاحوا عليه لأغر اض ل فيه ؛ كا اصطلدوا فى الترك والمتروك على شرانط لا تفيدها 
الاغة ء وذلك يؤثر فيا قدمتاه . 
وكل اسم جرى من المتكلم على جهة الاصطلاح | فإنه لا حرم استعيالها”"؟ فى اللغة 
على ما كان عليه . ويقارق الأسماء الشر عية فى هذا الباب؛؟ لأا نتضمن الک بو غوت 
أستمافا فیا ضعت له شرعا ؛ وذللك بنقليا عن باسها » ولیس كذلات ما فعله فريق من 
الناس بالاصطلاس ؛ لأن ذلك عمزلة تمارف مخصوص من فرق فى بض الاألفاظ » فىأنه 
لا ينقلما عن بابها فى الاذة » فلذلاك قلنا : إن الاغوى يصح له أن ستدمل لفظة الوه 
والعرض فيا وضع له فى الاغة ءوإن حملناه بالاصطلاح لا نذهب إليه فى حد الجوهر 
ا ؛ ولايمتنع فى الاسم إذا وقم الاصطلاح عليه فى شىء مخصوص أن يستعمل على 
غير ذلك الوجه على طريقه فى الاغة ؛ لان الأسماء مختلف فوائدها بالقرائن والإضافة ؛ 
واذلك قال شيوخنا : إن قولنا : مؤمن مقيدا يتل على طريقة الائة » و إن كآن على 
جبة الإطلاق منقولا عن يابه ۽ فلاتحب فى إطلاق الل ؛ إذا أفاد بالاصطلاح ما أوجب 
حالا ادير أن يفيد ذلك إذا قرن بالفاعل اشتار » بل تحب [ عبد ] إضافته إلى الفاعل 
أن ستعمل على الوه الذى وضع فى الاقة له ء فاذلاك فرقنا بين اصطلاح التكاءين 
فى العنة واصطلاح النقهاء » بل فرقنا بين أن يذ كر فى الممانى الموجبة » وبين أن يذ كر 
فى الإمامة إذا قيل ؛ لأنه علة تار الأفضول دون الفاضل . وكل ذالك بين أن هذه 
العبارة لا جرى على طريقة واحدة » وأن الال فا تاف . 
فإذا صت هذه الجلة | م أن يقول : إن 1 الله سيحانه ابتدأ للق لعلة e‏ 
ذلك وجه الحسكة الذى له حن مته اتفلق ء فيبطل على هذه الوجه قول من قال ؛ إنه 
تعالى خلق انلق لا املة ء لا فيه من إيهام أنه خاقهم عبئاء لا اوجه تقتضيه الحسكة . 


, ولد يكون داف على أو رل الاسم بالنكلية‎ ٠ كنا قى الأسل : والماسب د استماله‎ )١( 
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سا لا نهابة له . وى تلاك إبطال < حوث القمل ؟ لتماقه فى الوجود يمالا مهاية له . 
وذاث اه فى الشاهد »> لان الواحد منا إذا أراد [ النيل”'؟ ] من غيره قال عنه : إته 
ب#مل الا قمال لا املة ولالممنى ٠‏ فيقوم هذا الةوم مقام أن يقول إنه يعبث فى أفماله » 
اننا تار من نيك اتخات هده الاففلة عل وجود ختلفة أن تقول :إن مال خاي 
لا املة موجبة *" ء ليسكون الكلام أ كدف , وإرثف كان الاقتصار على 
5 قل مزان حمسن 7 
وذلاث لأنالسائل لنا عنهذه المسألة لا بد م نأن يكون قد عرف حقيقة الأمر ٠‏ وكيف 
بقع العمل معنةه 4 وفعلل سس رحود الفسل م فا عار 3 E]‏ وحوتب الي عن الال 5 كلو 
أن ذلك دمر قثت مناه إلى أنه سال عن وحه خسن احتياره الى لاختراع الاق 3 
وذلاك يقتضى أنه لم عرض لاملل الو جبة » وإنما سألعن وجه الا<تيار ء وإذا صح ذلك 
حسن من اجيب ترك الاحتراز عن العلة الموجية ؛ من حي ث كان المقول أن السائل لم 
يعر ض له كلانه 85 وأن اكيب مذلاك الي حه الذى سن له اختيار الاق | 0 و اھر فف 
مسألته إلى هذا الو جه من العلل دون ما عداء, . 

هذا إذا أرسل قوله إرسالا . فأما إذا يد السألة فيحب أن حاب مسب ثقييده > 
فيفال : إنه أعالى لم مخلق اللات لملة موجية لللقمم ٠‏ حسب إ جاب العم لكو ن العالم 
05 03 وال رکه کون اتر ك a‏ 5 09 
إن قال ماالد ایل على ذلك يل 5 5 لان حدوث الىء هن ته لر کان ل موحية 


اودب لواد كانت العلد أبذا اد م وتاج ف حدونا إل ع 4 ولا تفل ذلاك 


0١‏ ) زيادة كتفلا الاق . )5١‏ ف الأمل : ١‏ من موجة »> , (ع) اللكلدة ق الأصلغرواشحة 


و 


س ي سد 


فإن قال : هلا قا إن لاله في حدوث اعطاق ليست -ادثة فلا ازم إلبسات 
ا ل يتنأغى . ش 
قل له : او لم تكن حاداة كانت ممدومة أو قدعة » وقد بينا أن المدوم لا محص 
امال عل وجه بوحب عالا له دون غيره 3# صارت وف تعدومة بان وحن 
حدوث ماحدث بأولى بأن توب حدوث ماسواه ؛ ولأن الندوم لاأول اديه > 
فاو أوحب حدوث الشىء ووجوده لوجب كوه موجودا لاأول لوجوده » وذلاك 
تقض حدوله ل 

رلا بص إثبات قدي بأن يقال : إنه علة فى حدوث الأشياء » ولأن كوه علة فى 
حدوءها يوجب إبطال حدوتها وكونها قدعة . 

وبسد» فإنما خاقه وأحدثه لوكان حادثا لمملة انض ذلك | كونه حادثا بالقاعل ؛ لأن 
ماوجب وجوده لاملة استذنى فى وجوده عن القادر ؛ كا أن ماود من جمة أحد القادرين 
استفنى فى و جوده من حرتهعن الثادر الثالى . وقد وت أتدتبالل قادر فاعل عكار »قيرحب 
|:طال مابؤذى إلى تقض ذلاك فيه . وليس له أن يقول : إذا جاز أن يكون تمالى قادرا ! 
بزل » وإن لم يصح أن بنءل فى الثانى والثالث كالقادر متا فبلاً جاز أن على الان 
اللاو عرة وان تلطع عرق عق وتقاران اللو E SOE e O‏ 
القادر أن إصح الفعل له عل الو ده الذى بف وجو ده عليه ؛ لان الإعاد فن ده 
كالفرع على صدّة وجوده فى افده ء ولذلك تُميلكونه قادرا على الشى: إذا استحال 
وجوده فى نفد وعذه القضئّة مستمرة فى الشاهد والغائي ء فلزلك أثبتيام تعالى قادرا لم 
ذل . وإن استحال وترع القمل مه على وجه بج وصقة إأله فى للثانى أو في الات 
ولا تقض ذلك كرا فادرا امم أن قار ادا على ما تمل مد سئة ء وإن 


ادال و دو ده فى ال ٣اا‏ دل دولا نفس ذلاك لوه فأدرا. ولف كذاك الل لان 


— AO ل‎ 


رجودها ولا [ أثر 4ا | يوجب الك نقض کو ما عللة ؛ من حيث وجب فيها أن 
أكون موجبة . 

فإن قيل : أليس الفتاء علة فى عدم الأجسام » وقد يصح وجوده ولايكون مننيا 
ام او وجد قبل وجودها > وكذلك القول فى السواد : أنه ينن البياض إذا صادقه فى 
امحل » وإن كان لو وجد ابتداء لم ينف غيره » فهلاً جاز وجود علة فى بض الأحوال » 
ولانوجب إلا فی حال ثان . 

قبل له : إن الشىء لايكون عل فى منافاة غيره على القيقة ء وقد دللنا على ذلك من 
ابل » فاذلك صح وجوده ولا ينن ضده ء وإتما يحب أن ينفيه متى صادفه فى الحل من 
عيث يتحول اجاع الضدين فى على واحد » وبكون الحادث بالوجود أولى من الثانى » 
وليس كذاك ماهو عل فى حدوث غسيرم » لأنه يحب تى وجد أن يحدث ذلك 
ااشىء الذى هو عله فى حدوثه » وهذا يوجب قدم الحادث لأجل قدم علته 
على ماقدمتاه , 

فإن قيل : إن لم خا اماق لملة فلم صار بأن متاق ما خلقه أولى من غيره » ولم صار 
بأن يلقه فى وقت أولى مه فى وقت آخر ء ولم صار ذلك الحادث بالوجود أولى من 
ده » ولاعلة مختص أح_دها لأجلبا بالوجود فلا دک جيم ذلك على أنه حل 
الاق له_لة . 

قيل له : إنا قد بيا من قبل أنه لأيصح تعليل الحادث من جبة الق-ادر عا يقتفى 
إشراجه من كونه قادراء وبينا أن القول بأن ماعحدث مر جيته محدث لملة تقض 
ونه فادرا » فيحب إثيات الال فعلاله ء وواقما من جهته لالملة موجيمة + بل 
لأن کو نه قادرا عليه يقتضى حمة ذلك فيه ؛ وبيتا أن من قال : ]ته خا الشىء اعلة 


, » زبادة ,ةما الاك (عي ف الأصل : م عليه‎ )١( 
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هذا الحادث بأولى من أن يفل الملة الودبة اضده » واثقول فى علة الدلة كااقول فيه » 
وبارم على ذلك مالا بابة له » وبطلان ذلك يكُتفى فساد ماسأل عنه , 

فإن قيل : إذا جاز أن بفعل الفاعل منا فعله على وجه الإلجاء لأعس مرجب » وام 
ينض ذالك كونه قادرا علیه» قبلا یم مثله فيا مله القادر هة موجبة . 
يتثير حاله فيجب وجود الفمل مله » وإنكان يصح ألا بوجد منه بأن عبر حال فى 
الإلجاء » ولس كذاك لوقمل الفاعل املة موجبة » لأا كانت فى صرف ذلك الفملعن 
هذا الفاعل أقوى من قمل زيد الذى تحب ألا يكون فعلا اخيره + لاستفتائه فى الوجود 
ر 3 ھن غير 8 

فإن قبل : إذا جاز عند ؟ أن يقمل تعالى الفمل لته ؛ ولا بض ذالك كوته فاعاه 
له وقادرا عايه ۽ فبلا جاز مثله فيه لو فعله امل . 

قبل له : إن عله تسن الشىء يدعو إلى اختياره » كالدواعى التى تدعو فى الشاهد 

0 2 1 0 

إلى اختيار الأفمال » وه_ذا لامخرج الفمل من أن كون واقما ميه » اسكونه فادرا 
ا ختیار ه ¢ واس كذلك حال و وحد من کته الفمل لعل مو جه 0 لأا اذا ا 
وحوده اتی ا عن لماعلل ف بص عَم ذلك أن کون وجوده من قباه وقد نا 
من قبل أنه لايصح أن توصل هذا الكلام إلى فى القادر أصلا ؛ لأنه يؤدى كوه 
قادرا إلى ألا يكون أحد التدين بالوجود / أولى من الآخر » وكون أده موجود! 
اعلة بنقض حقيقة القادر » فيحب نى القادر أصلاء بأن”'؟ قانا : إن القادر أصل متقرر 


فى الشاهد؛ وهو أظبر ف باب من | بات ادال ٤‏ لأن العلل بتعاق بالثمل بالقادر ۽ و حاجته 


( 1۷ اق قول ! مساق 


ياه عم 


إليه شرورى على جهة ال ؛ وليس كذلاك إثبات الملل ؛ لأن الال فا أنغمض » فلا 
يسح أن يمترض باق على الل من الأمور ؛ بل يحب إبطال مايؤدى إلى تنى القادر 
# بحب إبطال مابؤدى إلى نى العلل ؛ ا أو قال قائل فى الملة : إنها توجد ولا توجب 
et‏ يصمح قوله ؛ لمافيه من تقض كونها علة » فكذالك القول فى ذ كره فى 
القادر » وكل ذلك ببين حة ماذ كرناه من أنه تالى لاعوز أر فمل الل 
مله موحي 

فإن قيل : جوازوا أن يمل تمالى القعل اءلة هى سب القمل وموحبة له » على الوه 
الى يوجب السبب المسيّب» فلايحب ماد كر موه . 

قيل له : إنا قد يبنا أن السبب يجب أن يكون من فمل فاعل السب ء فلا تخاو هذا 
ااسائل من أن يوز ورود سبب على جبة الابتداء من غير أن يتولد عن ساب غيره أولا 
يمير ذلك » فإن لم زه آذ قرف إلى إثبات مالامهابة له من الأسباب : وهذا فاسد > 
وإن أجاز أن بوتدى نعالی خاق سیب من غير أن بتولد عن غيره فيج بأن جوز أن اى 
شنا يقدر عليه من غير أن بتولد عن سواه . على أنا قد بنا أن الأجسام لاسبب لها 
أنولد عده ء وبينا أن الإرادة لاتوجب اراد » والقديم الى إذا خاق الأجسام لم يصح 
أن يكون خالقا للها على جبة التوليد » بل يحب / أن يسكون مبتدئا عاقيا على 
ماذ كر ناه . 

فإن قيل : إنسم متى قلم : إنه تعالى يفعل الفسل نه » يازمم عليه من القساد 
قربب ما الزمت.وه من قال : a‏ اماق لملة ؛ لأنه يقال ل : إذا کان عانا سن 
ماخلقه فيا لم برل وقبل الال التى خلقه فيهاء فل صار بأن مخلقه فى تلاك الال أولى من 
أن غخلقه فيا لم بزل وسائر الأرقات » وإذا كان عليه بحسن غيره مما لم مخاقه كمابه يمسن 


(1) كنذا فى الأسل , ولم لهد إل أراءت! . وتم يون الأسل + « بديكا 6 , 
ز ۹۳و۹ المي ) 


٣‏ ب 


5 


QA — 


مالخلقه فل صار بأن تخا هذا أولى من أن ماق ذلك » وهذا برجب أن مخلق مالامهاية 
له وألا بتقدم خلقه فى الوحود إلا بوقت واحدء ولا تحلص لک من ذلك إلا بأن 
تقولوا إنه أعالى لابقدر على «اخاقه إلا فى وقت ماخلقه ء ولا يقدر إلا على القدر الذى 
خلقه ‏ وهذا يوجب لمجيزه تعالى ؛ ويوجب كونه قادرا بقدرة » ويوجب إثبات كدر 
لا نباية ها ء وإبطال كو نهقادراء فيحب إذا فسد ذلك أن ببطل إثبات الصائم أصلا 5 
حيث بطل القول بأنه مخلق الاق لسته ؟ کا بطل أن خا الى لملة . 

قيل ل : إن عل الفاعل حسن الشى ء لايقتضى وجوب فعله له لامحالة » وإنما يقتضى 
أنه قد عنتاره لأجل ذلك ؛ وبحسن مته اختياره لأجله ؛ وماحسن لأجله اختيار الشى, 
وكان داعيا إلى الختياره لم يجب اطرادحتى تحب اختيار 27 کل ماشاركه فيه كا لم ب 
اختيار الأول لأجله ء وإنما يصح كونه داعيا إلى الاختيار : وذلك مما يحب إليه ء ولا 
بؤدى إلى فاد ؛ لأن الدواعى لامجب كونها موجبةء وإتما تقتضى أن يكون ذلك القمل 
بأن مختاره القادر أولى من غيره » وذلك يطل ماسأل عنه » ومجوزكونه تمالى خالقا 
املق لينفعهم » وإن خلقهم فى حال دون حال » أو خلق قرا دون قدر . وإذا / بطل 
مااعترض به على إثبات الصانم » وبطل جا قذّمناه القول بأنه مخاق اقلق لملة لم بيق بده 
الاماذ كر ناه » ويفارق فمله الشىء سنه فعله الثواب لوجوبه ؛ لأن الواجب لا بد من 
أن يثمله ؛ لكونه عالا غا ولس كذلك مامحسن ولا يحب » ولذلك فليا : إنه لاحب 
أن مختار التقبيح لسكونه عالا غنيًا »ولا يحب مثله فى لخن » بل قد يحب أن عتتارهو ألا 
مختاره ‏ وکل ذللك وبين فساد ماسأل عنه » وقد يبنافى أول باب العدل إبطال قوط : 
إن التنى عن الأمل العالم بأنه غبى عنه لامختاره وإ ن کان حسنا » وإتما مختار ذللك اتاج 
إلبه أو من بقذّر أنه ممتاج إلمسهء وأن ذلك ودی إلى ألا يقم من القديم آمالى فمل 


J {1}‏ الأمل : #ولامثار ه. 


أبوسلوم المتزلي 


ألا ء ,أن دللنا على أن الذنى قد بغمل الفمل الذى هو مستفن عته سنه ولنفع غيره » ا 
لك رفعله الحتاج لنفعنفسه » ودللنا على ذللك بوجوهء وتقسسّينا القول فيه » فايس لأحد أن 
بنساق بذلا إلى إبطال الصائم وكوته خالقا لاخاق لينفعهم على مايذهب إليه فى 
ههذا الباب , 

فإن قيل ؛ فيحب عل قولكم هذا تجو أنببق القدمأ بدا ولا غار خا قىن 
فاه إن جاز أن له ول يكن هناك مايوجب خلقه له . 

قيل له : كذلك تول ؟ لأنه إذاكان معطلا عا خاقه» ولا رحد مايوجب الابعداء 
بود كان وز ألا ماق اتلاق أصلاء اسكته تفضل مخلقهم وتكليةبم على ماوجدنا 
الأمر عايه فى هذا الباب , 

فإن قال : فكيف وز من الحسك أن يصح منه التوضل إلى إظمار أياديه ونعمهء 
و إلى أن يستوحب الشكر من أحسن إليه ولا يفعله » وإ ن كان ذلك لايناقى المكة ء قا 
انكرت من جواز / وقوع القبيح”'؟ منه وإن كان حكيا . 

قيل له : إنه غير واجب على الحسكي أن يفعل الإحسان لك ”یکر ؛ لأن ذننك 
لم وجب عليه تعالىاوجب على الواحد منا بذل أمواله لك يكر ؛ لأن وجه الوجوب 
ما حصل ثبت وجويهء شاهدا كان أو غائيا . ولا يمكن التفرقة بين الأمرين بأن الواحد 
٠١‏ يضره الإعطاء والبَدّل » وليس كذلك القديم ؛ لا تبين فساده فى باب الأصلح . 
ليس له أن يقول : إنه يحب على امک إظبار قضله بالتعريف ونصب الأدلة » وذلك 
پا لاوجه يوجب ذلك ؛ ل أنه لاوجه يوجب الابتداء بالدم ء فأحدها كالآخر فى أنه 
فير واجب . 

فإن قبل ؛ ألستم قم : إن التريق بحسن مده إذا لم بخاص إلا يكسر يده 
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أن ببذل ذلاث من نفسه » ويقيح من يمكنه تخليصه من غير کر يده أن يكيرها کی 
مخلصه ؛ لما فيه من إبطال الشك اذى يستحقه على مايهه ؛ فبلا وجب لأجل الشكر أن 
يحدى' بالتعم 

قبل له : إنا لا نکر أن قبع من الإنسان كر بد القريق ؛ لا فيه من إبطال النفم 
والسرور الذى تحصل له فى الستقبل ؛ فيكون ذلاك جهة لقبحه » ولاتحب قياسا على ذلاك 
أن يكون استعقاق الشكر جبة لوجود الفمل » ألا ترى أن كريد الغريق قبح من 
الْخاص له اذ كر ناه » ولا بلزمه بذل أمواله لاستحقاق الشكر قياسا عليه » فكذلاك 
القول فى القديم . هذا على تسام ما سأل عندء كيف والأولى عندنا أن که ليد 
الغريق إعا يقبح لكو نه عيثا ء لالرمان الشكر » ولذلاك إن حصل له فيه منقمة لسن »> 
وإن كان فيه من حرمان الشكر مثل ما صل فيه إذا ل تمل فيه متفعة . وقد / بيغا 
فى باب نف الاثزنين27 أن الق فى فى الثانى لا يصح بأن يقال كان يحب أن يظهر ليه 
وأياديه ويدل على نفسه . 

وهذه اللو كافية فى هذا الياب . 


اي ل 
وما يتصل ذلك 


اعل أن ذلاك 1٤١|‏ تسن منه تعالى على وجوهثلاثة :أحدها أيتقمه » والآخر لينفع ,4 
والثااك ل زه 1 اده ای م د کر 58 ¢ عر کی الكل من وجوه البح . 
وقد 2 ل فا در ,اه 8 اه اما نةه ولينفع 4 چوا لان الشىء إذا حسن 


)١(‏ كنال الأمل, 


اکل واحد من الوجهين فيأن تسن متى حصلا فيه أولى ۔ ولم یذ كر فى ذلك خاق من 
اه يفيل به الستحق ء لأر ذلك لا عن أولا ء» وإعا يمسن أن خلة_ 
ام البنية ثائيا , 

فإذا حسن أن علق الى الحاق لينفعه تفضلا » ويعرتضه لاثواب والدح ء وينقعه 
بالتمويض على الآلام سن" منه أن متلق غير لكأف ااتفطّل والتموبض جي . 

وقد بدنا أن الاقم على ضربين : مستحق وغير مستحق » وأن الستحىٌ مده قد 
“لاون مستحقا على وجه التمظم وال كرام قيكون ثوايا » رقد بکون مستحما على وجه 
ااموض والبدل ؛ و بدا سكل واحد منهما مثالا فى الشاهسد » وبيتا أن ما ليس مستحق 
“لون إحانا وتفضلا» ويينا أن ما أدى إلى النافم يكون فى حكه » وإن كان شاقًا على 
1 وا سن متى أذى إلى قم یون عليه ؛ وی ق صل فاعله اليد فإنه مسن 
ا أدى إلى أىئ ا متفعة کان متى عر ی من وجوه القبح . 

فإذا حت هذه ا حسن من القديم آعالى أن اق اتلاق ايتفمه على بعض الوجوه 
القلى قدمناها أ و كلها . 

فإن قيل : إن الإحسان فى الشاهد إا مسن متى كان نما أو مؤد با إليه » والقدم 
مالى فإنه فى الابتداء مخاق ثم يبشع ء وخاقه للجسم لا يؤدى إلى متفعة ولا يوجبها » 
|. لليف قضى بأنه حسن وإحسان . 

فيل له : إنه إذا حسن من الفاعل أن يئم على غيره » وأن يفعل ما يؤدى إلى التغم 
هل ما بيناه فى الشاهد ؛ فيجب أن سن أن يبقدئ تخا من ينفسه ؛ لأنه لولا ذلقه إباء 
ا سح أن ينتفع کا لو لم علق حياته وشهوته لم يصح أن ينتفع » فيجب إذا حن منه 
فل ما بِؤْدَى إلى منفءة أن يكو ن خافه لما يصح ممه الاتتفاع والتنعم 2 ينفح والتم 
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للحى” منفءة » وإيصاله التةمة إايه أولى بان وأقرب إلى الإحان . واذاك قانا : إن 
أمم القديم سبحانه قد بلغت المبلع الذى بی به الميادة ءوإن ذلك لابح فى لم غيرم» 
ولذلك صارت نمه أعالى أصولا للم ؛ ومستقلة بتقسمها» ولم غيره تاسة فى كونها 
أعمسة لتممة الى ء فإذا مح ذلك روتخب أن يكون ما سأل عنه مو دا لكونه 
ال متها . 

قان قال : إا حصل الواحد هنا منها من حيث كان بذله لا يبذله أو إقدامه على 
فاشك غ و للغير على نفسه » فإذا استحال ذلك فى الفديم تمالى 
ڈیب ألا يكرن سنا . 

قيل ل : إن الو جه الذى له يكون الفعل إحسانا كوه تفما للذيرء فلا معتير تال 
فاعل فى كونه عحتاجا أو غير محتاج | أو من يشي عليه الثمل أو خلافه ؛ لأن ماله حن 
مركا كنعو قل NASE‏ طليم لق + 
وأخرج ماله مع الحاجة ؛ ول يتفم غيره به كان لا بكون منما » فإذا أوصله إلى الذي 
يككون عة وإحساناء فيجب أن يكون إذا كان وجه <سنه كونه تعمة ول يعماق 7 
أممة حال فاعلد ( فكذلكت7 كونه حسنا ) . 

فإن قال : أليس كلما زادثأالشقة فى الإحسان کان مايستحةه فاعله م من المدح أ كر 
ف انكر تم أن الق مدخلا فى حسنه » واستحقاق الدح به . 

قيل له : إنا لا لحتنم من الفول بأن للثقة تأ را“ فى زيادة الدح اتی ؛ ا 
لكأف ؛ بل ن الفعل اا ا بحي ااثواب أصلا . أا الدح فإنه فى أصل 
الاستحقاق لا ينبم کون الفمل شافا » وإن کان قد ملم لسكونه كذلك » اکن 
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ذلا لا يؤثر فى أن لكون الفعل فما تأثيرا فى استحقاق الدح ور بادته تأثير فى زبادة 
ا من اللدح والتعظم ؛ ألاترى أن الشقة التى تلحق حفر البثر فى اوضع الاوك 


والطريق التقطع سواء » ويستتدى الدح على أحدم اکان انتقاع الناس به أ كثر 


اللاك يم موقم الفمل إذا "كثر اقتداد الناس به إذا كان خيراً وطاعة » على ما نقوله 
٠‏ و جه تفضيل النى صلى اله عليه وسل على غيره من الأنبياء صلوات الله علييم . ولاقرق 
ابل من قال : إن زيادة البفع لا تؤثر فى هذا الباب ؛ وبين من قال عمثله فى زيادة المشقة ؟ 
لأن كل واحد مهما أصل ف العقول . 

فإن فال : لو كارف الأمى ا تلم لوجب إذا انى حال الإنسان إلى 
ألا ينتفع ماله » أن تسق الدح على يذله لغيره ؛كا يستحقه إذا كان اجا إليه 
أي راجيا للحاجة . 

قيل له : إن الواحد منا | لا یکاد ينهى إلى الخد" الذى وصفته مع كال عقله ؛ لأنه 
إا أن يكون فى الخال حتاجا إله » أو مؤملا لبلرقه حالا محتاج إليه » أو متاح إليه من 
ری راه عنده ؛کالولد وغيره » ولو ثبت ما د کرت هکان لا مخرج بك الس ان 
«ا«له الدح ؛ وإن كان ما يستسقه الحتاج على البذل أ كثر ؛ مرن حيث حصل 
ال أنه إنعام » وأنه شاق » لل عل الفمل الذى جب لوجهين فى أن ما حع به 
ان ادح أ كثر . 

وإعد : فإنه لا جوز أن يُمتْرض على الأمور الواضحة عسائل مقدرة غير موجودة 
| الشاهد » ولا شىء أوضح من سن الإنعام واستحقاق الدح به» من حيث كان 
إهدانا » فسكيف رض على ذلاك بتقدير ما أل عنهء بل يحب أن تحمل ما قد ره على 
١١‏ الأصل الواضح . 
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على أنه أو ت أن ا ا ا اادج باو نمام يا إذا کان مختاحا إلى 5 يذاه 1 
مرج إنعام م ن لاتمحم عليه الحاجة من 8 ن يكون حسناء وأن ام ی 4 1 كر ٠‏ 
وان يستحق به الدح . وكا أن نى استحقاق الثواب بذلك إذا لم يكن غاقا لا يزار 
فى حسنه واستحقاق الشكر به » فكذلاك ننى استحقاق المدح به . ققد بان أن اسا 
ماقاله لا يؤر فى أن ابتداءه تعالى إتجماد الاق إيتفعهم تمن ويستحق به الشكر > 
فكي وما قاله لا :صح + لان اتاق الدح بالإحسان أمل 5 أن استدقاق 
الشكر به أصل . 

فإن قال ۳ اسم اليتون اس دقاف الدج والاواب او جه واحد 03 ولعامدون د 1 
الثواب على دوام الدح من حيث ثبتا بأد هوخالا امرنوا جد فكي 2و أن 
يستحق فاعل الإحسان الدح إذا لم عر عليه الشاق مم أنه لا | يستحق الثواب 

فيل : إن لأشقة إا اقتضت استحقاق الئواب من حيث كان لا خسن من الک 
أن يمل الفاعل من يش عليه ما كلفه وحشته فى عقله إلا ريستحق عليه عا رى 
لأنه لايتيم ف الاستحقاق ما E‏ نامع فلز للك احق من ألا حور عليه لشاف" کا ةة 
من يجوز ذلك عليه . و إا استحال أن تحر القدم تعالى الو اب لا يدناه من أنه 3 
کون الأستحى به ا على بعض الوحوه . فاد استحال ذلاك عايه گر أن ا 

الثواب . ولبى كذلك حال الدح . 

على أنا 50 بوذا أنه 5 ج اسای الماح لس درج دن أن يون مسقا للشكر کون 
أن يكون ما فعله من ابتداء املق ايتفعهم أممة وإحسانا . يبين ذلاك أن الوالد يستحى 
الشکر على ولده ؛ وإن لم ياحقد فيه مد » لما كان هو الأصمل فى نلق » وكونه بالمنة 


الى مهما نعم باإمادة 1 والقديم امال إذا كان مر الااق 5 أن إستعحق الشكر أولى 
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يبرن مافاقاه أن الرجل رعا قرب أن بصير مادأ إلى الإحسان إلى ولده ويستحق مم 
ذلك منه الشكر والتعظلي ؛ وسن ما بفءلدمن ذلك وإن لم باحقه بذلك مشقة ٠‏ فالقدي تمالى 
نمب وإن لم باحقد للشاق _ تمالى عن.ذلاك ‏ أن بحسن منه الإنعام ويستحق به الشكر 
مل انم عليه فتى كان عاقلا . على أنه لو ثبت أنه لا يستحق لمال الشكر بابتداثه الاق 
وإلعامه عايهم لم يؤثرى حسن ما فدله من ذلك ؟ لأنه لا يحب فىكل حن أن تسق به 
الشكر أوالدح ؛ ألا تری أن الباعات كيف تحسن منا وإن لم يستحق بها ذل و کذلك 
القول فى العقاب . فقد ثبت على كل حال / أن ابتنداءه تعالى اختراع الاق ليتقعيم 
4سن لو ثبت أنه لا يسدق الشكر والدح إلا بالشاق » فكيف وقد يبنا أنهما قد 
إستسقان بره ؛ وأنه آمالى يستحق بذاك الشكر والدح جميما » بل به يستتحق العيادة 
الفى لا تستحق إلا بنعمة فقط ء ولم تقل ؛ إنه يجب أن ستدق بذلك ما ذکر ناه ؛ لأنه 
لاقو الک أن يفمل مالا بستعق به الشكر وللدح » لأنه تسالى لا يستحقبما 
بلعل العقاب والذم » وحن منه فمل ذلك من حيث كان مستحقا ٠‏ وإعا أوجبنا 
اسنسقاقبما يما فله من ابتداء الماق ؛ لأن العمل قد وقم على وجه إستحق به ذلا 
هل ما بينام . 

وبمدء فإنه الى إذا ثبت أنه بحسن منه تعيض السكاف بالتسكليفللدرتبة العالية » 
وقد عامنا أن ذلك يقتضى وجوب الثواب عليه » ومن حق الثواب أن يستحق به الدحم» 
#ايمب أن يستحق بألا يفعله الذم » ققد صح استحقاق المدح مالا يدق من الأفمال » 
فا الذى ينم من أن يستحق الشكر والدح بابتداء املق وإن استحاات الشاق عليه . 

على أنه إذا ثبت وجوب المبادة على امكف فبأن يحب عليه اشكر على نعم تعالى 
أرلى . وذلك يبين أيضا ححة ما ذكرناه . وليس لأحد أن يد عى عليئا آنا أثبتنا الأصل 
وهو حن الابعداء بالل بالفرع الذى هوحسن الشكليف ووجوب الثواب . ودلك 
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لأنا نما أثبتنا بذاك ححة استحقاق اشكر والمدح على ابتداء الملق » وقد يمكن أن إء 
قبل هذه العرفة حسن تسكليفه مالى ووجوب الثواب عليه هقالكلام مستقيم ؛ وإن کان 
ما قدمناه هو الأصل فى هذا الياب , 

فإن قبل : علا فلم ؛ إن ايتداء الختراع اتلاق لا حمسن / ؛ لأنه من لا جوز عليه 
الاقم »والفمل إنها #سن متى كان لفاعله فيه تفم أو دقع ضرر . 

قيل له : قد بیتا فى أول باب المدل أن الفعل قد حن وإن لم ينتفع به فاعله ۽ وقد 
دصح وقوعه هن الما به لمسته ۽ وإن لم يكن له فيه نفع . وسطنا القول فيه فلا 
وجه لإعادته . 

فإن قيل : ما أتسك رم أن ماله بحسن من الواحد مثا الإحسان والإسام فى الشاه د 
هو إيصال نفع إلى الغير من دون أن يتقدمه إضرار به » وذلك لا يصح فبا يفمله تعالى ! 
لأنه لا يصح أن يتفم الحلق الذين ابتدام إلا بعد أن يضر مهم ؛ من حيث خَلق فم 
الشهوة التى هى أصل الحساجة » ونفور الطبع » ومن حيث لا بدا من أن بحام تمن 
بلحقهم الجوع » وما شا كله ما يضح بمده الاتتفاع » ومن حيث يجعلهم محيث يلحقهم 
المشاق العظيسة إذا هو كأفهم » ومن حيث لا بد من أن يەزل مهم الألام والأعياض + 
ليصح من بعد أن ينفعهم عاجلا وآجلا » وكل ذلك بين مفارقة فمله للا حسان الحاصل 
فيا ينا » فى الوجه الذى حسن وصار ثمة قحب ألا يكون ذلك سنا مته ولا إحدانا 
وإنعاماء أولستم تعلدون أن الواحد منالو قعل بنيره ما أحوجه إلى إزالة الضرة عن تفه 
ل يكن مجنا إليه ؛ مو أن يمركضه ایرد أوحر” ثم يز يابماءته بوكو أن مجر حهثم يداويه» 
إلى ما يطول ذكره » فبلا قاتم : إن ما يفمله تعالى بهذ التزلة فى باب القببح » وقى أنه 
لا بد نممة وإحسانا ؛ إن قلم ؛ إنه لا بصع مده امال الإنءام إلا على هذا الوجه فيجحب 
أن حسن منه » قيل ا : انك EAE‏ کم بأن الإاعام لا يمحم منه أصلا أو أنه 
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قل له : إن خاق الشهوة ليس / يضر فى الحفيقة ؛ لأن المشسهى لاشىء متى لم بققرن 
إشمبوته غيرها من ألم وجوع آم يلحقه مها مضرة » واذلك قد يشنهى الواحد متا بعد 
اول ما بر بده أشياء لا يلحقه مضرة ينقدهاء وإن كان او أدرك ما يشنهيه لانتفع به ؛ 
للولا أن الأمر كاقلناء لم عل الواحد منا فى كل حال من أن يكون مضرورا ؛ لاه 
لا حال إلا وحباك ما يششنهيه » ولو أدركه لالد به فإذا صح ذلك ولم يعتنع أن بلق 
لعالى اللى” ويمخلق فيه الشهوة ولا نلق ممما ما يألم به بل كه من الشنهى فيج ب کو نه 
هسنا بابتداء ذلك ء وأن يكون قاعلا للنعمة » من دون مقارنة مضرة ولا تقدم لما . 
وف ذلاك سقوط ما سأل عنه . 

وإنما يحتاج أنيبين” بعد ذلك القول فى أنه يحسن متهتمالىآن يكاف ويول وي رض 
بها للمناقع » فإن ذلك فى أنهئممة بمنرلة ابتداء النممة » وذلك بين فى الشاهد ؟ لأته لافرق 
بين أن ,روح الإنسان ممن اله حر" شديد » وبين أن يعطيه الال التى روح بها عن 
سه ف أنه مقعم فی الحالين . ولا فرق بين من طم غيره أو يعطية ما حصل به الطعام 
فى أنه منم » و لافرق بين أن ينغم ولده » أو يعرضه بالأداب وغيرها لزل العالية » 
فى أن ذلك حسن . وتحن تنقصى” القول فى ذلك عند بيان وجه المكة فى الشكلين 
والآلام . فإذا صح ماقدّمناه ثبت أنه تمالى منعم بابتداء انلق ء وأن إنمامه بذلك يصح" 
وإن لم يتقدمه ولم يقارنه مضرة على وجه . 

على أن ما ذكره من الشهوة لو كانت مضرة مع ققد الشتهى لم يجب كونها ضررا 
هم إلفكين من نيله ؛ لأ ن كون الشىء ضررا أو نفعا قد يتغير” بمقارنة الغير والتعردى إ 
مه . ألا ترى أن إخراج الإنسان النوب الذى علكه يكون مضرة إذا عرى من بدل» 
ولأبكون ضررا إذا أخرجه ببدل ُو عليه فى النفع » فكذلك القول فيا يدفم بدالمضار . 
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فإذا صح ذلك لم يحب فيا إذا خلق تمالى الاق وأعطام الشهوة ومكنهم من الشمهى ؛ 
وأنالم إياه حتى القذوا به أن تسكون نسمته مشوبة بامضرة ۽ بل جميع ما قمله نة ؛ کا 
أن الواحد متا او أعطى غيره ما لا ء ثم مكنّه من محصيل مراده بذلاث الال »كان متماء 
وكان أعم نعمة ممن فعل أحد هذين . 

على أن الشهوة لو كانت مضيرة على ما سأل عله اوجب أن يقبح من الواحد منا 
التعمد لتقوبة شوته ما يتكلفه من بذل الأموال وغيره . فإذا ثبت حسن ذلك 
ذا کان متمكنا من نيل مابشنهيه فيجب أن محسن منه ای اق الشهوة إذا مكنه من 
المشسوى أو آنَام إياء فالتذ به . 

فإن قيل : فبل يصح حصو الشهوة ولاتاحق المشنهى مضرة ؛ حو الجوع وغيره . 

قيل له : إنه لاجتنع وجودها ولامضرة ؛ سيا إذا وجدوا معيا سار مايشمهيه و ناله ؟ 
لأن ذلاث لو كان مضرة ل يصح حصول منفمة مسقولة ؛ وقى الجهل بالنفع الحض جول 
بالذيرة ؛ وى هذا بعض ما تممه ضرورة » فكيف يقال : إنه تعالى مضر عله إذا 
خاق فم الشهوة ؛ وأناهم المشتهى ء وبلنهم الأمانى . وقد ينا بطلان القول بأن اة 
راحة من مولم ؛ فايس لأحد أن يقول : إنه تعالى إذا شى إلمهم ما نالوه فلا بدا من 
أن يكون مو مالم » وإن أراحهم منه . هذا » وقد بسنا أن ذلك لو كان مضرة إذا انفرد 
ولم يحب إذا وجد معه الاذة أن يكون مضرة . فبذا القول ساقط على كل حال . 

| قان قيل : إن من جعل غيره ممتاجا فقد أضر به والشهوة هى أصل الحاجة ؛ 
فسكيف يصح ما ذ كرتموه : من أن ما فمل تمالى هو نفع خصوص . 

قيل له : إنالشهوة وإن كانت هى الأصل فى الاجة »فى الأصل فى النقمة والالدة: 
وكا أمهاإةا اتفردت عن‌المشنّى تضر » فسكذلك إذا قارفها الشتهتى تنفم ؛ لأنه اولاها لم 
یاعد عا بناله ؟ كا لولاها لم اقرز المشمهنى . وإذا صح ذلك ثم خأق تعالى الشهوة 
مح لمشي عند ابتداء الاق فيحب كونه نافها منما , 


کک 


فإن أيل: أمجوز أن عاق الشهوة من [دون] تفور الطبع . قيل له : إن نفور الطبع 
اقرب إلى ألا تخاو الى منه ؟ من حيث عل أنه لا يصح أن يقطع جسمه إلا وبأل . 

فإن قال : فيج ب أن يكون تمالی عالتدذلاك فى الى مضرا به > كا أنه لق الشمبوة 
| کان ] نافما ؛ وذلاك يوجب قبح ابتداله باللجلق . 

قيل له : إن قور الطبع إذا عر ى عن إدراك ما ألم بهء فإنه لبس بمضرة ؟ كا أن 
الشروة إذا خلت من الشتهى أو تنا يقوم مقامه لم تسكن منفمة ؛ وهو تعالى وإن خلق 
فين بيده من اعطاق الشروة والتغور فإنه إذا مَكنه من المشتهى,ء أو أتاله إيَاه وأخلاه 
من إدراك ما يتغر طبعه عنه يحب كو نه ننا ومثعا . 

فإن قيل : أليس القديم تعالى قد وز أن يبتدئ اماق » وعخلق لهم الشبوة » 
و متمم من المشسسهى وبعوضهمء کا يصح أن يؤلهم للتعوبض ويكلفهم » فيجب إذا كان 
الع من المشمهى فى حك الضرر ألا يكون منما عليهم متى خلقم على هذه الصفة . 

ا قبل له ؛ إن ذلك إن ثبت فإعا بقدح فى حسن المكليف والالام ۽ فأمًا أن يقدح 
فى حسن اختراع اللحلق على الوجه الذى قد متاه ۽ فبعيد . ومتى ثبت حن ابتدائه تعالى 
الال على الصفة الى بيتاها فيجب أن محسن ما سأل عته ؟ للا ستذكره من بعد ء 
هن أنما أدى إلى النفعالمظلم من" الضار اليسيرة يكون بمنزلة فع حاصل » أنه حسن» 
ول أن فاعله منم . 

فإن قيل : إذا كان لا رصح منه تعالى الإخمام على الوجه الذى کرم إلا بالاقتطاع 
هاه وإفساده ؛ فيجب أن يكون قبيحا وأن ينارق ما يفعله أحدنا من الإحسان الذى 
لا بکدتره بإفساد ولا قطم . 

قيل له ؛ إنا كا ثبت أن التءمة حدئة إذا دامت » فكذلك إذ! انقطعت . الاترى 
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أنه تن من الإندان أن ماک غيره ما ينتفع به ؛ و#سن منه أن إعيره أوقاتا 32 
يتر جمه ١‏ فا الذى يمنم من حن إنعامه تءالى بالاختراع على الوجه الى وصفتاه » وإن 
كان يقطع ذللك عوت أو غيره » ولا يكون هذا القطع عفسد للدسمة ؛ لأمها لا مخرج من 
أن تسكون منفعة غير مؤدية إلى مضرة . 

فإنقال : إغا سألنا م عن فطع تلاك النع بالوت على وجه يألم بذك ويم ؛ ومثل 
ذلك يقبح فى الشاهد ء لأن للمير لنيره ثوبا لو آله الاسترجاع لكان قاعلا فلا قبيسا . 

تيل له : إنه تعالى إذا الم عند المرت فسيعوّض على ذلك » ويصير من هذا الوجه 
شما | على ما نبيته من بعد » فيجب ألابؤئر فى كون ما تقدم أعمة خالصة . فما إذا مات 
من غير ألم فإنه لا يجب أن سرض على ذلك » ولا يؤثر فى كون ماتقدم إحانا . وذلاك 
يبطل القول يأن هذه الثمم منه لا خلص عن مغرة متأخرة . 

فإن قال : إن ذلاك بستحيل ء لأن من كان فى نءمة فلا بد من أن يشم واا 
وانقطاعها » فيح ألا عار نعمة من هذا از ؛ وفى ذلك تصحييم ما سلتا ک 0 

قيل له : إنه لا خنع مده تعالى ألا عخطر بياله اتقطاع ذلاكء ولا مله بصفسة من 
يتفكر فيه » ثم يمدمه حياته » من غير 1 » فتكون التعمة منه خالصة غير مشو بة ألم وغ 
وإنما | لا ] يبعد ما ذكرته فى العاقل انکر فى أحوال ملاذه » ومن كان هذا حاله وم 
محل من الغ بانقطاع النعم تتعت أن بمرّض عل ذلك ؛ فيصير ذللك أممة تالية لانم 
الاولى ؟ على ما نبيئه في باب العوض. 

ولاببعد أن يقال : إنه تعالى وإن خاقه عاقلا متفكرا فى أحوالافقد جمله ميث بن 
فى أ كثر الأحو ال البقاء ؛ ومع وء ننه لذلاك بعد أن نم ؛ فإذا فاجأه الموت من مد 
فقد خلص أعيمه من م وألى فلا مب ما أل عه على هذا الوجه . بین ذلك أرت 
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ااسرور متى زاد على الف لم بعتد بإلئم” . وقد عل أنه إذا قوى فى ظنه البقاء فى كل حال » 
ران تمه الذى هو فیا مستدام ع ا بذيك » ول تار عله بان سيموت فن 
امد ؛ فيصل المج للسرور ؛ ورج الم من أن يكون مؤثرا لقارنة السرور له » وإن 
هن لو انفرد لائر .. 

وبمد / فاو ثبت أن إنمامه تسای لا مخلص مما قاله » لكان لا يؤثر فى حسنه و کوته 
لومة ؟ لأن السير من الغ لا يؤر فى عظم المقعة » بل متى ل ر النفع إلا به لم يدند به 
أسلا ؛ وکل ذلك يبطل ما سأل عنه . 

فإن قيل : إذا كان إنعامه تعالى لا يخاو من حر وبرد وضرر وآلام قرحب الاحسن 
وأن يفارق إحسان الواحد منا إلى غيره الال من جميع ما ذكرناه . 

قيل له : إن جميم ما ذكرته ما جوز أن عخلو المى: اشنم التمكن من شهوته منه » 
على مأقدمناه من قبل . وإءا قءله تمالى لشسروب من الصالم ؛ ولنفع الاق » وذلك بيبطل 
ما سأل عنه . فَأمَا القَدْر الذى بضر مته بالمبد فإته تعالى سيعوتض عليه لذا كان لا بر“ 
للعبد من أن يتم رض له » وقد أحوجه إايه فأما إذا تمرض ليرد والحرت تارا أتفعة 
أو غيرها فذلك مالا يسعدق به عوضا . 

فإن قول : ما أنسكرم أن مافعله تعالى من الإنمام بالاختراع وغيره لا يمسن ؛ لأنه 
لا يك من و جوب الحاجة إليه تعالى» وذلك تقص يلحق الختاج » ويوجب قبح ما بقل 
به من الإحسان » وليس كذلك حال ما فعله الواحد منا من الإحسان لنيره ؛ لأنه 
لأنه لا يوجب كونه تجا إليه لا محالة ولو أنه جعله بحيث يجب أن محتاج إليه ويتذال 
ل4؛ لكان ذلك يؤثر فى كوته ماما و#سنا . 

قيل له : إن وجوب حاجته إلى الله تعالى لا بؤثر فى كونه منما کا لا يؤثر فى كوته 


, ٠ كذاق الأصل » أى فى الحاة ملا . والأول ؟ + ليه‎ )١( 


اا 


7ب 9 متب 


نافما له منفمة ؛ لأنه يؤدى إلى مضرةة . وإنما صيره من تصاح أن يفده داتماء وعرفه أنه 
لحتس" بصحة الإنمام عليه » وذلك ما مغل موقع إنعامه ؟ ولا يقبيح فى الشاهد أن يصير 
الوالد ولده بالصفة / التى تاج معه إلى إنمامه عايه » ويقضين له إدامة الإنعام عليه » 
وذلك سقط ما سأل عنه » ويبطل القول بأن ذلك نقص إلا أن راد بالتقص كونه 
معتاجا فى الأصل » وهف ذا إا يثيته نقصا من حيث كان لا بص إلا على الحدث 
الذى #وز العدم عليه » ووقوع القبيح منه إن كان قادرا » وحمل كون الذنى” غَنها 
مخلافه ‏ من حيث لا بوجب ما ذكرناء ولا بقتضيه ء فَأما أن يتر ذلك فى كون مافمل 
به النعم إحسانا فبعيد . 

فإن قال : إن من رجو تفضل غيره ويكون اله موقوفا على عطاباه » فلا بد من 
أن ياححقه الفر” والتقص ء واذلك مد الواحد منالما يأخذه على جرة الاستحقاق مزية على 
النفضل » وريما تحمل كل مثقة فى الامتناع من تفاول التفضل » ويتحمل الكاف 
فى تتاول للستحق » وكل ذلا يبِيّن أن إتعامه الى لا خاص عا يكدره من الشوائب . 

قبل له : إن الغرت والأئفة إنما يلحقان بالتفضل الواصل إلييه من ل ماشه ويه 
وم عليه بار أحواله ء فام من هذا حاله فلا تحور أن ياحقه ماد كر ناه » ولذلك 
لا يأئف أحدنا من تقضل من راه وعلمه » وموتله » وأشاد يذ كره وعرتظه لار تب 
المالية » بل بتوصل يكل جهد إلى #صيل التعضّل من جهته » وإنما يأنف من تفضل ٠ن‏ 
تقصر مئزاته عنه » أو يظن أنه عن عليه بالط ايا أو يتةص حاله عند الئاس بإفضاله 
عليه » ويؤدّيه ذلك إلى مضار” . والقديم تعالى فيو الخترع » ولحي ؛ والجاعل لامبد 
بالأوصاف الت ممما باذ ويم كل ما إصل إلبه لا بد من كونه نممة من 5ل ٠‏ 


قحب أن کون ۱ وجوت سیا 11 الكل وادر سے لزفية 11 :3 دی لفيك 4 روحب عقاء را 
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قان قيل : إنه تعالى إذا أنم ما ذ كرنموه من الاختراع وغيره » فلا بد من كونه 
فير منعم عليد”؟؟ , بل هو أعظ مما قمله من النعم او فمله ؛ لأنه قادر على ما لا مهاية له ء 
وهذا يوجب كون نممته قبيحة ؛ مقار نة الإساءة لها » وكونه غير مستعدق المدح ؛ من 
حيث أخل بالواجبات التى هى أعفل ما فعله من النعم . 

قيل له : إن مايقدر عليه من النعم اليتدأة غير واجب عليه عندنا ؟ لأنه لووجب 
ولاك لأدى الو حوب مأيستحيل مئه اده ووهذًا اصح 0 فيحب بطلان ماسال اللائل 
هذه . فإذا بطل القول بأنه تالى قد أل بالواجب » وجب كوته مستسقا لاشكر على 
ماافله من النمم . ولو ثيت أن ذلك واجب عليه لم يحب أن يكون ميت إلى المبد بأن لم 
بذءله به ؟ لأن ذلك بؤدى إلى ألا يقدر على الانفكاك من الإساءة ؛ وإذا بطل ذلك لم 
پور حال إحسانه إلى العبد الذى اخترعد » وجءله بالصفة التى ذ كر اها . 

وإنا ألزمنا الجبرة القول بأنه لانعمة له على العبد من حيث خلقه لير به 
وبستدرجه إلى مأبؤدّيد إلى دوام المقاب الذى لابتسقه ء فإزلك قلنا : إنه مالي يحب 
ماذ كرناء . 

بی ذلك أن الواحك متا ارج من أن يكون 56 على غيره ؟ من حيث 
لارفمل به مايقدر عليه من الإنسام الزائد على ماقم . وكل ذلك يبيّن سقوط 
«أسأل عنه . 

فإن قيل : إذا خلقه مشحهيا فلا مخلومن أن ينيله مايلتذ به على جبة الاضطرار » وهذا 
وجب لقص حال لللتذٌ على حسب ما قولونه ق أهل اة ؛ أنه لاجو ز کولم 
«ضلرين إلى امام وملاذم ؛ لافيه من انتقاص حال الت ۽ وذلاك يؤثر فى كون اللذة 
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عة أو تمكينه من نيل مايشنهيه ء فلاب من أن ياحقه التب على الد الذى يفعله 
الواحد منا فى أ كله وتصرفه . وذلك بنقص النعمة ؛ فيجب أن يؤثر ماذ كرناه فى كون 
ماقمله نەمة وإحساناء ویو جب ألا سادق به شكرا ولا مدعا . 

قل له ؛ إنه تعالى إن اضطره إلى تيل ما شباه إليه فإنه يكون منها عايه » وكذلك 
إن مكته منه » لأأنه لاوعتد فى باب اللاذ بتتاوذا باليد والضم وماشا كلبما ؛ لأن ذلك عند 
المقلاء لابشخص التمية ولا رو ثر فسا م كان ما يناله اله على الم الذي يش-هيه ‏ ولذذلك 
يكون الواحف منا منعاعل م متى مكفهمن الطعام ‏ ولا 7 تور حاجتهإلى تتاوله وأ که 
فى كون مافمله نممة » وإنما تدمص على الإنسان اللذة متى لم بصل إأبها إلا بکد وله 
فأما أن بو ثر فيه ماقال قبعيد . 

وإنما قلنا : إنه تمالى لامجوز أن يوصّل الثواب إلبهم على وجه الضرورة ؛ لأن من 
دق الثواب أن يصل إلى الثاب على أعلى منازل 3 والتفعة . وكوئه متخيرا فيا يتداوله 
هو أعلى ف الاد من كونه مقس 1 لاع إن صر حاله عن حال غيره من اللاذ 
الايكون نسمة . ولذلاك جوزتا أن ينمرتعالى على من ينديد" فى المنة على هذا دمن 
جبة العثل . ْ 

فإن قيل . إنه تعالى إذا لم ر يصح أن ينعم عليه بإلأ كول وغيره من الاد إلا سم 
إ<واجه إلى التفوط » ومعالجة الرواتح السكريهة » إلى ماأشبه ذلك » فيجب كونه مشويا 
وغارجا من أن يكون أعمة <سنة , 

قيل له / : إن هکان لامتنع منه أعالى أن بنيله الاد من دون ماسألت عنه ؛ لأن 
الحاحة إلى ماد كرته لست واجبة حت لابنقك الى“ مها » ولذلك تقول فى أهل اة : 


(0) ف الأسل 5 8 سديه امن ف ير لاما , وان أأراد ! بدعوه لابوا عن غم أنث يكون ذلك 
ثواب حمل . 
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إنهم لابتغو طون » ولامحصل فى جسمهم مابةأذى براتحته ؛ فإن مايقناواونه مخرج عر قاف 
جسمهم طيب الرائحة » فلو صح ماسآات عنه لوجب إذا خاقيم على هذا الحد أن يكون 
مدما ومحسنا » وأن يكون إذا أحوجهم إلى ما سألت عنه أن حن منه ذلك لاموض 
الالام » ولا يؤثر ذلك فى حسن إنعامه تعالى عليه . 

هذا وقد عامنا أرل العيد قد ملو من التأذى هذه الأمور » فلا يؤثر فى كون 
ماف الله تعالى به نسمة » وقد يجوز لوتأذى به أن بقلل تأذبه بالإضافة إلى عظلم انم »فلا 
بزثر فى حُسئه وكونه نما . وقد محوزمن الله تعالى أن حمل شروته فيا لا يقب هذه 
الأمور بإاعادة ؛ نمو سماع الأصر ات » والنظر إلى الصور» وشم الأرابييح الطيبة » على 
مانقوله فى لللائكة عليهم السلام . ومن ننبين من بد أن الأ كل لاحب أن إمقب 
:مافاله » وإعما محصل ذلك فى الشاهد بالمادة » ولذلك اختافت ”2 فيه » وصار حصول 
الأ كول وغيره فى بعض اليوان مستحيلا إلى صلاح » وإلى رائحة طيبة » فإذلك لم 
بنقعسه فى هذا الموضم . 

فإن قال : إنه تعالى إذا شى إليه الشىء فيجب كونه شيا لأمثاله ؛ لأن الشبوة 
لاحتص فى التعلق » وذلاك بوجب أن العبد لايخلو فى كل وقت من أن يكون مشنميا 
لأمر لايصحح أن يناله » وذلك بنغص النعمة ويوجب قبحبا . 

قیل له : إنا قد يبنا أن كونه غير مدرك لما يشنهيه لابورجب كونه مضرورا وال 
أو معا إذا لم بسكن قى الخال اثلا لأمثاله » فسكيف بهإذا كان نائلا ابعض مابشتبيه غلى 
وجه 1 لايصح أن يزيد عليه .وذنك سقط ماسأل عنه . 

فإن قيل : أليس قد ينال مايشتهيه بعد تقدّم استيفاء الطمام وبضر ذلك به » فيجب 


, ان الراد : اختلفت الأحياء أو المبوائات‎ )١( 


ha 


ولوس 


ألا بكون تمالى متمم عليه سبذءالشهوة الزائد: » وبالمكين من هذا شى » ولا فرق 
ينما وبين ماتقدم . وذلاك بطل القول بأنه منم على المبد . 

قيل له : إن هذه الشهوة الزائدة لاجتنع أن ينال الشتهى عند وجودها ولا يتأذى 
به . لأن هذا الضرب من التأذى هو بالمادة » ولذلك تمختلف أحوال العباد فيدء شنم 
من تلحقه التخمة قفر لا يؤثر فى غيره هذا التأثير » وإذا صمح ذلك ل يجتنم آلا يقمل 
تعالى ذلك ؛ فتكون اللعمة خالصة من الشوائي . فأمًا إذا كانت المادة هذه فإته تعالى 
ينع من نيل ذاك الدمهى » فيسكون كالتكليف اأؤدى إلى النفم أو لموض عليه » 
أو يفعل المصلحة على مأنبينه من بعد . وكل ذلك وبين فاد ماسأل عنه . 

فإن قيل : إن شرطم فى حُسن قله تعالى الختراع الخلق على الصفة التى ذ كرتم 
أن يكون خلقه لينفيه » وأن ينتنى عنه وجوه القبح » فبينوا كلا الأمرين اير 
لك ما ذكرتم . 

قيل له : إنا قد بينا أنه تعالى لايفعل القبيح » وبينا أن مايقمله لاب سن كونه 
حسنا » وإذا ثبت أن خلقه لاسي لا يمسن إلا عل هذا الوجه وجب الةضاء به » قلزلك 
قطمنا على أنه تمالى قد أراد مخلقه لحم أن ينفسهم ؟ لأنه لو لم يكن له فى ذلك غرض 
لكان فى جک الببث ؛ وذلك يمن من أن يريد اختراع اتلاق وإحدائه فقط . فاا 
وجوه القبح فقد علمنا انتفاءها عه ؟ من حيث ثبت أنه تمالى لا يقمل القبائح . ولأن 
وجوه | القبح معقولة ؟ وقد عامنا اثتفاء جميعها عما خلقه . ولا مخلو بعد ذلك السائل فيا 
بال اعت فی أحد وجي إنا ان بد تيوت وعد من وجوه القبح قد علدنا انتقاءه 
عما خلق » وسقوط ذلك ظاهر »أو بدعى ما الطريق إلى انتفائه عا خلق الاستدلال” : 
فالتوصل إلى نفيه عماية الدلالة التقدمة على أله لايفءل القبيح . فأمًا إذا نزم على هذا 
الكلام مالبس من وجوه القبح فو -ه إسقاطه أن ابين أنه ليس من هذا القبيل أصلا . 


ا 


وقد مفى فيا أوردياه من الأسولة مابفارق ذللك ء وبا القول فيه ونمبنا على 

أرب اكلام فى نظائره . وذللث ينتى عن إبراه كل شبهة فى هذا الباب . 
ذكر مايّألون عنه فى هذا الباب 

قالوا : إذا كانت اللذة لاتكون إلا راحة من مول » فيجب ألا حسن منه أه_الى 
أن حا الق » وتحوجهم إلى الاستراحة عا م عليه كا لاعسن إنزال القرر بالفسير 
فم فل مایدتم به عة . 

وهذا ما قد بيغا فساده من قبل ء ودثاما على أن اللذة كانت راحة من مول لم 
إصح من المقلاء تسكاف تقوبة الشهوة ببذل الأموال؛ ولاالختلقت أحوال المتافمعندهم: 
وبِينًا سائر ما يتصل ذا الباب . فإذا صح ذلاك حسن منه أعالى أن لقم لينفمهم » 
ولا يكون عخلقه إياهم مشر » بل يكون تدا لفنفمة » وخالقا لحم لأجلبا » على مأقصاتاه 
عن قبل » وصار فعله تعالى من هذا الوجه بمعزلة إنعام الواحد متا على غيره ابتداء فى باب 
کو ته حسنار إدسانا » وفارق حاله حالمن أتزل بغيره مضرة ودفعها عنه ؟ لأنا قد يبنا أن 
ما فمله الى هو / ابتداء تعمة ومتفعة » لخمله على ما قلناه أولى . 

ولو ثبت أنه ا دفم المضرة لوجب كونه محسنا بدفم ذلك » وإن كان مسيثا 
بإلزال للضرة فى الابتداء فلا يجب أن يكون جل هذا الفمل قبيدا . وكذلك تقول فيمن 
ضر بديره ثم رام دقع الضرر عنه إتدحسن فى الثاتى » و إن كان ميقا فى الأول . و خب 
أن ينظر فى حاله , قإن كان الإحسان أعظٍ أزال النام الستعق بالأول » وإرن كانت 
الإساءة أعفلم أحبط الذم تيعق عايها ما استحقه من الدج . 

سؤال 


فالوا : إنه تعالى مخلق الو ة قد صير المبد تاعا إلى نيل اللمشنوى » وهذا فى f>‏ 


Yr 


Yt 
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الفسرر » فإذا لم يصح منه آمالى أن بنفمه إلا هذه المقدمة فيدب ألا تسن منه اختراعه 
أصلا ؛ من حيث لا به إلا بإنزال الضرر به . 
وهذا قد ينا فاده من قبل » ودللتا على أن تجرد الشروة لا تكون مضرةة » دون 
أن تخاو من المشسهى على بعض الوجوه . وذلك يبطل ما سأل عه ء ويبين فاده أن 
الماقل إذا استحسن أن يقوتى شهوته بإنقاق الأموال لنزواد ملاذه » فا الذى متم من 
چیو ف ل و كاي 
ويم فلولم مسن اف ا لآلا الأصل الم ؟ و ق 
لايم ب الالتذاذ إلا معها ٤كا‏ أن اللياة أصل فما ؛ من حيث لا يصح الإدراك إلا مما 
وكل قول يؤذى إلى بطلان ممة الإنعام أو حسنه يحب فاده . 
سؤال 
فإن قيل : إذا كانت الشهوة :تعلق بالقبيح لخدن يسا ٠‏ وإستحيل فم أ 
الاختصاض فى 5 التعاى فيجب ال يصح مئه أن يلحم عليه على وجه [ ل ] غاس 
چ من وجه القبح ؛ لأن تعلق الشهوة بالقبيح يوجب قبحها . 
قيل له : إن تعاق الشیء بالقبيح لا يقتضى قبحه > کا أن تعلقه باغسن لا بفتدی 
خنة :ولدلاك سن الل بالقبيح والفلن” له على بمض الوجوه » وإن تماقا بالقبيع ٠‏ 
فذلاك حن العلل بالقبيح والفلن له . ويقبح إرادة اخسن عن لا يُطيقه ء وإن تماق 
بان . فإذا صح ما قلتام » وجب أن يعتبر فى قبح ما يتعاةٍ ی بالقبيح وال و 
سوى ما قاله السائل . هذا لو ثبت فى كل الشهوات أنها تتعلق بالأمرين ء فأمًا وف 
مالا يتملق إلا بان إذا كان متعلقا بأقماله نمالى : من الألوان والطموم والأراببم 
فالذى أورده باطل . وإنما يصسّ ما قاله فيا بته‌انی ادوع » أو للذة الحادثة فى الس , 


(1) زيادة اما اقام : 


E 


أو نيل الأ كول ؛ لأن ذلك قد بقم من المياد على وجه يقبح . فلو أنه تمالى خلق خلقاء 
.وجمل شهوته فى الأمور الحدّية فقط ء لوجب كوته متا » رازال الطمن ما ذ كره . 

فإن قال : إنما قدحت عا أوردته فى خلقه تعالى انكلق على العيفة التى تدم عليها 
الوا تقد رک لاقدرعوه لايؤثر فىكلاى . 

قبل له : إنا يبنا ما قاتاه أن الشهوة لا عب أن تسكون قبيحة على كل حال على 
ما قدرثه » فإن ما أوردته إذا س لم يوجب قبح الاختراع على كل حال ؛ وكا يوجب 
فعا على حال دون حال . فَأْمًا إذا قصدت بالؤال الطمن فيا وجدنا عليه أحوال 
اطلق من كونهم مشسّهين القبيح » فالدى ببطل ذلك أن تعاق الشهوة بالقبيح لا رجب 
قبحها ؛ کا لا يحب قبح العم بالقبيج والظن له واغلير عنه . 

أفإن قيل : حمل الشمووة على الإرادة أولى لمشاركتها فى كونها داعية إلى نيل الث » 
نكا تقبح الور ادة إذا نعلقت بالقبيح فكذلك الشهوة . 

قيل له : إن الإرادة لا تدعو إلى فمل القبيح » وإنما يفمل للداعى الذى له وفعلل 
امرادء لا أنمها داعية فى القيقة ؛ لأن من حت الداعى إلى الفعل أن يتقدمه › والإرادة 
بقارن 27 إذا كانت اختيسا. ١‏ وإيثارا . وقد شرحنا ذلك من قبل » فلا بص أن تحمل 
الشبوة على الإرادة . فبذه الدلة م أمها مققود: فى الأصل موجودة فى الفرع . هذا وهى 
ابر موجودةف الفرع على كل حال ؛ لأن الشبوة مت خلت منأن يملالشتهى حاطا وحال 
مسلتها لم تسكن داعيسة ؛ فالداعى إذ ه و كوت الشنهى عالما بأنه مشته للثىء » 
وأنه باعذ به إذا تناوله » أو كونه ظاتا » دون نفس الشهوة ء وى ذلك إبطال 
ما سأل عه . 


(1)ق الأسل : ارق » من غير ذبا أى مأرق . والظاهر ما توا 
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فإن قال : إذا قلم إنه أعالى لو خاق فى الماقل شمهوة القبيح » و م يكلفه الامتناع 


مزه لكان دمر 5 شمله 03 وتقبح مذك ذلك ققد أوجينم 


وهذا ينقض ما ذ كر موه الآن . 
قبل له : إنا جملتاها سيبا لسكونه مذری بالقبيح ؟ لأنه إذا کان عاقلا » وع من 
نفسه كونها مشبية »> دعاه ذلك إلى نيل الششهى » فإذا ل خش من اله الدقاب والذم: 
كان إلى فعله أقرب . وهذا موافق لما قلناه الآن . 
قإن فال : إنه وإن وافقه » وزال لم بينتموه النقض عن كلامك » فإن ماحكيته 
بطل قول من وجه خر ؟ لأن الشهوة إذا/ كانت سيبا للإغراء بالقييح قيجب 
كونها قبيحة »كا أن الإرادة لما صح بها الأمر بالقبيح كانت قبيحة ‏ 
قيل له : إنه إنما يسكون إغراء بالقبيح على وجه دون وجه » فمتى تسكن الى 
من نيل المسن » وأغنى بذلاك عن القبيح » حرجت من أن تسكون إغراء » کا مخرج 
بالسكليف من هذه الصفة ؛ فيجب أن تكون حسنة إذا خلقها الله تعالى مع المسكين 
من الشتهى الحسن » أو مم اكليف . و ذلك إبطال سؤاله . نأنَا لو أوجدها تمالى 
فى عاقل مم فقد هذين الأمرين كان يحب كونها قبيحة ء لأنها إما أن تكون إغرا. 
القييح » وإما أن تكون عبثاء على ما نبيته من بعد . ولا تبج فى هذه الحال من 
حيث تعلّقت بالقبيح » لأنه كان جب قيحبا وإن حصل معا الوجبان اللذان قدمناما . 
وكان شبخنا ” أبو إسحاق رمه الله يعت فى هذا الباب بأن الشهوة لا أصل لا 


بذلك كو ا د اعية إن القبييح 0 


ق الشاهد يتير به حالما فى حسن أو قبح ؟ كسائر الأجناس . فإذا صح ذلك وثيت أ 
نمال لا بفمل القبيح » وثبت أنه خلقما مع تعلقها بالقبيح والحسّن » فيجب أن يل بذاك 
أن تملقها بالقبيح ليس يوجه لأبحرا ؛ وإلأم يكن ليخاقها أصلا . 


(1)اهو اهم إن سيار ااتقثام من ءوس المتزله مات فيا بيت سن 7151١‏ 55107 هھ . وهو شاذا 
فى الذهب فإنه م ياقه , 


لد إ۷ س 


وبعد ؟ فُإِذا صم عا ته فى باب التتكليف أن التكليف لاب إلا بشهوة القبيح ع 
والور الطبع عن الواجب » وثبت حسنه » فيجب القضاء مما جما على كلل حال ؛ 
ما م صل فيهما وچه من وجوه القبح . 

وقد وقف شيخنا أبو هاشم ره الله فيمن أ كل عقله » وشمى إله القيبح » ول 
امراضه للثواب ما الذى يكون ضررا؟ آلشهوة أم المعرفة » وذللك مما نبينه بعد 
بار شاء اله . 

سؤال | 

فإن قیل : إذا کان مع خاقه تعالى الى الشعوىّ يصح وصول المضاز إليه؛ کا 
مم اتغاعه » فل ا أن سكو موود اول 
لابسح أن يكلم ويعزل به ضار إلا لأنه قد خلق حي » وخاق فيه نقور الطبع . فيجب 
الا يكون ذلاك حكة تمن فع . 

قيل له : إن خلقه تعالى الشبوة مع اکن من الشميتى جب كونه خسنا ؛ من حيث 
أل عصان ونمنةء إن كن افير امن فاه عند فاك > وبثازق ذلك مايوه من 
أن الالتذاذ باللبيس السموم لا يوجب كو نه فعا » ولا خرج من كونه ضررا . وذلاك 
أل الضرر الذى يقم عقب تناوله كالموحّب بالعادة ؛ لأنه أمالى وإن ابع دأه فقد أجرى 
امار بذلا على وجه لامجحوز أن ينقضها ؛ وماأدى إلىالضرر المظم يشبح ؛ وإن اخقص 
بام بسير . وليس كذلك ما قد #صل من الضرر بظل الواحد منا غيره ؛ لأنه ليس 
فرعب عن خلقه إياه حيّاء ولا هو واجب بالعادة » فلا جب أن بقاس على ما قدمناه . 
امال طعنهم على حن الاختراع مهذا اكلام . 


1 ) سقط هذا ارف ف الأسل , 
( كذ م ٠١‏ الي ) 
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سوال 

فإن قال : إذاكان شأقه تعالى الي" لينفءه بالتفضل لابو إلامع تكليف وأمراض 
بزلا به وبشيره » وكانا قبييحين ؟ لما فما من الضرر الذى قد فمل لمن لا ختاره بل 
يكرهه » فيجب کون الاختراع قبيحا , 

قيل له : إنا سنيين من بعد «سن اكليف » ووجه المكة فيه » وكذلك حسن 
الالام والأمر اض بالتموإض و وجه الصلاح فيه . وفى ذلك إبطال ماظتنته ؛ لأتك بنيت 
السؤال على أنهما ء إذا قبحاوجب قبح ما لابنفك/ مهما »فإؤابينا حدما فقد سقط كلامه, 

وبدد ء فإنا جوز تعرتى الاختراع من التسكليف والأمراض ؛ لأنه الى أو خاق 
الاق مشنهيا مكنا من الملاذً »و جل بصفة الكلف لصح وإن لم يكلفه أصلاء ولصح 
ألا يله و عرضه » وينم غيره أيضا من الل ويشفل عنه . وف ذلاك سقوط ماسأل عله , 

وحن نبيّن من يمد أن التسكليف غير واجب » وأنه كان لاإعتنم منه تالى أن 
ممترع الى للشبي وإن ل يكافه أصلا . 

م فال 

فإن قيال : إذا كان تعالى إعا مخترع تللق فى الابتداء وده ورحته ؛ وحكته 
ونظره لن حلقه » وكانت هذه الأوصاف حاصلة فيا لم برل » فيجب کوله خالقا 0 
برل ؛ وإن حصل حكما بعد مالم كن كذلك ازم أن يكون حكها لمل » وتلك الل 
إذا كانت محدثة وما يفعلها لمكته اققضت عة أخرى » وف ذللك إثبات مالا نهابة 
له . ومتى قم : إنه قعل الأمل لالحكته وجوده ازمکم أحد أمرين : إما أن يكون 
فاعلا له لملة موجبة » وذلك يؤدى إلى إثبات مالا نهاية له من العلل ؛ أو أن تقولوا ؛ 
إنه يفمل لطبع هكا يقوله التتَية فى الور والطلة » أو بازمسكر القول بأنه عابث فمل ؛ 


SNE هد‎ 


لأن العبث لايفيد إلا كونه واقما لااغرض ولا لءلة . فإذا أذّى انقو بإثبات الصائم أو 
إاباث الاختراع إلى ماقدمناء فيجب القضاء بفساده . 

قيل له : إنا قد يننا من قبل أنه لابد من إثبات محعدث للحوااث » ولا بد من 
لول قديما » وبنينا أنه لا بصم كونه فاعلا اءلة موجبة ؛ لما فيه من وجوه الفساد الى 
اها | فى الفصل التقدم . وذلاك أيضا يبطل مايقوله بض الجهال من أن الال 
مل لفاعل ۽ فهو قدي ؟ لأن فاعله علة فى وجوده ؛ من حيث كان لا بد لواد من 
رد ؛ لأن ذلك ميل معنى القمل » وحقيقة الفاعل » ويوجب ألا يكون ماجمله فاعلا 
بهلة بأن يكون كذلاك أولى من الفعل أن يكون علة له . وقد دللنا من قبل على أن 
اه لديم قديم لنفسه » وأن الشاركة فى هذه الصفة توجب الاتفاق ف الذات ؛ حتى 
ا )صم فى أحد القدعين أن مخنص بصفة لذانه إلا وجب أن يشاركه الآخر فما ؛ فإذا 
».م ذلا بطل ما قالوه . 

وعثله يبطل القول بأن الفاعل يفمل لطيمه ؛ لأن ذلك يتفض كون الفاعل فاعلا . 
وال بنا فساد ذلك أيضا فى باب التولد » ودللنا على أن الطبع لاحقيقة له ء وأنه عنزلة 
اها الب الي يتعلق بها أحاب الخلوق . وقد يبنا من قبل أنه تعالى لامجب كو نه 
!زا باختراع الأحياء على الصغات التى قدمتا ذكرها ؛ لأن العابث هو من لاغرض 
له فيا بفمله » فأمًا إذا فمل الفعل لغرض يقتضى حسنه فيجب خروجه من كونه عبئا » 
واا أنه تعالى عذلق الل الشهى لينفعه بالوجوه التى يصح أن ينتفع عايها » ومن ليس 
هر" تخلقه لينفم به على الوجه الذى يكن فيه » وذلك تخر خاقه مما من کو ته عبثا . 

ولسدا تقول : إنه تمالى مخترعاتلدلق وده ؟ لأن الجواد إما يوصف بذلك لفمله الجود > 
ولا يصع أن نقول : قعل الجود لأأنهقمل الجود » لا فى ذلك من تعليل الشىء بنفسه » على 
مافلياه : من أنه لاوز أن تحمل وجود السواد ءلة فى كونه أسود . ولا تقول أيضا : 


۷ ب 


| YY 


۷۷ كت 


ب ا هب 


إنه يفمل | الفمل ارحته ؛ لأن الرحمة هى الندمة » والراحم يوصف بذلا لأنه يفل 
الا.مة » ولا جوز أن يقال : قعل النممة لأنه فمل النممة ؛ لما فيه من الفساد . وكذلاك 
قلا تقول : إنه سبحانه مخلق الخلق كته إذا أريد يكونه حكيا أنه فمل الحسكة ؛ لأأنه 
يؤدى إلى تعليل الشىء بنفه فأما إن أريد بذلك أنه عام قلا يمتنم من أنه تعالى باعل 
الفمل الحكر لكوته عالماء ولا يمتنع أن يقال : إنه بحسن مته الحسن السكونه عالا 
بصنته علأنه لو لم يكن كذلك كان لايحسن إذاكان وجه حسنه يتعلق بكونه عالا به على 
بعض الوجوه . كا لايكتنع من القول بأنه لايفعل القبائم لكونه عالما غنيا , 

فأمَا نظره تلاقه فالراد بذلك إتمامه عليهم » وتمريضه لهم للفنائع » وذلك لا يحور 
أن عل علة فى كونه فاعلا ء لا قدمناء . وقد يوصف الفاعل بأنه ناظر لفيرء » ويمى 
بذلك أنه عالم بان مافمله فظر له » قملى هذا الوجه لاعتتم وصنه تمالى بأنه ناظر لاق 
بغءل الشهوة والحياة » وأمًا اقيم فيبعد أن يقال ذلك ؛ لأن الذى يكون ناظرا لاخانى 
يحب كونه غير إلهبم . وهذه الجلة قط ماسأل عنه . 
وأا التكلام فى أنه تعالى إذا فمل الفمل متته فلا يحب أن يسكون فاعلا له من قبل ؛ 
ولا فاعلا لما لانهاية له . فقد قدمنا فيه مايئنى » فلزلك لم أمده الآن . 


سؤال 
فإن قيل : لو فمل #مالى الحسكة باختراع الأنام لم يقل من أن بصير حكيا بذلاك › 
فلو كان حكيا من قبل نم يصح کوته حسكيا مخلقيم ؛ ومالا يكون فاعله حكيا ٠.‏ 
لا کون حسنا » ومالا کون / حسنا من فمل المالم جب كونه قبيحا » وذلك بنقشس 
کون فاعله حكيا ؛ وإن كان سكها عند فمله له فيجب أن يسكون سا من قبل » لأن 
كل کی لسن کم حب كوه فما وكل دالت وجب فساد قو دک فى هذا ااباب . 


ل هو — 


قيل له : إن القد الى فیا لم بزل يوصف بأنه حكير مالم ؛ وتحمي ل كونه سفيها ء لا 
: ما 2 
لأن ذلاك يضاد كونه حَكيا ؛ لأن السفيه ]١ا‏ بكون سقيها #مل بض القبائح فى تمارفق 
التكلمين » وإن كان فى الافة بفيد كونه خفيفا . فإزلك أحلنا كونه تعالى سقيهاء 
لالأنه بضاد كونه حكيا » وذلك يبطل قوهم إنه إن لم يكن حكيا فيجب كونه 
سفيها ء لأنا قد أثبتناء حكيا و بنا استسالة السقه عليه » وكونه عالا لانم من كونه 
حكيا عمنى فمل الحسكة , لأن إحدى الصفتين تفيد خلاف ماتفيده الأخرى » وإذا 
ذلك ار عنم ثبوت أحدها من تقدم الأخرىء فلزلك أثسناه حكما عل أ 
صح ذلك لم عنم ثبو من تقدم الاخرى ء فلزلا أثبتناه حكيا على أحد 
الوجبين عند فعل المكة والحسن ؛ ولا يوجب ذلك ونه سفمها من قبل لآ ييناه فى 
«قيقة السغه » وإن کان حكيا ار بزل يمنى كونه عالا . 
ا ام يرل : 


ب 


سؤال 

فإن قيل : خبر ونا عن اختراعه تعالى لاخاق أ:قولون : إته فضل وتغضل وصلاح » 
ام لا؟ قان تنم ذلك از 35 أن کون تعالى يمع له ذلك فاضلا وصالها ‏ فان جار أن 
بفضْل ويصلح ما مخاقه جاز أن يشرف به ور به كالواحد متا » وللا فإن جاز أن 
يفمل ما د كرناه ولا يكون به صالا فاضلا » ويفارق حاله حالنا ليجورّن ماقالته 
الجيرة | من أنه بحل اللات لا نى ولا يكون عابئا » ويفارق حاله حالنا . 

قیل له : إنه تعالى لا بد من أن کون متفضلا مندما محسنا بما خاقه » ويكون قعله 
إعسانا ولعمة وفضلا وصلاحاء ولا يعتنع کون شل شرفا ايره ؛ يأ يكون فضلا على 
فيره ويكون عزدً! ليره » ولا يجب أن بوصف ,أنه فاضل ؛ لأن الفاضل لايو مف بذك 
اثمتقافا من فمل الفضل ؛ لأته لو فمل الفضل ثم أحبطه لم يوصف بذلك ء والإحبساط 
لايزيل الأسماء للشتقة » و إا يبوصف بذلك لاختصاصه عزية يقتضمها فمله » وذاك 


لاتا فيه تمالى » فازلك لايوصف من ذاه الفضل فاضلا كال احد مدا ٠‏ 


YA 


كربا 


E‏ ةا ع 


فبذا هو الذى قاله شيذنا أبو عانم ره اله فى أكل الأبواب ° . وقال فى موضم 
آخر ما يدل على أن هذه الصفة تفيد كون الفاضل مستحقا الندح فقطء وأنه إما 
لا تجرى على القديم لإمهام أو مم » وعلى الرجهين جميما لا يحب من حيث فمل 
الفضل أن بى فاضلا . فأمًا وصف الصالم بأنه صا فَإنما بفيد كو نه على صفة » ولايفيد 
أنه قل الصلاح » ولذلك قد يوصف الجاد بأنه صا » كا يوصف الى » ويوصف 
بذاك بعض الإنسان » کا يوصف به جملته » ولذللك أو أحبط صلاحه لم يوصف بأنه 
صالم . وإتما بوصف الإنان بأئه صالح فى الدين متى استقامت طريقته فيه » واستحق 
اللدح والتمظلى » وکل ذلك يوجب أله تعالى لا يحب وصفه بأنه صالح من فمل الصلاح ؛ 
و إا حب أن بوصف بأنه مصلح لثيره بأن | فمل الصلاح به » ا يوصف بأنه مُفضل 
على غير ه ومتفضل عليه من فمل التفضل . 

أا اريف فإما وصف بذلك فى الأصل من عاو المكان وارتفاعه » وتوم 
بذلاك فى عاد المرتبة بالأسّب وغهره » ولم تحر ذلك عليه اشتقاقا من فمل الشرف ؛ لأنه 
و فمل ارتفاع غيره ل يوصف هذه الصفة » فإذلك لم جب وصفه تعالى أنه شريف ٠‏ 
وإن فعل الشرف الذى بشرف به غيره . 

آم المزيز فإعا يوصف بذلك ؛ لأنه لا يلحقه ذلة من منم مابريده ولاقم » 
والقدم تمالى فیا لم يرل قادر لنفسهء قلا جوز أن 3 من مراده ء ولا أن بلحقه 
اعتضام ء فل يحب کو ته عزيرًا بالفمل ؛ وإن کان فمله تمد يمر به غيره ؟ ولا تحب إذا 
م يوصف أنه فاضل وصالم أن يوصف بأنه منتقص وفاسد » لأن هاتين الصفتين تفيدان 
مالا يصح عليه من الأحوال ؛ وذلك قط حلة ماسآل عنه . 


“LY كران م‎ f اسم کشابه لأر عام امال وم َ۳ مر وص‎ ١ 


ب 17 1 سيم 


سؤال 

فإن قبل : إنه تمالى لوكان کا متفضّلا ما خاقه فى الابعداء » وهو قادر على 
مالا مباية له من حن ما خلق » وجب أن يكون عا لم يفمله مما بقدر عليه تخيلا صَخْينا 
مقمّرا محاياً من خلقه » وهذا يوجب ألا بك مر صنات اانقص » فإذا 
لم بصح التخاص من ذلك إلا مع اقول بأته تالى لا يخلق الاق أصلا وجب 
اقول بفساده . 

قول له : إنه تعالى «تفضل عا خاق »> حَوَاد به » ولا حب إذا كان قادرا على 
مالا يتناهى به أن يكون خيلا ۽ لأن البخل هو منم الواجب | ء واذلك بذم بالبخل » ۷۹ | 
وهو تمالى عن لا يحب عليه فى الابتداء قعل شىء » وإغا يازمه ذلك بعد التكليف من 
حيث اقتضى التكليف وجوبه عليه » ولا يحب كونه ضنينا ؟ لأن الضنين هو اتك 
بالثىء لمافءة أو ما مجرى مجراما ؛ واتقديم تمالى ستحيل ذلك عليه . ولا يحب 
وصفه بأنه مقصّر» لأن ذلك يقتضى الذم من حيث يقتفى ترك الواجب . ولا يوصف 
بأنه حاب ؛ لأن الحاياة تفيد عطية يستغى مها المكافأة » وذلك لا بص عليه تعالى . 

وهذه الملة تبطل ماسأل عنه . 


قصل 
فى الوجه الذى له حسن منه إرادة الخلق 


قد بيتا أن إرادته لاختراع الاق إنما حكنت ؟ لأنها إرادة لللقمم ليتفعهم ؛ أو 
إرادة لى ما ينقع به » أو إرادة لاق الشىء للأمرين جميعا . وبينًا أن فمل لما اقه 


لينفمه قد يكون على وجوه أحدها أن بريد أن ينفمه تغضلا ء والثاتى أن ريك امر هه 


2 A 


لنفعة مستحّقة على وجه التمخلم اتيف ؛ والثالت أن بريد تعر يض المنفعة مستتحقة 
9 8 

على طريقة الأعواض » فيجب أن مسن إرادة خلقهم ؛ لأنها إرادة لخلقيم على هذه 
الوجوه التى ذ كرناها . وكل إرادة تؤثر فى الراد » ويصير لأجلها على حال حن 
لكونه علهاء فيحب أن تسكون حسْئة » وما اقتضى كون الفعل حكّة يوجب كون 
إرادة الكة دة ٠‏ إذا ترت من وجوه القبح 5 وقد بينا أن وجوه البح معقوله 0 
فإذا ثبت انتفاؤها ‏ أجمم عنما فيجب كونها حسنة . 

فإن قيل : اسم تقولون : إنه آعالى لو أراد المباعات لكانت الإرادة قبيحت 
وإ ن كان مرادها حسنا » وكذلاك لو أراد أفماله البعدأة قبل وجودها اسكانت إرادمما 
قبيحة » وإن كانت الأفمال حسنة » وقالع لو أراد سبحانه الإيمان من عاج وسار من 
أ بطرقة كانت الإرادة قبيحة وإن 953 مرادها سا . وفلم 37 او حصل ل إراده 
اسنات متا مؤسدة كانت قبيحة واو كان مرادها حسنا وقد قال شيشم أو هاشم 
ره الله في إرادة الواحد منا عقاب تفسه : إن الأقرب قمبا أن تسكون قبيحة وإن كان 
مر ادها E‏ 3 واو عن أبى عل رهه ا 4 وى هذا القول 4 3 وان توكقف و4 
فى مض الواضم . وكل ذثاث يطل القول بأن حسن اراد يقتفى حسن إرادته . 

قيل له : إن شرطنا فى السكلام بيبطل هذا الؤال ؛ لأن سائر ماسألت عنه يقتذى 
سن إرادته فى ١‏ يليت فيه وجه من ډو وه القييح عا سالث ةك #نتذضى یوت وده 
من وجوه القببح فى الإرادة ۽ فإذاك قبحت . وق فلا : إمها سن إذا لوقت مدن 
متى انى وجوه البح عنها . وقلنا أيضا : إنها تحسن متى أثرت ف اراد » وسار 
ماسالت a‏ ا يؤثر فى المراد اخسن 1 رکد الو Ei‏ ر بل ازوم ااال ومن فار 
القول فيه 5 


ما إرادة المباح من قمانا فإعا بح عله امال فى دار ااتسكايف ؛ لأا عيث ؟ من 


— ۹ — 


عيث لا يتفير حاله ما أو لأجابا »ولا مدخل له فى التسكليف » فمو إذاً عنزلة فل 
السام الذى لا مسن | مته تعالى أن بريده» لأنه عيث لا قائدة فيه ويفارق ذلك 
وله من حسن إرادته تمالى لأ كل أهل الجنة وشريهم ؛ لأن هذه الإرادة توجب 
لفبر حال ه_ذا الر اد قيا حصل عبده من اة وسرور + وليس كذللك حال الباح في دار 
الايا . ققد بت أن هذه الإرادة إا قبت مم “كونها متماقة با لسن لاذ كرناء . 
۽ ابس كذلك حال إرادته تعالى اق الفاق ليننمهم ؛ لأن هذه الإرادة عارية من وجه 
البح فيجب القضاء حسما . 
ما إرادته تعالى لأفماله المبتدأة إذا تقدمت فإ ما تقبس ؟ لأنه لا فائدة فما ؛ من 
بث يحب عند قعل أن بريده » فوجود التقدمة كمدمها » وئيس كذلك حال العزم 
مها ؟ لأن الواحد مثا متى أراد فمل الستقيل الذى ينتفع به تسجّل بإرادته له متقداما 
السسرور » ومتى كان فمله شاقا وطن نفسه على فمله بالإرادة : فكان إلى فمله أقرب مفلزلك 
حمسن منا تقد الإرادة . وهذان الوحيان لا يصحان على القدديم سبحانه ؛ فيحب أن 


ابيع مته المزم على الأقمال . 


وأما إرادته لما لابطاقفإتما قبح ؛ لأن تكليف مالا طاق » والإرادة له لامعنى فيهاء 


ا 3 على مادلانا عليه من قبل . 


وأما إرادة أحدنا العقاب لنفه فإنما تقيح ؛ لأنها إرادة منه امزول م رة به ع 


إلا تؤدى إلى منفعة » فك محسن منه الامتناع من م ذا الضرر إذا قمله به وره » 


ون کان حا فسن أن قم ا أن ريده وان كان ندا إل ألا ريده ولاشم/ عدب 


عله فل كل حال 
فان فيل : : فيحعب أن يمسن مئه أن يكرهه وان کان نا ؛ کا سن منه 
الامتباع منه . 


( ل ل 


ذم | 


١ س‎ 


قيل له : إن كراهة الحسن تقبح ؛ لأنها كراهة له ٤كا‏ أن إرادة القبيح تابح > 
لأنها إرادة له فلا جوز القول سما ؛ من حيث حسن منه الامتناع من العقاب » فأما 
الإرادة وأن للقت سن قلذ تقب ¢ وهذا كقولنا : إن الكذب قبح عل كل حال 
وإن كن الصدق قد يشبح وقد بحسن . 

فان قيل : تم متی قلم : يحسن منه تهالى أن يريد إحداث الاق لينفمهم 
بالكليف » والتءويض » فلا بد من القول بأن إرادته للا'عواض والثواب تتقدام » 
وهذا ينقض قولك : إن العزم قبح منه تمالى . 

- ع 3 اي 

یل له : إنه يصح أن ادر ص بال کلیف للثو اب » وان لم برده مت أراد سن 
الكلف فل مايتوضل به إلى ذلك . 

وعلى هذا الوجه يكون الواحد منا معر ضما لغيره للمرتبة المالية » بأن بريد مئه فعل 
مابو صله إلبها » وكذلك القول فى الالام : أنه حسن مته تعالى قملها متى أراد أنيتعاباء 
على وجه التعويض والاطف » فيكون مربدا لإحدانها على هذا الوجه » وإن لم يرد 
نفس الموض ف تلك الال » فقد بطل ماظننت أنه يؤثر فيا قدمتاه من أن الموض بشم 
من الله تعالى , 

على أنه لو يت أن التسكليف والآلام لا نان إلالماذ كرته من الإراوة لا 
هذا الى ۽ وخرجت به من أن يكون عبتا » فكأن بيبطل القدح عا ذاه 
فىكلامنا . 

وما قد مناه يبطل قول من قال : إذاكانت إرادتة| تعالى لاختراع الى والجاداث 
لا تنفع الغير » ولا ينتفع » ولا تحصل به مضر”ة » فيحب كونه عبثا »كا لو حاق ١٣ا‏ 
وإذا كارت هذا حاطالم بمب أن بقبح » وليس كذلك الماد » لأنه لا بقع ف 
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الابداء إلا عبشا لا فائد: فيه ء فلزلاك قح 

فإن قيل : خيرونا عن قول : إنه تعالى بحسن منه إرادة اختراع الى“ يتفه 
افصلا ؛ أتقوثون : إن الإرادة تنناول إحدائه » أو تتناول إحداث مايقع منه من الأ كل 
والشرب وغيرها من المباحات » فإن قلم : تتناول إحدائه فقط » فل صارت بأن تلكون 
إرادة لأن ينتفع أولى من أن تكون إرادة لأن يستضر> به . فإن قانم : إمها تسكون 
إرادة لما بقع منه من المباح تقض ما قدميم : من أن إرادته تمالى للمباح تقبح ؛ لأنها 
نوك ٠‏ وھک بص" 35 القول بأنه سبحانه يخاق الملق للك ينفمه المنافم للستحقة » 
بأن بريد فمل ما يوصّل إلى ذلاث افير من عبادة وال وغيرها ٠‏ كيف کک القول بأته 
إر بد أن لقمم لينفمهم تفضلاء ولا تمسكن الإشارة إلى ذلك بكون الإرادة له حستة . 

قيل له : إن الغرض بقولنا : إنه متاق الى ليتقمه » تفضلا أنه بريد إحدائثه » 
وإحداث ماممه ينتفع ء مم تخليته بيند وبين الانتفاع » وكونه غير مانم منه ؛ لأنه قد 
أن يكون من القبيل الذى بصح وقوعه على وجهين ء وإتما يحصل على أحدما بالإرادة» 
وإن كانت إعا تنناول إحداث لعفم دون إحداث أفماله المباحة . وايس كذلات حال 
إرادته لق لكلف أو مله بالعفة الت تقتضى تكليفه ؛ لأن هذه الإرادة تقناول فمل 
الذى كله إباها . 

وكذلك القول فى الألام : أن الإرادة تتناوها دون الي » فملى هذا الوجه يحب 
إحراء هذا الباب . 

ومتى سأل عن خا اللي النتفم به فقال ؛ إذا قم : إنه خلقه ليضع به ء فالإرادة 


زن)اأى لحه ضرر . وم أت على هده اأصادة فى الانةٌ , 
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:نتاوله أو تتداول اتنقاغ لمر به ؟ فإن تناولته لم يصر بها وجه دوز وجه[ و ]20 إن 
تناولت الأنتفاع به وجب أعلقها بالمياح ؛ لأن ما ببناء قد أسقط التاق بذلك . 

ولو ثبت أنه لا يمح أن يملق الى وال اد لينفعه وينقع به تفضلا إلا بإرادة الباح 
لحنت » كا تحسن إرادة الباح من أهل الجئة إذا حصل فيها معنى » وإغا مثمدا من ذلك 
لصحة اققول بأنه مخلته لينقعه وينفم به من دون هذه الإرادة . 

فإن قيل : ألسم تقولون : إن عقا بهالمصاة عنزلة المباح منا فى أنه لا صفة له زائدة على 
حسنه » وقد حسن مته تعالى أن ,ريده » فبلاً حسن منه إرادة سائر المباحات . 

قيل له : إنالا نكر أن بريد سار أفماله » حصل لا صفة زائدة على حسنه أم لم 
عصل ؛ لأن من حت الما بما يفل أن يكون مريدا له إذا لم يكن فمله إرادة » وقد دلانا 
على ذلاك من قبل . ولس كذلات حال المباح من فمل غيره ؟ لأأقه لا معنى لإرادته له على 
ما ياء ؟ لأنه ]نما بريد فمل غيره على وبجوه : إما على أنه مكلف له ذلك القمل / ليغ 
عا بِؤْدَّى إليه فمله من الثواب » وإما أن تحسن إراداته الثمل منه « لأنها اطف » وهذا 
تاج إلى أن بثبت كونه لطفا بدلالة سمعية ؛ وإما لأن إرادته تقتضى زيادة سرور لائاب 
على ما نقوله فى إرادته من أهل الت أ كلهم وشريهم . والباح الواقع منا لا وجه فى 
إرادته تعالى له ٤‏ فلزللك حكنا بأمها تقبح » وأنه تعالى لا يلما على وجه . وقد ينا أن 
الإرادة تابسة للمراد إذا كان مر فمل امريد » وأن ما دعا إليه يدعو إلى الإرادة , 
وها صرف عنه صرف عن الإرادة ‏ وما عنزلة الثىء الواحد فى هذا الاب > قلا مب 
أن نطلب للارادة وجها محسن له سوى أعلقها مراد الحسن مع انتفاء وجوه القبيح عا 
كأنا إراذةة فال تسل الور ی أن متتو عرو يه ميق لد شال اله يي 


المراد ؛ لأن ما دعا الثير إلى فدله لا بدعوء الى إلى إرادته » وذلاك الوجه هو كر 
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تسكايفا » أو مصححة لكون الأمر والإجاب أمر! وإتجابا» أو كونها اطفا لكلف » 
أو مقتضية أريد سرور ف المئاب ۾ وقد بنا أنه لا يجب من حيث قلنا إنه بحسن مته تعالى 
إرادة الأ كل والشرب من أهل الجئة أن محسن منه أن بريد من أهل الدار ما يقتضيه 
أوله : « اخسثوا فيا ولا تسكلمون » ؛ لأنه لاممنى ذه الإرادة ء ولأن هذه الافظة 
م توضم ليؤمر بها » وإ تما يراد يها الطرد والإبعاد . وقد شرحدا ذلك من قبل . 
والكلام فى أنه لاحن دنه إحداث فمل من الأفمال لإرادة إحداثه فقط » وأنه لا بد 
هن أن يريد | إحداثه على بمض الوجوه التى بحسن لأجلها » فا بتاء قد ألى عليه 
والكلام فما بصير به مكلا أو الفا لاخلق ليكلفهم وبعرضهم للثواب » أو التمويض 
٠ن‏ الإرادات وعددها ؛ وكيغية تنارها لما تنتاوله فنذ كره من بعد إن شاء الله . 


هذه الجلة ع كاضة فيا قصدما يانه فى هذا ال 
و 6 لويف 
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الكلام فى وجه الحكة فى اكليف 


وما قصل بذك 
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اعم أن وجه كدق لى لكلف آنه سال خلقة نة بالتقطل + اول ت 
للثواب ؛ و إن كان أملوم أن إيلامه مصاحة لهأو اميره فلا بد من‌آن مخلقه ليتفعه بالأعو اض 
فيسكون نافعا من الوحوه الثلائة ؛ وإنكان تمريضه لاموّض تابا لتسكليقه أو سكليف 
غيرهء فلا يستقل بنفسه 4كاستقلال الوجهين الأخرين . 

وقد دلانا من قبل. على أنه سن ميه أن لةه ليده تفضلا ۽ قلا وجه لإعادته , 
وسنذ کر وجه الحكة فى الالام من اع 

وقد يت أن الواحد منًا يحسن منه أن يمرض غيره لر اتب العالية ؛ بأن مكند م 
صل به إليه فزيع0) فى بانه برل إيصال نفس التفعة إليه ؟ بل رعا يكون أعظٍ فى 
نة . وليت أن الثواب مستحق على وجه التمظي والتبعيل » ولا يمسن قعل الاين 
بكون مستحقا » فإذا أراد تعالى وصول السكاف إلى هذه النزلة حسّن مته أن مضه | 
لا به يصل إليها» وليس ذلك" إلا بالسكليف 

وليس لأحد أن يقول : إذا لم يكن لاثواب أصل فى الشاهد من جنسه » فن أبن أن 
ها هنا و ابا مستا" على الأعمال ؛ وذلك لأن للدح والتعظے قد ثبت استحقاقمما ی 
الشاهد على فمل الواجب والإحسان » فير متنم أن يَتوصّل بهما إلى معرقة صفة 


الثواب . ذأمًا أصل الثواب فإعا نمامه أنه قد ثبت كونه تعالى حكيا , ولا يجوز م 
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ذلك أن بازم لكلف الشاق إلا ليتفمه بنفع لا سن الابتداء به » وإلا كان الإلزام 
عبثأ » والذي لا محسن الابتداء به لاب من أن يكون مستحقا . ولا يجوز أن يكون هو 
الد فط ؛ لأنه لا بحسن إلزام الشاق لأجله 2 فيجب أن يكون منفمة » وجب كومها 
دائمة خالصة من الشوائب ؛ على ما نبينه فى باب الوعيد . فإذا ثبت ذلك صح أن ينبت 
الثواب . ولا يحب أن ثبت الشىء إلا بمد أن يكون له نظير فى الشاهد . اما إذا كان 
طريق إثياته خلاف هذا قذير متنم أن يثبت بدليله » وإن لم ينبت له فى الشاهد نظير . 
ومتى صح استسقاق التبي الدائم بالمبادة » حن منه تمالى أبن يلزمها لكلف : 
دعراضًا له سپا له الممزلة 3 

فإن قيل : رونا : أتقولون : إنه الى مخلق لكلف فى الابتداء لينفعه 
بااتتكليف » أو يجمله بالصفة التى يكلف مسا » ليتفمه بالتسكليف » فإن قلتم : إنه مخلقه 
ليافعه يما يصل بالمسكايف إلب فقد عانم أن له إياء إذا لم يصح أن يتعرض للثواب 
مت لم عله بصفة التكلف فإرادته عند خلقه أن بصل إلى الثواب لا وجه له . ولو جاز 
| أن بريد مخلقه التمريض للثواب » وإن لم يحمله بصفة لكلف ء لجاز أن يريد أن ينفمه 
مخلقه إياه على صفة الكلف دون خلقه إيام حيا ء وإن لم مله حيا 5 وإن قلم : إنه إعا 
يريد بتعرضه للئواب أن ينفعه على هذا الوجه يجمله إياه على صفة الكاف دون خاقه 
لاه حيا فلا وجه لما قدمتموه وذ كره الشيوخ فى الكتب من آنه تعالى عاق لكلف 
ومترعه لينفعه من الوحوه الثلاثة . 

قيل له : إنه تسالى إذا عل أنه سيكامه من بمد فإنه متلق ليتقمه تفضّلا وعلى جهة 
اكليف » وإن كان متى جدله بصفة الكلّف فلا بد من أن بريد منه فمل مايصل به 
والإإزام » مم تقدم كون المسكلف عاقلا مكنا » والإرادة الأرلة هى إرادة لأن ينفمه 
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بالتكايف » وإذا كانت إحداها غير الأخرى ل تتم حصول إعدنها © عند الاختراع 
والثانية عند جعل المتكلف بالصفات الخصوصة التى ممما خسن تسكايفه . 

فإن قل : إذا كان تعالى متى أراد مخلقه أن ينفعه من جهة واحذة حن خاةه 
واختراعه » فن أبن أنه بريد أن خترعه اينفمه من الوجوه الثلاثة ؟ . 

قيل له : إنه إذا صح أن ينتفم من الوجوه الثلائة » قاو خلقه تعالى ليتغمه من بعضها 
f> E‏ العابث لقه له على الوجه الذى يصح أن ينتفم بالوجهين الآخرين . 
فلذلك / قلنا : إنه تعالى إذا صح أن علق الجماد» ويريد مخلقه إياه أن ينتفع بده 
0 0 فاته إياه عل EN‏ ال رجن شيع ٤ء‏ لزه ف حم العا بث من یٹ 3 
عل الوجهالآخر . يبن ذلثأتداو خلقه ولا عه بصنةالتكلف لمع أن ينتفع به 
على وجه التفضل ۽ فاذا حمله بصنة الكاف اقتضی ذلا E‏ على جة 
التسكليف » فلو ل يرد أن ينفمه من هذا الوجه اكان هذا امل الثانى عيئا » وكذاك 
أو الله ولر برد التمويض لسكان فى حسكر العابث » فصار ما كرناه يدن أن إر ادته لأن 
يتقعه بالوجوه الثلاثة تر جع فى الحقيقة الى أفعال لا إلى فمل واحد ؛ و إن كان يخاقه ابتداء 
للوجوه الثلاثة . 

فإن قبل : قبلا قلم : إنه تعالى تى خلق الق لينفعه تفضلا » وصح أن غاقه , 
ويكلفه فيجب أن بكون عابًا يخلقه على وجه دون وجه . 

قيل له : متى لم جدله بصفة ا مكلف ء ول يكن هذا هو المعلوم من حاله ء لم بم 
أن يتفم على جهة التتكليف . ولو أراد آمالى أن يتفعه على هذا الوجه لككانت إرادءه 
قبيحة » وإنما يحسن متى أراد ذللث وصح الانتفاع على الوجه الذىأراده . فأنًا إذا اعم 


, فى الأسل : و أسدههما » (۲) ای ال‎ )١( 
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يمشن هن 


ذلك فلا وجه لهذه الإرادة ؛ لأنها عل تكليف مالا يطاق ف القبح . فلزلاك انا : إن 
تعالى وإن خلق الأجسام وغيرها فى الآخرة » فإنه لا محسن منه أن يريد الانتفاع بها من 
جهة الاعتبار والاستدلال ؛ لأن ذلك متعذّر فى الآخرة » الحصول العلل الضرورئ لم » 
وإ ن کان فی دار الدنيا لما كان الانتفاع يصح بابد من الوجهين » | حسن أن ريده 
نعالى على كلا الوجهین . 

بين ذلك أته إذا لر يصح أن ينتفع من الوجهين جميما » صار القديم تعالى غير 
فاعل له على أحد الوجهين » فيصير عتزلة مالم عذلقه من الأفعال » فإذا كان ماهذا حاله 
لا يب فيه إلى العبث » فكذيك ماخلقه وام يصح أن ينتفع به من وجهين . اما إذا 
صح أن ينتفع من كلا الوجهين فلو لم يرد أن ينذمه مهنا لكان مرل أن يفمل فملا 
ولا غرض ف فمله » فى كوثه عابنا » تعالى الله عن ذللك . 

فإن قيل : فيجب على هذا أن بحسن مندأن مخلق تعالى جيم الأحياء لينفعوم بالتنضل 
فقط ء ولا يحملهم بصنة لكلف . 

قيل له : إن ذلك جائز عندنا ؛ لأنه بحسن منه تعالى أن ييتدئ الخلق فى الجنة » 
وأن ملقم بصغة البهالم » أو بصفة المقلاء الذين لا مسر تكليقهم للإلجاءء 
وما تمرى تراه . 

فإن قيل : فيجب أن بحسن منه تعالى الإهال والإمراج 7؟ ه وألا يظهر سه 
بالشسكر اللازم للمني عليه » وهذا مما لا بحسن من الحتكيم . 

قيل له : إنا سنبين أن الإمراج والإهال إنما يقبحان ؛ لأن اليل قد صار بالصفة 
الى يمب أن يكلف » فی ل يكلف والخال هذه کان رجا مهملا ؛ ولس كذيك 


(1) أى الإشمال » من لوهم : أمرج الدابه : ترا نذهي حيث شاءت . 
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عال من بصر بصفة اللسكاف ؛ لأن هذا الوجه لا رصح فيه . وسنشرح القول فى 
ذللك من بعل , 

فإن قال : فيجب أن سن مده تال أن يلق جيم الأحياء مكلفين ؛ لما فى 
ذلك من تعر يضه إياهم نافع المظيءة . قيل له : قد كان ذلك جائرًا حسدا لو قعله تعالى | 
و عا يقبح ذلا إذا عرض فيه مايقتطى كونه مقدة . وأا مع زوال ذلك فهو حسن . 

فإن قال : أفيحن منه تعالى أن يملق جميم الأجسام بصفة اللكلف ء حتى لاخلق 
مع للسكاف شيا من اججادات ؟ قيل له : إذا لم يعماق تتكايف الكلفبالماجة إلى الجاد 
اة » وصح كونه مزاح الدلة فى جميع الوجوه »مع دمه ء فيجب أن يسن ذلاك ؛ 
لأن الدلالة قد أت على صحّة كونه مكنا بكل وجوه الکن عافلا » وإن لم يكن هناك 
ما يستقر عليه أو يبطله . فأمًا إذا جرى اكليف على ما مجذه فلا بد من أجسام غير حيّة 
ليتمكن معا من أداء العبادة أو بها وليس لأ<د أن يقول : لبس فى جل ما ميد 
الح مالا بد من كونه جمادا + حو الأ كول وغيره » وذلك لأنه كان لاعتتم أ ندل 
تمالى شهوة جميع الأحياء فى النظر والشي” والسباع » وکل ذلا ا لایو جب ثبوت الجا 
عع الى » الکن لاب من خاق مالا بره کوت حا إلا ممه ؛ کافس الذى مواد 
اللمواء . ومتى حلفت له حا المين فلا بل من شماع تتسكامل به الحا تة . ولا بد من 
دم وعفل وماشا كارما. فنا أن بحي وجود الجادا ت كالسماء والأرض وغيرها فبميد إلا 
إذاء نعلت المصلحة مهما أو التكليف . 

فإن قبل : كيف سن منه تعالى أن يكف ای مع علمه بأنه يطب » ويهلك ولا 
يقبل ما کله » ويسىءء اختيار نفسه وتسس حلها » وتبقدم على السكفرالؤدَى إلى 
المذاب الدائم ‏ وبقتطعه تمالى يذلك عن التفضّل عليه وائما . 
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قيل له إن القصصد أن نبان أولا خد ن | الدکايف € 86 دك نة إا کان المعلوم مه 


أن السكاف يؤمن » ققد تم المراد ء ثم نهين من بعد جسن لىف لكليف من يمل أنه يكثر 
ووجه االمككة فيه ؛ وذلك يزيل القدح عا أورده . 


ذكر مسائلهم فى هذا الباب 
سؤال 
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أ حد ياوا به فوم إن امال وكات لكان قد أحوج 0 وأ“ بال کان 3 
و إن جعل له السبيل إلى إزالة ذلك فهذا يقبح من الک »كا يقبح منه أن جرح ثم 
بدذاوى »› وبطرح فى البحر ثم ينجي من الغرق . وهذًا ميد عنما بدئاه من قبل من 
أن التعريض فى حك إيصال نفس النقم إليه فى اللسن» و ناه بالشاهد ! لأنه مسن من 
الواحد متا تعريض غيره للا مور الشاقات ؛ للولايات والمراتب وغيرهما , فإذا صح ذلك 
بعال ماقاله ؛ وليس الثواب مما يال به القسزر » لسكذه إستحقء علىامشقة إذا وقم على بض 
الرجوه i‏ فإذا جسن من لاجد متا تحمل اماف اناف المدقا.مة 1 الاس ناء عنها 
فرعا خن منه نال أن وكات هده البنية وقد ثيك | شا الشاعد أن عن شير 
بين التفضل المبتدأ اليسير » وبين التعروش ‏ لشعة منقطعة لنافع 1 ارا 
إلا الثانى دون الأولء فسكذلت القول فعا ذ كرناه . وإئما قبح من الواحد متا أن فرق 
اہی لان ل لسن اك هو المقتشى أ عة الإعان باللا اء ¢ نيو دو عب 
لأضرر ٠ودلك‏ قبح فل وإن جسن بعد وجو دءالتحلص؛ ولبس كذلك حال التكليف + 
لالسأق مما قاله بعيد . 


. فى « الأسل ل م تملع ولفراً : التعريض‎ )٩( 
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| سوال 


وأحد ماد كروه أن التسكايف لو حن لكان إعا محسن ؛ لان يؤدى إلى 
استحقاق الثواب » والثواب لا يستحقء بأن يفعل الفاعل” مالزمه ووجب عليه »يآ 
لا يسدق الشكر بذلك ؛ وإنما يستحقه بالغمل الذى عثله 'يستدق” الشكر . ولو كى 
آمالى لوجب أن يقر“ ر فى عقله و جوب الواجيات ؛ ولا يصح أن يستدىّ عله الثواب . 
وق هذا إبطال حكة التكايف » وإيجاب حك الابتداء بالتفضل . وهذا باطل ؛ لأر 
وجوب الواجب لو أثر فى استحقاق الثواب به وجب أن يؤثّر فى استحقاق للدح يه . 
ولو كان من حيث لاإستحق به الشكر يحب ألا تح به التواب لوجب ألا إستحق 
به الاح والتعظيي ؛ هذه الملة ء وساد ذلا يبن بطلان ماقاله . وإ نما لم يستحق الشكر 
بالواجب الخصوص ؛ لأن الشكر هو الاعتراف بتعمة النتم مع .قار نة ضرب من التمقلي له ء 
وما يفمله الفاعل من الواجب لا يسن ذلك فيه : وليس كذلاك حال الثواب ؛ لأنه 
مستدق بالواجب کا ستسقاق التعفلى » ولذلك يستحق الواحد منا على الواجب الذى 
مخصّه الدح ؛ ولا تق الشكر إا على مايتعدى إلى غيره من الم ؛ ولذلك لا يستحق 
الشكر على نفسه من حيث نيل الملاذ » وإن كان متى الد غيره ل خالصة إستدق عايه 
الشكر » وإعا قلنا فما يفعله القديم نعالى وغيره من الواجبات : إنه يستحق عليه الشك ركا 
يستحق عليه الدح ؛ من حی ٹ کان متفضلا عا هو كالبب لهء فصا ركأنه متفضّل به » 
ولي سكذلك مانجب على | حدنا 0 ليس بتفضل ولا له 
سيب | فيطل به» فلا يستدق الشكر عليه . وإن استحق الوجب علينا لكر من 
حيث إن تفضل بالإبحاب يجاب على وجه خصوص . 


0 NG 
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فإن قيل: او كان الثواب اح بالواجب ء لامتحال وجود الواجب على من 
ب تحيل عليه الئو اب كالقدم تعالى » وفى صحة وجوب الواجبات عايه مع استحالة المتافع 
أيه ولالة على سمة ماد كرناه . 

قيل له : إن 2١‏ قاق الثواب لا شم ر كون الواجب واحبا + ولذإكاستحق الثواب 
ا ماليس بواجب عكالرعٌب فيه ء وإنما يبع كونه واجبا أو قر'بة إذا لق فاعل لاعلة 
“ق » وان کان طريق الل باستحةاق الثواب هو علمتا بأن المكي إذا أوجب ماعل 
اافاعل فيه مشقة فلا بدت من ثواب مستدق به » وإلا قبح منه الإيماب ء وذللك إصحح 
فون الفعل واحبا على من بتحيل أن يستدق الثواب ء كا او قل أحدنا الواجب 
ولا باحقه بفمله مشقة لا يستحق المدح ولا يستحق الثواب . 

وقد بسنا من قبل أن استحقاق الثواب وغيره بالفمل لا برجم إلى جاسه > ويصعم 
مول النم فيه فلا جتنم حصول الواجب من لا يتح به الثواب إذا لم إصح وقوعه 
اه على الو جه الذى بستدق التواب به . فما الدح فإنما وجب تساوى جميع الواجبات 
فده انه قبع كون الفمل واجيا أو ندبا . أو تفضلا لق الفاعل بفسله مشقة أو لم 
امي . فإذلك إستحق تمالى الدح كا يستحقه الواحد مثا و إن لم إصح أن يستدق 
الآواب لا بيتاه . 

وهذه الج قط ما سأل عند . 

سوال 

| وأحد ما قبل فى ذلت أنه قد ثبت فى الشاهد قبح إلزام الماقل الفمل الشاق إلا 
براه » عظمت المنافم الى يستحقء مها أو قلت ء ومت ى كان راضيا بلك حسن إزامه » 
لأت النافم أو كثرت » فقد صار حسن الإلزام يقبع رطا من يكف ذلك » ولا يقيم 
هأ بست به من المنافم » فإذا صح ذلاث فرحب أن بقبح منه آمالى التكليف » من حيث 


jay 
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يقتفى ثبوته إلزام الأمور الشاة من غير رضا » وهذا قبيح كا ذ كرناه . 

وهذا باطل ؛ لأنه قد يمسن من الراحد منا أن يقمل بالثير ما يلزهه عنده الفمل » 
وإن لم برض بذلا ۽ تو ما ينبوه على رد ما يازمه من الوديءة » وقضاء ما يلزمه من 
الدَن لا كان ما يتنه عليه إننا يحب عليه لمناقمه » لا لمنافع اله » فإزلاك يمسن من 
القدم تعالى أن يوجب فى العقل الأفمال ‏ لناقم المبد » بأن بعر"قه حال هذء الأفمال 
واختصاسها بالمفات التى يازمه فليا فإذًا صح ذلك لم بست فيه برضاه وقارق حال 
حال ما يرم غيره بأمر الأفمال الشاقة لمنافمنا ؛ لأن ذلك ر ى جر ى الموضات التى حب 
أن بعقبر فما التراضى . 

وليس لأحد أن يقول : إا حسن من أحدنا تنبيه الثير على الواجب ؛ لأنه 
لا يكون موجبا عليه الفمل بهذا التنبيه » من حيث إمرف بعقله وجوب ذلك عليه عند 
التنبيه » فيمود الخال فيه إلى أن الو جب لذلات عليه هو فمل الفاعل ؛ وأيس كذلاك حال 
القدم تال ولف © لا ند کون هو الوعي درق غيره ؛ 

وذلك لأن القدم ال ال ا اعت + إا اط ار و إا نتنب الأداة 
ولكان التعريف حب على السكاّف ؛ لأن الواجب يحب بإتجاب موجب | قعل 
إحابه ء أو يفمل علة تقتضى وجوبه . قله أبضا إنما يفل ماعنده يحب الواجب » 
لا أنه يوجبه عليه فى المقيقة » وإما تمل الإيجاب متماهًا بالتنبيه دون الفعل ٠ن‏ 
حيث تقدم الفمل ولا إتجاب » ومتى حصل التنبيه تبمه الإيماب »> قالال فنهما إذا 
لا ضاف . 

ولذلاك قلنا : إن سار ما يوجبه القديم آمالى إما يضاف إيحابه إليه من حيث يعرف 


4 1 
الكلف ضعغة الواجب »فيكون لازماأو من عوك وداه مل ذلك 5 
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ولبس كذلاك حال ما بوحبه أحدنا على غيره برضاه » لأن الإيماب”؟ لا يتبع 
اللعرقة محال الفعل بل يبع الشرط والقول ؛ وهذا بمتزلة ما نوله : من أنه تمالى إذا أباج 
الشىء فإنما يعرتف المسكلف جنه على وجه لو عرفه من دون إباحة القديم كان مباحا 
# , وليس كذلك إباحة الواحد منا غير تدخول داره وأ کل طءاءه ؛ لأن الإباحة تقبم 
لي ذاث القول وما تمرى راء . 

على أن الواحد منالو كن من إيجاب الفعل على غيره » عل الد الذى بوجبه 
الأغرم »لحن منه ذلك وإن لم حصل الرضا ء لسكن ذلك «تمذر من جهات : 

مها أنه غير فادر على أن يعرف ويدل" على الوجه الذى يفءله القدم تمالى . 

ونما أنه لا تمن من إبانته على الوجه الذى يصمح من القدم تمالى . 

ومنها أنه لا تمدن من جعله على الصفات التى مما بحن الثواب . 

ولذلك لنا : إن الواحد منا لو قدر من التموبض على الالام على الحد الذى يقدر 
هليه القديم الى سن منه فمل ذلك بالبالع ؛ وإن لم برض به على مانبينه من بعد . 

على أن الواحد منا إذا استأجر غيره ليءمل عملا فليس هو لازم فى الحقيقة ٠‏ بل 
للسةأ جر هو الى ألزم تفه ذلات على وجه مخصوص . ولذلك تختاف شروط إلزابه 
لاك ؛ وتختلف أحكامه . وفيه مايتنكر 7 بالشرع » وفيه مالا يتدير 7" » وفيه مايص 
اللخ فيه ء وفيه خلافه ‏ فإذا صح ذلاك ل يمكن حمل إعاب القديم تعالى الأفمال وسائر 
اكا ايف عليه ء وحمل أصلا له . 


ه_ذا لو يدك أن ھل الأمور ع من و الفعل بالقول والشرط ل فكيف 


)١(‏ أى ين النای مقعم وض ۔ 

(؟) ن الراد أن بنش عقوة الإخار غييرء الشرع عما كان نتروا من قبل وحداكه حدودا. 
والمكاءة فى الأسل غير مننوظة ويمح أن :رأ : م بتع » أى يقدر ومحدد من قوع : عير الدراتم : 
وما ء وعو رة من العبار 
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والأقرب أن هذا القول من الشاهد عنرلة الوعد والمبة التى لم يتبعها القبض ء فى أن له 
من بعد الامتناع من العمل . وإعا يزم فى كثير مر ه_ذه الءقود الإتمام والفى 
عليه بالشرع . 

وهذه الج تيطل ماسأل عئة . 

سؤال 

وأحد ماقالوه أن التكليف لو حن لسن منه تمالى السقاب الام إذا لم يفل 
السكلف مالزمه ؛ كا مسن الثواب الداتم إذا أطاع . وقد علدنا قبح العقاب من الله 
تمالى ؛ لأن لإضرار بالفسير لا محسرىي إلالمنفمة أو دقع مشرة فى الشاهدء 
ومتی عدما قیح . 

ولا حسن أبضا من أحدنا الإضرار بالغير إلا إذا كان له فيه منفحة » فَأما إذا 
عر ى من ذلك فيه وف الةرور فيجب قبحه لا عالة » وف قبح ذلك وجوب , 
التكليف أصلا . 

وهذا غلط ؛ لأنه حسن ف الشاهد ذم فاعل القبيح وااخل بالواجب وإن غ 
ذلك وساءه من غير تقع له فيه » ولا للمذموم » بل لأنه مستدق فقط ۽ فيجب أن سن 
العقاب لهذم العلة E‏ يكن لاعقاب أصل من جنه فى الشاهد فيجب حل على 
الذم » على مابيناه فى شبوة القبيح من قيل . وحن نبيّن من بعد استحقاق العقاب 
وحسرء فدله » وأنه اتح واا فى باب الوعيد ء وذلك بقط ماتماق به 
هذا الساثل . 


و د 


| سؤال 

قالوا : لو حسن منه أمالى التكليف » وجب أن يستحق الكل العقاب إذا 
عصى ؛ کا يستدق الثواب إذا أطاع » واو كان كذلك لوجب أن يكون تعالى معاقيا 
له بان ل ينقم تفه > من حيث عل أنه إنما كاف التكلف لينفمه فاو عاقبه إذا لم يطم 
صا ركأنه قال له : انقم فك بالطاعة وإذا أنت م تتفم ل عاقيتك عقايا داعا ع 
وهذا قبيح فى الشاهد ؛ لأن من عر"ضناه لنقمة لا حن متا أن نغ به إذا لم بتعرض 
اللاك التغمة . 

وهذا غلط ؛ لأن المقاب لابستحقه المكلف بألا يتمرض المنقمة » وا يستحقه لأنه 
بفمل القبيح أو يخل إلواجب » وقد ثب تأن الذم يستحق فى الشاهد على هذين الوجبين؛ 
وإنأضر ذلك بالمذموم » لالأأنه لم ينفم نفسه ء لكن لإقدامه على القبيح . فكذ لك الول 
فى المقاب ؟ لأنه إنها يستدقه الكاف من حيث فمل قبيحاء أو ل يفمل الواجبفى عله . 

وقد ثبت فى الشاهد أن من رة العطية والمبة لابستحق الذّم و إن لم بتفع تفه »ومن 
فمل قبيحا يستحق الذم وإن انتقم به عاجلا . وذلك ہین أنه لامعتبر فى استحقاقه بألا 
بنشم نه فى الشاهد » وأنه إنما يستحق من الوجه الذى بيتاه . 

فعذت القول فى القديم تعالى : أنه بحسن أن يماق السكلف ء لالأنه غ يفم 
لفسه » لكن لإقدامه على القبيح وإخلاله يالواجب . 

وقد ثبت أن الواحد مناحسن منه تقد الطمام إلى اجام ليتفمه به ؛ و إن كان مت 
ترك أن ينتفع به وأداء هذا الترك إلى مضرة عظيمة فقد لحقه مضرة » واستحق مع ذلك 
الم » ولايوجب ذلك أن يكون سيب الضرة والذّم أنه لم أ ينفع نفسه » بل سيبهما أنه 
أقدم على التبيح بهذا الترك ؛ واستحق من العقلاء الذّم . 

فكذلك القول فيا قدمناء : 

۹۹/٣١ (‏ الغي) 


AA 


A۹ 


٩‏ س 


سؤال 


قالو! :كيف بحسن آمر بض اللتكلف لدنافم بالأمر الذى بصل بتركه وضده إلى الضار 
الداعة ؛ وهل هذا إلا تقض الشاهد ؛ لأن الواحد منا أو عرض غيره بض الأفمال 
لنفمة عظيمة » مع الل بأنه بصل بتركه وخلافه إلى الخاد “آم يقبح ويخرج امعرض 
من أن يكون حكيا منها فكذلك القول فى التكليف . 

وهذا فيك ) وذلاك لآ ف الغامد لل" يصح" أن عرض لأنفعة واعة + ن حسٹ كن 
الانتفاع الواصل من جتنا لايصحم 7“ كونها دائمة ؛ ولأن النفعة التي نعرضها له إننا 
کون فى هذه الدار المنقطعة ء فإذا صح ذلاك لم يحسن أن نمرتضه لمنفعة » مع علمنا أنه 
يستحق بتركه المضارٌ الدانمة أو الزائدة على قدر النفمة الى نمرضه لها . ولس كذلك 
حال الشكليف ؛ لأنه تعالى ا به لنفحة واعة 3 فلا يمتتع أن يستحق بتركه و خلافه 
العقاب الدام . 

وبعدء فإن السائل اعتمد فى سواله على دعوى ؟ لأنه خسن عندنا مأ ادّعى قبحه من 
التعريض لنفمة عظيمة ببدض الأفمال » وإن عل من حال امرض أنه متى ركه استحق 
المضار الدائمة أو التقطمة فإذا كان الللاف فيه لم يصح الاعتراض عايه بالدعوى . 

ولا فرق بين ماقاله » وبين القول بأن التعريض لامتقمة الدائمة أو السظيمة النقطمة 
لامحسن [ فى 2" القمل ] الذى تر که وخلافه بؤدى إلى مضرة أصلا وا عن متى أدى 
فمله إلى المنفمة وتر كه إلى وما فقط . ولا فرق / بين هذا القول وبين القول بأ المشغة 
إذاأدت إلى مناقم عظيمة تقبح » وفساد ذلك معلوم باضطرار , 


. » هرسح‎ ١ اكراد » . (۷) ف الأمل‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
رباد اض اها الام‎ ) ۳ ( 
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على أنه قد ثبت فى الشاهد أن إرشاد الضال ؛ والتنبيه على الواجب عمسن مناء 
وإن عل من حال من أرشدناء ونمهناه أنه إذا ترك ذلك أوأخل به يستحق الدع دامع 
نإذا لم يوجب ذلك قبح الإرشاد فكذلك لا يوجب ما قالوه قبح التكليف ؛ لأن 
درام العقاب لو اقتضى قبح النكايف لكان دوام الذم بقتضى قبح الإرشاد والتنبيه 
على الإنصاف وغيره من الواجيات . 

وإما يقبح فى الشاهد أن برض النير لمنقمة » وبع مع ذلك آنه متى خالف ير به؟ 
الأن الضرر لا يستحق على لرك التعرض المنافم إذا لم يكن التمرض ها واجبا » واذقك 
لم يفترق الال بين يسير الضرر وكثيره ء فلا يصح أن يحمل ذلك أصلا اكليف : 
لان ترك ما كله الإنسان قد يكون قببحا » وقد يكون الكلف بألا يفمله حملا 
بالواجب ؛ ومن حق هذين الوجوين أن يستحق بهما للضارت 5 يستحق يبما الم . 

على أن هذا لو قدح فى حسن الت-كليف » لكان إا يقدح فى حسن تسكليف من 
امل أنه يعصى ويكفر ؟ لأن الممتثل يلا كاف لايستحق العقاب والعلوم من حاله أنه يصل 
إلى ما عرض له . 

ودنا فى هذا الموضم بيان أصل وجه الحسكة فى أصل التكليف . فإذا زال القدح 
»ا قاله فيه فستبين من بعد الجواب عن ذلك عند الكلام فى تكليف من يل أنه يكفر . 

سؤال 

قالوا : إذا كان تمالى قادرا على الإنمام / بالتفضل الدائم من دون أن يكلف . 

وكان التسكليف يتضمن المطر والضرر ؛ لأنه کا يجوز للسكلف””* أن بس لإلى الثواب 


کارا كلت نقد غود أن سیو بک لبمس الأمبات) فی العقاب الدائم». 


(1)ف الأسل : « فمل ترك » وظاهر أن ( قعل ) سبق فلم من الناسخ . 
(۴) فى الأسل : د ايكلف 6 , 
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فكيف بحسن أن يدل به عن النمي القعاوع به الذى لا يقتفى غُررا إلى ما صن 
ذلك ! أوليس الواحد منا إذا أمكنه أن ينم على ولده بما لابتضمن الغرر ‏ ويلم وصوله 
إليه ٠‏ قهح أن بعدل به عن ذلك إلى غيره ١ا‏ يتضمن الغرر ؛ ويكون وصواه إليه على 
وجل | فبلا حكتم بمثله فى اكليف . 

وهذًا غلط ؛ لأن النفع التيقن قد يقرك فى الشاهد لنفع مشكوك فيه إذا كان أعغل 
منه . وقد يمدل الواحد عن الراحة إلى اة » إطلب بها منافم هو من الوصول 
|امها على وجل ٠‏ 

واولا صمة ما يناه لم يمسن من الإنسان التجارات والملاجات وما شا كلهما . فإذا 
صح ذالك فا الذى يتكر أن حن عن عرض غيره أنفعة أن يدل به من قع يسير إلى 
نفع عظلي بصل إليه بمثقة » مع علمنا حسن اختوار ذلك من المقلاء فى الشاهد . وكون 
المنذعة مشكوكا! فى حصوفا لايور »کا لا يؤثر فى حسن تعر ض العاقل ها بالأمورالشاقة» 
والمدول عن الراحة إليها . فكذلك لا يؤر فى حسن اختياره تمالى ذلك لكلف . 

وبمد » فإن التمريض للنقم قد محسن إذا على المعراض الوصول إليه قطعا ء وإن شك 
امرض فى ذلك . بل قد بحسن ذلاك عن لاعقل له » فلا معتبر إذا بشكه إذا كان 
المعركض عالما . ولذلك بحسن من الوالد أن يعض ولده الصغير للمناقع » وإن م يكن 
محيث بعلل وصوله / إك ذلك . وإذام يكن بقل الكلف اعتبار فيحب أن عن 
اكليف » وإن كان الكاف على خطر من وصوله إلى الثواب . 

هذا أو ل يكن فى كونه شا اف ذلك لطف » فأما إذا كان حصوله بده الصفة 
ما به يتسكامل التتكليف لأنه لو عل أنه بطيع وببق اکان كالإغراء بالماسى أو فى 
حي الإلياء إلى الطاعة فيجب ألا يمسن التسكليف إلا على هذا الوجه . 

على أن ذلك إن قدح فإعا بقدح فى تسكليف من إعل أنه يكفر » وحن نبيّن القول 
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فى ذلك من بعد . اما ااوالد فإنه لا يتنم أن إمدل بابنه عن منفمة ميتدأ إلى أن يمضه 
لنافم عظيمة مع الشنك فى الوصول إلمبا » وذلك مما يستحه المقلاء داعا فى أقمم 
وأولادهم » فبأن يحمل ذلا دلالة على ماتقوله أولى من أن «ترض به على قولنا . 
سؤال 

فالوا : إذا ثبت قبح تكليف الواحد منا غيره الأفعال من غير أجرة معجّلة » وثيت 
رفا أنه قبح أن يكلف على وجه ایر ۽ وعلى وجه يمل أنه ياحقه الفرة بألا يمل 
ها كاقناه » أو بأن نضر به حن » فيجب أن بقيج ذلاك منه تمالى. ومتى لم تلحقوا الفالب 
بالشامد أبطائم الأصل المتمد فى إبطال قول الجبرة فى أن مايقبح منا لا بقبح مثله 
من الله تعالى . 

وهذا غاط ؛ لأن التسكليف إنما يمسن متى كان للفمل صفة الواجب والندب ليصح 
أن إستدق” به الثواب . ولذلك لا محسن منه تعالى أن يكلف زيدا القيام والقعود ؛ کا 
يكلف رد الوديدة والإنصاف وش-كر انم ه متى لم يكن فيهما مصادعة / ولذلكاختافت 
الثعرائم بحسب المصالم . فإذا ثبت ماقلناه وكان الوآحد منا إذا كلف غيره فعا 
إسكلفه مالا مختص: ذه الصفة ء ويجب أبن يقيح تكليقه إياه كقبحه من 
القديم تمالى . 

فأما إذا كلقه اء دا رة ممحلة فإنه تحسن ؛ لا فما فيسه من النامة ؛ وإن 
ان تحب أل تبر قيهائرضًا » ار . فلزلك حسن + وأن سن 
ااتسارة وغيرها . 

والذى مب أن يمل أصلا لاتسكليف ماثدت أنه حسمن من أحدنا تنبيه انير على 
الراجبات من رد الوديعة » وشكر النممة » وتخويفه من ترك النظر في معرفة الله ألا ؛ 
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لأن هذه الأمور تقتضى مر بفه مايازمه فى عله . وهكذا تكليف الله تمالى ؛ لأنه عا 
يكلف بأن يعرف السكلف دقل أو ينصب الأدلة على وجوب الواجبات عليه » إلى 
ماشا كلها. وذلك يبين أنا قد سوتينا بين الفائب والشاهد فيا محسنويقيح من التسكليف. 
وفارق قولنا في ذلك مايقوله الجيرة ؟ لأا حكنت من الثىء منه تعالى ويقبح مثل 
مناء وإن وقما على الوحه الذى بقعضى قبحمما . وقد ييا فاد قوهم فى ذلك . 
سؤال 
قالوا : إذالم عن التسكليف إلا للتمكين وخاق الشموة » وكانت قدرة الطاعة 
هى القدرة على الأعصية » وشهوة اسن ھی شبهوة القبيح › وتمللقهما بالقبيح بو جب 
قبحهما » فيجب قبح التسكليف الذى لا بم إلا وا 
وهذا قاسد ؛ لأن القدرة حسن وإن تملقت بالقبيح والحّن » وكذلك الشهوة » 
٩۱‏ ب كا يحسن من الواحد منا الفكين بالالة على / وجه يمسن ء وإن صلحت الال 
للقبيح والحسن 
وقد بيت من قبل أن الشهوة حَسنة » وإن تعلقت بالقبيح » وأنها مفارقة فى هذ! 
الباب للارادة قلا وجه لإعادته . 
هذا » على أن هذا القول يوجب قبح البتدأ بالشهوة والقكين » لأمهما مها 
يتقان على هذا الوجه » كلف القادر الشنهى أم لم يكلف ؛ لأن البوألم هى قادر. 
مشتهية كالكاف . والقدرة ”2 والشهوة يجب فيهما ماذ كره لجنسهما » ولا تاف 
حكهما فيه لاختلاف أحوال من اختصًا به . وقد دللنا على ذلك من حالما وفى ذاك 
سقوط ماقاله . 


(د)ق الأصل : « القدر ه وقد يبسح عل أنه "0 االدرة , والأول ماأنيت . 


س ان س 


فإن قال : إ نما طمنت بذلاك من حيث تدعو الشهوة إلى القبيح » فكان‌ ال كليف 
لا به إل يان وەه سای على القبيح ¢ أو ر به دل ٤‏ فن ت پا إليه ¢ ومكئة من 
“للد فيب القضاء بقبحة . 
عن شمله ۽ ورغبه فى تركه 0 وألزمه إياه ٤‏ خرج من أن يكون باعثا عليه » ومغريا به » 
وها يصاح أن بأل عن ذلاك ى شهوة من لبس مكلف » فما شهوة المكلف فيبعد 
افدح بذلك فيه ؛ لأنه قد عر أن الواحد منا إذا أعطى غيره الأله التى تصلح المتفعة 
وألْغمرة » وعرتفه الضرة » رياه عن فملبا » وتوعده علبها بالمقاب ء لم ست مغريا > 
ولا باعتا على فل . 

فإن قال : فا قولك فى شہوة من لبس مكلف ؟ قيل له : إنها تحسن متّى کان 
العلوم أنه لا مخطر بباله / القبيح ولا يدم عليه » ومتى أغناه بان عن القبيح » 
ومتى الأء أل يتتاول اقبي 0 لأا ف هذه ألوجوةه تمي ركأنها غير متسلقة به . وأا إذا 
م تسكن الال هذه فإنما مخاقها تعالى فيمن ليس كلف لمصاحة الكلف ؛ لأنه إذا 
المبده عتمم عن القبيح كان إلى أن يمتنم منه أقرب فيحسن لذلك » وإن كان البعث على 
الفمل والإغراء إتما يصحان فيمن بعل المواقب وما شا كلها ء وأما الببائم وغيرها 
فذلك ممتتم . 

سوال 

قالوا : إذا صح منه تعالى أن يبنى المكلف بنية ممها لا يفمل القبيح » أو لا يصح 
ميه » أو مجمله ممن لا تدعوه الدواعى إلى فعله » فيجب أن يقبح منه أن يصيّره بالصفة 
الى تدعوه الدواعى إلى إتحاد القبيح . فإذالم يم اكليف إلا اذا اج وفك 


۹۲ 
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وهذا فاسد » وذلاك لأه لا وز أن يبنى آمالى للسكاف بنية لا يصمم ممما منه 
القبيح ؛ لأن البنى لا مختاف » ولو اختافت لم تؤثر فى هذا الباب ؛ لأن أبئية اليو ان 
مقارقة » ولا وؤئر اختلافها فى أن القادر مها على اسن يقهر على الأبيح ؟ من حيث 
نحت "أن القدرة لجنسها يحب ذلك فيها » فكيف بصح أن يقال : إنه تمالى يبنيه بأية 
لا يصح أن يفل 7 القبيح » وحال القدرة والبنية ماقدمناه . وم صيره مث 
لا عسكنه فمل القبيع بألا يقدره » أو بأن نمه من فمل القبيح خرج من أن يكور 
مكلا أصلا . 

وما تقو اله الال فى الملانكة من أنه تعالى بنام بنية يضطرتون ممما إلى الطاعةء 
وإلى مفارقة القبيج » وأن غير ذلك لا بصح منهم فساقط أ ؛ لأن هذه الصفة كالضاذة 
لامكليف . فإذا ثبت كون لللاكة مكلفين فلابد من أن تكون مكنة من اتل 
والقبيح » فلذلك قليا : إنه تعالى لابد من أن علق فما الشبوة للقبيح والن » 
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فأمًا حن اكليف مع آنه تعالى يصح أن جد له محيث لا يوار القبيح بان باه 
أو نيه بحسن عن القبيح ۽ فلا مطعن 7 ويه ؛ لأنه اا بسح أن و ر قدا 


وقد ببنا أن التمر بض لاتفم العظلى يمن ء وفى ذالك إسقاط ٠اسأل‏ عته . 


سوال 


قالوا : إذا كان التكايف لا ي" إلا بأن يريد تعالى الإثابة قبل وما ووجودها ؛ 
م 
وقد بيا أن العزم لا بصح عليه » فيجب القول ببح اكليف الذى لا مم إلانه. 


(4) أى فمل مما . 
î (|‏ ربل أن اواب عه سول اذكال لا دعامن ده , 


As‏ م 


وهذا غاط + لأنالا نقول : إن التكليف لايم إلا بإرادة الثواب ؛ لأن التكليف 
هر أعريف المكلف حال ما كلف إذا جمله بالصفة التى معها محسن تكليفه » وإرادة 
وا القمل مته »فت قعل تعالى ذلك ؛ وعلم أنه سيثيبه إذا أطاع ؛ وكان قصده بذلك 
:أن ينفمه بالسكليف يمد » صح کو نه مکلقا وحسن اكليف » وإن ل رد الإثابة ؛ 
۴ نصح من أحدنا أن يراض غيره لرتبة عالية يعض الأفمال » وإن م ررد حصول 
:ا" للرتبة فى الال ء بل متى أراد مته ماتعلم أته إذا فمل وصل به إلى ذلك كى يصل 
لوه فقد عركضه للمعفمة » فكذلت القول فيا مناه . 

وبعد فاو صم ما سأل عنه لسن منه تعالى إرادة الثواب فى حال التتككليف » 
فى كان عزما ؟ لأن المزم لا يقببح لأنه عم ؛ ولذللك قد يحسن سنا فمله على وجوه ء 
١4ا‏ حكنا بقبحه منه تعالى لو وقم من حيث يكون عبتا لا فائدة فيه » فإن حصل فيه 
فالدة » وهى أن اكليف لا يم" إلا به فيجب حه والقضاء مسن التكليف . وفى 


3 
لاك سقوط سوال . 


سؤال 


فالوا : أو حن التسكليف لم مل" من أن يقدر تعالى على تكليف كل حي > وعلى 
“مل كل جماد حيًا على صفة السكللف » وطلى خاق أجسام أخَر بها ويكأنها » 
اوا لابقدر على ذلك . فإن قللم : لا يقدر عليه وجب تسجيزه » وإخراجه من كونه قادرا 
اسه » وإثبات مقدوراته محصورة ؛ ومختصة ببعض الال" دون يعض . وإن قلم : 
او صف بالقدرة على ذلاك ازرم أحد أمرين : إمّا أن ينمل مابقدر عليه » وذلك مخلاف 
الرجرد» وبؤدى إلى إثبات مالا نياية له ؛ وإمًا ألا بفعل ذلك » فيلزم كوت عخيلا 
».انا مقصّرا فى الجود » وجب كونه محابيا بأن كلف البعض دون البعض ٠‏ مم 
١١5١ (‏ الفى) 
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استحالة الانتفاع عليه ؛ وب كوه مقتصرا فى بعض من خاقه على التفضل» مم جو از 
أن کله » وهذا يرجي كونه عابثا بأن لم عله على كل صفة ينتفع عليها » وينقض 
ذلك ماتعتمدونه فى الإباحة ؛ من أنه تعالى لا جوز أن منم من الاتتفاع الأ كول 
ويقتصر به على الاعتبار فقط . 

وهذا فاسد ء لأناقد دثلنا على أنه تعالى قادر على مالا نياية له من الإحسارن 
وأعدادها فالصحيح أنه تعالى قادر على أن يحل كل ماد مكلفاء وماق من الأجسام 
ما حصر له ۲ ويملما | بصفة الكلّف » سكن ذلاث غير واحب عليه ء لأنه متفطل 
بالتسكليف » وابتداء الاق للمنافم » فل أن يفعل مايتفضل به ء وله ألا يغعله : وما 
غوران علق الأحياء وه شهم ؛ ولا تماق كثيرا من الجادات كرمالا بي" كون 
الى“ سيا إلا ممه . فأمَا ماعدا ذلك فقير متنم أن يحمله حَيًا وبصفة التكاف» وإن 
لم يجب ذلاث على ماقد مناد . 

وگ خسن مزه أن مخلى بعص الأحياء دون سض ۽ وحمل تعض الأجسام حيةدون 
مض من حيث لم يتقدم مايوجب عليه خلق الكل » قنير عتتع أن يجمل فم 
مكلنا دوق بض ولا يو جب ذلك كونه تخيلا » لأن هذه الصغة تفيد الإخلال 
بالواجب» وقد بيدا أن التسكليف غير واجب عليه . 

ومتى أراد اللزم لناكونه مخبلاكوته مكلا لبمض الأحياء مع صمة کونه مكاةا له 
فقط فنحن جيبون له إلى ماطلب » وإن أيينا وصفه بالبخل من حيث يفيد فى الاذة كو.ه 

وقد با أن وصفه بأنه ضنين لا جوز أصلا ؛ الاستحاله الدافم عليه ؛ وبِينًا أن الو د 
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وإعسانا . وأما ما ذ كره السائل ؟ من أنه إذالم يكلف الى أو ل مل الجاد حيا 
كلفا فقد اقتصر بخاقه على وجه دون وجه من النافم » وهذا يقتضى كونه عابئا »كم 
«دوله فى باب الإباحة ء فبميد ؛ لأنا أوجبنا ذلك فى الإباحة لا صح الانتقاع بالباح من 
9" ] الوجمين » فلو منم مالى من الانتفاع به على أحد الو جين لكان ذللك عبثا من 
أنه الوجوين ء فأما إذا لم جعله مالى إلا على وجه واحد مما يصح أن ينتفع عليه فير 
و اجب ذلك فيه ؛ لأن العبث مختص الثيت دون المنتنى من الأفمال ؛ وجهات الأفمال . 
رأ لاك قاتا : إنه تعالي وإن لم مخاق الأأجسام فى الجنة ليعتير بها فلا يجب كونه عابتا ؛ لأن 
ذالك مانم مم زوال السكليف : 
وأمًا قوله : يحب کو ته تعالى محابها فقد بنا أن !اذهب لابصحم أن يفسد بالعبارات » 
ألما أن من شاء منا أن يصفه بالحاياة إن أراد بذلك أنه لم يقل ما لو فمل کان متفضلا 
لألاك مما تمترف به » وإن أراد أنه لم يسو بين سائر من تفضل عليه فى وجوه النافم 
ا لاك أيضا مما تقول به . وإها عنم من وصفه تعالى بالحاياة ؛ لأنه يفيد فى اللغة الإفضال 
على حوة القابلة وللسكافأة » وذلك لا وز عايه تعالى . وكل ذلك مسقط ما سأل عنه » 
ازم هذا السائل أن يمل تعالى ما لا يم کون الى حيًا إلا به : من عم ودم وروح 
وفيرها حا » وجعله تعالى ذلك حيًا ينض القول بأنه يخلق اليئ أصلا . ومتى قالوا : 
لا جب ذلك ؛ لأن ما لا بر كونه حيا إلا به من الجادات لا أخرج الى من كونه حرا 
( يحب أن سل حا ول كذلات ال عر زت الا کون تما بان ع 07 
الى" يا دون دمه وتفه بأولى من أن محعلرما حيّين دون الى" » لأنه کا بص أن 
(1)لى الأسل : + يلق يمل »> ويظهر أن ال كانتب كتب يخلق » وبان له أن ااميارة هي (جل) 


لبها واسى أن يضرب على ( خلق ) . 
)١‏ ف الأسل : «الايصمه. 
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یا عند و جود اسكذلاك رصح کو ما حيين مع وجود جسمه بأن #مسل أصفه 
الدم | والقوى”؟ . 

ومتى قالوا : إنه تعالى عبر فى ذلاك : إن شاء جعل هذا حيا دون ذاك » وذاك دون 
هذا » من حي ث کان متفضلا » فقد لزممم سمة ما نقول : من أنه إذا کان متفضلا فى 
الابتداء فيجب أن سن مئه تعالى أن اق بعض الأحياء دون افع أو يمل بعطمم 
يا دون عض . 

ومتى لم يقل بذلك ازم أن ينمل تمالى مالا يتناهى ء وألا يتقدم فمله فى الوجود 
إلا وقتا واحدا » وسائر ما يازم الخالف فى الأصاح من وجوه الفساد على ما نشر حه 
من بعل . 

ۋال 

حك عن ارغوت أنه قال : لا عتم أن مخلق الله تمالی اقلق لا ليتقعيم » 
ولا يضرم » ولا لوجه مخرج به من كونه عبتا . ويحمسن أن مملهم بصفة لسكا ولا 
يكاقهم ومن أن كلذب لا ايمر ضمم واب . 

وقال سار اخبرة : إنه تعالى خلقهم فى الابتداء لينقع لعضوح » وبضر آخرين . 

وقد ثبت أن ذلك تييح » وأنه تعالى لا يفعل القبيح » فلا يحوز أن يكاف هن 
سل أنه يكفر لك يكفر ء ولك بضر به . ولا تجوز أن علق اللات لا اوجه 4-., 
عليه ؟ لأن العبث قبيح . 

وقد بدا بطلان القول بأته لمال إذاكان حكها لنفسه لم بزل » ولم يدخل فى اہ 


, ق الأصل : م القوا » ونه بريد بالقرى الروح والفام وغيرثها‎ )١( 
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يفل ء وأنه إذالم يرف ويفضل وبر بأفماله لم بسر حكيا اء قيجب أن يمن 
a14‏ الاختراع لالغرض . وبسطلنا اقول فى إبطال ذلك فلا وجه لإعادته . 

فما قولم : إما يتبحم الفمل منا لتجاوز نا فيه 1د والرسم ‏ إلى ما شا کل ذلك ققد 
اما يان افق اول بات ادل 

فما قوم : إذا حسن منه تعالى أن كدف مع الم بأن الكذّف يكفر وإن | قبح 
مثله فى الشاهد جاز أن خترعه لير به » ومحسن منه ذلك ء وإن قبح أمثاله فى الشاهدء 
فسنبين فساده عند بيان حن تسكليف من عل الله من حاله أنه يكغر . 

اما قولم : إذا جار أن يمل تعالى اللاسن لا ليفم ولا لدقم مضرة + وإن قبح منا 
ذلاك فى الشاهد وعد عقا » فلا حسن منه الاختراع اخير غرض أو لي" بالخترع » 
فاد بينا سقوطه من قبل ء ودلاتا على أن الحمن قد بفمل لسته» وإن لم يكن فيه تفم 
ولا دقع مضرة : 

وأمًا قوم : إذا جاز أن مالف الواحد منا فى صنات ذاته » وإنكان حيا » فيكون 
اذا دجويالو در أ لئفسه وغنينا لم بزل فبلا جاز أن مالف حال فعا » فيحسن 
la 41‏ ينبح مثله متا » إلى غير ذلك مر: ن الأسولة الشادكلة لهذا ارال » فقد بدا سقوطه 
فى أول باب العدل » ودللنا على أن جهة القبح متى حصات فى الفعل وجب قبحه » ولا 
موز زأن مختلف باختلاف الفاعلين ؛ وبيّنا أن ما وجب كون الى مثا جما ومر 
لا رصح فيه تعالى » فيصح کو نه مالا قادرا وإن تعالى عن كونه حا مخ" , 

واعل أنهم 0 قطرقوا بالطمن فما قصل بالتكايف إلى الطمن فى التكايف » نحو 

(1) ف الأسل ء مما لا من غم نذا » واافلاهر ما أئبت . والراد يكونه موا أنه مجح فى مكان , 
(؟) هذه العارة 4 وا ف فول أن حية الثيري : 


وإنا اما اشرب الكش رة على رأسه تانى الان عن الفم 
واافار ااي ی اندو معد م 4ا 
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طمنهم فى الإعادة ونما أو حسمهاء وطءنهم فى الاخترام والإماتة والفناء » ومهم فى 
دوام الثواب وخلوصه من كل شاب » وطءمهم فى دوام العقاب » وطعنهم فى قولنافی 
الإنسان ؛ وأنه غير الروح عند ذ كر الإعادة وكيفيّتها » رطعنهم فى الشرائم » وفى وجه 
المسكمة فى كثير مما خلق » إلى ما يتصل بهذا الباب | . 

وإ ما خر نا القول فيه ؟ لأنه يجىء فى موضمه . 

ورعا طعتوا فى التكليف بالمطاعن الى يوردونها فى تدكليف من بعل أنه يكقرء 


وإعا أخرناذ كره لان إنراده فى موصعه أولى . 


أبوسلوم اللعتزلي 


— ۹ 


« الكلام فى جسن سكليف من يدل الله تمالى أأنه يكفر » 


فصلل 


ف أنه يصح إرادة ما يعم المريد أنه لا يقع 


قد بيدا فى باب الإرادة أن الإرادة تتتاول الشىء على طريقة المدوث » وأن كل 
ها صمح عند المريد حدوثه أو حدونه على بعض الوجوه بصح أن ريده . 

وبددا ذللك بأن ما اعتقد الواحد منا استحالة حدوثه لا جوز أن ريده ۽ ومتِى اعتقد 
#١‏ حدويه صح أن بريده على طريقة واحدة . فيجب لهذا الأصل حمة إرادة الواحد منا 
هن غيره إحداث الفمل » كان المعلوم أن يقسله » أو لا مختار فعله . 

فإن قال : إذا ل يصح أسلق العم حدرث الشىء إلا والعلوم أنه عدث » فلا قم 
4 ف الإرادة ؟ 

قبل له : إن العلل يتعلق بالغىء على ماهو به » فلا يصح أن بتملق بحدوث الثىء 
الأريمب أن محدث ؛ وإلا اتقاب جملا . وليس كذللك حال الإرادة ؛ لأمها تتتاول 
حلدوث الثىء ولا تتملق به على ماهو به ۔ وهی فى بامها مرل الاعنقاد الذى قد يتلق 
الثىء على ماهو به وعلى ما لبس به ؟ لايا لاتكون إرادة بأن تمع على وجه تخصوص » 
ای جنس الفعل كالاعتقاد خملا عليه أولى من جلا على العلل . 

ولذاك لا يفترق حال الإنسان | فيا يحده من نفسه من كونه مريدا لاشىء بين أن 
#ذث عنده أولا حدث ٠‏ كا عد العالم من ننسه أن مملومه يجب أن يكون 
على ماعلل . 
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وقد بنا من قبل بطلان قول انخبرة : إن إرادة كون مالا يكون نر وشهوة ؛ 
فلا وجه لإعادته . وجب أن تسكون الإرادة فى هذا الباب عمزلة القدرة » فإذا لم يسم 
فيها أن تماق ماالملوم ألا محدث إذا صح ححدوثه هاء فكذوك لا جنم مدل 
فى الإراد: . 

وقد دلانا على مة ذلا فى القدرة ؛ لأنا قد يثنا من قبل أن القادر يقدر على مابمل 
أنه لا بكون وتقصتنا القول فيه » فيجب مثله فى الإرادة . 

ويينا فى باب الإرادة أنه تمالى قد أر اد من جيم للسكافين الطاعة والإءان ؛ 
وإن عل أن بعضهم بععى ولا يفمل ما أريد منه . وکل ذُلِك بين صمة ماقدمناه . 

وبدل على ذلاك أنالو احد منا تقد عل تفه مريدا من ولده لفل » شم يتكذن له ى 
الثاتى أن ذلك الفءل فى الخال الذى أراده ل يوجد »كا ينسكشف له أنه بوجد منه ذلاف» 
ولا يفرق بين اتید فى كونه مريداء کا لا نفرق بين حالتیه فى كونه ممتقدا 
ا تقد . 

وهذا يبيّن أن انتفاء حدوثه لا غيل ا ى الإرادة به 

فإن قال : إلى لا أمتنم من جواز كونه عريدا لالا محدث إذا اعتقد أنه #_دث . 
وخا أمسم من ذلاك إذا عل أن من أراده مته لا تاره . 

قيل له : إذا كان عامه بذك لا عنع من صدة حدوثه من جهته ؛ ومن أن يكو 
عالما بذلاث من حاله عل منم من صحةكونه بريدا له؛ ولافرق بين من أحال كونهمرءد! 
له » وبين من أحال كونه مقدورا. وقد 0 شيو خنا رمم الله فى إبطال هذا القوا. 
على أن الل بأن القادر لا يفمل القعل لو منم من أن تصيح إرادته منه لنم غالب" الغان 
ذلات » فسكان يجب إذا غلب على ان الو شمن ان ع لك امن آلا بص أن 


ر وده وى علنا اة ذلك دلا على شاد هذا القول 5 
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فإن قال :ومن أبن أنذلك يصح مم غلبة الطن»ونحن ننازع فيه؟ كتازعتنافىسمتدمع الل ؟ 
قبلله : قد ثب ث أن الواحد منا يغلب على انه من يستدعيه إلى الدي نأو يرشده إلى الطر بق 
إأهلا قبل ذلك » ويصح أن يريده منه ؛ كا يصح إرادة ذلك تمن فلب على الظن 
أنه يقبل ولا شىء أظير مما جده من أنفنا » فيجب بذلك بطلان قول الخا.لف فيه . 
ولا يمكن دقم ماقلناه من أنه قد غلب على ظننا من حال البهود ی“ وسائر الخالفين 

له لا قبل ماندعوه إليه لأمارات تظير فى ذلك » وقد ريد القبول منه وندعوه إليه . 


يبن صعة ماقلناه أن العم بصحة حدوث الثىء » والاعتفاد لصحة حدوثه ؛ والظن 
لاك محرى مخرى واحدا فى صحة الإرادة . وكذلك العم باستحالة حدوثه . والاعتقاد 
لاك بتساوى فى استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلا م عتنم أن بقوم الل مقام غلبة الفان 
فما قدمناه من صحة إرادة مانم أن القادر يصح أن ينعله . 

وإنما اعتمدنا على غلبة الفلن” لأنه لا سبول لنا إلى الم بالأمور المستقبلة التى تقم 
الماد ؛ لأنا تجوز فى كل واحد مهم أن تم ووو القن وبوآن بی أمرنا مراد 
ن بطيع ؛ فإذا ثبت ذا لم 35 ن أن نبين ذلك / بال » وإن كارت 
وخنا ر مم اله قد بتنوا ذثلك يأنه قد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسل کان 
ابربد من أبى لهب وغيره الإيمان » وإن عل أنه لا يؤمن مخبر الله مال » وصح متا 
إرادة الإعان من جماعة السكقار » وإن عامنا أنهم لا يجتمعون على ادى . 
1 فإن فيل : إن الاعماد على ذلك لا مكن E‏ 
0 بل أنه لا يؤمن وإرادة ذلك منه ؛ لأنه يتكر ماركدتوه من جهة الشرع » ويحيل 
ورود ذلك من الکے ؛ بل يقول : إن هذا السكليف من فمل الظلمة » أو من فمل 
الشيطان » على مايةوله التتوبة والجوس قيل له : إن الدلالة قد دلت على فساد قوم » 
, وهل #بوتالشرع » فلا تتم أن نبنى هذا اكلام عليه ولا يتنم أيضا أن نبنيه على أن 
( ۹۲۹ المي ) 


| A¥ 


)د 


الواحد منا قد اعتقد أن جماعة الكفارلا يؤمنون » وكذلكالرسول قد اعتقد فى ألى لهب 
ذلا » الأن اعتقاد ذلاك لا يكن دفمه + يكن ذللك فى الم + ومع ذلك ققد صح" منه 
عليه السلام إرادة الإعان مده » وكذلاك متا . وإذا ثبت أن اعتقاد انتفاء ذلك فيه لا 
يمنع من صمة إرادته » فتكذلك الفول فى العم على مارتبنا الكلام فيه . 

وهذا الوجه أولى أن بعتمد من الوجه الأول . وإذا ثبت هذه الل لم عكن أن يقال 
ا ت م اله أنه یکر لا يصح أصلاء فضلا عن أن يقال : إته مسن فى 
الحكة ‏ لأا قد بينا أن إرادة الإيمان منه نصح ؛ وهي التسكايف » فلا وجه للمنع من 
ته وبحب أن ينظر فى حسنه أو قبحه . 

وإنها قدتمنا القول فى ذلك ؛ لأنا نمتمد فى حسن هذا التكليف على أنه أعريض 
مافعة عظيمة » والتعر يض للشىء فى حكه ء فلا بد من أن نبي أنه يصح منه تمالى إرادة 
ذيث ؛ لأن بها يكون | ممر“ضا ۽ ولولاها لم يكن بأن يكون معر“ضا للنفم أولى من 
ا طون نر فقا ن اه اق ی لكلف سن فجن ا ا 
كلا الأمرين 5 

ولسنا حمل الإرادة مما مها بصير الكلف عالما بوجه الوجوب عليه » وقبم 
التبيح ء» لأنه تمالى إذا اضطره إلى ذلك 1 كل عقله » وعرف ذلك أراد منه فمل 
الواجب أم لم برد » ويكون فى حلم الكل فى أنه يستحق” الثواب على الواجب » 
والمقاب إذا أخل" به أو أقدم على القبيح الذى يعرف حاله . اكن القديم تعالى لايكون 
مكلا له إلا بأن بريد عند 4 كال عتله وجعله إيّاه على الشرائط التى معها مجحب مكاينه 
هه ” او ات و اجات انقباح . وإن كان لا تنم أن يقال : إنه يوجب عليه 
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الواجبات بالدء ريف من غير إرادة » ولذللك قانا : إنه لا حمسن منه تعالى أن مله بصقة 
لكلف إلا ويريد منه الواجب ء وإلا كان فى حك المابث أو لأخرى بالقبييح » على 
مائبينة من يمد . 

فإن قال : إذالم يصح" إرادة ماعل المربد أنهلا يصح أن محدث فبلا قلم : إنه 
لا يصح أن بريد ماعل أنه لا يختاره 1 

تیل له : إن ماو استدالة حديثه أو يمتفد ذلك فيه لا يصح أن بريده هذا الما ؛ 
لأن الإرادة فى الصحة أو الامتناع تتبع الاعتقاد ء فَأمًا إذا عل صحة حدوثه فيجب أن 
لصي منه إرادته » وإن عل أنه لا مختار ذلك ابعض الأغراض والدواعى . 

فإنقيل :فيج ب أن بص من إرادةالفمل من الماجز وال ادهلا نه يصح ممهماالفعللوقدرا. 

قبل له : إن [ كان ” ] الراد بذلك فيهما بشرط أن يصيرا محيث بصم الفمل 
مهما فذلك سان ؛ وإن أراده وها على ماما عليه فذلك غال ؛ لأن مأيعلم استحالة حدوثه 
لايحوزآن يراد . 

| فإن قيل : فيجب أن يصح منه آمالى أن بريد من البد الإعان » وإن عل أنه 
مفسدة فى نكليف غيره . قيل له : إن ذلك يصمح عندنا ء لاذ كر تاه من الملة فى هنذا 
الباب » وما مموزه سكو ته قبيحا فلا اعتر اض علينا به . 

فإن قيل + وكيف اشتر على فى صحة إرادة الثىء أن بكون امريد عالا بأنه يصح 
أن عدث وقد قال أبو عاشي رحمه الله : يصح من اعتقد فى الباقى أنه تحدث ‏ سالا بعد 
حال - أن بريده وإ ن کان فى نفسه يستحيل حدوثه . 

قیل ۵ : إنه رجه ان قد قال ذلك فى الجامم الصغير » كن الصحيح عندنا أن 
الإرادة تحتاج فى تمأقہابالشیء إلى أن بكون فى تفه ما يصح“ حدوثه » فأمًا فى وجودها 


, زيادة يضما القام‎ )١( 
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غير متملقة فإنها تعلق بكون الريد معتقداً لحدوث الشىء فط . ولذلك قال شيو خبا 
رحمهم الله : لو اعتقد الواحد أن الم دق ببقاء محدث حالا بعد حال لصح أن يريد 
ذلك ؛ ولا تكون الإرادة متعاقة بشىيء ؛ بل تكون إرادة لا مراد لما ولا فرك 
بين ذللك وبين أن يمتقد فى الباق أن عدث حالا بعد حال أن بريده وإن کان فى نة 
يستحيل حدوثه ؛ لأن الحدوث شرط ف مما . فتى لم يكن الثىء ما يصع الحدوث 
فيه يحب ألا يتماق » كان الشىء معلوما فى الأصل أو لم يكن . ولو صح ماقاله رجه ال 
ل يطمن ذلك فما نريد إثباته : من أن الما بأن الثىء لا مختاره القادر عليه قد يصح 
أن بريده إذاعل أن اختياره عکن . 

فإنقال: أو لي ساو عل الوالد من حال الولد أنه إذا أمرهبالشىءأنه لامختاره ء و ختار رکه 
الموجب المضمرة أو ااؤدى إليها أنه لايصح أن بر يد ذلك منهوفهلاةام مثله فى القديم تعالى 1 

قيل له : إن الوالد قد يصح" أن يريد من ولده هاذ کرته » إلا أنه إذا 1 كان ینم 
ا يدق ولده من المضرة صرفه ذلك عن الإرادة والراد. 

فصل 
ف أنه تمالى يصح أن محمل من المعلوم من حاله أنه يكفر بصفة الكلف 

قد علا أن القدرة نها تتملق بالكفر واللإعان وسار التضادات الداخلة ممت 
مقدور المباد . وثبت أن ذلك لا تحب فنها لاختيار مختار فى الال أو الستقبل ؛ وعح 
أن سائر وجوء الفكين كالقدرة ؛ لأن الال فى أن الألة تصلح للأمرين أ كشف من 
الخال فى القدرة » فصح أن كال العقل لا تقف ته على أن الماقل تار الطاعة دون 
الممصية » وكذلك القول فى الشهوة والتفور . فإذا ثبت ذللك وكان الى“ منا تحمل سائر. 
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ماذ كرناه من العاتى » أطاع فى الستقبل أو عصى ء فقد صم أنه مال يصح أن يمل من 
إل أنه يكفر بهذه الصفات ؛ كا يصح ذلك منه فيمن المعلوم أنه يؤمن . وما نجد من 
حال الكافر وأنه هذه الصفة كالؤين يبيّن حة ذلك ؛ لأن المقلاء لم مختلفوا فى أن 
اللكافر قد وٌجد هذه الصفة . و إنما تنازعوا وجه“ الحكة فيه »واختاكوا فى هل يمسن 
ذلك ۽ وهذا بين فى هذا الياب . 

فإن قيل : ما أنكرتم أنه لا يصح أن يجمل من اللوم أنه يكفر بصفة من 
1 أنه يؤمن فى باب الألطاف » لأنه لا لطف فى العلوم يؤمن الكافر عنده . 

قيل له : إن اللطف إا مب عليه تمالى فمل متی كان فى العلوم مابطيع لكلف 
عاسده ء فام إذا عل أنه لا لطف له فى فمل ما كلف على وجه أ من الوجوه » قلس 
هياك مايص وصفه لمال بالقدرة عليه ء فيقال يأنه بألا قعل ايكون من عا 
امائه ‏ أو لا بصح أن يسوى بيته وبين من اأعلوم أنه يؤمن فيه . ولا تنم عبدنا فى 
كثير من ل من حاله أنه بؤمن ألا يسكون له لطف ء بأن يمل أنه مختار الإيمان على 
كل حال ليصح تسكلينه » وإن + بلطف له فيا كدف ء وذللك بين أن اللطف 
ابس بشرط فى الكليف على كل“ حال » وأ النسوية بين من المعاوم أنه يكقر 
وبين من علوم أنه يؤمن فى سائر شروط النكليف صحيحة على مابينًا القول فيه . 


تسل 
فى أن السكلف يستحق الثواب » وأن التفضل بالثواب لا يحسن 
اعل أنه تمالى قد ثبت أنه لا مختار فمل القبيح ؛ لكو نه عالما غنيا ؛ فيجب الفطم 
على أنه لا جوز أن يكلف الأمور الشاقة إلا على جهة التعريض لمنفعة » وإلاكان 
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ذلك قبيحا ؛ لأنه لا يمور أن يقال : إنه تسن أن يسكاف على جهة الاستخةاق ؛ لأن 
ذلك بقتفى فى كل 7-كليف وحوب تقدم تلكليف آخر له » وفى هذا إبطال القول 
بأن اكليف أوّلا . 

ولا بصح أن يقال : إنه تمالى لزم الثاق لصا من مضرة ؛ لأنه لا مضرة 
يشار إلبها إلا وبصح منه تعالى أن يدقمها عته من غير تتكليف ؛ فيكون التسكليف 
فى الخال هذه عبتا . 

فل يبق إلا أنه إنما يكلف لنقعة » ولاه لم يمسن التسكليف . وتاك المتفعة يحب 
أن تسكون رة اللدح والتمظي فى أنها لا مسن أن تفعل ف القَدْر والصفة إلا على جبة 
الاستحقاق ؟ فك لا يمق الابتداء بالتمظي والدح إذا بلغا القدر الذى أ بعحةه للؤمن. 
فكذلك القول فى الثواب . 

وحن تقمى الفول فى ذلك من سد . 

فصل 
فى أنه تعالى لا يصح أن يكلف مَن المعلومٌ من حاله أنه يكفر على وجه بص 
ممه ألا يستحق الكلف المقاب إذا ل د مأ كلف 

إن سأل سائل ققال : هلآ قم فيمن المعلوم من حاله أنه يكفر : إنه تعالى لو أراد 
تعر يضه للننمة لكافه على وجه يؤمن » ولا يصح أن يكفر » بأن يمنعه من الكفر ؛ 
ويحول ببنه ويبته » أو يسجره عنه » أو بأن يلجثه إلى ألا يفمل الكفر ويفمل الإيمان 
فإن منعلم من ذلك وأحلتموه ء فهلاً جاز أن یامه تمالی على وجه يمل أنه يؤمن 
لا حالة . ولا يكلفه على الوجه الذى يل أنه يكفر ؛ لأن الوجوه فى ه_ذا الباب غير 
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#صورة . فإن فام : إن ذلاث لا مموز » و جملم مايقدر عليه تعالى من التسكليف 
مفصورا على وجه دون وجه » قیل لک : قبلا جاز أن يكلنه فى وقت يمل أنه يؤمن » 
ولا يكلفه نی وقت يمل أنه بكفرء وهلا كاف الأمور الى يتحق” لها الثواب ؛ 
ولايستدق: بألا يمايا المقاب ؛ كالتوافل » وهلا تام يي كا فل 
الوجوه الى ببناها من قير أن يستحق العقاب ؛ على أن مكافه على الوجه الذى 
إستحق العقاب غير کم » وأن هذا النكليف من فمل الظاة ؛ كا تقول الاو ب 29 , 
أو من قعل الشيطان كقول الجوس ء أو إن كان من فله تعالى فيجب أن يسكون من 
يجوز أن يفمل القبيح كا يقوله الجبرة . فإن | تام : إن التكليف على وجه يؤدى إلى 
العلاءة وإن صح » فالتسكليف على وجه پل أنه يكثر مسن ء قيل لم : فيحب أن 
سن مته امال أن بكلفه ولا ياطف” له إذا عر أنه يؤمن مع الاطف » ويكفر مم عدمه » 
وتمب أن بحسن منه تمالى أن يول املكف > مع الم بأ ضرق وا الكل يكوه 
الأأرف أنه #تار الإإعان حلم ٠١‏ ويجب أن مسن ن الواحد مثا أن عرض ولده U‏ تار 
|إؤساد عندذه 0 مع کته من أعريضه على و جه مخدار الصلاح 0 

وبمد فإذا جاز منهتمالى أن بريد له السلامة والفوز بإلنافم التفضّل بها ؛ ويصح أن 
إل إلمها مع فقد التسكليف»فسكيف بحسنمنه أن يكلف لنافع يمل أنه لايصل إاا وإن 
01 قفر أو لی التقرر قى المقول أن يسير التفعة إذا عل أن الى“ يصل إليه آثر 


(1)ف الأسل : « سم ٭ هكذا من غي نقطا : وقد أتبتتاعا کا نرى . غير أن قوله بعد : « على 
أن مکافه .. ٠‏ لا يناي هذا ؟ إذ يجي حذب ( عى ) إلا أن يضمن ( تيت ) معنى ( وقفم ) . 
(؟)البة إل مالي » وكان ن أيام سابور بن أردشير من دلوك الفرس . وهو من الثاثلين بأن 
اامكون يرجم إلى اانور والظافة قرو من الثنوية . واتظر فى ارغ ونفص. ل مذه.ه فبرست 
ابن اندم 5هغ وباسدها , 
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وأولى من كنير 2 أنه لا يصل إليه » ومن يوضله إلى ذلك اليسير أقرب إلى حن 
النظر من بين 4 طربى الكثير الذى لا يصل إليه . أو ليس الام من حال المنفعة التى 
E TT FIA NPE‏ لعل عر ةيا قات 
ادام .ع أن العقابقد خسن إسقاطه ف قلم :إنه تعالىإن كان مختار تكايف من يدل أنه 
کن لايد من أن قفتن إمقاطا الشاب الذي حف لعجن مته أن يعر شه اة 
التى يمل أنه لا يتعرض ها » وإلا فإن <سن أن يعاقبه صار فى الحم کاله اختار له 
الدقاب » وأدخله فيه . وذلك قبيح . 

واعل أن القدرة على الثىء هى القدرة على مثله وضلّه . وقد دللنا على بوت ذلك 
فها » وبينا أن الآلات مہا فى لہا إذا صلحت للشىء صاحت لضده . وقد علا أن 
المصية هى مثل الطاعة فى الجنس أو مضاد ها » وإن كان فما ما متالنها . فإذ! ص 
ذلك لم يمكن أن بقال إنه آمالى يكن المكاف من الطاعة دون المعصية ؛ لأن ذلا 
إستحيل فى سار وجوه الفكين . 

ألا ترى أن القادر على الثى١‏ يقدر على إيجاده على وجه بحسن وعلى وجه يبح ء 
ويتمكن من ذلاك بالاته . 

فأ الجهل المضاد للل فإته يصح أن بده » وأن يفمله عند شبهة وداع ولا يحتاج 
إلى ما محتاج المعرفة إليه من النظر فى الدلالة . 

فإذا ثبت ذلك لم يصح من القديم تعالى أن يكلف الطاعة » ولا يكر من 
العصية + ولا يصح أيضا أن ذل ببنه وبين الطاعة » وعنمه من للعصية ؛ لأن لفل 


(9) ف الأسل : « المفمة ». 
(؟) ف الأسل : « مشادا » . 
(۴) فى الأسل : م لاه : 
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اراحد إذا صح أن يدمّل على الوجوين لم يصح أن مم من إيقاعه على أححدها دون 
الآخر ؛ مم كون الام صدا له ء أو جاريا مجراه : 

وكذلاك وله اصح أن م من أن ريد الفمل غل و جه و عاد 1 وتم أن 
بر يهام على وجه سن عليه ۴ وەی نوه من الإرادة لمععر أو وساد ا فى ذلالك 
بطلان الشتكليف أصلا . 

راا إذا وده بالكر اهة دور معنم أن م هن أ رها دول الآخر 0 لک دصار 
ل f‏ المنوع الاجأ فى زوال النكليف . ولا يصح أن يتم من الثىء ولا عنم من 
إمض أضداده إذا کان ال کلام فى الا کوان التى ينتديم فى محل القدرة » ركان التم من 
ذلك هو ببعض / أضدادها . 

ولو ثبت أنه 3 من جنسدون جنس لكان مالم ينع يوجدافيه القبيح والحسن . 
وار صخ أن القبيخ يضاد اسن على كر وجه)ع وأن المنم 7 بص دون اسن 3 
لورجب أن فكون الم مله يزيل العكليف 3 فرحب فة لان من لا بمكته إيثار 
الفبييم على الحسن لا حسن تسكليفه » ويصير عنزلة الاجا » ومن لا يمكنه الانفكالك 
من الشىء . وقد ببنًا من قبل أن القدرة لو تعاقت بأحد الضدين وجب فساد اكليف 

5 2 1 

فيجب مثله لو وقع الم من أحد الضدين . وقد صح أن فى القباتم ما يقبح » وإن لم 
تنداوله الإرادة »> قامس بص أن يقال : إنه كنع من قله لتم برجم إلى الإرادة : 

فإن قيل ؛ إذا صح عندك خا القادر متا من الأخذ والترك ء فهلاً صح أن منم 
الكأىف من القبيح ويت كن مع ذلاك من إيجاد الحسن والواجب ء ويصح أن تخاو 
مهما » فيصح تسكليفه على هذا الحد . 

قيل له : إنا قد بينا آن أ كثر انات والواجبات بسح أن يله لكلف على 


(١)ل‏ الأسل + وينافى ٠‏ . 
( ؟2] ١١‏ الفى )» 
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و جه يشبح عليه » وال 5 ضده لا رجه من أن یکون مكنا من البح oT‏ 
فهله . على أن الواجب متى أخإ“ عله مم السلامة » فلا بد من أن يتح المقاب ؛ ما 
بستسقه على العقاب , قلو ثبت ما قله لم مخرج السكاف من أن يكون عر لمكن 
من القبيح فى ة كونه مستحمًا لاعقاب وقد ص بالدلالة التى نذ كرها من بعد أن من 
أل“ بالواجب بستحن «لذم بالعقاب ٠‏ وإن ل يكن قاعلا لتركه . فييجب على قو لنا ألا 
مخلو المسكاف من حة استحقاق المقاب / كا لا خاو من ذلك على قول من ميل كوته 
خلا بالواجب إلا بأن يكون فاعلا لتركه . 

وام له أن بقول : إنه تعالى يصمح أن يكلفه الواجب والتفل وياجته إلى ألا 
بعل القباتح ء فيمكنه أن بتطر”ق إلى استسقاق الثواب دون المقاب » وذلاك لأنه مم 
الإجاء إل الا ينعن اشيج لايق أن يكلشه عل اس من امد ...ولو كيك ان 
وان ا لكان بتكن من قعل الواجب وألا يفمله لأنه لا يصح أن يقال : 


الاين یت ایی إلى الا يشل ایم ين كن سلجأ ال تقال الوايس © وی 


سكن من ذلك صح أن يستحق العقاب بأن مخل” بالواجب ؛ كا يصح أن سععق' 
الثواب بفمله ؛ وذلك رده إلى أنه عنزلة لمكن من القبيح فى أنه يصح أر__ 
إستحى العقاب . 

وليس له أن يقول : علا كانه النوافل فط دون الواجبات » قيصح منه التوصّلإلى 
استحقاق الثواب دون العقاب وبصح أن بمرءضه لمزلة الثواب على وجه لا يصح" أن 
يستحق العقاب » فيقبح من هذا الو جه أن يكلفه الواجيات ٠‏ وذلات لأن من کل عل 
فلا بد من أن يكلف المعرفة واانظلر » ولا بد من وجوموءا عايه » وكذليك القول فى 
كتير من الواجبات العقلية . وذلك عل" ما سأل عنه . 


. كذا وکانه بريد بالقاب القريم الو جب مقاب » اوو من إطلال القىة على سيية‎ )١( 
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فإن قال : جِوّزوا فيمن العلوم من حاله أنه يؤدى ما كلف من اامقليات » وأنه 
إمعى فى الواجبات التى قد بصم ألا جب عليه من الشرعيات ألا يكلف هذه 
الواجبات » ويكاف بدلا .مها التوافل التي بصل بها إلى الثواب دون / العقاب . 

قيل له : إن ما ذ كرته او صح لوحب ألا بحسن كاين هذا !لكلف الواجيات 
اتی بل أنه يمل" بها . فأما من المعلوم من حاله أنه يكفر فى العقليات أجمم ٠‏ فيجب أن 
سن تكليفه ؛ لأنه لاطريق يصل مها إلى الثواب الذى عرض له سوى ما كمه . 
ومتى ثبت حسن ذلك فى بمض المكلفين ثبت فى ساترم مثله . 

على أن شيشنا أبا هاشے رجه الله قد بين أن وجه الحسكة فى تسكليف النوافل ألا 
اسول أمثاها من الو اجياتالءقناية أو السممية » فلا جوز أن يكلف تهالى ضربا من 
اللافلة إلا مع تسكليف ما شا كله من الواجب . وبين حمة ذلك بأنه تعالى لم ,كاه 
لافلة إلا مم إتجاب ما شأكله : من صوم » وصلاة » وغيرم . 

فأنا الاعتسكاف فقد جب ماهو من جنه ؛ حو الوقوف مرفة » وو ما يوجيه 
هل نفسه بالنذر . فنا المج المتطوّع به فقد يجب مثله باانذر على بءض الوجوه ء وقد 
ب أمثال كل ر کن منه ؛ والامتناع مما جب لأجل الإحرام الامتناع مه لأنه حب ف 
المو م الامتناع من الوطء 4ك يحب فى اليج + وقد يحب الامتفاع مته فى حال يضما . 
هذا او ثبت أن الداخل فى حم التفل يكون متطواعا بسائر أركائه» فكيف وقد ثبت 
أنه غا يسكون متطزعا بالإحرام فقط » ثم بلزمه اغى“ عليه . وبخالف الج فى ذلك 
ااضوم والصلاة عند كثير مرن الثقباء ؟ من حيث لا ينقطع بالقطم » فيجب من هذا 
الوجه المضى: فيه مع الصحّة ؟ لا جب ذلك مع الفساد . وئيس كذلاك حك الصوم 
والصلاة . وإن كأن فى الفقهاء من يجمع بين الكل » ويقول فمن أفد ذلك : يلزمه 
القضاء كا يازم ذلك فى الإحرام عند الكل . وايس بدا حاجة إلى تقصّى القول فى 
لات ؟ لأنه قد بان الجواب عا سال عنه . 
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ولأ ان هاشم رجه الله لو صح أن يكلف تمالى النوافل 
ذزن الواعلها آل معنف ماك ان يكل مع التوافل الواجبات ؛ وإن عل أنه يكفر 
فما ء إذالم تكن مفدة فيا يليم نيه لأنه بستحت بمجموع الأمرين من الثواب 
مالا يستحقه بأحدها . فيجي أن مسن منه أن يعرةضه لامناقع المظيمة » وإن كان 
العلوم أنه لا يصل إليها بسوء اختياره : فإنه لا بكون عله بأنه بصل إلى ثواب النافلة 
لو كلفه إباها فقط بموجب أن شبح أن يكلفه الواجبات مع النوافل إذا كان الملوم 
آنه يصح أن يصل بها إلى أضعاف ذلك من الثواب » وأن مسر حط ننسه ولم سن 
الاختيار . فإذا جاز عنده رحه الله أن يكلنه الإمان على الوجه الأشى” بلا لاف 
وإن عل أنه يكفر > ولا يكافه الوجه الأسهل » وإن عل أنه يؤمن لو كلفه على هدا 
الوجه لحصول ثواب زائد فى الوجه الأشى” » فبلا حسن أن يكافه الفرض مم التفل 
وإن عسل أنه بعمى ف الفرض » لمافيه من الثوب رايد على ماتحضل له أو كاده 
النفل ياتقر اده ؛ 

وقد جوز رحه ايله أن بكلفه تعالى بم الإعان واستحقاق الثواب تسكلينا زائداء 
وان عل أنه يكفر ولا فيه من التمر بض ازيادة الثواب »وإ ن كان اللوم أنه لا يئاله ول م 
نفسه ماقد استحقه من قبل ا الذى ينع من أن / يكلفدتمالى الفرض مم التفل»وإن ٠إ‏ 
أند من حاله أنه يسعى فى الفرض . 

وهذا يبيّن أنه لا حاجة به رحمه الله على طريقته فى التكليف إلى أن يبين أر . 
سكليف التوافل وحدها لا يصح“ ولا مسن » وأنه لافرق بين أن بحسن ذلك أر لا 
بحسن فى أنه يجب أن بحسن منه تعالى أن يكلف الغرض معهاء وإن كان اللوم أ 
يممى فيه ؛ إلا أن يلم من حاله أنه يطيع فی کل واحد مهما لو انفرد عن صاحبه ؛ 


ومتى جمم نوما عصى فيهما. فيجوز أن يقال فيمن حاله هذه : إنه لا عن أن 
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كاف إلا النفل . هذا إذا كان الثواب الذى عرص له بالنفل مثل مايستحقه بالف رض لو 
كله » نأا إذا كان فى الفرض الثواب أزيد فثير متم على طر بقته رحهه ال أن يكلقه 
هون النفل » وإن كان المعلوم أنه متى عصى فيه استحق العقاب . وهذا كله لا يؤثر فى 
ا بان ا ر لل مقع يان الذول أن تسكليف التوافل وحدها لا يصح ءا 
فى ذلك من إسقاط السؤال من أصله »وإن صح على طريقته أن يجيب جا ذ كرناه 
أبذا او صح 7_كايف التوافل وحدها . فملى هذا الوجه يحب أرل يحرى فى 
هذا الباب . 

فأماقول الال : هلا جاز أن يكلفه تعالى على وجه يل أنه من ء ولا يكلفه على 
وجه يمل أنه يكفر » فليس له مدخل فيا قدمناه ؟ لأته إن سإلله ذلك ل مخرج التسكايف 
هن أن يكون واقما على وجه إصعم أن يعصى فيه الكاف فستعق النقاب » وإن كان 
العلرم أنه بطيع لا حالة . ولا تنم أن يكون العلوم من حاله أن يعمى فيه الكلف 
هل جيم أ الوجوء ؟ لأن ذلك غير بمتنع ؛ كا لا يتنم أن يللم من حاله أنه يطيع على 
لوكت عليه . ولو صح أنه لا بدت من وجه أو كلف عليه لأطاع ل تنم أن 
أن بحسن تسكليقه إذا كان فى ذلك الوجه من زيادة الثواب مالي فى غيره على 
ابه بعد . ولو لم يكن فيه مزيد ثُواب کان لا يتئم أن يكلنه على الوجهين جميما » 
١‏ بحسل له من مزيد الثواب لجموعبما » وإن عصى فى أحد الوجيين . 

هذا إذا لم يتناف تسكليفه على الوجبين ٠‏ وم يكن أحدها فادا فى الأخر ؛ 
لأه مت كان العلوم هاذ كرتاء ل بحسن منه امالى أن مجمع بين الوجهين أو القماين 
ل اكليف 

فما ماسأل عنه فى الوقتين » وى الاطف ء وف أنه لا سن أن يكلئه مع الل 
إأله بكفر مم صحة الإنمام عليه تفضلا » وقوله : إذا حن إستاط المقاب فيلا وجب 
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حسن تسكليف من يعل أنه يكفر . وحن تبينه فها بعد إن شاء الله . 


فصل 
فى بيان الأمر النى يمير المكلّف به مما لاشواب ويبان مأيصير به 
الكلف مرا لذلك 

| عر أن لكلف إا يصير مضا للثواب متى صار بالصفة التى لكوته علا 
يصح منه أن يتوصّل إلى استحقاق الثواب » بالإقدام على القمل أو اجتنابه . 

وعيل هذا الوجه يوصف الواحد منا بأنه عرض غسيره لطريقة من المناقم إذا جءله 
عيث "مكنه أن يصل إلى نيلها . ولذللك يبد فى للدافم. المجضة الواصلة إلى الخير أن 
يقال : إنه عرض ها مع حصولًا له من غير تسيب إلبها بفيرها وإعالم يوصف بذلا 
والحال ماقلناه ؛ لأن النافم حاصلة لا تحتاج إلى سكلف بعض الأفمال ليصل إايها . وق 
ذلك من أعغل الدلالة على أنه إتما يقال : عرتض للدباقم متى لم تسكن حاصلة ؛ وص .نه 
أن يتوصل إلى محصياها أو استحقاقها . 

وقد علدنا أن المسكلف لا يصير بهذه الصفة إلا إذا حَصّل مكنا من الطاعة »وار تفم 
عنه الإلجاء » ولم يدن باتلسّن عن القبيح ؛ على ما سابدته من بعد » شُتى حصل كذلك . 
وورد عليه مايقتضى الهوف من ترك التفلر » فقد حصل عالما بوجوب الأمور الشائة » 


فيجب أن يصح منه التوصل إلى استحقاق الثواب بفعاما . وكا يصمح مته ذلك فقد 


ا س 


رصح منه التوصل إلى استحقاق الءقاب بالإخلال بالؤاجب ء والإقدام على القبيح . 
ويس من شرط كونه ممرتضا لاثواب الا يصح منه الترصل إلى استحقاق القاب ؛ 
الما دللنا عليه من قبل » ولأن امتمارّف فى الشاهد آنا قد رض ابلائ للانتفاع بال كل 
أإذا قدمتا الطمام إليه » وإ ن كان معرتضا لقرك الأ كل الى يتح به الم » ومن 
هر“ضناء الولايات والأحوال / العظيمة فقد بتكن من العدول علا على وجه يستحق به 
الم ؛ ومن 'عرضناه بإعطاء الال للإحسان قد يصح" منه القبيح والإساءة . 

ولیس من شرط کونه معر“ضا للثواب أن بکون تعالى آمرا له بالطاعة » أو بريدها 
منه ؟ لأن من حو الواجب إذا كان عليه فى فعله فة ومشقة أن يستحق بذلك الثواب 
هل الله سبحانه إذا كان هو الذى جمله محيث بش ذلك عليه » وإن لم رده منه .فإزلك 
#ال شيخنا أبو 2 رحمه الله : إنه تعالى أو نهى عن التوحيد ‏ وقد أعلدنا وجوبه 
بالعفل ‏ لم شرج من كونه واجبا » ول تخل ذلك باستحقاق الثواب به ۽ وبين أنه 
لا ممتير فى هذا الباب بالأمى والى : على مايثوله الجبرة » وأن المعتبر مال الواجب فى 
افسه . شتی کان شافا عليه وكان عالما بوجوه حر 9ع أرفى حم اقا > ص أن 
يستسق” بدالثواب وإ ن کان _ رجه الله قد قال:إنه تعالى او أمَر بالقبيح أو استفسد 
ليه لم تسن مندعقاب لكلف ؛ لأت كان أن من قله فى القبييع الذى أقدم عليه » 
وإن <سن من غيره ذه . 

وکو سن فرعا کر ن لقعت ر ا قراب أن كرون تال “شال ؛ اانه 
لبس من شرط كون الواجب واجبا عليه أن يكون تمالى موجبا له ؛ لأند م حصل 
الكلفت بالصفة التى قدّمتاها أمسكنه التوصّل إلى الثواب بالطاعة ء سواء أراد القديم 


(1) عر من وصق ف ترك ل (؟) وشهنا هذه السارة مكان بانى فى الأسل . 
(0) آى لأن المكاف . وكوله : « أي من آل له + أي من الل الل تعالى 5 
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تعالى ذلك منه أم لا . وإما يصير تمالى معرثضا له لاثواب بالإرادة التى اولاها وما ری 
تجراها لم يكن بأن ييكون معرضا له للثواب أولى من المقاب : لأنه قد مكّنه من الأمرين 
على وجه لا | مزية لأحدما على الآخر » فلركان معرضاله لأجل التكين لم يكن أحدما 
أولى بذللك من الآخر . 

ولس له أن يقول : إته بنفس القكين لا بكون معرتضا للثواب ؛ وإتما بكون 
ممرضا اذلك متى أ كيل عق » وعرف القرق بين اسن والقبيح ء وجل مثنهيا 
للقبيح » نافر الطيم عن الحسن الواجب . ومتى كان القدم تعالى جاعلا له مبذه 
الصغة التى تدعو إلى الواجب كان معرضا له للثواب دون العقاب » وإن كن من 
الأسرين . فإذن قد ثبت أن ما به بصير معرضًا به يصير القدیم تعالى معرضا . وفى ذلك 
إبطال ماذ كرموه . 

وذلك لأن الكلف لا يكن فى القيقة من فمل الطاءة على الوجه الذى تيد“ 
به الثواب إلا وحاله ما ذ كرته . قتصير جيم هذه الوجوه بمنزلة المكين له من الوصول 
إلى ذلك . وكذلك أيضا فالملرم أنه لا يستحق العقاب بالقبيح إلا إذا كان سال 
ماذ كرته » فصار ذلك فى حك المكين له من التوصل إلى الأمرين » وكل قعل صح 
وقوعه على وجهين فإنها يقم على أحدهما دون الآخر للإرادة على ما تقوله فى اكير وغيره 
من الأفمال . ولذللك قانا : إنه تمالى لو أحيا الملق لم يكن ,ذلك منعا ؛ لأن الياة يصح 
ممما لضان كا يصح معبا النافم » وإغا يكون منعما بذلاك متى فملها قاصدا بها إلى 
فعه . فكذلك إا يصير تعالى معرضا لكلف لأحد الأمرين دون الأشر بالإرادة 
وما يحرى مجراها من الأمر والترغيب ينصب الأدلة / على أنه يستحق الثواب » أو بائلر 
عن ذلك » وعن صفة المنة إلى ما شا كله . 


وليس لأحد أن يقول : إذاكلن وصف السكلف بأنه ممركض لاثواب مأخوذا من 
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التعريض الذى هو من جيته آمالى ؛ كا أن وصفه بأنه مذ كور مأخوذ من ذ كر الذأ كر 
له ف-كيف يصح أن يكون معر“ضا والقديم تعالى غير معراض له ؟ 

وذلك لأن الذى قذّمناء قصدنا به بیان المنى دون الاسم . ولأملوم من حال اللکلف 
أله يصح أنه يتوصل قبل أن يدرضه تمالى بالإرادة والأمر إلى" الثواب والعقاب 
جميما و إن لم يكن تعالى معرضا له . فأما النسمية فلا »تير مها فى بيان ما أردناه ؛ وإن 
م يمد من جهة الاسم أن يكون معرضا » ويفاد بذاث أنه يصح منه التوصل إلى 
ها ذكر ناه ء ولا يكون للستفاد بذلاك أن غيره قد عركضه , لأنه لا يجب فى الأسماء أجمم 
أن تكون مشتقة ولذلاك صح ما تقولاه من أن ( عيدث27 ) ليس مشق » وإن كان 
بمعزلة مكرم » وما شا كله من الأسماء المشتقة . ولذلك جكزنا كون الواجب واجباء 
وإن لم يوجبه الاير ء كالم يكن ذلك مشتقا . هذا [ و ] لو سل کونه مشتقا فى 
اللنة م يحب مثله فى الاصطلاح ؛ لأن هذه الافظة على: الوجه الى نتعلما لا تكاد 
توجد فى اللئة > لأناقد باننا فى فائدتها ما لم يبلنه أهل اللنة »كا تقوله فى لنظة 
الراك وغيرها . 

والأول ألا يكون امرض لغيره ممرضا لاخدمة إلا بأن برح لله فى الألطاف + 
مير يح عله فى وجوه القسكين»؛ لأن الواحد منا إذا عل أن الجاع إذا قم إليه الطعام 
على وجه | مخصوص 1 كله ء وإذا ذم إليه على وجه آأخر لم يأ كله » والحال على للدم 
وعليه واحدة أنه لا يكون معرضًا له بتقدعه ذلك على الوجه الذى لا يأ كله . ويحرى 
ذلك عندم تجرى أن يقدّم ذات إليه » ثم يفعل ما يمنمه به من الأ كل 

ولا بد من أن يكون لكلف مضا اشوا ب مع ققد اللطف ؛ ولا يكون لكلف 


: متمان بقوله : د يتوصل » . (*) كناف الأسل . والناسب ء عفنا » وقد يقال‎ )١( 
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مضا له إلا بأن يلعاف له فى ذلك » إذا كان فى لاعلوم ما إذا فمل به أمن عنده واو 
ثبت أن اللطف لامدخل له فى هذا الباب ام بؤثر فما أردنا بيانه ؛ لأنه لاجس فى التعر يض 
لاثواب أن يكون نا على كل وجه . 

ولذلك قال شيو ختارحمهم الله : ل و كلف تمالى من للملومٌ أنه يؤمن » لقبح ذلك إذا 
عل أن غيره من السكافين يفسد عنده » ولا مخرج القديم تعالى لر کله من أن يسكون 
معرضا له للثواب وأن يتح هو الثواب بفعل الطاعة ‏ ولذلك يشترط فى التعريض أنه 
إيما حن مت ى كان تمر يضا لمنافع يمسن من المعرتض أن يتوصّل إلبها ؛ لأن تعريض الثى. 
فى حكه متى ائتفى وجوه القبح عنه . ويجرى التعريض مجرى الإرادة التى متى ماقت 
بالحسّن كانت <سنة »مت خلت من وجوه القبح . وإن كنا قد بيدا فى باب الإرادة أمها 
متى أثرت ف اراد » وصار ها على وجه محسن لوقوعه عليه » فيجب ألا بحسن لاغالة , 
فلا يمتنم أن يقال فى الإرادة التى فى تعريض الكلفف للوصول إلى الثواب إمها بهذه 
الصغة » وإنها إا :قبح متى عرض ف الفعل الراد مأيقتضى قبحه : من كونه مقسدة وما 
عا كل ذلك 

وهذه الل » تقتضى أنه تمالى إنما يكون مكلفا بالإرادة » والأمر دون | كال 
المقل وما شا كله . ولذلك يصع منه تعالى أن يكره مه" فمل الطاعة » وإن / أ كل 
عله . ولايحوز أن يكون مکنا 4 الفمل » معكراهته له » وزجره عنه ؛ كا لايكون 
الواحد منا مكلفا غيره إلا بأرك يريد ذلك مده ء ويأمره به» أو يفمل مامجرى 
اذا الخرى . ْ 

ول نص هذا التكلام لآن مائريد بیانه من حسن تسكليقب من يل أنه ب كر 
لاي إلا به . وإماأوردناه لأنا تستممل هذه الألفاط كثيرا فى هذا الباب وغيره » 
فأردنا أن نبين الفرض فيه . ولو كانت اللفة حلاف ماذ كرناه.لم يمتدم أن نستعمل 


س و س 


ذلك على الطريقة الى وصنناها . ولو ثبت أنه تمالى يسكون مضا لابالإرادة 
احكرن بانع أو الدلالة لكانت الدلالة الدالة على حسن تكليف من يملل أنه يكفر 


فصل 
ن أن عم ار واکان بان الکن يطيع یس بترا 
فى حُسن أمره وتكليفه 

اعم أن ذلك لكان شرطا فى حسن الأمر لاسن من الواحد متا أن يأمر غيره 
پل البَّة ۽ مع که فى الماقية » وتجو يزه أن يعصى الأمر وبطيم » وشکه فى هل يبقى 
إل وقث القمل » أو حرم دونه »أو يبقى مكنا ء أو تحال ببنه وبين الفمل . وفى علنا 
يمن ذلك والحال ماقلناه ‏ دلالة على أن الم ان الأمور بطيم ليس بشرط 
ل مسن أمره » قلا بصح آن يقال : إنه تعالى لاتحسن أن يكلف من يمل أنه يكفر؛لمدم 
هذه الشريطة . 

فإن قبل : إذا صح القول بأنه تعالى لا تحسن منه أن يأمر بالفمل على شرط 
وإن حن ذلك متا | فيد جاز ألا بحسن منه التسكليف إلا مع الل بأن الكلف 
بطبع » وإن لم يكن هذا سانا ؟ 

قول له : إن الشرط قد مسن منا فى أمر دون أمر ؛ لأنه لا بد من أن امل 
أن الذى أمرناه به يمسن . ومتى جركزنا كونه قبيحا قب الأمر به . وأا يشرط 
اره أن عق کا ءَ أو أن ممصل له من الآلات ١ا‏ يصح" ها الثمل ع لفقد عابنا . 
ماله فى المتقبل » والقدع” تمالى بم أحوال لكلف فى الستقبل » فازلك لم يصح 
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دخول الشرط فى أمره . وإنما صح" التفرقة بين الأمرين من حيث لجيكن العم بأنه سيفمل 
امور ما کله شرطا فى حسته . ولوكان ذلاك شرط فى حستهل نصح" هذه النفرقة 
وإنما حسن منا الأمر مع الشك فى حاله : هل يبق أولا يق من حيث م يكن الل بأنه 
سيفمل ذلك على القطوشرطا » )لا ذا وکان شرطا فى نلو جب القطم على تسكن 
ولنع ذلك من دخول الشرط فى الأمر بوا رين فد ماد تادورء كلم 

ولو كان العل بأن للأمور يطيع من شرائط حسن أمرء » لوجب أن نتمكن من 
ذلك لتحسن منا الأوامر . ألا ثرى أنه لا كان من شرط حسن الأمر بالفمل أن يمل 
الأ خط مون أن سكن عن سدزفة جد ف بده لضيو انالا دن و 
القضية واجبة فى جميع الأفمال » ألا ترى أن الواحد منالا لم يكن له سبيل إلى الوجه 
الذى له بحسن إيلام البالغ من غير إذنه » ل بحسن منه أن يؤلله » ولا كان | له 
سبيل إلى معرفة الوجه الذى له بحسن أن يؤل تقنه » ومن يجرى تراه حن 
ذلك مله . 

فإن فيل : اسم تقولون : إنه تعالى إذا كلّف زيدا ‏ والملوم أته إا يؤءن 
متى خلقیله ولد . أنه يجب عليه حل ذلك » وإلالم مسن التكليف » و إن حسن من 
الواحد متا أن بأمر غيره بالفمل الذى لا مختاره إلا بأن يعطيه مالا يتن من عطيته » 
وإن لم يمطه ذلك فبلاً صح أن يمل عليه تعالى بآن ال كلف يطيع شرطا فى حسن 
تكليفه » وإن لم حب ذلك فى الشاهد . 

قيل له : إنما يصح ماسألت عنه ؛ لأنه ليس من شرط حسن الأمر أن بلطف الآمر 
للأمورء وإنما حمل ذلك شرطافى حته متى عل الأمر أن هناك لعلقاء فأمًا إذام 
يمل ذلك ولأ سبيل له إلى ممرفته فالأمر يحسن مع فقده . وإذا حسن من الله تمالى 
سكيف مم عدم اللعاف إذا لم يكن فى العلوم مالو فمل به لأطاع ققد صح أن العاف 


ا 


لبس بشرط فى حسن الأمر على كل حال ء فإذلك حسن من الواحد منا الأمر وإن لم 
بلطف لللأمور فى فل ما أمره به » وإما يحب ذلك متى غلب على للنه أنه يطيع عند 
بض الأمور . فَأمًا مع فقد العم وغارلب الظن فلن حب ذلك على وجه . وإن كان مع 
غلبة الظن اجب ذلك على بعض الوجوه ؛ لأنه لا بد“ من اعتبار حال ما أمر به » 
لإ" كان الغرض به أن ينطع بذك الفمل » وكان الذي عليه فى فمل الاطف من 
الضرر يوق عليه يلزم ذلك ؛ وإنما لزم متى لل يكن فيه مضرة أو ماجرى 
هذا الجرى . 

فإن قيل : أليس عله تعالى بأن / لكلف ممكن مما أمر به من شرط حسن أمره » 
ول حب مثل ذلك فيناء فبلا جاز أن محسن من الواحد منا الأمر مع الشلك فى أن 
الأمور يطيع فبا أمر به وإن ل يمسن منه تمالى لامع العم . 

قيل له : إن الآمر متى حصل له العم بالستقيل لم بحسن منه الأمر الامع الل 3 
الأمور مَكْن فى حال الفمل ؟ لالأن العم بذلك شرط » لكنه إذا حصل لم يحسن 
الأمر إلا على هذا الحده . ولوكان الم بذلك شرطا فى بعض الأمرين لوجب كونه 
شرطا فى سائرتم ؛ لأن وجه الحسن ووجه القبح لا يموز أن تلف باختلاف أحوال 
الفاءلين . فلهذا حسن من الأمر منا أمر الغير وإن لم بل أنه فى حال :الفمل يتمكن 
من الفمل لا حالة » وقام غلنه لذلاك-مقام العل . ولذلاك لا بحسن منه أن يأمر الغير مع 
لله أنه لا يكن » ويحسن منه ذلك إذا غلب على ظنه أنه سيتمكن ؛ لأنه يكون فى 
لمك كانه إا أمر عا يتمكن منه دون غيره ٤ا‏ نقوله فى الإرادة الشترطة . وقد 
صح قى الآلام أنها إا حسن لنفع مقطوع به » متى كان العمل حاصلا للفاعل » ونه 


(0ل الأمل ٠:‏ وإن 6. 
(۷) أى الال والعأن , داف ذ كر الشمير . 


سن الاير مس 


قد تحن إذا سذر ادلم للبة الطن أن فيها منفعة ؛ ولم يمر أن يقال : إذا لم تجسن من 
مالم إلا لنفءة تو عايها ء فسكذلك من الظان” » بل حسن ذ للك معالظن” » وإ ن كان 
للعلوم أنه لا محصل فبها منفمة ء فكذلك القول فيا قفا مناه . 

وليس لأحد أن يقول : إنما بحسن منا الآلام مع غلبة الظن للمنفمة ؟ لأنه قد حصل 
لنافى الال سرور » فتى عل ذلك ققد عل النفم . وذقك لأن هذا القول إن ثبت على 
مايقوله شيخنا أبو على رمه الله | وجب أثله أن بقال : محسن من الواحد نا أن يأمر 
غيره بالفعل وإن لم يمل أنه يطيع فيه ؛ لحصول عامه بالسرور في الال فيا يظته من الطاعة» 
وهذا فى إسقاط قوم بزل ماذ كر ناء ؛ لأنه يحب على كل حال القول بأن عل الأمر بأن 
الأمور سيطيع لبس بشرط فى حسن أمره ؛ إذ لوكان شرطالا حسن الأمر مع فقده» 
ولا قام غيره مقامه ؛ ألا رى أن الصدق لما لم مسن إلا مع العلم بأن خيره على ماتناوله » 
لم حسن مم ققد هذا العل » وم يق غيره مامه » فكيف والصحيح ماقدمناه من أن جمة 
حسن الألم منا إذا فمل للنفمة الفآن> محصو هما دون السرور على مأنبينه من بعد . 

وقد يتمد فى ذلك على أنه تمالى قد كدف من يهل أنه يكفر > ومن لا بصعم أن 
يوصف تعالى بأنه يمل من حاله أنه يطيع » وقد ثبت أنه تمالى لا يفمل القبيح ما قد مداه » 
وصح أن هذا الفمل قد وقم منه مالى على هذا الوجه فيجب كونه حسنا وألا يكون الل 
بأنه سیطیم شرطا فى حسنه . 

وهذه الطريقة نتقصّاها من سد . 


— A —- 


فقا 
فى بيان حسن تكليف من بعل اكد تال ا ر أو شا 
وان عليه بذلك من حاله لا وجب قبحه 

اع أن الت ريض للثىء فى حكه » فتى حمّن من الواحد التوضل إلى أمر جسن 
من غيره أن يمضه له وقد عدتا[ أنه ] "2 بحدن منه | التوصل إلى استحقاق الثواب 
باعل الواجب وغيره » فيجب أن بحسن منه تعالى أن مجاه بحيث لمكن التوضل إلى 
ذلك ؛ ورريد منه ذلك . ولذلك لا قبح من أحدنا أن يتوصل إلى مضاره » قبح من غيره 
أن يمضه له ۽ وهذا بن فى الشاهد ؛ لأن للمنافم طرقا وللمضان كيثل ”2 . وقد علمنا 
أن التمرريض اكل واحد منهما رلته فى الحسن والقبح فيجب أن بحسن منه تعالى 
.ايف من يمل من حاله آنه يكفر ؛ لآن علمه بذاك لا مخرجه من كوته معرّضا له 
الفلازل المي التى لا يناها إلا بقعل ما كلفه . وقد دللنا على أن مئزلة الثواب لا بال 
افشلا ؛ فإن ذلاك بقح منه الى او فمله ف القذر والصفة جيما » وبينا أن التكليف 
لاہ من أن يؤدى إلى الثواب + و إل قبح منه تعالى إزام الأمور الشاقة ؛ .فصل من 
هده الل أن تسكليف من يمل أنه يكقر تعريض له لرل عظيمة ء لا يدالها إلا به ؟ فيجب 
القضاء بمسده إذا انتفت وجوه القبح عنه . 

فإن قيل : إن كتم على حمل ذلك فى الشاهد تمتمدون » وقد عاتم أن الواحد 
٠‏ مسن منه أن مض غرره لمتفعة ببعض الأمور > وإن عل أنها قد تنال بغير ذلك 


ج 


)0 زبادة يقاضا الباق . 
(؟) كذاق الأسل . والكاف زائدة ؛ أى المشار مثارا أى طرق مثل طرف الناقم . 


۱۰۹ 


— At — 


الأمس ؛ فيجب أن دن منه تمل التءررض على هذا الوجه ٠‏ وإلا بطل حمل ذلك 
على الشاهد . 

قيل له : إن الواجب أن إمتير الذى يتعرض به للهنفدة . فتى حَدّن ذلاك من 
للعركض حن من امرض تمر يضه له ء و إلا لم يسن . وقد عفنا أن التوضل إلى الينية 
بالقمل ما محسن من الفاعل متى لم حصل له البفية بلا قمل أو بفعل | هو أخف منه؛ 
فإذا صح ذللك ثبت أن الشاه دكالقاب فى هذا الوجه » وأنه إعا بحسن من أحدا 
تعر يض انير لمنفعة مى كان بذلك الثمل يصل إلمها أو بأمثاله » فسكذلك مم بأن بحسن 
منه تمالى التكليف من حيث كان تعربضا منفعة لا ينالحا لكلف إلا به ؛ لأنه لا يمم 
أن ينه مد الفكليف غيره فى التوصّل به إلى استحقاق الثوابء کا يقوم ٠مس‏ 
الأفمال فى الشاهد مقام بض فى التوصل به إلى النافم . 

ولیس له أن يقول : إذا كان مايعرض له من النافع فى الشاهد غير مسعدق بال 
الذى بفءله » وحسن التعريض مع ذلك ؛ وإن | مسن مثله من القديم سبحاته فبلا ,مال 
بذلك ما اعتمدموه . 

وذلك لأن المنافع فى الشاهد إذاكانت صل بالفمل قطما ؟ كدحو الالنذاذ بالا كل , 
وزوال الجوع به » فيجب أن يكون إذا حسن التعريض له أن بحسن التعريض لاتواب . 
ولا يحوز فى الثواب أن صل فى الخال ؛ لأنه يستحق دائما » ولأن حصوله سم 
اكليف لايصح ؛ لا نبينه من بمد » فيجب أن يكون التعريض لاستحقاقه كالتمر بس 
خصول المنافم . 

وبمد قإذا صح حن التمريض نتاقم عسل بالمادة » قبأن بحسن التمر يض انام 
مده أو إا کان اها تاقد سام 


فإن قبل : إذا حَسّن من الواحد متا الدمر يض لبمض الأمور ؛ وإن قبح من غبرء 


م — 


أن مله عليه و بلعث اليه خملا ار أن تحسن التعريض أنقمة ۽ وإن قبح من اقنور أن 
مره له . 

| قيل4 : إن الأفمال فى ان والقبح لاب حمل بمضها على بعض » بل يجب أن 
سے ف 1 

ٍ کل واحد مها عا يقتضيه الباب الذى / هو مته ؟ وإذلك دل شهوة القبيح 
فى إرادته فى القبح ؛ فإذا صح ذاك ووجدنا فى الشاهد التمر يض للمنفءة بالفسكين مها 
وفبره فى حكه » فيجب إذا خسن التمر يض الةم أن بحسن التعريض 4 » وئيس كذلك 
0 على الشیء والإلجاء فيه » الاترى أن تسكليف من يمل أنه يؤمن حن » ولا يجبي 
1 سن من الواحد منا حمل الفيرعلى فمل مايمل أنه بنتفم به قياسا عليه . ولذاك بحسن 
بن الأ الغمل » ويكون آ كد من الواجب » وإن قبح من اللجىء أن بلجت إليه حو 
ن ياجئه إلى بذل ماله ادا من قله . فيقبح من اللجىء ذلك ؛ وإن حن من الجا 
زله”""! تحرتزا به من ضرر هو أعظٍ منه . وإنما قبح ذاك من الملجىء ؛ لأنه بغدله قد 
#ر'ض اللا للتخلص من ضرر هو الذى أوقمه فيهء ولس كذللك حال الكاف: 
ْ له عرتضه لمتفعة غظيمة لاتتال إلا عا قمله به , فيحب أن حن مته هذا التمر يض » 
مل دن حاله أنه يؤمن أو بكفر ؛كا قبح ماذ كرتاه من الإاء » عل من حال الملجأ أنه 
ناص مما أوقمه فيه ألا يتخلص منه » ولذلك قلنا : إنه يقي منه أن يقرب النار من 


وره ؛ فبعرّضه بذاك لايرب . ويقارق تقديم الطمام إايه ليأ كله ؛ لأن الأول تعريض 
خاس من ضرر أدخله فيه » والثا تمريض انيل متفمة . وقد بينا من قبل أنه لايجوز 
ل بطي بقبح ذلاث ؟ لأنه إإزام لااقل الذمل بغير رضاه » ودللنا على حصن ذلك فى 
الشاهد والفائب ٠‏ و يبنا أن ذلك بو جب قبح النكليف أصلا ؛ ولا يتعلق بتسكليف من 
هل أنه بكفر > ويا أن المستأجّر إنما بمنير رضاه من حيث لا يمم أن يوصله إليه | من 


آرم أى دقع امال , 


) الى‎ ١١/5 ( 


1۰ 


۰ ب 


— ۸ 


انف إعادل مأكافتاه ويو فى عايه »ولا يقطم على تمسكيندا من إيصال ذلا إليه . وليس 
كذلاك حك القديم آمالى ؛ لأب بالتكايف عر”فنا لحن فى العقل والقبيح فيه » وعَرَضنا 
بذلا للنفع المقلي الذى لا نصل إليه إلا بفمل ما ألزمّناء . وهو عالم بأنه يوصل ذلاث 
إلينا إذا نحن استحةقناه ..وقد بيا من قبل أنه سبحانه و إن عل أن الكلف يكفر فند 
صح أن کته ويز يج سائر علله . ويصح أن ,ربد الأعان مه > قلس لأحد أن يقرل 
كيف صح مع عله بأنه يمر أن يريد منه الإعان . 

فإن قال ؛ ما الذى بدلكم على أنه تعالى قد أراد بال ليف » والفكين أن 
يفعل الكلف الإعان . دون الكفر وقد مكن مهما على حد واحد ؟ 

قيل له : قد علنا أنه لا يجوز أن يكن المكلف ويجمل بالصغة التى يجب كو نه مكلذ! 
معها . لا اغرض ما وإلا كان عابتا بذاك » ولا يحوز أن يكون غرضه أن بعَوّى درا 
إلى القببح مخلق الشموة فيه » رلا يكلقه ؛ لا فى ذلك من الإغراء بالمعامى . فيب أن 
يكون مر بدا ميه إمض ما مكنه منه » وقد عامنا أن إرادة القبيح قبيحة ‏ والله تمالى معام 
عا . قيجب کو نه آمالی مر يدا مه الإعمار الى يصل به إلى النفع الذى لا يال ضلا 
فإذا صح عا د كرناء أنه تعالى فمل به الكين على الوجه الذى يكون لعريضا للانام 
دون المضارَ ؛ مم قدرته على أن مله آمر يطا لضان فيجب كونه مريدا منه الإيعان › 
وأن تكون إرادته لذلك منه ماز القرغيب ف اسن » والترییب ٩‏ له فی اسن 
على ما بعتاه . 

وما يبين ذلاك | أنه سبحانه قد فمل به غاية ما يدل على أنه مريد للإيمان : من 

ف الأسن : ع به اليف » . 
(؟) التريهب : الترية ء يقال : ربب الصى : رباء وأبلفه كاله . وكأن المراد : أعويده الحسن حت بادا 


عاله . والكامة ق الأمل م مقو طلة le em e‏ آرت 0 ومسل (١‏ ارتب ) . والأقرب ها 


عرنة عن ( لين ) . 


اما — 


ا والثرغيب والاطف » حتى لم بدع سببا لو فمله به اکان أقرب إلى فمل الإبمان إلا 
واد فل ؟ كالم يدع شيئا يكون ممه أقرب إلى ألا يفمل الكفر إلا وقد فعله به من 
الجر راديد والوعيد والتخويف وغيرها . وهذا الفمل إن لم يدل على إرادة امريد 
ألى. وكراهته انيره » لم يثبت على إرادة المريد دلا البتة ؛ أو لا ترى أن غاية ما يدل 
فل ان الوالد حب صلاح وده أن يأمره به » ويرغبه فى فمله » ويتوصل إلى ذلاك بكل 
فا كون عنده الولد أقرب إلى ما أراده به من الصلاح . وكل” ذلاك يبين أنه تمالى قد 
واد منه فمل الإءان وفى ذللك صحّة ما ادعيناء من أنه قد عركضه عة عظيمة لا ينالها 
و ار 


وايس له أن يقول : : إذاكان a‏ بالطاعة 


مب ألا بصح کون القدعم سببحانه مكلا له وممرّضَاء وذلك لاا وإن ١‏ بستحا 
ار اب على الطاعة لا أقدما عليه من كثر وفق ء ققد يمح مهما التوصّل إلى 
أمنستاقه » بأن يتوبا من ذلك . ومتى لر يفلا التوية فإغا أنيا من قبل أنفسبما . غاا 
"كال من امعلوم أنه يكفر فى أنبما قد عضا للثواب . 

فإن قيل : إن حسّن تكليف من يلم أنه بكفر لأنه يصح أن يتوضّل إلى الصواب ؛ 
أبعي أن بحسن من ل 9 له أن كله 5 ويح علله ۽ و إن , بر د منه الإيمان ع كا 
#سن من الواحد متا | أرف. بنفم تقسه » وإن ام برد ذلك » على ما قاله شيو خنا ر ېم 
الله ؛ أن الواقف بين الجنة رالنار لو منم من إرادة دخو ؛ مع عليه ممالا اوقم 
مه دخول المنة حنا . 
قيل له : إن ينه تعالى الكا.ف قد بقع [ على“ ] وجيين . أحدها يكون 


. أى الكائر والفاسق . (0) أى دخول اطنة‎ )١( 
. زبادة خلا منها الأصل‎ )٤( . ٠ ف الأصل : دار وكم‎ )۴( 


ت 
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مما — 


ثعر رسا لانفم » والآخر يكون ار بضا لأضرر فلا بذ من معتى مخصتصه بأحد الوجهين ؛ 
كاقاناه فى الخبر وغيره . فلذلك وجب كونه مريدا منه الإيمان » حتى يكون مم رطا 
للنغع . ولس كذلك ماعألت عنه من التقع الحض الذى لا يتمقبه ضرر ؛ لأن ذلاك يفم 
على وجه واحد ؛ فيجب كوته حسنا » وإن لم تتناوله الإرادة ه وكا بحسن منه ذلك 
فيجب أن بحسن من غيره أن مله بحيث تمل إليه هذه امنافم الحضةء وإن لم يرد ذلك» 
ويكون سنا منه . رلقلك قلنا : إن من لا عقل له مسن مده أن يحتاب هذه المناقم ؛ 
لأنه لا تأثير للإرادة فبا.. وقد فال شيخنا أبو هاشم ره الله : او فلن أحدنا أن شيا 
عر ران يكن له أن يقمله به ع ولگ إن لر يضره فى الحقيقة ؛ مثل أن بقدام 
إليه طعاما يظته مسمويا » ولاس هو كذللك فى اللقيقة ؛ قال : ولو قصد إلى أن بنذه 
با ليس هو عنفمة لل بسكن نافع له أولو قصد إلى أن يضرء بثىء ليس بضرر م يكن 
ضارا له » إلا أته م منى قعل قصدا قبيحاء ولو قصد إلى أن يتقمه سق دواء لا ينه 
فقصده حسن ولیس هو بنافع له . 

وخب على هذا اتقرل متى ةدم إليه طعاما مسموما لا طريق له إلى معرفة كون» 
كذلاك » وغلب على نه أنه | ليس لمسموم رمد ننه أن طون a‏ وان 
استضيٌ به » وإن کان لایمتی نافما له ؛ من حيث لم کته من متفعة . ويقارق حال 
الكليف الذى “يقعلم فيه على أنه يسكنه أن يصل به إلى الثواب إو أراده . فيكون 
القدىم تعالى نائما له . 

وقد بعتا ئى مسأ أمايتاها فى هذا الباب أن الواجب أن تبر تقديم الواحد مذا 
الطمام إلى غيره . فيجب متى عل أنه يتناوله » ويصير مُلجأ إلى تناوله [ أن ] يمن 


منه ذلك بلا إرادة ؛ لأن قعل اللا كآنه قمل الملجى' . فك بحسن أن يضطره إلى التقم 


. أى لو فمل به مارظنه مارا ول يكن شارا فى المقرقة فإنه يأثم عملا بظنه‎ ) 0١ 
. (؟) زيادة إقتشبها الباق‎ 


- ۸ 


من غير إرادة حن ذلك نه فى الإلجاء . ومتى قدم إليه على وجه يموز أن يتناوله 
ويموز منه ت ركه ء ودواعيه نتردد بين الأمرين » فلا بد من إرادة » على ما قدمئاه قى 
السكليف . فما تقد الطمام الذى بظته مسموما فإنه يقبح ؛ لأنه عا لا يصح أن ينتغم 
به عدده وفى ظته » فیجب أن يقبح . ويفارق التکلیف ؛ لأنه تعالى عا يأنه يصح منه 
الانتفاع » ومتى كفر فإنه أتى من قبل تفئسة . قأما إذا ققدم إليه ما يظنه مسموما ولي 
هر كذلك والذى قدم ذلك إليه مُاجِأْ إلى تناوله ٠‏ فلا يبمد أن بحسن منه التقدم » 
وإن قبح مته القصد ؛ لأن ذلك تفع ؟ قيجب حسنه إذا لم يقب مضرّة . أا قصده 
إلى تناوله ؛ مم كو نه مسموما ء فيجب أن يقبح ؛ لأنه قعاد للضرر . ويكون ممنزلة قصد 
دن رد الودبمة إلى الأصداع فى أنه يقبح وإن كان الراد حسنا . فأما إذا لم بصر من قدم 
فلاك إليه ملحأ فليس يبعد كون الإرادة وامراد / قبيحين على ما قدمناء . وأما إذا ظن 
اأطمام غير مسوم » وهو مموم فى القيقة » ولا طريق اه إلى معرفة كونه مموماء 
لإنه بحسن مته تقدعه إلى غيره » وإن أم ينتفع به »5 سن منه أن بِؤْله للنفءة بظنهاء 
وان ل حصل . ونصير الظن” فى هذا الباب بمئزلة الم . فك أو عل أنه غير مسموم 
طن منه أن بقدمه » فكذلاك إذا ظنه هذه الصفة . والتكليف أولى بأن حن ؛ 
پا أعالى بعل أن لكلف يمكنه أن ينتفع بذللك وإن أساء اختيار تفسه . 

على هذه الوجوه يجب أن مجرى القول فى هذا الاب . 

فإن قيل : لل" صرتم بأن :تدلو بما قدمتموه على أن الكل مريد من السكلف 
الإيمان مم العلم بأنه يكفر يأولى من أن تستداوا على أنه لم يرد الإعان مته ؛ من حيث 
هلم أنه لا يؤمن » وأنه بضر تفه أوليس الوالد لو عل من حال ولده أنه لا يقبل 
ها أصره به من مناقءه بل يشر نفس كان لا يصح أن يريد منه التعريض » فيجب أن 


الثراوا مله فى القدم تعالى . 
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قيل له : إن عله آمالى بأنه تار مايره لايققضى أن بريد مه الكفر ء ولا عله 
بألا يفمل الإمان ينع من إرادته له . . وما قلنا فى الوالد : إنه لابريد أن يفعل بواده 
ماعاتار عدده قتل نفسه » والإضرار بها ! لأنه مما بغمه » واغمّامه بذلاث يصرفه عن إرادته 
ه ؛ ويمتضى قبح إرادته ذلك . ولبس كذلك حال القديم تالى > فلا مجوز أن يقال » 
إن | عله بأن مكلف لابؤمن بصرفه عن إرادة ذلك منه » وليس كذلك ماذ كر ناء ؛ 
لأنا قد ببنا أنه قد فعل ما يدل على كونه مريدا مه الإعان وكارها منه الكقر . 

فإن قال : علا قم : إنه تعالى لا لم عنمه من التكفر والإشرار بنفسه ل أنه غير 
مريد لمنافعه ؟ إذ او أراد ذلك لمنعه من الإضر ار بنفسه . 

قيل له : قد بيتا أن للنع من الكفر يزبل السكلين أصلا ء وتقصينا التول فيه , 
وببثًا أنه إا يمي أن يكون تعالى مانما له من السكفر لأئم الذى يصح ممه التتكايف » 
وقد فمل تعالى ذالك الهى والزجر والتخويف وفمل مامجرى عرى المل له على الإءان : 
من الأمر والمن بين والتسبيل؛ فصار بذلك مؤكدا ما قله : من أنه أعالى جب ا 
مريدا للإعان كارها لا-كفر . 

فإف قيل : إن حکم أن التعريض للمخفعة فى حكها فى الحسن إذا اتن 
وجوه القبح عنه » ونيم اكلام فى التسكليف » فيبنوا أن تكايفه تعالى من مل أنه 
يكثر قد عر ی من حبات القبح » حتى يصح ااقضاء بمسته من حيث کان عر يضا 1.ن.ة 
عفايمة لأينالها إلا به . 

قيل له : إن وجوه القبح معقولة ؟ فلا بصح أن يدعى فيها مالا إمقل + لأن ذل 
بو عن الث اسار نامرف حسته ووجوبه » ويوجب التباس اسن بالقبيم ` 


و كال العقل منم من ذلك . فإذا صح ماذ كرناء وكانت وجوه القبح التى فتاما ' 


رحوف الأمل : ه شعايا » 


0 


أهم منتفية عن كاف دن الملرم أنه يكفر » فيجب القضاء نحسنه من حيث 
الختص ما ذ كر ناه . 

| وقد ذ كرا من قبل أنه لا عكن أن يقال فيه : إنه بقبح ؛ لأنه عبث ؛ من حيث 
کان العبث هو كل فمل لم يقصد به فاءله وجها معقولا » قيسكون بمنزلة الهَذّيان الى 
إقع هن الواحد منا ؛ وسائر مالا غرض اناعله فيه » مم أنه عا قاصد ؛ وليس كذاك 
سال التكليف ؛ لأنا قد بدا أنه تعالى قد عرض بذك للثواب » وأراد من الكلت نمل 
مارصل به إليه » فكيف يقال : إنه عبث ؛ وقد أراد وجها مخصوصا . 

وبعد » فلو جاز أن يقال فيه : إنه عبث وحاله ماقلناء » لجاز أن يقال فى عقابه تمالى 
أن تنه ت ونوان اسه ةا م وار تال له را سداق 
سكليف من يمل أأته يؤمن . وقد ثبت أن فى القياتح مالا يكون عيثا متى كان فد أريد 
امه ابعض الوجوه وفمل ابعض الأغراض ؛ ألا ترى أن الف قبيح ولا يوصف 
بأله عبث . 

وليس لأحد أن يقول : إلى إنما ميت هذا التتكليف عبثا ؛ لأنه قبيح » ومن 
تعمل العبث تمت القبيح فمو جاز وتقريب ء على أنه متى أراد السائل بوصف هذا 
الونكايف أنه عب أنه قبيح م میچ 200 موضع الخلاف فيجب أن يدل ألا بضرب 
من الدلالة على أنه قبيح الكى يصح له التعلق بكوته عبثا . 

وإعد ؛ فإنه لا بک فى إثبات قہحالشیء بان ید می کو نہ عبثا متى لم يرد بالعبث 
مالامدا ذ كره » فيقال لهذا الائل : إن أردت بقولك : إن هذا التكليف عبث أن 


7 
صفته صفة المبث الذى قد عقاناه » قف ببنا خاافثه له ؟ من حيث قصد به غرض 
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بخصوص . وإن أردت بقولات : إنه عبث غير هذا الوجه | فبينه » وبين أنه یقتفی 


کونه قبيحا لیم" للك ما اؤعيته , 
فإن قال : إذا كان الملوم أنه يكفر » ويؤدّيه ذلك إلى الضرر المظم ؛ قيجحب 
ونه عبئا , 


قيل له : قد يبنا أن هذا الوجه يفارق العبث » وأنه إن صم التعاق به فيأن يقال ؛ 
إنه ظل أقرب , 

فإن قال : إنه يقبح عندى لهذا الوجه » وإن ل تمدوه عبتا ينوا فساده . 

قيل له : قد بينا أن الضرر الذى يلحقه إا يؤتى فيه من قبل نفسه لسوء اختياره » 
لالأمر يرجم إلى التكليف والسكاف ء لان تمالى قد فمل بہ کل ايكون إلى الإمان 
أقرب » وعن الكثر أبمد » قصار فى حلم لانم من الكفر » والباعث على الإيمان » 
والحامل عليه » فيجب كون مافمله نما ؛ من حيث يؤدى إلى النقع ء وإحسانا واممة ؛ 
من حي سكليه هن لوصول" إل ل اعا كيت يقال 4 إن اا هان 
إضرارا ٠‏ وليس الواحد منا إذا حدم الطعام إلى الجائع » وقمل به كل ماينكون إل 
تنارله أقرب » وعن تركه أبسد ]| يرتاب ”7 أحد ]أنه نافم له » وإن تركه لسوء 
اختياره » واستتدق على ذلك الذم » فكذلك الفول فى التكليف . 

وقد بينا أن اانعمة لا يجب أن تجرى على طريقة واحذء ؛ بل قد تمسكون متفءة 
حف و کر ود ال ع ما بان نويا أو ی عا ومسل ا 
5 صحة هذه الأقسام بالشاهد » فايس لأحد أن بقول : إن اكليف لا جوز كونه 
تفعا ؟ من حيث لي ينف فى القيقة » أو لا بقع عنده النفم فى المقيقة ؛ على أن من قال 


)١(‏ كذا ورد فى الآسل متصوبا » وهو فعرل لأجله اقل لوك هو الحم ١‏ أي قله إشرارا 
وأسهل عن هذا لو رفع : [ضوار . (؟) زبادة التفاها السيال , 
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#الك يازمه آلا بكون ضررا ؟ لأنه ليس بضرر فى القيقة » وإن عذه ضررا » من حيث 
يمل مابؤذيه إلى الضار لم تنم أن بعده تفا من حيث يصح التو صل | به إلى الناقم » 
ودى وجب ذلك لم ببق إلا ماقدمتاه : من أنه متى صح التوصل به إلى النفمة والضرة 
هل البدل » فيجب كونه منفعة أو مضرة بالقصد ؛ على فاقدّمنا القول فيه . 

على أن من قال فى هذا التتكليف : إنه يقبح لكو نه عيثا يزمه أن يقضى سنه إذا 
عسل فية مغتى » وهذًا يوجب حسنه : مع عامه أن غيره من اميق يؤمن عنده فى 
كل ما كلفه أوفى بعضهء حتى يحسن منه تمالى أن يكلف اتذلق المظلم » مع علهيأنهم 
ارون إذا علم أن زبدا بؤمن عند تسكليفهم جميمهم فى طاعة واحدة » بل يحب على 
هذا القول أن بحسن مته سكليف انلق المظم إذا كان العلوم أن واحدا منهم يطيع فى 
بد ما كلف ؛ لأنه قد حصل فيه معنى جرج به عن كو له عبثا . 

ألا ری أن الالام اا کانت فى سک العيث فرك اعوط لط ترس دن 
اه القضيّة متى حصل فيبا اعتبار ؛ حت لو حصل فى آلام اتللتی المظى اعتبار ہکا 
واد فى طاعة واحدة لحن مته مال قملبا ۽ بل کان جب ب أن يغعلها تعالى . فيب 
ايا على هذا القول أن يجب عليه | ن يكلف العام » وإن کان فى الملوم أمهم يكفرون 
أ حصل فى تسكليقهم ماذ كرناه . 
وإعالم بازم هذا السائل حي :-كليفهم أبعض منافع الدنيا ودقع مضارها ؛ لآن 
اه أن يول ؛ إذا حسن هنه الابتداء مهما لم بحسن هذا التكليف فما ؛ کا يقول فى 
الام : إنها لا نحسن للعوتض فقط » ولا يمكن مثل ذلك فيا ذ كر ناء 

Sa 
ايف سائرم "2 . وإن كان فى المعاوم أ: نهم يسكفرون ؛ لأنه | قد تماق بتكليف‎ 


(١)ف‏ الأسل بمد هذا : «١‏ أن تمدن تسكايفيم » وظاهر أنه :كرار من التاسخ , 
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كل واحد مهم معن خرج من لوه عبئا» حتى يمسن على هذا القول تسكليف. 
تللق المظلم ء وإنكان المه-ارم أنه لااد فيهم يؤمن ف ىكل ما كُلقه » وإن 
أطاع فى البعض . 

وبمد فاته 99 لا فرق بين القول بأنه مخرج هذا الاسكليف من كونه عبئا ببمش 
ماذ كرئاه من الوجوه » وبين ماذ كرناء غ من أنه تخرج عن هذه الصفة بكونه تال 
سمر”ضا له الثواب المظلم وهريدا منه تعالى مايوصله إلى ذلك ۽ وقاعلا به كل ایکون 
إلى نيله أقرب ؟ لأنه إذا جاز خروج الثىء من كونه عبثا لأن غيره ينتفع » فبأن بموز 
خروجه من کو نه عبئا بأن ينتفع هو به أو يصح ذلك منه أولى , 

فأمًا إذا فيل : إن هذا اكليف يقبي لأنه ضرر ؛ من حيث عار أنه يختار مايوه 
إلى العطب والملاك والعقاب الدالم ؛ فإنه لا جوز أن يقال : إنه مسن لأن غيره يمن 
عنده ؛ لأنه لا حسن الإضرار بزيد لنفعة غيره » ولو حسن ذلك لسن من الواحد منا 
أن بظلم غيره لنذمته » وعذا واضح الفساد ؟ فيجب ألا محسن ذلك البنّة. 

ومتى قيل إنه مسن لأن غيره يؤمن عنده ازم أن بحسن منه أعالى أن :فد زبدا 
أو يضر به ضررا مبتدا » ويذريه بالقبيح لأن غيره يؤمن عنده . 

فإن قال : إنى أقول : إن هذا اكليف يقبح على كل حال هذه العلة . 

قيل له : قد بنا فسادها » ودلدا على أن هذا لكأف إذا صم لما اختص به 
من الصفة أن ينقع نفسه ويشرتها » فيجب أن براعى فی کون ماقمل به من التكليف. 
والفكين نما أو ضررا بقصد المكلف وإرادته ؛ ويينا أنه إذا عركضه للشو اب »وار 0 
منه فعل مايوضله إليه» فيجب كونه ناقماً » ومنعما عليه » ومتى اختار مايضرتء فإ٤_ا‏ 
يران كو ككل عدف اتنا بتقديم الطمام إلى من يهل أنه يترك تناوله ء وإدلاء 
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اطول إلى من مل أنه لا يتحو به من الغرق »لى أنه منفعة ء و إن أساء الاختيار لنفسه . 
عل أن اختيار لااد نا هه دوك ات ر ھی قرم ارک رسن 
أن بقبح فى الشاهد كل أمر جوز ذلك فيه » لأن تحويز حصول صفة القيسح فى الفمل 
اانه قبحه ؛ کا يقتضيه القطع على ذلك من حاله . ألا تری أنه لا فرق بين تبح 
الكثب وين قبح ابر الذى يجوز كونه كذبا ؛ وإنما صح أن مسن الغرر متى 
لال الظن حصول نفعافيه ؛ لأن الظن قد صار جية سيه وحصوله متيف فرج 

ن الباب الذى ذ كرام > ا كن الأمر فما بستنا يحسن مع تجوز 
ا الأمور مايره فلكذيك ”** التمريش للا مور بحسن مم تجوبز اختيار 
للمراض لما يضرته » والمسلم مسن ذلات من أوائل المقل ؛ فيجب القضاء بفساد 
هذا القول . 

وبعد» فإنكان اختياره لا يؤْذّبه إلى المضار يوجب کون ماقمل به ضررا 
اربوا فبجب أن يكون اختياره لما بؤدبه إلى المنذمة هو الذى يقتضى كون الفمل 
اممة وإحسانا » وذلاك مستحيل » لأنه يؤدى إلى أن يكون كونه نمسة موقوفا 
على تتتم لكلف » وكون المكلف متددا موقوف على كور ماقمل به أعمة 
وهذا بتناقض ؛ لأنه لا يصع أن يقال : إن المسكلف يكون منعما على تنه باختياره 
فلا بد من كون الكاف ميا عليه » ولا يكون متها عليه إا ما فمله » فلو قار م بې كونه 
سما إلا باختيار لكلف » وقد ثبت أن اختيار السكاف بترتب على كونه ثدمة » أوحب 
ای راع ا بصاحبه على وجه يجرى رى العلة لنفسه . 

فإن قيل ؛ إذا صح أن يقف افير فى كوته صدقا على قمل الثير واختياره : ولا 
بوجب أن بكون ذلك القاعل هو الذى صيّر خير الجر سسا وصدة » وآن بزرل 
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الدح عن الجر فبلا كلم RT‏ للا عان وإن وقف على كون التكابف 
نممة عليه , فذلاك غير موجب أن بون هو الذى صبر الُ_كين نعمة عل ماذ كرتم 

قيل له : إن اعخير فى حال مابقع لا يلو من أن يكون عجره على ماتناوله أولا . فان 
كان على ما نناوله کان صدةا »و صح استدقاق المدح به إذا کآن حا . فيحب مل 
هذا الوجه أن يقال فى التكئيف : إنه إذا وقم والملوم أن الؤمن عمختار الإعان باون 
حَّنا ونممة ء ولا تحمل اختياره مقتضيا لكو نه أعمة وحَّنا . ومتى فيل ذلك ققد عدل 
هذا القائل عا قدمناء . ومحتاج فى إبطال قول [ إلى ] الطر بقة الأخرى ؛ لأنا قصديا ما 
تقدم إبطال القول بأن القعضى لكونه أممة اختيار الدكلف الإيمان » واسكونه ».ما 
احتيار التكفر » فأمًاإذا قيل : إن عل المكلف هو اذى بقدضى فيه اسن وال م 
فالو اجب فى إسقاعله سلوك غبر الطريقة الى قدمتاها ٠‏ 

ومد » فإن كان المتبر فى كون التسكليف سنا أو قبيحا باختيار لكلف دون 
صفته فى نذه » فيحب أن بحسن أن ٤‏ 1 من الإعان و بزاح سائر عاله وإن ل ورد ءءء / 
الإعان بل ره منه ء و إن لم بلطف له بسار الا اطاق ؛ لأنه قد ع أنه تار لار 
فلا ممتير بفمل المسكلف » فل بطل ذلا ووجب أن بمتعر حال سكليف » وء الى 
وجه حسنه بقير الأمر الذى يراهى به حسن اختيار المكافب وقبحه ء عل امال 
أحد الأمرين من الآخر » ووجب أن قى مسن التكليف متى كان تمريضا إنا.؟, 
ستيه ا ال ال زان عل أنه بكفر وإسىء اختيار أفسه . 

وبمد » فإن وجه حن الفسل أو قبعه تحب أن بضاته أو يكون فى حم القارن ل ٠‏ 
لأنما اتتفى حن الثىء هو عنزلة مايصير به الفمل على وجه دون وجه » وعتزلة اما , 
فإذا وجب فيه ااقارنة ف كذلاث اقول فى وجوه اسن فكي يقال : إن تكليده نمال 


() ی اأصل ٠‏ ون ه 


— ¥ 


زان بكأنه عن أو يقبح لا<تيار ال_كاف الإمان أو الكفر ء مم تأخر اختياره عن 
5 تابف وانفصاله منه . وإذاكان ماله يستحق على القييح الم والمقاب بأن يكون 
ليحي لضام له من حال الفاعل أو المانى”“ فسكذلك القول فيا يقنضىقيحه أو حسته . 
ولك 'يبطل الفول الذى ذ كروه . 

أ فين قال : إن جيم ما ذكرموه إا بطل قول من جمل التسكليف قبيعا لمأ 
هار اكتف الكفر ء سنا لاختياره الإبسان » وذلك لممرى مقط لقولم 
الراب عا سد + من أن كلت من التو انه يكفر اهبح ؛ لأن لكان 
م بأنه بكفر » ولايؤمن ويختار الضرر دون النفع ه ويتوصّل إلى عب نفه وهلاكما 
إن الموز والنحاة » وبكون كونه مالا فى أنه يؤثر فى قبح ذلاٹ عرزل كو نه عالما بأنه 
المكلف فى أنه شريطة | فى حسن التكليف وكونه مالا حسن ما يكلفه وحة 
م صل به إلى الثواب . فإذا صح أن يقال : إنه نعالى لو علم أنه لا يثيب يشب الكلف كان 
كانه إباء قبيحا ؛ لكونه عالما بذك » فلا جاز ما فاه إذاسكان من قولس أن 
اينه تعالى لزيد يبح إذا علم أنه مفغد: لغيره ؛ ومن حيث كان عالما بذاك فا الذى 
د ٤‏ قاناه : من أن تسكليف من يلم آنه يكفر شبح لمفه بأنه يختار الكقر والضررء 
1 بسح لك دفم ذلك ما قلآمتموه ؛ لأنالم تجمل الموجب لقبح التكليف اختيار 
ناف ء بل جملنا الدلة فى ذلك كون امكف عالما بذللث من حاله » وذلاك فى حم 
لهام اتكليف » وفى حم اللتفصل من قبل المىكلف . ولا يصح للم إبطال ذلك 
الشاهد ؛ لأن الواحد منا لا يعلم فيمن عرضه وأمره وكلفه أنه يختار ما بضر”. لا عا » 
ها بحسن ذلك فى الشاهد ؛ لأن لكلف منا قد يموتز أن مختار الكلف نفع نفسهء 
ار ا رال :لا عا لفبح ذلك منه والمل بقبح ذلك يجرى مجرى الملل بقبح 


ها الكلية ف الأصل غر ولذ وآابه ربع المانى الما لتقمل بالا متلا . 


۷ ب 


۹۸A - 


الل فى الجلة ء وإن لم لمل الل بالتفصيل ؛ لأن الع بالبّحات متقرر فى المقل على 
الج ه وإن احتيج فى تفصيله إلى دلالة ء فليس لم أن تقولوا : إن عدر الل بنظير 
من حصول هذا الدام ؛ لأنه إذا كان علا با د كر ناه على وجه الجلة 
فد الما بالتفصيل لا يئر فيه ؛؟ کا لا بؤثر فى علوم الجلة وكو ها ضرورة كون لد 
بالتفصيل مكتسبا | والب فيها مكنة . فإن قم : إن العلم لايقتضى قبح الشىء ولاح نه ؟ 
لأنه يتماق بالثىء على ما هو به » لا أنه يصير على بعض الصفات بالملم . 

قل 5 : إن ذلك يبطل عا بيثاه من أن ع الق دم تعالى بأنه ينيب شرط فى 
حن اكليف » وعامه بأن التتكليف مفسدة شرط فى قبحه » إلى غير ذلك , وإذا صح 
أن کو نه تعالى عالما يقتضى كون مانفءله من الاعتقاد علا ء فا الذى ينم من كونه مقتصيا 
قبح ماتفعه وحسته . وإنما بكر قول الجيرة وغسيرع ؟ لأنهم أحالوا القدرة على مابملم 
تمالى أنه لا يكون ولايقع » فأوجبوا ذا القول أن الل كاللوجب لكون معلومة عمل 
ماهو به . فام ماقلتاه تحن فى ذالك فذير ممتنم . وکل“ ذلك يوجب قبح ت کلیف من |٣!‏ 
أنه يكفر » وأنه من فمل الظلءة على ماتقوله الناتيّة » أو من فمل الشيطان على مابةر اه 
الجوس ه أو يب أن يتوصّل به إلى نتى الصانع »أو تق كونه حكيا مرّها عن ,٠٠١‏ 
القبيح 5 أن تدا بذلك على أنه مال لاب اقب من عصاء » فلزالك حن أن 
كله ممع عله بأنه يکر . ولا موك إلا مع العامن في النبوكات » ونص اللكتاب ١‏ 
لأنه قد ثبت من دين رسول الل صلى الله عليه أن الله تمالى يماقب الكفار . 

واعرٍ أن هذا السائل لاعملو من أن يدّعى أن العم قبح الفكيين والتعريض إذا 


ذلك فى الشاهد جنم 


/ بأن التمكن يضر نفسه ؛وسىء اختيارها ضرورى على اللة »أو‎ EN كن‎ TA 


بذ أن الل بذلك مكتسب » فإن اذ عى فيه الاضطرار فقد أبد ؛ لن العلوم المتماقة 
بالقبّحات أو الحسنات على جبة الملة هى من كال العقل » فلا يصح أن مص بها ا , 


كع 


ورن غيره من العقلاء . ألا ترى أن الل بقبح للق عل الخلة نا كان ضروريا وفع فيه 
الاستراك , وكذاك الل بقبح الكذب المارى من نفع ودقع مضرة . وحن نمم من 
ااانا لاتير قبح ماذكره على جملة » ولا على تفصيل ء فلذلك الختلف المقلاء . فى 
ذلك ؛ ف.نهم من قال بحسن التكايف » وإن عل المكلّل أنه متتار مايؤةيه إلى المضرة » 
ومعهم مرن قال بقبحه » ولا فرق والحال ماذكرناه بين من اذّعى الضرورة فما قالرء » 
وين من ادّعاه فى ضده ؛ حتى يدّعى أنه يمل باضطرار حُسن تكليف من يمل الكأف 
أنه يكثر إذا كان قد عرتضه لنفمة عظيمةلاتئال إلابه » وإنما يو فما يستحقّه من الضرر 
و ا 

وبمدء قإن الل ,قبح الفمل الخنص ببعض الصفات على جمة اللجلة إا حصل ضروريا 
كان لامقلاء طر بق إلى معرفة #فصيل ذللك الفمل على إعض الوجوه . فأما إذا تعذّر 
فاك لم بصم الاضطرار فيه . ألا ترى أن الم بقبح كذب مخصوص ؛ وبح الظل » 
وكوف مالا يطاق ء إلى ماش! كله » إغا يصح كو ته ضروريا من حيث أمكن معرفة 
نميل ذلاك على بعض الوجوه » وصح اختبارحاله » فمل باضطرار قبح بمض الالام دون 
اس » وإمض الأوامر دون إمض » على / الجلة ؛ كا يمل عد الاختبار استحالة كون 
الرحود لاقدعا ولا عدا ؛ واستحالة کون الم فى مكانين . واذاك لايصح اذعاء العم 
ار ورئ محسن الأمر والتكليف إذا عل الآمى أن الكلف سينتفع لاعحالة » لا لم يكن 
١‏ اربق إلى معرقة تفصيله ولذلك لم يصح الام بقبح شوة القبيح » وحسن شبوة 
الأسن ضرورة : لا لم يكن له فى الشاهد نظير يعرف بالعقل على جبة التفصيل . و كل ذلك 
ان فساد اوّعاء الاضطرار فى هذا الباب على جبة الجلة » وأن من اذعى ذلك فى حم من 
الدع الع بقبحه مفصلا ؛ لأن كلا الأمر بن ممائمام خلاقه من حال النقلاء » ولاعکرن 
ل په بيانه بالتنبيه عليه ؛ کا مكننا بیان 7 1 السام ضروربا بالتنبيه على ذلك 
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fo‏ عا 


إذا جرى فيه الأحد والإنكار فرذا الوحه لاإشكال فيه . 

فأمّا إن اذعی أنه بل قبح هذا التكليف بالاستدلال ؛ قد ثبت أن الهم شبح 
الشىء احص بصفة إغا يصح أن يكتسب بأن يكون له أصل ف القبحات » ونظير ررد 
إليه 4 كا نقوله فى رد الملم بقبح الكذب الذى فيه تنم » أو دقع ضر » إلى الام ببح 
التكذب الالى من الأمرين » وقد علمنا أن العلم بأن للأمور والكلف فيا يننا مي 
ومختار مايضرته متسذّر ؛ لأنه لا دليل عليه » وإنما ل ذلك سمماء والسمع لابصح إلا 
مم صحة القول عذهبنافى التكليف ؛ فمن خالف فيه لم يصح له معرفة السمع أملا. 
فادّعاء أصل لهذا القبيح فى الشاهد مسعحيل , ولا فرق بين من ادّعى ذالك » وبين ٠ن‏ 
ادّعى كون الم محسن تكليف مايعام أن المتكلف تخار عنده / النقعة ضروريا . فإذا بال 
ذلاك بطل ماله ماادعاء . يبين ذلك أن الل يقب حالشرر لا حص ل ضروريًا على بض الوجره» 
حصل الل ممسن التقع على بض الوجوه ءولو حصل الم المبرورى بقبح الفكين الذى 
مختار عند الشرر لوجب أن عصل الملم الشرورى سنه إذا اختار عتده النئمة » و كل * 
ذلك عا يعم تعذره فى العقل . وإذا لم يكن له فى الشاهد أصلم يمكنه اذعاءالول الك ,. 
بقبح تسكليفه تعالى لمن يمل أنه يكفر . 

فإن قال : إن لذلك طبرا فى الشاهد ؛ لأنا نام أن مايقع عنده القبيح واللسا' 
قبح »کا نعل أت مايؤذى إلى الضرر على سبيل الإيماب يقبح فصح رده |١‏ 
التكليف إليه . 

قبل له : إن ما مختار عنده الضرر والقبيح لا يلم قبحه متى كان الختار ذلك أذ 
فيه من قبل سوء اختياره » لا من قبل الفاعل 1| عنسده اختاره . سا إذا عرض ذل" 
الفاعل بغدله من النشم المفلى وقد بينا أن ما يصح وقوعه على وجهين فإما محال عل, 
أحدها بالقصد » ويا آن الكلف إذا قصد التمريض للنتفمة خرج فعله من أن يكرا 


أبو لوم العتزلي 


اح 


ررك و بدا لذاك شواهد ء فلا وجه لإعاد: القول فيه . 

فإن قال : إن له فى الشاهد أصلا ؛ وهو إدلاء ا لجل إلى من بعلم أن تق به نفسهء 
ولا تار التخلص من الغرق » وسائر ماهو مفسدة ؟ لأن ذلك إا قبح ؛ لأن النعول 
به مختار عنده القبيح > ولولاء لم مختر ذلك فصح حمل التسكليف عليه , 

قيل له : إرت قبح القسدة طريفه الاستدلال ء ولذلاك تنازعه المقلاء ؛ فلا 
إصمح اذعاء الاضطرار فيه وجمله أصلا اكليف . وحن | بن مفار فته للتسكايف 
وشرو عا ين مد . 

فإن قال : إن غلبة اظن فى الشاهد تد ثبت أنه يفوم مقام العام فى كثير من الواضم 
فإذا علست' قبح أمر الأمر لغيره مع ظته بأن تا رالقبيح والذرر » صح أن أجمل أصلا 
أنبم تسكليغد تعالى مع عله بأنه يكفر . 

قيل له : إن غلبة الظن فى الشاهد حكه بأتى 20 عند نا بالضد” ماد کر تہ ؛ لأأنا ندع 
«-.ن إرشادالضال عن الطريق إلى الطريق ؛مم غلية الظن أنه لايفمل » وحن استدعاء 
الال إلى الدين مع غابة الظن أنه لا يفل » وسن استدعاء الخالف إلى الاين مم غلبة 
الان بأنه :ثبت على الشبهة » وحسن إدلاء المبل إلى من يتلب على الظن أنه لا يتَشيث 
به فوظفر بالنجاة ۽ وخسن تة_ديم الطمام إلى من بذلب على الظن أنه يترك أ كله اسوء 
الأنياره ؛ ويستحق الذم والعقوبة » فكيف يصح اد عاؤك ما الاعيته ؛ ون لم أن 
الأمر بالضد من ذللك . 

فإن قال : إن الطريقة التى سلسكتموها توجب ألا يصح ل الم عن ذا 
الا كليف ؛ لأن ادعاء العا #سنه ضرورة على جملة أوتفصيل أوادّعاء أصل له فى الشاهد 


. يتنا‎ ٠١ والظاهر أن أصله‎ ٠ إلى الأسل : ء ١١ء غي منقوط‎ ١١ 
) الفنى‎ ٠١۲۹ ( 
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وهدايتهم إلى الت » وإن غاب. على الظن أنهم يردون علينا » وحن تقدم الطدام 
إل الجا » وإدلاء الل إلى الثريق ء وتعر إض الغير | لاولایات امع غاية التأن بأ 
برد ذلك وبتر ك أن يتفم بدو مدق بدلاك الذماء فإذا حسن ذلك أجمع مع غلبة اافان ؛ 
إأن من عرضناء للنفم مختار مايضره » فيجب حسن ( تكليف 7" 'من) يع سرحانةأن» 9 

واعلم أن الأصل فى هذا الباب أن غابة الظن تقوم مقام العام فيا طريق حسته الماع 
حن مم غلبة الظن لذلك من حاله » وهذه الطريقة مستمرتة فى التجارات وطلب اللوم 
والأداب واافلاحات وغيرها من الأمور ؟ لأن أ كثرها مينية على غابة الفان . وإعما 
HD r, : 30‏ ا ۲ 
ألم آنا لو علدنا فى التجارة رحا مسن من حيث تعل 7 أن مع القن لأن فيه را ٠"‏ 
بحسن ؛ وكذلك القول فى الملم بأنه يقَتمى اران . 

قإذا صح" ذلاك فيجب مى حن فى الشاهد أن بر شد الضال عن الطرين إلى 
الطريق مع غابة لقان أنه لابقبل » أن يقفى بحسن ذلك لو عامنا ذلاك من حاله بدلا 
ف غلية ان 2 و اذا صح ذلك وجب حن E‏ کال دن بعلم أن يكفر E‏ 
الکيف من الباب الذى إنما يسن لفنافع التى تؤدى إليه » وإن قرح فإبما قب لأنه 
ف حم الضرر فيجب أن تكون غلبة الظن فيه كالعلى . وذلك بصخح ماقدءداء . 
فإن قيل ‏ إنا لانم حمسن ما كرعوء ف الشاهد » مم غابة الظن بأنالأمور لايقبل وعتار 
مايق دنه إل ال ة2 

قيل له : إنه لافرق بين من قال هذا وبين األحدة إذ“ |[ قالوا: 7 إن | إردا 

یل له : إنه افر بين من ل هذا وبين د [ قالوا : إن ] إرشاد 
الضالَ لايمسن إلا إذا كان للمرشد فى ذلك منفعة » أو دقع مضرة » وإن الان 
( )ف الأسل n:‏ سکاف ¥ اقل ابد أنه والصيير تود اتسار د بنا ويلا با سر ف 


(۳) ف الأسل » « لمن » . 
())ق الأسل : « إذا » . )١(‏ زبادة يقتضها السياق . 


2 eg 


لايل ا ٠‏ قإذا بطل ذلك ١سا‏ عله من حسن ذلك فى عقلنا مع فقسد متامة ودقع 
«شرة تدان بنا؛ بطل ممثله ماسأل عنه الآن . 

عل انه کان جب إن کان الأهر على ماسأل عنه أن يشبح هذا الإرشاد ؛ وإن كان 
لارشد فيه متفة أو دقم مضرة ؛ لأن ذلث [ لا”'" ] خر جه من كونه فى حم الظر 
وااضسرر ؟ من حيث يذاب على الظن أنه تار عند إرشادنا مايضره » والإضرار بااغسير 
لاسن لأجل ناتا ؛ لأن ذلاك بودّى إلى حسن الفلل » وذلك ينين صبحة ماقدّمتاه . 
رايس لأحد أن يقول : إما يمسن ذلك عندك للثواب » وكذلك القسول فى حن 
استدعاء الخااف إلى الدين » مع الظن بأنه لايقبل + وكذللك القول فى ساثر ماذ کر موه ؛ 
لأن ”'' مافافاه يستحسنه من لا يؤمن بالثواب » ولأنه لاقرق بين هذا القول وين 
الأول بأن إرشاد الضال لا يمل لته ء إما بفمل للثواب » وقد يبنا بطللان ذلك »> 
و٠!دل‏ على أن الفاعل قد يول الشىء نه يفضي بطلان ماعا به السائل . 

فإن قال : ما حن ماد كرتموه مع غلبة الظن ؛ لأن الظان جوز كون مظنونه على 
“لاف ولي كذيك حال السام . فلذلاك لم يصع حمل أحدها على الآخر 

قي لله : قد بيتا أن الفا وإن احْتس ما وصنته ؛ فهو برل العم فى أنه بققطی 
دمن الفمل أو قبحه » ولا فرق بين من تعلق بلا كرته ؛ وبين من اماق عثله فى سار 
الواضم التى يقوم ا غلبة الظن فيها مَقام السلمء فيقول : إن الظن يقارنه ااتجويزء 
ڪب أن مخالن الل الذى عنم ذلك . 

فإن قال : فيب على هذه الطريقة أن محسن من الإفسان التعر يض 1ا غلب 
هل الظن أته مختار الضرة عنده ء كا د كرئموه فى حسن لعريضه ليره » ومتى حن 
ذلك فيجب أن بحسن منه ذلك » وإن عل أنه سیختار مايضره . 


(1) زبادة ةنما الاق . 
(۲) متلق فول : « اين لأحد أن يفول .> (9) أى تعريفه شه . 


لفن 


- 


قبل له : إن حال الواحد منا فيا تاره انفسه مالف ما تاره اغيره ؛ لأنه إذا ان 
فى أمر يتعرض ل أنه يؤد به إلى مضسرة حصل له فى الال غ" + فلا يحسن منه أن مجتاب 
ذلك من غير متفعة ‏ ومتى کان عاذ أنه سيختار اللضرة » فا ذ كر ناء فيه 1 كدء ولس 
كذلاك ما مختاره أغيره . لذلاب حن منا إرشاد الضال عن الطر يى إلى الطريق » وإن 
غلب على الظن أنه لا يقبل ذلك » إلى سائر ما ذ كرناء . 
فإن قيل : كيف بصع ما اد عيتموه من أن غابة القن تقوم مقام الم ؛ وقد عام 
3 أن مع الم يان الخبر على ما ت_اوله الخبر قد دن ار | و ] .م الظن لذلت لا مسن . 
وإذا افقرق الظن والل فى هذا الموضم فبلا صح افتراقهما فى سائر المواضع ؟ 
قيل له : إا قام أحدها مقام الآخر فى الأقمال الى ## ن او أو تقبح لتاقم وللضاب> 
وما سأات عنه مزل من ه _ذا الياب ؛ لان السكذب يقب کو دیا ۾ وحعول 


ف اير 5 ونه كبا الاو فية المناقم و كن بح 
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کون القمل المأمور به حا فى أنه لا عر رج الأمر من کو ته قبيحا . 
ويغارق ما تقوله فى الاعتقاد : من أنه قد بحسن من الغاعل الإقدام عليه مم ان 
أكون معتةد [ه ] على ما ليس به إذا تملق بالنظر المولّد له » أو بذكر النظر ؛ لأنه مي 
اسقتد إأمهما ضار حكه حكيما ؛ ولأله عند وجوده تحصل سكون التقس إلية - واي 
كذلاك حال اتہر . 
فقد بان أن ما ذكرء وأء:اله لا يقدح فيا ذكرناه : من أن غابة الظن تقوم مة .ام 


العم فا طريق حسنه أو قبحه الناقم والمضارة 


)١(‏ ف الأسل : لە 
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فإن قيل : إا حن ءاذ كرتموه من إرشاد الضالَ وغيره مم غلبة الظن أنه لايقبل؛ 
لأنه برك قبوله تذلك لايحتلب مضرة كانت لا#صل لولاهء ولا بتبق على ما کان 
هلبه من قبل » فكأ نه تعريض لنفعة إن قبل » ولا يؤذى إلى مضرة إن لم بقبل ؛ قلذلك 
سن . ولي سكذلك حال التكليف ؛ لأنه إذا لم بتر فمل ما كلف فلابد من حصول 
هضير: عظيمة .كانت لاتمحصل لولا التكليف . فيح كونه مالفا لا د كرموه . 

قيل له : ليس الأمر كا ظتنعه ؟ لأنه متى لم يقبل منا مادعونا إليه ونهينا عنه ؛ فلا 
بد من أن يستحق ذمًا لولامكان لايستدق ؛ ألا ترى أن الجائم إذا ترك أ كل ماقدمنا 
إليسه استحق الذم . وكذلك من ندعوه إلى الدين » ونكشف له الحق » ونتجه على 
بطلان ماتمتك به . وكذلك القول فيمن نبين له أن فى الطريق سيما أو غيره من جهات 
الموف . وإذا صح" أنهم يستحقون الذم بار ؛ والعقاب من الله تعالى فقد بطل مأقاله » 
ولوت أنه بمنزلة السكليف » وإما يفارقه فى أن | مايستحقه لكأف بازرد من الضرر 
أمظم ما يستدقه من ذ كر ناه متى لم يقبل منا . وكل فمل قبح لفضرة قيجب قبحهء 
لت الضرة فيه أو كثرث إذا لم يكن فى تفسه نفما ؛ لأن تيسير الضرة يصير فى حكها » 
ا بصير ذلك كثير المضرة . 

هذا إذالم يحصل فى تركهم القبول منا إلا الذم" . فأما إذا ثيت فيه العقاب فال 
وحال التكليف عبرلة واحدة . 

فإن قيل : إنما حسن ماكر ما كرتموه مع غلبة الظن ؛ لأنكم نهم على الواجب 
ل عفل من دعوتوء إلى الدين ؛ فوجوبه عليه من قبل غالق العقل لامن قبل . 
فلك حسن متك مع الظن . وليس ‏ كذلك حال اكليف ؛ لأنه تعالى هو الموجب 
والسكلْف . فى عر أنه مار امكف مابؤة به إلى الضرر بصي ر كانه أدخله فيه » فلزااك 
شبح منه أن يكلفه . 


۳ 


۳ ب 


~۸ 


قيل له : إن الواحد منا إذا دعا غيره إلى ادن » وناظره فيه » شف له الق من 
الباطل فقد فمل ماليازمه عنده مالولاه كان غير لازم له ؛ کا أته تمالى يفمل بالسكا.ف 
مابازمه عنده الواجب” . فالحال فيهما واحدة . لإثاحسن ماذ كر ناء فى الشاهد مم لفان 
حسن التسكليف مع الع على ما ينناه . يبيّن ذلك أنه تمالى قد وصح أن يكل عقله ولا 
كلفد » إمالإلجاء » أو لأندلا نوجه إلى القبيح . تى أّوجه إلى ذلك وأورد عليه القاطر 
إا فمل الأمر الى عند يمام وجوب الوابب بقله » فيكون نَكذا له . نكذيك 
القول فى المرشد منا الضال ء والداعى إلى الدينغي, » والمراض غيم لمبفمة ؛ قد الطمام 
إليه وإدلاء | ابل وغيره ؛ لأنه قد فمل ورا عتدها لزم بقل مالولاها كان 
غير لازم . 

فإن قيل : إن الواحد منا وإن كان حه ما ذ كرنه ع فإما نبه على الواجب» 
وقعل ماعددء وحبء ول يشير الأموراقى كو فيه اليل ل يون فة اكاك 
الذى بستحت" الثواب والعقاب . والقديم تمالى تاجءله بهذه الصفة . فهو فى س لعل 
له فى الضرر » والموقم له فيه . فإذزلك فارق حاله جال الواحد متا . 

قيل له : إن القبيح يتح به العقاب" ولق لم يدق قمله » فلا فرق بين أن يفمل 
ماعنده مختار ما يدعوه إلى الدين القييح » وبن أن يفمل تعالى التكثيف الذى عندء 
يكفر اللسكلف . وما يفارق اله تعالى ملاتا ئی أنه قد فمل مايص" ممه استحقاق 
الثواب دوننا » وليس لذلك مداخل فا اعتمدئل. 

فإن قبل : إن وإن ازم النير مالولائل>م لم يازمه» فإزامكم ذلك إنها بمح 
بتقدم أفمال منه تعالى : من | كال العقل وغيره؛ فصار ذلا الإلزام من حيث استند إلى 
مافملهالقديم تعالى كانه ليس بإلزام متك » فلذلك حَدُن مع غابة الظن" . ولیس كذلك 


. كذاف الأسل . والأولى حذف اللام‎ )١( 
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حال تسكلينه تسالى ؛ لأن إلزاءه لا يستند إلى فمل غيره فيحب القضاء بقبحه . 
قيل له : إن الفدل إذا وقم على بعض الوجوه وحن لكونه كذلاك » فيجب 
عل نكل ماشا كله من سائر الفاعلين ؟ ولا #تلف ذلك بأن يكون أحد الفملين يستيد 
إلى فيره دون الآخر . ولو جاز هذا القول لجاز أن يقال : إن أمرنا المير بما ينقعه من 
فلبة الظن لا عن ؛ لأنه لا يستقل” بنفسه ويحسن ذلك فى تسكليف القديم لمن بعلم | 
أله بين . 
وبعد » فإن إلرامه تعالى تند إلى أفعال تقدمت منه » لولاهام بص الإلزام » 
:ولبس نتيك الأفعال مدخل فى الإلزام فصار سبيله سبيل فمانا فى هذا الوجه فيجب إذا 
حسن منا باذ كرناء أن محسن منه تماكى التكليف لاشترا كبما فى الوجه 
الى قدمناه . 
فإن قيل : إنما حسن منا ما د كرتموه. من الإرشاد والدعاء إلى الدين وغيرها لما لدا 
فبها من النقع أو دفم المضرة فمل اكليف على ذلك لا يصح . 
قيل له ؛ قد يبنا من قبل أن ذلك محسن منا مع غلبة الثان أنهم لا يقبلون + وإن 
م يكن لتا فيه متفمة أو دقع مضرة ؛ ونا أنه لا فصل بين هذا القول وبين قول الملحدة 
إذا تملقو؟ عثله فى أن العام لا يفمل لسن الحئنه » وييّئا أن ذلك أو قبح إذا لم يحت 
به مشه أو يدفم به مضرة قبح وإن حصل لنا فيه المتفمة لأن منافمنا لا تقتضى حسن 
الإضرار بالعير . 
قإن قيل : إا حسن متك فى الشاهد ماذ كرتموه ؛ لأنك لا تفملون فى الضال غ 
الطر بق عدد الإرشاد ء ولا فيمن دعوموء إلى الدين العلر بوجوب ذلك عليم » 
بل حصل لم العام بذلك من جهة الله تعالى » فلا يكون الواحد متا هو الموجب 
فى اللقيتة . 
(9؟/ 1١‏ امن ) 
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قيل له : إن العام بوجوب ذلك وإن کان من جيته الى فا عنده حصل ذلك العم 
هو من قبل الواحد منا . ولولا حصول ذلك من قبله ل محصل الام بوجوبه . فصار فاعل 
ذلك كانه الفاعل العم بوجوب الواجب . فصع القول بأنه الوجب ؛ من حيث فل ماعنده 
عام لأسكاف وجوبهء فإذا حن منه هذا الفمل | مع غلبة الفان* أن المسكاف لا مخ ار 
فمل الواجب فيحب أن مسن مثله من القديم تسالى ء وقد بنا أن الفديم سب انه 
لابصح أن يكون موجبا إلا على هذا الد ؛ لأنه يفمل الام وتوت الق خاد 
صل من ال مكلف العم بوجوب الواج ب إذا كان طريق اللي بذلك قد حصل ضر وري 
فى المقل ؛ لأنه تعالى إذا أخطر بالبال مايقتقى الحوف من ترك النظر فى معرفته » وقد 
تقرر فى العقل أن التحرز من الضار المظنونة والمعلومة واجب » وأن هذا النظر قد اختص 
بهذه الصفة عار وجوبه عند الماطر . وهذا الملم وإ ن کان من فمل فسكا نه من فمل الله 
تعالى » لا كان هو الفاعل للعلم الأول وللتبةعلى طريقة الو فبالخاطر ء فتكذلك القول 
فى الواحد منا إذا تبه غيره على جات الحوف فى الطريق الذى يريد سلوكه أنه فى 
الحكر كانه قد أوجب عليه توقيه ؛ والمدول عنه إلى طربق سواه . وذلك بين مة 
حمل التكليف على ماذ كر نام فى الشاهد وأن التفرقة يينهما من الوجوه التى ذ كر ناما 
وغيرها ‏ مما يطول تقصّيه ‏ لا بقدح فى وجه الم يبنهما . 

فإن قيل : فيجب أن بحسن منه تعالى :-كليف النى صلى الله عليه وسل الأداء » 
وإن کان المملوم أنه يعصى فيه ويتركه . 

قيل له : إن الذى قدمداء بين أن التكليف لا يقبح » من حيث کان المعلوم سس 
لكات ادوس لدوب كوا دراك مك ن سورج الت قي ا 
وماسألت عنه إا ل جر ؛ لآن مايؤديه الرسول يعلى به إزالحسة علل الكلنين ؛ 
فلاب" من / وقوعه . فلو عل آمالى أنه لا بقع لم بعث ذلك الرسول » وبْمْث غيره من 
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بعلم من سال أنه ودی ماله . وذلك ف بابه عنزلة ماعب عليه تمالى أن يفعله : من 
الألطاف » ووجوه لكين لتقدم السكلف وإن كان لولا تقدمه لم يكن ليجب . 
ركذلك القول فما الت عنه » فلزلك صح تسكليقهم ”مالا يتمق بالأداء مع الم 
هم يمعو فب إذاكان ذلك متیر ایر مكو . 

ولیس له أن هول : فيجب أن مجوز بعئة الى متى عل أنه بؤدى الشرام » وإن 
م انه ركب الكبائر أو الأمور النفرة فى غيرها”؟ , وذلك لأنه کا يحب 
ألا بيمث إلا من العام من حاله أنه يوی ماتقسل من الشرام لما بينا » فكذلاك 
لا جوز أن يبعث من العلوم أنه 'يقدم على ماينفر من القبول مته » على ما بينته فى باب 
اللبوات » ولذلك منمنا جوز كل ذلك عليه . 

ولس له أن يقول : 500 من بترك الأداء إا 5-3 لسكون 
مابؤدٌيه لطفا لأمته فيجب أن يجوز أن يكلف ذلك وإن لم يكن له فيه صلاح إذا كان 
اطفا لثيره . 

0 لابد من أن يكون اطفاله أيضًا حتى يحسن إيحابه عليه مع مافيه من 

. ولولا ذلاث لقبيم تسكليفه ؛ لأنه لا بحسن تكليف زيد لمصلحة عرو ققط ؛ 

0 إيلامه لصلحة غيره ٠‏ وکا أنه يمب أن بمراض الول ليسد العو مد 
اا زل بان لاه كدهع لاب سرف قراب قح اكات عل 
ما كاف . ولا جوز أن يكلف لكان النواب فقط » فلابد من كونه مصلحة له 
لى التليات . 

وهذه الجلة تبيّن أن كل سكليف اختص مع كونه صلاحا لكلف / يأنه صلاح Ye‏ 
امیر » أو يتملق عا هو صلاح أخيره » فلا يجوز مع المل بأن السكلف يتركه أن يكلف. 
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ويفارق الشكليف الذى ممص يكونه صلاعا بالمكاف ققط على مابيثاه . فملى هذا 
يحب أن يقاس هذا الباب . 

ولدنا تقول فى اللاكة : إنهم أو وا مع الم ان نا كين 
يقبح . بل القول فب م كالقول فى غيرمم ء و إن كان المعلوم أ: نهم بطیمون فی کل ما کارا 
فلوس لأحد أن قول : إذا قبح تكايفهم م بام بعصون فوجب بطلان ما أضّاتوه! 
لأنالا قول فبهم إلا كتل القول فى غبرم » واو أطاع السكلفون بأسرم لم يوت فيا 
ذكرناه » من حسن اكليف من العلوم أنه يكفر »كا لو عصوا لم يؤر فى حسن 
تسكليف من العلوم أنه يؤمن » فوجود الأشياء على بعض الوجوء لا يقدح فما ثبت بالدايل 
من غيره أنه حسن أو قبيح . 

فأما الإمام فقد بيدا أنه لا 9 من جيته المصالح » وإنما يقوم بأداء أمورف الشرامة» 
فلا يمتنم أن كلف القيام بها » وإنكان اإباوم أنه يعصى . 

وقد اختاف شيخانا رما الله فى هذا الباب . قال أبو على رحمه الله : مت عل من 
اله أنه مخ ببعض مايازمه القيام به فمل الله سبحانه مايقوم مقامه فى المصلحة ؛ لأن 
فمله تعالى قد يوم مام فمل الإمام فى الْحوود ”2 وغيره . ويفارق الألطاف التى إا 
تسكون بهذه الصفة ؟ لاختصاصها بأنها تقم بالحتيارنا ؛ لأنه لا يحب أن يقوم مقامها 
مابفعله تعالى فينا . هذا إذا لم يظير الال“ فيا أل به من المدود وغيرها . فاا إذا 3 
الحال فيه فالواجب المدول عنه / إلى غيره ؟ ليقوم بذلك الأ » على مانقوله فى خلم 
الإمام عند حدّث كان منه . 

وأما شيخنا أبو هاشم رجه الله فإنه يحمل مايقوم به الإمام من مصالم الأنيا الى 
لا بر تركها والإخلال ها فى التكليف » وإ نما يؤر فى توق مضار الدنيا . فلا يحب 


)0 ا و ارتكاب ما برجبه . 
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أن يمل تمالى فيه من “الصا مايمب أن يفعله فما يمصل بالتكليف . ولذلاك موضم 
راه مشروحا فيه . 

وعلى القواين جميما قد انتكشف القول فى أنه لا يقدح فما قدمتاه . 

فإن قيل : إذا لم محسن أن يفل الى الالام إلا إذا كانت لطفا لاير » وإن 
كان الول سيم وض » فرلا قم : إنه لا جوز أن يكف من بعل أنه يسكقر إلا إذا كان 
تكلينه لطفا ليره . 

تیل له : قد بينا أن الألم ولا كوته لطا لير لكان مفعولا افرش مسن 
الابتداء به ؛ لأن فمل الموض بحسن من الله تمالى التفضل به بل نفس الموض يمسن 
ذلك فيه ؛ لأنه غير مختصّ بوجه جنع من التفضل . وليس كذلك عال ماغرض 
لكأف له من الثواب بالتكليف ؛ لأأنه لا بحسن الابتداء به فى القدر والصفة قإذا صح 
ذلك لم ثبت كونه عبثا فيطلبّ فيه ماخرج به من هذه الصفة » وهو كونه صلاحا تلذير. 
وهذا بين فى الفرق فى الأسرين . 

فإن قيل : إن لم يكن ذلك فى حك العبث » مع الل بأن الكلف يطب عنده 
ولاعتار مايؤديه إلى النشم » فيلا جاز القول بأن الأ لبس بث ء وإن ل يكن 
لطا لاير . 

قيل له : إن الذى ذ كرته بأن يتتفى كون التسكليف أطفا أولى من أن بقتضى 
کو نہ عبثاء وقد يبنا بطلان كونه ظلها » وأنه لا جوز القول بأنه عبث / مم مافيه من 
الرجه الذى يقتضى كونه نعمة وإحسانا . ففارق مايذكره فى الألم ؛ لأن الألم وإن 
وض الول عليه فإنه عبث من حيث کان ماله به من الموض جوز الابتداء يدع 
ومحسن » فيصير مفمولا لا رجه خر جه من کو نه عبثا ؛ لأن التسكليف مفارق له منهذا 
الوجه . وقد يبنا أنه لوكان عبا لو جب أن بحسن إذا كان المارم أنه يطيع طاعة ا 
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كان تسكليفه الأفعال الكثيرة الى م أنه بسی فيها : ولو جب أن يحسن تكليف 
من لا عدد له كثرة إذا كان الملوم أن مكلا واحدا بطيع عند تسكليفهم ؛ كا جوز نا أن 
يكون الملوم فى الآلام المظيمة انما إنما تمل لأن بعض للسكلفين بطيع عندها ‏ ولاتؤ ر 
كثرته وقلته فى هذا الباب عندنا . 

وما يبيّن التفرقة بين الأمرين أن الالام إعا تحن منه امالى إذا فيل أنقم ود 
مسده ‏ فيخرج به من كو نه ظلما » وللمصلحة التى مخص ال كلف فيخرج بها من كونه 
عبثا . وليس كذللك حال التكليل ؛ لأنه فى تفه ليس عضرة » و إِنما هو إلزام أمور 
شاقة ۽ فيجب أن “يفمل لو جه خرج من کو نه عبئا وظاها . ومتى قصد به آمالی التعريضش 
لنازل الثواب خرج من کو نه ظلا » وإذاكان ذلك الثواب لا يحوز التفضل بهخرج من 
کو ته عيثا ؛ وصار بنزلة الالام لو استحق بها مالا تجوز الابتداء به فى نما كانت رج 
من كومها عبثا وإن لم تكن أطفا . 

فصل 
فى بان الفرق ين تكليف من يمل أنه يكفر » وبين الفسدة 

/ إن سل سال ققال : إذا حك بقبح التسكليف إذا كان العلوم أن غير اة 
يكفر عنده ء فهلا قبح إذاكان العلوم أنه يكفر عند تكليقه ؟ لأن وقوع السكفر متسند 
تسكليف غيره ]ذا اقنغى قبح ذلك التسكليف فبأن يقتضى قبح نفس تسكليقة أولى الأن 
لتكليفه من التأثير فى وقوع الكفر منه آ كثر من تسكليف غيره؛ لأنه يصح أن يمن 
وإن كلف الغير كا يصح أن يكفر . ولولا كليفه لماوقم الكفر مته » ولماصح” 
[ و”" ] إذا حكني بقبح تسكليفه الصلاة إذاكان الملوم أنه يىمى فى الصوم » فبلا قبح 
تكليفه الصوم وغيره إذا كان اأملوم أنه يممى فيه . 


. أى مسد ال القيوم من الالام . (۷) زبادة يقتشما الباق‎ )١( 
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وإذا كنم على الشاهد تمولون فى باب ما حسن ويقمح من الأفمال ؛ وقد عام أن 
الراحد سنا لو عل أنه إن أدلى الحبل إلى غريق نلق به تفه أنه يقبح مده ذلك ؛ 
ارفوع العطب والملاك عنده ؛ فسكيف لا يقبح تکلیف من يعل أنه مقار ما يؤديه 
إلى الملاك الدائم , 

فإذا قم : إن الواحد يقبح منه أن يأمر ولده بقتل الكفار » عند إعطائه السيف » 
مع العم بأنه بقتل تفه ۽ فهلا قبح تسكليف من بعل من حاله أنه يكفر » وكيف يتوم 
القول بأته تعالى يفعل بالعبد كل" ما يكون إلى فمل الإعان أقرب ؛ وعن فمل الكفر 
أبمد ؛ وتسكليفه مع ذلك مع العل بأنه يكفر لا محالة . وكين يصح لي مع هذا القول 
ماالفق مشا عليه : من أنه تمالى أنظر للخلق منهم لأتفسهم؛ أو ليس الكل ف أو ع 
أله تار الكفر لاعالة لم يكن اسن نظره لنفسه أن مختار التكليف عفيجب ألا يكون 
من حسن نظره له مالی اختيار ذلا . وإذا صح أن الوالد متى عل من حال ولده إنه إذا 
هرضن | للولايات والنازل المظام لم يصل إلا ء ووصل إلى ما يضرته بدلا مها » وعل 
أنه إن تفضل عليه بدون ذلك انتفع به » لم يكن من حسن النظر له التمريض لاولايات 
بل الواجب الاقتصار به على التفظّل . وهلا قم : إن الأولى فى حسن النظر أن يقتصر 
تما بالكلّف على التفضّل إذا كان بعل أنه م كلف كثر . 

وإذا قا : إنه تعالى لو لم يلماف بالميد يفل ما يمل أنه بؤمن عنده لدل ذلك على 
أنه غير مریدلسلامته ووصوله إلى الثواب ؛ فلا لم : إنه على إذا صح مه أن يتفضل 
على من الماوم أند يكفر إن كاف فتكايفه له يدل على أنه غير مر يد اسلامته ووصوله إلى 
النافع . وإذا كان من قولك أنه تمالی لو عل أنه إن كلفه الإمان على وجه يعظم ثوابه » 
وهل وجه بقل ثوابه على البدل » وأنه مخقار الإعان إذا كلف على أدون الوجبين أنه 
لاعن منه أن يكلفه على الو جه الأغلى ؟ لا فيه من هلا كه . فيجب ألا يحسن منه أن 


TY 
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اه مع الم بأنه يكفر إذا صح أن بوعل إلى التفضل » وإذا قبح مته سبحانه أن يكاذه 
أحد الفملين مع الل بأنه می فیءا إذا عل أنه لو كانه الآخر لأطاع فيهء فيجب ألا 
يحسن منه أن يكلقه إذا عل أنه يكر عل ىكل حال مم سمة التفضل عليه داعا . 

واعل أن حل الشىء على غيره فى اسن والقبح لايصح بور الأقعال ه بل يجب 
اعتبار الال التى بها بتعلق الحم » ويسوّى يما عند الاشتراك قى العلل ؛ ويفرق 
هما / عند الافتراق فيه » وإنما يصح تمثيل الشىء بره مع حذف العلة إذا كان 
الكلام فى الضروريات فيبيّن الثىء عا هو أوضح فى المقول منه » على جمة التلبيه 
المخاطب . وأما مايل حكه باستدلال فالواجب فيه ساوك الطربقة الت قد مناها . 

فإذائيت ذلك وقد عابنا أن لكلف متى 7 من حاله أنه قادر على الصلاحوالفساد» 
وأنه متى خلق له ولد اختار الكفر ا و إن( مخلق له اختار الإبمان ۽ فيجب لو خا له 
تعالى الول أن يكون فى حكر الصا له عن الصلاح الذى کان مختاره لزلا خاي لزنه 
ری حك م الحامل له على السكفر الذى أولا اى الولد لما اختاره وى حك اوی لدواء.ه 
إلى ذلا . فالات قبح لق الولد . ولذلك حكنا بأنه مفسدة ؛ من حيث مخقار الغا 
عنده على وجه اولاه لكان المكلّف مختار الصلاح » مم أنه 0 من قبل 
الفساد والصلاح . 

ولیس كذلك کلف من بام تعالى أنه يكفر ؛ لأنه لولا التسكليف وما يتتسل 
به كان لابصح من . اللكلف أن د على الذى عرض له ؛ كا لامكيه احديا. 
الفساد » فلا بصح أن يقال فى هذا التسكليف : إنه فى حم الداع إلىالتساد ء أو الداء, 
إلى رالا ان الدواعى إنما : - تفنين ترق فا ایرد 
فنا إذا لم يكن مکنا من ذلك لم يصح أن تقوّى دواعيه » أو يصرف عن اختيار القعل 
بسض الأفمال . فيحب كو نه كينا من الأمرين » وأن يفارق ماقدمتاه فى الو جه الذى 


NV‏ س 


ل فبح ٠‏ وأن يحص ا بأو جه الذى تى حه ؟ لأنه تعريض لمرلة عالية لاتنال إلا به 
هع انتفاء وجوه القبح عنه . 

إن التفرقة بين الأمرين أنه تعالى يصح" أن يستصاح السكلف إذا كان العلوم أنه يكقر 
د ای الولد ويِؤْسنّ لولاه ء فى فعل ما كلفه ء بألا مذاق له الولد . ويصعم منه أن 


م عايه بالسكليف على وجه يصل معه إلى ماعُرض له للثواب . فيحب مت خاق له 
لواد - ولال ما قلناء - ألا يتحصّل فيه غرض إلا استفساده والإضرار به . فلذاك 
جب القضاء بقبحه . وبس كذلك تكليف من العلوم أنه يكفر بترك ما كلف ققط ؛ 
نه سبحائه لاوصح أرث ينعم عليه ذه الطريقة إلا على هذا الوجه . ولو أراد أن 
اتصاحه و يعرتضه هذه المنزلة المالية بنير هذا الوجه لما صح . فيجب أن يسكون ماتعله 
# سانا وأممة . 
ا وی صحّة ذلاك أن فى الشاهد حن من الواحد مهنا إدلاء اليل إلى التريق وإن 
ان يناب ب على الظن أنه برك القشيث به ء ولا يحسن إدلاؤه إليسه إذا كان لأعلوم أنه 
5 به نفسه على وجه لولا هكان يتخاّص من القتل . فا تحب التفرقة بين هذين فى 
الشاهد فكذلك فى النائب . ولذاك جملنا المكين من القبح والحسن أصلا مخاانا 
اناد واللطف فى القبيح » ققلنا : إن الاطف فى القبيح فى حكده ؛ والفسكين من 
اا لامب أن يكون فى حه . بل متى وقم على الوجه الذى قد مناه کان َا . 
, ولوس لأحد أن يازمنا حل لكين على الفسدة ؛ من حيث ثبت أن | الشاهد قد فرق 
7 الأمرين » ولأن ماقدمناه قد أوجب افتراقبما » ولأن المسكين من الكفر هو بشفه 
کین من الإعمان وإعايصير تمر رطا لأحدها دون الآخر بالقصد » وليس كذلك الاطف 
لى القبيح لأنه لاحب أن يكون لملا فى الحسن فصحالقضاء بأن حكمه حكر ماهو للف 
له فى الان والقبح » و إن كنا نمام أنه متى اختص بكو نه لطنا فی القبيح تحب قبحه » 
( ۹۲۸ القى ) 
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و إن کان لطفا فى اسن أيضا ؛ لأن ثبوث وجه من وجوه القبح فيه تميل كونه سنا » 
ما نقوله فى الكذب الختص يأن فيه نفما أو دقع ضرر . 
وما قدمناه من قبل معتمد وذلاك أنه لا يصح أن بقال فى نسمة معقولة : إنه تسالى 
لايصح أن ينهم بها على بعض الأحياء » بل لا جى“ الاويموز أن بسر يدرغلله+ وقد 
عفنا أن الفكليف والفكين على الوجه الذى قدمناء فعمة . فإذا صح" ذلك فيه فيجب 
أن يصح منه تعالى أن م [ +[ على كل حى, ولو قلنا بقبح سكليف من إعلم أنه 
يكفر لأذى إلى آلا يصح منه آمالى أن ينعم عليه سهذه النممة الخصرصة ؛ كا يصح" أن 
ينم بها على من امعلوم أنه يؤمن . وهذًا يوجب أن [ لا ] يكون موصوفا بالقدرة على 
أن ينعم بهذه النعمة على يعض الأحياء وذلاك فاسد . 
ولا يلزمنا عليه التتكليف إذا كان فادافى تكايف آنخر ؛ لأنه تعالى يصح أن 
يزيل التسكليف الأول فيكون منعما بالثانى . وإنها لا يصح كونه ممما به » مم تقدام 
اكليف الأول قو ر بتقدام لصح الإنعام به وكذلك القول فى الثواب : أنه يصم 
مته تعالى أن ينم به على كل ی مت تلام اكليف » واستحق ذلك . فأما لذا | 
يستحقه قيجب أن بقبح فمله به ؛ لأنه لا حصل واقعا على الوجه الذى يكون أعمة بلالا 
[ لا ] يصح أن يفعل به . 
وليس لأحد أن يقول : إن من الملوم من حاله أنه يكفر لا يكون تسكليفه واا 
على وجه يكون تسمة لا أنه [ لا ] بصع أن ينعم عليه بهذه النممة ؛ لأن القدم أمال 
بصخ أن يبتدثه فيثيبه » وإ ن كان لا يستحق ذلك بقدله . 
وذلك لأن هذا القائل تر فى بأنه لا يصح أن يكلف على وجه يكون تة وإءا 
قال : إنه يصح : أن ينم عليه بالثواب . وليس الثواب من الفسكليف بسبيل الأ نأ حدما 
غير الآخر . ولذلك ن#ول فى التسكليف : إنه يكون تفضلاء وف الثواب : إنه واجب ؛ 


۹ س 


وإ کان القديم متفضلا به »من حيث تفضل سيبه على وجه مخصوص . 

ولا يزم على ذلاك تكليف الرسول أداء الرسالة , تع الام بأنه لا يؤدسباء 
أو إقدم عل مار بويد طزيق الانعدلال الج وذ لأنه إا مكلف الأداء 
لأمر ينماق عصاحة الفير » فلا بد من اعقبار حاله فى ذلك » كته قد إصح أن ينم عليه 
لعالى بالتكليف الذى مختص به » ولا يتعلق بغيره » فيجب أرت_ بحسن تكليف 
من إملم أنه يكفر واا ' أدى ذلك إلى القول بأنه لا يمح" فيه تعالى أن يدعم بهذ التعمة 
الئولة على عن الا 

وقد قال شيخنا أبو عبد الله رحه الله : إن الواحد مثا فى حال سداه حاءته إلى 
ال کل لو آثر غيره بالا کول لم تنم أن يقال إثه منعم ذا الإيثار » وإن کان قبح 
له ؟ لما فيه من الإضرار ينفسه . فلا يتئم على هذا أن بقال : إنه E‏ 
الرسول / أداء الرسالة لم مخرج ذلك من كونه نممة » وإن عل آنه لا يؤَيها » أو يقدم 
على ماينفر عن قب وها » وإن كان ذلك يقبح مته تعالى . 

و 3 قانا فى هذا التكليف ؛ إنه اة على كل حال فقد سقط الؤال ء وإ غا يتجه 
عابنا عند ذلاك أن يقال لنا : فقولوا بأن تسكايف من يلم أنه يكفر يكون أعمة وإن كان 
فببها . ومتى أل السائل عن ذلك فقد اعترف بما أردناه من كونه اممة . ول لورد هذا 
الفمل إلا اتبين أن كون هذا التكليف تعمة ل يرتب من بعد عليه القول بأنه حَسّن 
وحكة ؛ وقد قا نحن فى مواضم : إن الور على نفسه الأ كول يسعدق الشسكر وإن 
| يكن فعله حستا واعمة » من حيث وصّل الغير لأمر بتصل به إلى الانتفاع ما ملاث » 
فصان برل استحقاقه تمالى الشكر لو ل يعمل المقاب » وإن لم يكن فاعلا لأمر مشار 
إليه يقال إنه نسمة . ويينًا أنه إذا جاز استسقاق الدح لا على فمل فهلاً جاز استدقاق 
الشكر لا على مل ؛ فلا ببمد أن يقال فى تكليف الر سول إذا كان الخال ماوصفنا : 


]ا 
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إنه يستحق به الشسكر ١‏ وإن كان الفعل اقبحه لا يسكون نعمة . وكليف من اموم 
أنه يكفر إذا كان عة فيجب أن يصح التنهم 7" به على كل أحدء على ماقدمنا » أو 
يستحق به الشكر ؟ وإن لم تقل : إنه نعمة . وفى ذلا إسةاط السؤال . 

وعثل ذلك جيب متى قيل : أليس لو عل تمالى من حال بعض المكلقين أنه لايؤمن 
إلا إذا قعل سبحانه بض القبائم أنه لا يحسن منه تعالى | أن يكلقد » ولا يصمح أن يدم 
عليه بالتكايف . وذللك بطل ما أصلتيوه . 

فقول : إن ذلك لا يمتنم أكونه أعمةء وإن کان قبيحاء على ما قرمتاه . فبذه الل 
بدنة عى هذا القول . 

أا إذا قلنا : إن قبح الشىء نع من كونه نعمة ؛ لأ هكان يحب استسقاق الشتكر 
على القبيح » فالكلام الذى قدمناه لا يسقط بهذا الوجه » وجب أن بنظرف إسقاطه .ن 
وجه آخر.. ولا يتنم أن يقال : إن القبيح لا جوز كونه لطفا فى التكليف أصلا ١‏ كان 
من فمله تعالى أو من فمل غيره ؛ لأن اللطف هو ماتختار عنده الواجب ؛ والسن على 
وجه لا رج اتتكليف عن الصحة » ومتى جوز أن يفمل تعالى القبيح خرج ال کاب 
عن الصحة و يوئق بوعده ووعيده » ولا أنه ييب على الطاعة . وذلك يوجب فاد 
كل تتكايف وتدبير » فكيف يقال فما يقتضى ذلك : إته لطفف ومصاحة » وى 
نشرح ذلك من بمد ؛ لأنه فى هذا الموضمكالمارض , 

فإن قيل : علا الم : إن كل أمر جد عنده القبيح فهو استقساد فيه » فلا امم 
أن تقولوا فى تسكليف من بعل أنه يكفر . إنه ليس باستفساد ‏ 

فيل له : إنه لا معتبر بالعبارات فيا حن له الشىء ويقبح + وجب الاعماد فيه ءا 


المعانى . وقد ببنًا الفصل بين الأمرين من حيث المنىءفلا يقدح فى ذلك الاشتراك بدب.ا 


(:) كذاق الأمل . والأول : ( الإاءام ) رمسم ماعنا أن العم قرع الإنمام . 
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ل الاسم » وإن كنا قد بنا أن مالأجله بستى الشىء مفسدة أن عنده مختار الفساد على 
وجه لولا كان عذتار الصلاح عليه » وذلك ينتذى أنه إنما سى بذلك ؛ لأنه كالداعى إلى 
«ايقدر عليه وعلى غيره ؛ فهو عتزلة الإغراء / بالقبيح والتزبين له » والترغيب فيه ؛ 
واس كذلك حال القسكين ؛ لأنه لولاه لاستحالمنه القساد والصلاح » فكيف يقال: 
إن مابه پثمکن من مصلحته ومفسدته يكون لطنا . ولو جاز فیا هذا حال أن يقال : إنه 
اماف واستفساد لجاز فى تفس القدرة والالة أن يقال فما ذلك » وهذا يوجب التياس 
حال الألطاف والدواعى بأنواع التكين ء والمقل قد فصل بين الأمرين . 

وقد ببنا أن مايقم عنده القبيح عاتاف . فنه ما يكون إلجاء إليه » ومئه مايقم 
باخثيار الفاعل من غير إلخاء . وماهذا حاله يقم . شه مايقع عنده على وجه يكون 
دلولا فى ضرر لا يدقب فعا . فا هذا حاله يقبح لا حالة . وذلك مو أن تحمل أحدنا 
هل غ_يره بسيف ليقتله » فتى اختار الوقوف فقتل أو ضر به قا اختاره يقب ؛ 
اا قذمثاء » ولأنه يازمه التحرز مر هذه القرة بالهرب » فتى وقف قد ترك 
الواجب عليه . 

ش ويفارق ذلك من يعم أنه يكفر » لأنه قد عرض لناقم عظيمة » وليس التكليف 
بإوغال له فى ضرر لا بعقب شما . فلذلك افترقا ء وإ ن کان كل واحد مهما فى حك 
الإجاب والإلزام » وصار ما قدمناه فى باب القبح أولى من الفسدة . 

وهذا سينه سقط قول من قال : إذا كان حمل الواحد منا على غيره بالسيف رى 
عرى الفسكين من السلامة منه ؟ لأنه عن ذلك يازمه من ااسلامة مالولاه لم يكن لازماء 
وقح عند مم ذلك » فبلا قبح تسكليف من العلوم منه أن يكفر ؛ لأن مابيناه قد 
أوجب الفصل بين الأمرين من حيث كان أحدها فى سم الإلجاء | إلى مضرة على وجه 
اولاهلم تحصل منفمة » ولبس كذلك التسكليف ؛ لأنه تعريض لتاقم المظيمة » على 
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ماقلتمنا القول فيه . وعلى هذا الوجه يفل بين الأمو ر التى بنتفى الواجب عندها ‏ ؛ 
فيحك فى ضما أنه قبيح إذا كان مغسدة فى الواجب » وف بعضها أنه حن إذا كان 
كينا من ألا ختار الواجب . وكذلك إذا كان مالا عثتار عتده هو انتفاء الت كار 
والمكين . ولذلك حكنا بوجوب اللطف ولم نوجب التكليف » بل حكنا فيه بأ 
تفضل » وإن استويا فىأن عندهايقم الواجب وينتىالقبييح وهذا بين وقد سقط ما أورده 
الائل فى أول الفصل ؛ لأنا قد بنا أن تكليف زيد إذا كان مفسدة فى كاي 
عمرو فإتما قبح املة ليست بموجودة فى تكليف من يعل أنه يكره راان اک 
قد اختص” وجه يقتفى حسنه . وعثله بفصل بين قبح تكليفه الصلاة إذا کان العلوم أنه 
إعصى فى الصوم » وبين حسن تكليفه ماد أنه بعص فيه » وبطل بذك ماذ كرء ! 
من إدلاء الیل إلى من الماوم أنه نق به نفسه على وج اولاه اسل . وبحب حل 
تسكليف من المملوم أنه بكفر على إدلاء الحبل إلى من يمل أنه بقرك التشيّت بده ويتضر 
يرك ذلك لا بقبيح آخر 'يقدم عليه . ْ 
فإن قال : أئيس لول إدلاء الول لما أمكنه خدق تفه ء فقواوا : إن ذلك من ناب 
الفسكين » وإنه متى قمح وجب قبح تكليف من بعلم أنه يكفر 
قيل له : إنه متمكن من ختق ماضن ا كان E AE‏ ا 
١ا‏ 1 الحاقه بقبيل الفسدة أ فإن قال » إذا جاز أن يختاف f‏ الفملين فى الف ليف ء قيكرن 
مصلحة على أحد الوجهين دون الأخر » فا الذى ينع من أن کون 2 الحنق بالل 
يحالف حكم القدل؛ يكور التحرز من أحدها ماما لاتحرثز من الأخر ء فيحب الى 
هذا أن يكون إدلاء اليل محسن ؛ وإن عل من حال الغريق أته تختق به نفسه » إذا ا 
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اد كف السلامة من هذا المت [ بالحبل ]20 الذى به يدمكن [ر] قصد بالإدلاء 
امن الفرق : 

فيل له : إن ادى لهذا الخبل وإ نكان قد مكلنه من القشبث به » والتخلص من الغرقء 
واه أبضا به من ترك خنق تفسه به » فالسلامة من ذلك بأحد المكينين هو تعر يض 
انفم وهو التتخلص من الغرق . والآخر هو تمكين من مضرة لا يحصل من السلامة مها 
إل ماععصل ولاه" ؛ لأنه متى لم يميق تفسه بذلك ل محصل له إلا ماهو عليه لولا 
الإولاء . فيجب كون القكين الأول حنا ء والقكين الثالى قبيحا ؟ لأنه منز تقر يب 
المار إلى زيد لمكن من المرب منه » فى أن ذلك يقبح . وم كان الملوم أنه مختارعتده 
من القبيح مالولاء كان لا يختاره فيجب مم ذلك كونه مفدة . 

ويبين سّة ماقلناه أن القصد بإدلاء ابل إلى من المعلوم أنه مخنق به تفه إن 
أن سلامته من انلتق والقخل ‏ فقد بينا أنه ليس بنفم محصل له بالإدلاء وأن الإدلاء 
ليه ونرلة الجل على الضرر » ليتخاص امول عليه منه » فإن كان سلامته من الفرق مع 
الم بأنه مختار خنق نفسه وقتلبا فيجب کو نه قبيحا لأمر ين »أحدها أنه مفسدة » والثاى 
لأنه قد قصد به من للتافم مالا يوق على الضرة التى تحصل عنده ء لأن القصد هو 
الس من الترق الذى نهاية مافيه ر الملاك ٠‏ مع جوز التخلمص من دون الإدلاء . 
فإذا عل أنه قعل تفه عند إدلاء الحبل عليه فق كلف آمرا ليعخنص من ضرر 
كجوز + مع العم بأنه بختار مثل ذلك الضرر على وجه القع . 

ويقارق مابقوله : من أنه حسن مته أن يكلف زيدا مم اقل بأنه يكثر ؛ لأنه قد 
رض أنافم عظيمة كانت لانحصل لولا هذا اكليف . وئيس الفرض بالتسكليف 
الاشاصس من مضرة يصح التخاص مها على وجه ؛ وبمل أن عند التكليف ممصل تلف 
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امغر لا محالة . ويفارق ذلاث أن يكلف سبعانه زيادة تسكليف مع الل بأنه کان بؤمن 
فيا تقدم» ويستحق الثواب ء وأنه يكفر فى الزيادة ويستحق المقاب ؟ لأ ذلك آم ريض 
لنزلة زائدة كان لابنالها للا التسكليف الزائد . وليس كذلك حال الإدلاء فى باب 
السلامة من المنق والقتل ؛ لأنه لايتحصّل به زيادة سلامة أولاء كان لا محصل . 

فان قيل : حبر ونا أو عل تعالى من حال المبد أن رکه قتل نفسه بالخبل خاصة لاف 
ومصلحة » وأنه يقَتضى زيادة ثواب » أتقولون : إنه محسن منه تعالى أن کته من ذلك 
بإدلاء الحبل إليه » وإن كان المعاوم أنه مختق تفه . 

قيل له : يجب إذا كان الخال ماد كرته أن محسن مته سبحانه ذلك ؛ لأنه تمسكين 
من الصلاح ولس مفسدة ؛ إلا أن يكون مفدة فى أمر آخر قد كلفه » أو كاف تر که 
مم تقديم القسكين فيجب كونه قبيحا . وقد قال شيخنا أبو هاشم رمه الل : إنه مسن 
مته تعالى أن يبعث الرسول إلى من الملوم” أنه يحاربه وبر عليه وبقتله » إذا كان ذلاك 
المرب والقتل ينا لاکن سنه ۳ ببمثته . فنا إن كان لمكن دمن دون اة 
على الوجه الذى تختاره فإنه يقبح . فملى هذا القول يحب أن مجرى القول قا قدمناء . 

35 الوالد فما بقبح منه إعطاء ولده السيف مع الل بأنه يقتل نفسه ؟ لك بل 
بذلك غا لايؤدّى إلى منفمة » ولذلك قبح ولو لم ينم" بذلاك سن ؛ لأنه لو عل أنه 
إذا بعثه إلى الجباد ومكنه من الجاهدة أنه بقدم على مابقتل عنده » ويستحق الثو اب 
المظيم ولاغ- عليه كان بحسن مته ء فسكذلاك يجب أن بحسن مته أن ۽ کته من ذلا 
وإن عل انه تار القبييح . 

وإغما قلنا : إنه تمالى باطف لكلف لا عحالة ؛ لأنه ول يلطف له اكان فى 
الممصية التى لو لطف له كان لايفملبا کانہ قد اتی من قبل الله سبحاتو ولس كذلا. 
حال التسكليف مع العل بأنه يكفر ؟ لأنه لم يؤت فى كفره من یله » بل ألى فيه من -و » 
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اختياره : والقكليف تمريض له للمنازل الستية » لمل التكليف فى باب القبح وق 
الفسدة لايصح ؛ ولا على رك اللعلف والمتع مته . 

فما قول الشيوخ : إنه مال أنظر لاخلق مهم لأنفسهم » فقد تيده شييشانا را 
لله بما يتملق بالسكليف ؛ وقالا + إن تقس التسكليف ومالا بتعا به لا يجب كونه 
أعالى أنظر للشاق مله لأنفسهم . ولذلك يحسنمنه تعالىأن يعاقمهم؟ وإن قبح منهم اختيار 
ذلك » و إن كانوا مستحوّين له . فاا ما يتعلق بالف کلیف فلا بد من كونه تمالى أ نظر 
منهم لأنفسهم لوجوب كونه فاعلا لكل مايسكوئون عنده إلى الإيمان أقرب » وعن 
فمل الكفر أبمد ؛ وإن كان متى أطلق ذلك وأريد به جملة الذظر والتعم م غير 
مخصيص صح ء لأنه تمالى بقدر من ذلك / على ما لا يصح" من المبد فل بنقسه . 

واا الوالد إذا علم من حال ولده أنه يتعركض للمضرة يدلا من الولايات إذا عركضه 
لما » شوابه ماقد متاه : من أنه إن ا بذاك قبح » وإلا حسن منه أن يمضه لذلك » 
وإن استضر” بما مختاره مع مته من التفضّل عليه . والكلام فيه كالكلام 
فى المكايف . 

فأمًا السكلام فى سائر ماسأل عنه من الاطف فستبينه من بعد ء لأنا لانقول : إن 
انتفاء الاطف بدل على أنه غير مريد للسلامة » وإما يتمد ذلك الشيخ أبو على رحمه 
الله . وحن نبين أن قوله فى ذلك لابوجب قبح سكليف من يلم من حاله أنه يسكفر » 
مع عكينه من التفضل » ونبين القول فى تكليف الإعان على الوجه الأشى بلا لطن » 
واختلاف الشيخين فيه . فلذلك تر كنا تقصيه فى هذا اوضع . 
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فى يبان ما حسن من سكليف من يمل أنه .يكفر وما .قبح من ذلك 
وما تصل به 


قدّمنا أن تسكليف من بعل الله تعالى من حاله أنه يكفر بحسن متى ل[ عقب | 
مفسدة » واثتفى سائر وجوه القبح عنه وبدنا أن عله تمالى بأنه يكفر لا يقتفى قبحه » 
ولاالعل بأنه يؤمن شرط فى حسنه . وشرحنا القول فيه . ويننا أن تتكليفه تمالى الرسول 
أداء الرسالة مع الل بأنه يعصى فيه يقبح ؟ لأنه يقتضى ألا يكون تم الى ميا ال 
العو إليه . و بينا أن / التسكليف إذا كان لطفا فى القبيح فلا بدا من أن قبح . ونا 
الحالفيه. 

فما قوهم : إنه تعالى إذا قدر على التفضّل عليه فيجب ألا يكون مريدا اسلاءته 
بالنتكايف إذا عل من حاله أنه يكفر » فقد بدنا سقوطه ؛ لأن التفضل مفارق لاثواب . 
فإذا أرادتمالى بالسكايف سلامته وفوزه بإلثواب دون التفضّل فيجب أن [ لا | :فوم 
تکايفه له مع الم بأنه يكفر » وإن صح أن يتفضل عليه نولا التسكليف . قاذلاك سن 
وإن کان الملوم أنه بكفر . 

فإن قيل : إذا صح منه تعالى أن بتفضل عليه بقدر الثواب الذى يسعحقه لو أطاع 
فيجب قبح تكليفه إذا عل أنه يكفر : 

قيل له : سنبين أنالتفضل عثل الثواب فى القدر والصنة لاحسن ء فيا بعد . وذلاء. 
ييطل ما سأل عنه ؛ لأنه لا فرق بين من أجاز التفضل بالثواب وبين من أجاز التفدل 
بالشكر والعبادة والتعظم وغيرها , وهذا بين الفساد . 
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فإن قال : إن علمه تمالى بأنه يكفر عنذءه من الإعان . 

قيل له : قد بينا من قبل أن عه تعالى يتمق بالثىء على ما هو به ؛ فلا يصح أن 
بكون موجبا للسملوم ولا مانما من القدرة على خلافه . وأوضحنا القول فى ذلك من قبل» 
فلا وجه لإعادته ولا فرق بين هذا القول وبين من قال : إنه بحسن منه تعالى أن يعاقب 
من يعلم أنه يكفر » لأنه قد عل أنه يعاقبه » فيجمل علمه بأنه سيقعل مققضيا لحسته »كا 
جمل هذا الال العم آنه يكفر مقتضيا لقبحه » ومن قال لا حسن منه تعالى أن يماقبه 
ويلومه على كفره / لأنه قد عام أنه يفمله [ ومن قال" ء بحسن أن يماقبه ] فيجب ألا 
مسن لومه تعالى على عقابه لأته قد عار أنه سيعاقيسه . وقد بسطنا القول فى فساد التملق 
بالمل فى باب البدل قلا وجه لإعادته . 

وقد قال شينا أبو هاشم رجه لله : إنه يحسن أن يبعت تمالى الرسل إلى من بعلم 
أله إن أمره يتصديقه حاربه وعانده » لأن ذلك كين . وقال فى موضم لخر : محسن 
مله بمثة الأنبياء إلى من يهلم أنهم يزدادون كرا بقتلوم وقتل أمامهم . وهذا بین می 
کان امم إلعم تمكينا من الخاربة ور کا ؛ والرد عليهم ور که ۽ وفتلوم وتركةه . 
نأا إن وفع التعل والحارية .نهم بعد البمئة على الوجه الذى بصح وقوعه من قبل » وعلم 
أمالى آمهم عند البعثة مختارون القبيح واولاها لم مختاروا ذاث فيجب كون بعثته إلمهم 
مفسدة . وإنما أراد ره الله بما تقدم أن تكون محار ينهم له على سبيل القصد إلى تكذبيه 
من حيث کان نبيا و كذلك قتلهم إياه . وهذا عتزلة تسكذيبه والرد عليه من حي ث كان 
ليا فى أن بمثته كين فى ذلك . 

وقال رحمه الله فى المسكريات7 : إذاعل تعالى إنه إذا كلف السكدّف طاعة عصى 
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فسا » وإنكلفه مثلها فى قدر الثواب مم مخالفتها طا فى الجنس أطاع قمهالم سن أنيكاةه 
الى هی فا و قوز أن كانه كلا + ر غوران باه طاعة آخر كأعظ ااا اراك 
ع أنه رص فبها . وهذا بين على طريقته ؛ لأنه جوز أن يكلف الإعان على الو جه الاق ؛ 
مع الل أنه يكفر » وإ ن کان و اه عل الو جه الذى هو دونه لكان له لطفا يمن عنده ؛ 
فكذات يحب أن بحسن منه تعالى أن يكلفه الطاعة / التى يععى فمها إذاكان ثوابها آءفل ؛ 
دون التی بطيع فہا إذا كان واا أقل” » وأن يجوز أن مع بين تسكايف طاعتين دل 
أنه يمعى فما أو می فى إحداها ‏ ولا يقتصر به على سكليف إحداما » وإن عل أن 
يعليع فما ؟ لأنه حسن منه أن يمر “ضه لأعلى النزاتين وإن عل أنه يكفر ٤‏ کا حن منه أن 
ببحدئه باامسكليف وإن عل أنه يكار . 

وا لا يحب قبح التسكليف مع الل أنه يكثر لصحّة التفضّل عليه » وكذياك 
لامجوز أن يقال : قبح تكليفه كلا" الطاعتين مع مافيهما من التعريض أزيادة الثو اب ؛ 
من حيث صح أن يقتصر به على الطاعة التى «طيع فنها . فأمًا إذا تاوت الطاعتان فى 
قدر الثواب قإئمالم محسن أن بكلفه التى يمى فما ؟ لأن الغرض تمر بضه لل فى 
الثواب » ويصح أن برض ها مما بصل به إلمها . فلا وجه لأن برض ذه الله 
ما لا يصل به إللها » فيصير تكليف ما يعم آنه يعمى فيه فى حك الميث فلاا 

وقال ره الله فى بعض الا ہوا“ وغيره : بحسن منه تعالى سكليف من يهلم أن 
يكفر عند دعاء الشيطان إلى باب .الكفر ء ولولاه لم يكفر إذاعم أن إعانه عند دمائه 
عن » والثواب فيه أزيد » وبصير دماؤه عمزلة زيادة الشهوة فى فعل القبيح . 
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وهذا مستمر” على ما قذءناه ؟ لأه ‏ رمه الله - ممل زيادة الشهوة فى حسم 
الشلكين ؛ لأن عندها يكون الفمل أشي . ية التى تحصل للفعل بزيادة الشهوة كانت 
لا مضل لولاها ء وكانت لا نصح . نبجبأن يكون فى حم لكين من الأمل 
الآلات التى لولاها لا صح . فإذا حسن تكن زيادة الأفمال | وتمكن مها بالالات 
وهم أنه مى فيه . فكذلاك القول فى زان 'شووة . فإذا صح ذلك فبها وجب مثلى 
ی دعاء إبايس ؛ لأنه عند دعائه يكون انمل نق » فيصير فى حك القسكين . ويفارق 
اده الاعاف لأنه إعا يكون لطفا بأن تخار عله الثمل على وجه ولاه لم مختره + وحال 
الأول فما يتملق بالشقة وغيرها ما يقتنى الراب لا يفير , 

وعلی هذا الوجه قال رجه الله : إنه بوعل تعالى أنه إن كلفه الإعان واطف له 
إستسق قدرا من الثواب » وإ نّكلقه بلا لطر استدق | كثر مئه لكونه شاقا عليه » 
سن ممه أن يكلفه على الو جدالأشوة ؛ لاله مرادر بضلزيادة الثواب » و يصير دا لطن 
فى حم كين له من إيقاع الفمل على اشر لوجهين » ولا يؤْدى ذلك إلى أنه تمالى 
ف و يالف ؛ لأنه لا لطف له فى الیرم نارجه اذى كلف عليه الإعان . 

ون نتقمتى ذلك فى باب الاعاف. 

وفال رهه الله فى البغداديات : مسن منامالى أن كاه ترك شرب اتخر والزف » 
وإ ن کان المعلوم أنه يدم علمهما . وبين أن الوه فى قبحهما هو کو لما مقدة » لا كون 
ر لما مصلحة » وأنه لامجب عليه تعالىأن عه من فعلهما إذا كان المملوم أنه مختارغبا ؛ 
لأهه إذا عرف كولهما مفسدة لزمه الامتاع با . ويقارق ما يكون مفسدة من فل 
مح انه . وهذا أيضا ننه فى باب الاطف إنتاء الله - 

وقال رجه الله فى البقداديات وغيرها : امحب أن يميت تعالى الؤمن » وإن علم أنه 
إل بقاء كفر . ويجوز أن مخترم | السكائر لقن بعلم أنه إن بقاه وكلفه آمن 
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وشيخنا أ على رحد اله بقول مواز :-ككليف الؤمن . وإن غلم أنه يكثر ؛ لأنه 
بقول : إنما بى فى كفره من جهة نفسه ء وقد عر”ضه الى ازيادة الثواب فيجب أن 
حن منه ذلك . ويقول : لا حن منه الى أن عيت من المعلوم أنه يؤمن إن بق 
اكليف عايه » لأنه جل تبقيته فى حم الاعاف فى إعانه » وتخاصه من المقاب الذى 
استحقه . . ويمتمد فى ذلك على أن يقول : لو حسن منه أن مخترمه مع العام بأنه سيتوب 
لحسن منه سبیحانه أن يكلفه فى كل يوم يعام أنه يكفر فيه » ويميته فى كل وم يعام أنه ار 
کافه آمن فيه . فإذا قبح ذلك فيجب قبح ما قدمتاه . 
وأذاء هذا القول إلى أن قال : او كان صلى الله عليه وسار قل الأسراء الذين © 
كان من علمهم لكان تعالى مح منهم من آمن من بعد » و مله عَاما لنبيه . والزءه 
شيخنا أو هاشم رجه الله أن بول : إن كل من تمبد نا الله بقدله قدا أو حذا على ازى 
يجب أن 2 على كل من قتلتاه مهم أنه لو وا لم يتو بوا من مءاصيهم » وأن Fe‏ 
بذلك فى سائر من مات » وهو مستحدئ للعقاب . 
وڏ کر عنه أنه كان يلنزم على هذا أنه يجب على القديم تعالى إذا علم من حال ز٠‏ 
أنه إن عرتقه أيه عوت بعك يوم أو درمين تاب أنه يحب عليه تعريفه ؟ کا مب عاب 
تبقيته إذا عام أنه يؤمن إن بقاء . 
واعترض”© ذلك بأنقالر هال : إن ذلك يوج بكو نه ملحأإلى ألا يفمل التبم 
إن کان قد عرف أنه بموث / بعد أوقات يسيرة . وإن عرف ذلك قبل أن يموت بأوفات 
كثيرة فمو إلى أن يسكون إغراء بالعصية أقرب . فلا يصح أن يقال : إن مته إيام هذا 
التدريف مغدة بل الأصلح هو إخناء وقت الوت علمهم . 


. ف الأصل : « الى » وقد يمح عند بعش النحوبين الذيئ يرون جىء ( اللذى ) للجم‎ )١( ٠ 
: (؟) أى أبو عاتم عن أبى على‎ 
. (؟) ای اہر هاشم رادا على أبى على‎ 


سف س 


وإعالم يوجب شيخناأنو عانم رحمه الله تبقية السكائر » وإن علم أنه 1 
لاله لا يجوز أن يكون اطا فيا تقدم » ولا فيا يستأنف » لأنه كين فمل من لەد 
الإعان ؛ والقسكين لا يكون لطفا . فيجب أن يكون تعالى متفضلا مهذا اكليف 
اراد . وحن نبين فى باب اللطف القول فى أن ذلك لا يصح” کو نه لطنا ؛ وأنه سن 
أن مخترع من يسلم آته عوت . 

فأما ماتماق به شيخنا أبو على رحمه الله : من أن اخترام هذا لكلف لو حن 
سن منه تمالی أن مجرى تد پیر لا كاف على أن يكلقه فى کل يوم بعل أنه تعصى فيه » 
و مامه فى كل يوم بعل أنه يطيع فيه » فإن ذلك إن لم يدل" على أنه لا بريد سلامته » 
وا کن مستفسداله به » فایس فى العام استفساد . فقد ذ كر شيخنا أبو عبد الله أن 
شهدا أبا هاشم ر مما اله ل يذكر جواب هذا السكلام , وقال : يحب على أصه أن 
فسن منه تعالى ذلك ؛ لأنه إذا جوز أن يكلقه مدة يهل أنه يكفر يوا » ويخترمه » وان عل 
أنه ار بقاء بمدها لأمن » فيجب أن بحسن مثل ذلك فى أوقات مختافة » حتى كاه أرقانا 
إل أنه يكفر فبها ويمخترمه فى الأوقات التى يلم أنه يؤمن فبها ؟ لأنه لا فرق بين الوقت 
الواحد ؛ والأوقات السكثيرة فى هذا الباب ؛ لأن الملة / فى الكل واحدة ؛ ألا ترى أنه 
لد اعثل رحمه الله بأن التبقية والكليف الثافى لا يكون لطفا فيا تقدم ولا فيا يستقبل » 
فرقال : إنه يحب أن يفمله تعالى . وإذا بطل ذلك فيجب أن يكون تفضّلا . وله تعالى 
أن ثبيق اكليف عليه وإن عل أنه يؤمن » وله أن مخترمه . وهف الملة موجودة فى 
الأوقات الكثيرة . 

وفال رحمه الله : ويصحح أن يقال : إن إدامة التسكايف على هذا الوجه تدل على 
أنه لم برد صلاحه » وإ ن کان متى لم يدم لم يدل" على ذلك ؛ لأن الأفمال بكثرتها قدتدل 
على مالا يدل القليل منها ؛ كالأفمال الحكة » وكاتفاق الصدق فى الأخبار اكير ؛ 


1 ١“ 
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ا يدلان على الل » و إن كان البسير من ذلاك لا يدل . 

وقد ص شيخنا أبو ھائ رجه اله فى هذه السألة على الوجه الأرّل فى 
مرو لیات 27 ؛ لأنه قال : لو جل تعالى تدبيره أن يبقيه کل بوم | أنه يكار 
لسن » وإن اخترمه كل يوم يعل أنه بؤمن فإذا كان عند شيخنا أبى على رحمه الله 
وأجرى تمالی تدبيره على أن يكاف کل فرقة بعل آنا تسكفر» ولا يكلف كل فرقة يدل 
الا تؤمن غم بذل” ذلك على فساد فى التدبير » ولا اقتذى قبح هذا التكليف . فا الذى 
بنع من أن * مسن أن ري دين مكلت الواعد.غل ماد کر اه ول بوجي 5ا 
فادا فى السكليف » ولا يدل" على أنه غير مريد اصلاحه . فإذا جاز عنده رحمه الله أن 
كلف امال كل من يل أنه إن بق الكليف عليه كفر ء ويجرى التدبير فيه ألا ةرده 
عند إعانه ع بل بوقيه » وإن عل أنه يكفر / ولا يدل“ ذلك على أندصويد لفسادم» فا الذى 
بنع من ڪة ماقاله أبو هاشم رجه الله . 

وقال رحمه الله فى العيون : إذا دفم السكّين إلى ابنه مع علمه بأنه يقتل نفسه ء فإعا 
تبح لأنه يغه ذلك » ولولا مه سن إذا مكنه من 0 إلا به وة كر مئله 
فى العسكر يات . 

وحك شيخنا أبو عبد الله ره اله عنه أنه قال فى المسكريات فى موضع ادر : 
لا محسن أن يدقم إلى ز بد درأ مع الل بأنه يكفر عند ذلك ء ولو لم يدقع إليه لم يكقر» 
لأنه يكون استفسادا فى فمل الكفر . قال وم یذ کر أن مسن إذا عرتضه به فة 
لا بصل إلا ( إلا به ”° ) قال : #سن . ولا تنم أن كون مفارقا مدقم اليف » لأن 


(1) هو كتاب له . والنب إلى أشر وسنة ب ويقال فبا : أسروسئة ‏ وهو إفلير فيا وراء الور 


وبظرر أن الأشروستيات عذه .سائل کیا أبو ماسم تصل فا الإقلم لأنيا جواب عي أسالا 
رردت ملك عد 5 
(0) فى الأسل ؛ ء لأنه » فرله : «ونال ن ٠‏ عبارة قلفة فى هذا الوطن . 


— Fr -— 


اللكثر الذى يقم عند دفم الدرم لا ينى ضرره با تمرض بإعطاء الدرم من التفسم 
ولس كذلك سبيل ايف . والأقرب ألما لا لافار عل قوله . وإبماقال ذلك فى 
الدرم ؛ لأأنه تار الكثر عنده على وجه لولاه كان لا تار > ققد حصل فيه مغسدة 
هلل كل حال . 

فنا إذا كانقد مكنه بدفمه مر أمر يكفر به فالقول في كاهو لف السيف . وقد کر 
يهنا أبو على رجه الله فى دقم السيف هاقدمناه . وقال: قبح فى هذا الوقتأن تدقع إلى 
فيرنا سيفا لقاتل به ع مم عامنا أو غلبة ظننا أنه بقل به نفسه » ولا يقاتل به من طريق 
المع للنغسدة لا من جية السقل . 

واعل أن القول فى دفع السيف إلى القير أو الدرم أو غير ذلك يجب أن يحرى على 
افد مداه فى إدلاء الخبل إلى من الملرم آنه عتدق به نفسه » وإن أ کان مايقمل غنده من 
القبيح به تكن مه ء ولولاه م يتمكن؛ وكان بدفمه السيف إليه قد مكنه من ذلك 
وعركضه لمناقم عفلءة . فيحب أن محسن دفه إليه ء إلا أن يلحّه بذلك غ“ فيقبح منه 
ذلاك . فام إن کان ماختار عنده من للقت لكأن مقدورا له من قبل » وتركه مقدورا : 
وءل أن عند إعطاء السيف أو الدرم يقتل نفسه » وكان بتار هذا الفساد دون الصلاح 
الذى هر قادر عليه فب أن يكون من حير للفدة وأن قى بقبعه . قى هذاجب 
أن ری هذا الباب . 

وا فالا رحههما الله فى دفم السيف إلى من العاوم أنه بقل تفه : إر 
ذلاك بحسن لأنه كين من قتل نفسه» كا أنه ٤كين‏ من الجهاد ۽ فإذا قتسل به تفسهلم 
يحب بهذا الدقم ؛ لأنه لیس بمفسدة ‏ فهذا هو الأولى أن يكونا رمم الله أراداووهو 
ام على مدهميما . 

وقد قال رجه الله فى جواب البخارۍ : إذا آطمم زيد غيره طماما طيّبا فهو مام 
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عليه » وإن / بردبه شيئا. وی أر اد من الفساد قرحت الإرادة دون الطعام ؛ إلا 
أن 5 أنه عند الإطمام يفف فيقبح الأ تكد وض أيه ييدايق 
غائه أن فيه سا قبح مته إطعانة » وإن توم فى طمام مسموم أنه الطمام الذى لم يسمه » 
وأطفية بره فإطعامه 000 لقلئه أنه صلاح « e lg‏ مده إطعام الأسموم لعايةه أنه 
مء وم أو غلبة ظته لذلك . 

وقال فى المسكريات : من قدام إلى غيره طعاما غير مسموم وهو يظن أنه مسوم » 
وأراد الإضرار به لم يخرج من كونه نافعاله » وإن كان فعله قبيحا . ولو قدام | إليسه 
إن الم حَسّن وكذلك النظر » ورد الوديعة » والقصد لا بؤثر فما ؛ لأن ذلك إذا ثبت 
وجب مله فى إيصال التفع امخض إلى غيره ؛ وإن م يکن له قد . وإذا كان الال قبح 
وإن ل يقصد إليه فسكذلك الم الخالص لا يتنم أن مختص وإن لم يُرّد . فأما إذا أراد 
به الفساد وجب قبح الإرادة لأجالم تار فى الإطعام وبحب حينه کا کان يعسن 
نولا الإرادة ء فأمًا إذا عل أنه مفسدة ققد حصل إضرارا » وخرج من باب النفم ا 
اقبسم ١‏ أا قبع إطمام مأبقايه مسو ما فين نه يبح أن صد إلى مارظنه إضرارا 
بالذير » كا بقب أن يقصد إلى مايملمه إضرارا به » لأن غلبة الفآن" فى هذا الباب توم 
مقام الل فك لو علمه مسموما لقبح فكذلاك إذا ظته ٠سموما.‏ 

فإن قيل : الس قد قال فى المسكريات : إن للطير لطمام يظته وما وهم 
غير مسموم هو نافع للظم ؛ وإن أراد الإضراربة ؟ فكيف يقال فيا هذا حال 
إنه قبيح ؟ 

قيل له : ليس هذا بمخالف لا حكيناه عنه فى جواب اليشارى ؛ لأنه ره الله 


(1) هو طام جمدل من الغر وام . 


ل مسو — 


ذكر أنه وإ ن كان افم له قفمله قبي . وليس يتنم ف المنافم أن تكون أببحة ؛ ألا ترى 
أن اة من ليا ستحق الثواب يكونقبيحا 1 وإيثار الخير بالمطعام مم شد ةالخاجة إليه بح 
وإنكان الفاعل نافها لغيره . وإعا جعله نافما لاخير وإ ن كان فمله قبييحا ؛ لأن ما فمله تفم 
۵ض لا ياحق المفعول به ضرر فعاجل ولا أجل . فا أنه لو ظن فی شیء / يآ كله أنه 
ره رهوق نمه غير ضار" 0 مخرجمن کونه منتةعاوإن انال ديعا 3 فكذليك القول 
فى إطمام النير . فأمّا إذا ان فى طمام مسموم أنه الذى ل به قأطممه غيره » فإتما قال 
رمه الله : إن إطمامه حن ؟ لأن هذا الباب مما يستبر فيه الفلن” . فإذا فقد أمارة كونه 
دسو ما والأصإ 2 ی الطعام أنه غير مسوم صار لاك >d‏ الأمارة المقتضية TIER‏ 
لأنه لا وجه يمل به حسن الإطمام إلا أن لعأنة غير دوم »أو ولتد 1 و رى فيه على 
الأصل فيكون فى حك غالب ظن> حدثفيه . وماقاله فى المسكريات : من أن هذا لطعم 
وإن قصد تمه فإنه غير خارج من کو نه ضارا له يح . ولايتتم أن يكون کله اللإطعام 
سنا ؛ وإن كان ضررا المطتم ٠‏ كا لا تنم أن يكون عضرا بنفسه فیا يتناوله » مع غلبة 
الللن أنه ينفعه وإن كان قمله حسفا . 

فإن قيل : فيجب على هذا أنتقولو! فى اتلار جى إذا غلب على ظنّه أن دعاءه غيراه 
إل مذهيه افع لدع أن سن مده هذا الدعاء » وإن كان مقا به . 

یل لد 2 : إن ن الإطعام إ أا قضينا سنه 3 إن كان مسو ما إذا ته غير 12 0 
a‏ ا غل غات اللن وان 
فلات حال اتخار جى” ؛ لات متم؟ ن من امل بأند خطی' فيا يقد » فك باز العدول 
فن هید لکیہ من طريق العم فلكذلاك بلزمه ألا يدعو غيره إليه , وليس كذلك 
الإعطمام الذى ذكر ثاه ٤‏ لاک سن ملد أن شاوه 04 فكذلك سن مته إطعام غيره 4 
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لأنه لا جوز أن يكون حال غيره فى باب ما 'يقصد به إلى النفع أزيد من حاله . وقد با 
فى قبل 1 أن تكايف من يعم أنه يكثر يمارق ما بيناه فى الإطمام ؛ لأنه إذا أطممه مم 
الظن ,أنه مسموم لم حصل معرةضا 4 للمناقم وليس كذلك التتكايف ء لأنا قد ,ينا أنه 
تمر يض لر عالية لا شال إلا به » فيجب القضاء سنه . فَأَمًا إذا طن فى الطعام أنه 
مسوم وهو مسو می تسه فإعا صار ضارا له ؟ لأن ما فمله لا يصاءح أن ينتفع به الام , 
ولبس كذلك حال التسكليف لأنا قد بينا أنه يصح أن يتفم يهء کا بص أن :در 
بهء وإن امكف إذا فعل به ما جرى جرى البعث على التقم + والمارف عن الشرر 
فيج ب کو له ناقما له . 

وقد بينا من قبل أنه لاعتنع إذا طن" فى الطعام أنه مسموم وهو فى تسه غير ٠-٠و‏ م 
أن يقال : إندحسنمنه الإطمام إذا لم يكن هناك قصد ؛ لأنه يصير ماحثا له إلى الأ 1 : 
وذلك مما ينمه لأممالة ويشا مفارقة التسكايف له فى هذا الوجه ؟ ودلاتا على أن ال 
عي يكون رة تقدمالطعام إلى الختار مم الل بأنه يترك الأ كا و يعفر“ نلا" 
فى أنه مسن + و 3 2 أن اک بش نتسه اسوء اختياره . 

فان قيل : لس من قول أن الإتمان يجب على السكلف وحن منهء وإن لل 
أنه لا نفم 4 فيه » وقد قال a‏ بق هاشم ره اش كعات الو وغوه 
فيحب أن تسن منه تعالى تسكايفه الإعان وإن 4 مضه نه للتفمة . 

قيل له : إن وجوب الشىء منفصل من إتجاب او جب له . فلا تنم جسن أ-دما 
وقبح الأخر . ولذلك جب على من هدد بالقتل إن 4 ل يذل عض ماله أن يبذله ورم 
على | دن روّعه أخذ ذلاك منه . ويكون إيحابه ذلك عليه بالتر ويمقبيحا . فإذا صم ذل" 
ل نع ون الإعان دا لاختصاصه الو حه الذى له يح ىو واجيا لحصول جية الر جوب 


لص — 


ليده وإن ل ينتفع به »ا تحب على القدم الواجب لا نة ؛ و إن قبح مته تعالى إيجاب 
الإعان لا لمنفسة على ما ذ كرناه . 
إن قيل : أتقولون فيمن للعلوم من حاله أنه إن كلف طاعات مخصوصة أطاع فيا 
ومدق الثواب » وإن كاف غيرها عصى واستحق العقاب . إنه يحسن مده الى أن 
اه ما يمل أنه يعصى فيه دون ما يمل أله بطيم فيه ؟ . 

قيل له : قد حکیناعن شیختا أنى هاشم رجه الله آنه ذ كر فى المسكريات أنه لاحسن 
الك متى كان قصد القدسم تمالى تعريضه لقدر من التغم ؛ لأنه إذا صم أن يمرطه له عا 
"صل به إليدفتعريضه له ما لا بصل به إليه يقبح ؛ كا يقبي منه أءالىأن ينمل الألم للعوض 
1ط . وقد حكينا عند رحمه الله أنه قال : حمسن تكايفة كلا الطاعتين ؛ وإن علأنه مى 
م عليه بها عدى فى أحدما واستوجب القاب . وقال : إن له دال أن يكأفه أعظم 
الطاءتين و إن عل أن يمعى يها" وأنه لوكا ف أدونهما لأطاع . وماد كره :من أ نه خسن مته 
أهالى أنه مخترم من بل أنهإن بقاء آمن عخالف ما بدأنا بدمن الألة » لأنه لم فصل بين أن 
ونما إستسقه من الثواب,الإعانالتقبل اعم E‏ أطاع بتكليفه الان أوأن 
ون ءثهأودوته . ويجوزأن يقصل بين الوقت الواحد » وبين الأوقات ف هذا الياب»فتقول 
فى الطاعتين الواقمتين فى الوقت الواحد على البدل وحائها | واحدة فى الثواب الستحق 
ميا : إنه لا وز أن يكلفه ما يمل 3 بطيع فيه دون ما المعلوم أنه يمعى فيه . وأما إذا 
ان السكلام فى وقتين فغير متئع أن يكلفه فى اليوم الأول ما يمل أنه يعمى فيه 5 
رلا کله فى الیوم الثافى ما يمل أنه يليم فيه ؛ لأن الغرض بال كيف فى أحد الوقنين 
ل من الأرض بالتسكليف فى الوقت الأخر . ولس كذلك القول فيه إذا كان 


ااو قك وقتا واحدا. 


(4) فى الأصل : « فاه . 


— FA 


وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله ره اللہ أن الواجب على أصواه أن تبر كل مكاف 
0 أنه او أطاع فيا "كلف لانتقم به » ووصل به إلى 
الثواب الاستحق :فيجب أن بحسن مته تعالى أن يكلفه »كان المعلوم أنه يعصى فيه أريعايم 
ولابتعاق حسن ذلك بتكليف ۰۲ آخر يعم أنه يطيع فيه » وسوی فى هدا الباب 55 
والأوقات » والفعلين الثاين فى قدر الثواب والختلفين . وم حك عن شيختا رجه الله 
السألة التى حكيناها أولا فى المسكريات . وهی تالف ما ذكره من هذا الأصل ؛ ٠ن‏ 
حيث کم يقبمح تسكليفه الطاعة التى بعصى فبها إذا کان للملوم أنه إن كانه طاعة أخرى 
مساوية لها فى قدر الثواب أطاع فيها . فالكلام مشتبه فى هذا الباب على ما ترى . 

فالذى أقوله فى ذلك أنه تعالى متفضّل بالف كيف » وإنما يكلس الكلف ايثفءه 
بالثواب الذى يصح أن صل إليه بقعل ا كلقة . ولذلاك قاتا إنه لو صح أن يمل إا 
الثواب من دون اكليف لا حسن . وإعا حن / لأت لا ومح لكلف التوضل إل 
الثواب إلا به . فلو جاز التفطل بالثواب تفه ل يكن اكليف وجه ؟ کا لا دن 
الاعف نا إن a‏ واس الإغارا: اين افده بول 2 
الوجه ببنى القول بكون الالام مصاحة ولطفا » وإلا لم يمسن يت ذلك جسن ننه 
تعالى أن بريد وصول السكلف إلى قدر من الثواب دون قدر ؛ کا مسن منه ألا باه 
أصلا » ويقتصر به على متزلة التفضل . 

واو جاز أن يقال : إنه لا جوز أن يقتصر به على التمر يض لقسدر من ااثواب ٠١!‏ 
أمكن أن مضل كاسنا » لأدى ذلك إلى أن يجب مي ى كلت أن يكلف أبداء 
وألا بكون اكليف ار » ولجاز أن يقال بوجوب التسكليف أصلا ؛ لأن ما عرض 
له أرفع منزلة من درجة التفل . فإذا كان ذللك غير واجب لم يحب أيضا فيمن بم م 


أن عرض لقادير عثليبة من الثواب الأيحرز أن يقتصر به على نعضها . 


- ۹ 


وكا يجوز أن بقتصر به على البعض + فسكذلاك لا عتنع أن عرض لا_كل ؛ لأن 
الامر يض لزيادة الناقم بمعزلة التدر يض لزيد عليه . فإذا حن التمريض لاثواب ؟ لاه 
رفم حالا من مئزلة التفضل فيجب أن محسن التعريض ازيادة الثواب حالا بعد حال ؛ 
لأنه أرفع سمالا ن الع وطن نة : 

وذلك بين أنه کا عسن منه 'عالى أن يعرض لبعض مايصمٌ أن يعرض له من الثواب 
فون الميع » فتكذلك عن منه أن يمضه لكل ؟ ولا يققصر به على ما دونه . 

فإذا مت هذه اڳل فيجب أن ينظر . فت كان غرض القديم سبحانه فى الكف 
أن بعرتضه اقدر من الثواب وصح تعريضه لذلاك القدر يما يمل أنه أ يطيع فيه » ويصل 
په إليه على أ وجه کان لم بحسن أن يكافه ما يعم أنه يمصى فيه البتة . ولا معتبر بالوقت 
والأوفات فى هذا الباب . ومتى كان الغرض تمريضه لقدر من الثواب لايصل إلبه إلا ما 
بعصى فيه أو فى بعضه فيجب أن يمحن أن كانه ذللك . مع الع بأنه يعصى . ولا يعتير 
فى هذا الرجه أيضا بالوقت الواحد والأوقات . وإتما وجب ذلك لأنه لا مشبر مما به 
إصل إلى الثواب » حتى او صح أن يصل إليه من دون تكليف لم بحسن التكليف 
أسلا . فإذا صح ذلك لم يكن بنير ما يصل يه إلى التتكليف معقبر , فلو قلنا : إنه تعالى 
يسن منه أن بسكأ الاءماد” لأجل الوصول إلى قذر من الثواب ء مع المل بأنه لو 
"له المركة فوصل بها إلى ذلات » لوج ب كون تشكليف الاعماد فى حك المبث ؛ لأن 
الفرض بتسكليفه التوصّل إلى أي يصل بغيره إليه » ولا يصل به إليه . فك لو صح 
أن يستحق الثواب بلا تسكليف لكان السكليف عبتا » فكذلك إذا صح أن يصل 
المكلف إل القدر الذى هو النرض ف الثواب بفمل مخصوص . قتكليفه غير ذلك 
اللمل لهذا الفرض » مم أنه لا يصل به إليه عبث . ولا فرق فى هذا الوجه بين الوقت 
)١(‏ انظر التعلين على هذه الكلمة س 71 . 


لك 


دا fe‏ نمم 


والأرقات ؛ لأن الفرض تعريطه لذلك النفم . فسكا أن عين الفمل غير ممتير » فتكذلك 
وقت التسكليف غير ممتبر . فتى عر "مالى أنه إن كلفه الطاعة يمد مائة سنة وصل مها إلى 
الغرض الذى عرض له من الثوابء ف كاين ° الآن ما يل أنه يمصى فيه » ولا بل به 
إلى ذلك الثواب واقتطاعه عن ذلك الفكايف فى ر حك المبث . 

بين ذلك أن الواحد متا إذاكان غرضه فى الجالم سل حو عتد بالإطعام » فتى عل 
أنه إن دم إليه طماما مخصوصا تناوله » وحصل به الخرض » وإن حدم إليه غيره لم يحصل 
به ااغرض بألا يتتاوله » وجب قبح تقديم هذا إليه ؟ لأنه فى حك المبث ؟ لأنه قد عل أن 
غرضدسد جوْعتهفقط . فإذا أمكنهإيصالهإلىهذا الغرض بأمر يصلإليه به فا يعلأنه لايصل 
إليه به فى حك العبث . وكذلك أو عل أنه إن أدلى أحد المبلين إلى الفريق نما به ؛ وإن 
أدلى إليه الآخر لم بنج به ء وغرضه نجاته » فإدلاء مالا يؤثر فى ذلك عبث . ولو عل أنه 
إن أدلى إليه ابل فى هذا اليوم لا ير فى اختياره يجاة نفه » وإن أدلى إليه فى اليوم 
الثالى تجا لا محالة » ل يسكن هذا الإدلاء لأسجل وجه إذاكان المدلى على ثقة من حول 
الئجاة عا يفهله من بعد . فَأمًا إذا كان على وجل منذلات لتجويزه أن بغوت الترصل إلى 
ماته با يفءله فى اليوم الثاتى لم يعتتم أن تحسن منه إدلاء الخبل إليه فى هذا اليوم » و إن 
غلب فى ظلنه أنه لا يتبث به . 

ما إذا كان غرضه تعالى إيصال الكلّف إلى قدر عظي مرن الثواب لا يناه 
المسكلف إلا ما للملوم” أنه يعمى في د كله أو بمضه » فثير معنم أن بحسن تسكليفه ذلك ؟ 
لأنه قد عرضه به لمالا ناله إلا بفسل ما كله . ولا يجب أن يقتصر به على ما يمل أنه 
سيعأيم فيه لا حالة . ومثال ذلك ف الشاهد أنه محسن من الواحد متا إذا كان غرضه 
بالإطمام نفع غيره » وعل أن النقع اذى بريده له لا يحصل / إلا بتقدم طمام مخصوص 


(1) فى الأسل : « وتكليف » . 
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لا بباله إلا به أن يقدّم ذلك إليه دون الطمام الى قد ينتفع به اتتفاما دون هذا الذى 
أراده به يبيّن ذلك أنه فى هذا الوجه لا بمسكن أن يقال : إنه تعالى بهذا التككايف 
عابث أنه قد عر“ضه به مناقم لايناها إلاهذًا التكليف . فك حسن الإيلام إذا اجتم 
فيه التمويض والمصلحة » فكذلك القول فى هذا التكليف . وكا خسن هذا التكليف 
إذا عل أن اكت يؤمن » فتكذلك بحسن وإن عل أنه يكفر . 

فإن قيل : انم بنيتز السكلام على أنه يمسن مده سبعانه أن يكلقه إحدى 
الطاعتين دون الأخرى إذا :اوتا فى قدر ما يستدق مهما من الثواب » إذاكان العلوم 
أنه بطيع فما » وكان الفرض أن عرض لهذا القدر من الثواب » وحكيتم مثل ذلك عن 
أبى هاشم رجه لله ؛ وهذا ممتنم وجوده ؛ لأن الطاعتين إذاكاننا صلاحا له فلا بد من 
أن يكلفهما جیما > إمّا على الحم أو على التخيير ؛ كالكثارات . فکانک مثلم 
هذا القول عا لا يصح وقوءه ولا كوته. 

قيل له : إنه وإ كان الأقرب فى هذه الأفمال التى #طر بقلبه وهو متممَكّن منها 
أنها مت كانت صلاحا فلا بد من أن تبن 4 » وم ناوت فى الصلاح فک ٩‏ ؛ 
للا بمتقد الثى, على خلاف ما هو به ؛ ويستبيج ما هو واجب » قير تلع فيا لا مخطر 
له بالبال » ولا بتمكن من فمله ‏ وحاله هذه أن يكون فى الصلاح يقوم مقام 
مامه . ولذللت لا جتنم أن يفوم مقام الصلاة فى الصاحة أمر آخر فى الخائض . وكذلك 
فى / اللاسكة . وعلى هذا الوجه مختاف تسكليف السكلفين » مم اتفاقهم فى التسكليب 
المغل” . فإذا صح" ذلك لم متم أن جل تعالى من حال العبد أنه إن كأنه طاعة ‏ وحاله 
حال الواحد منا ‏ أطاع ء ول كانه طاعة ‏ وساله حال لللانسكة .. أو طاعة لا تخطر له 
الآن بالبال لص قيها . وم صح ذلك ققد بنا أن ما جوزناه له مثال صميح فى الوقت 

٠۹۳۹ (‏ القني) 
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الواحد . فأما التكلام فى الوقتين فلا شمهة فى ته ؛ لأنه لا تتم أن 2 تعالى أنه إن 
كلفه الطاعة فى هذا اليوم عدى فما ء وإ ن كلف مثلها بمد سنة أطاع فا فيجب إذا صم 
ذلك ألا بحسن أن يسكلفه إلا ما م أنه يليم فيه ؟ على ما قدمناء . 

وإغا احتجنا فى الوجه الأول إلى أن مثل بالخالتين الختلفتين لكف إذا كان 
الكلام على الطاعات التى وجه وجويها كونها مصلحة . فأمًا إذاكان السكلام فيا وجه 
وجوبه ما مخصه من الواجبات العقلية » فالكلام فيه أظهر ؛ لأن جميم المكلفين وإن 
كوه فير ممتدم أن تختلف أحوالهم فى أعيان ما يكلّفُون من ذلك ؛ كرد الوديمة الق 
قد يجوز أن ببق المكلف أبدا ولا يكون لازما له » وقد يجوز أن يازمه لحصول سي 
وجوبه ء فيغتات الال فيه على ما ترى . وقد يجو زأن تكون الطاعة مصلحة بشرطا ' 
انقرادها عن طاعة أخرى » وتلك أيضا هذه حالما . فاجع بين تسكليفيما يقبح . و بحسن 
تكليف كل واحدة مهما . فالمسألة صحيحة على كل حال . 

فإن قيل : فيجب على هذا القول ألا حسن منه تمالى أن يسكاف زيدا ما بعمى 
فيه » ثم مخترمه » مم العلم بأنه يتوب ويؤمن . 

| قبل له : يجب أن ينظر فى ذلك . فإن كان القذر الذى عرض له من التواب 
بهذا التتكليف يمل أنه يصل إليه بالتسكليف الذى کان يكلف لو بق لا مسن ' 
أن يكلف هذا الشسكليف بدلا من ذاك . فأما إذا كان العلوم أنه يسدق بهذا التكابة , 
من الثواب | كثر مماكان يستحفه بالتكليف الستقبل ل وكلفه ذلك فذلك جار , هذا 
إذا كان الغرض بالتكليف وصوله إلى القدر الذى بستعقه بأحد السكلينين ٠‏ 
الثواب . قأما إذا كان الغرض أن بصل إلى ما يستحقه بهما فلا بد مرن أن 
یکل یکاہ . 


(5ين الأمل : ١‏ أن لا», (۲) فى الأسل : «للاها م وما آنيت عو الفصيح . 
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فإن فال : ارام إذا كان للملوم من حاله أنه إن كلف أحد التسكليفين أطاع فى 
اوقل التروسا لوطلا وك دلق سن للك كت هل فى ا 
٠١‏ افر »كيف قولك فيه ؟ 
فيل له : إن توبة التائب وإن أزالت العقاب فإنه لا يستحؤ” بها من الثواب مأكان 
. انعقه لو فمل الطاعات » فلا يكن فيا سألت” عنه أن يقال : إنه فى أحد التكلينين 
يهل إلى ماعرض له من الثواب من حيث بتوب آآخرا ؛ لأن التوبة لا تقتضى استحقاق 
اراب ما كان يستحقه لو أطاع فى كل ما كلف . لكن الواجب فيا سألت عنهء وإن 
“نان ساله مافلناه أن يكلف ما للعلوم' أنه يتنهى فيه إلى التوبة بعد الفسكايف الآخر ؛ 
لأنه وإنلم بصل إلى القدر الذىعرض لد ء فقد عل أنه يصل إلى بمضه » وفى الرجه الآخر 
دن التكليف لا بصل إلى بعض ولا كل . فک بحب فىأ حد التكليفين إذا كان اللوم أنه 
۷| :صل بعإلى ماغرض ف أن بكون فى حك العبث » وأن کلف مابصل به إلى ماعرض 
اه بن قدر الثواب » فكذلك القول فيه إذا كان يصل بأحدها إلى بعض ماعرض له 
٠ن‏ الثواب . وهذا مثل أن بر أن من نقدم الطمام إليه يسد يعض جوعحه إذا قدامتنا 
إليه طماما تخصوصاء ومتى قدمتا الطمام الأخر ل يأ كل منه شيثا أن الواجب العدول 
إلى تدم ماسك به جواعته , 
فإن قيل : فيجب أن يقتصرفى هذا ال مكلف على أن يكلف آخر الطاعات 
هون ماتقد مها لأن المعلوم أنه ]نما يستحق ثوابما فتط » دون ماتقدم » قتكليف اقم 
بث على ماذ کرم . 


قيل له : إنه إذا عرض بكل المكليف انازل عظيمة حسن ذلك ؛ و إن كان إا 


إطهع فى بعضها ؛ لأنه إا أ تى من قبل نفسه فى حرمان الباق من الثواب . هذا لو صح" 
أن بنغرد آخر الطاءات عا تقدمه . فما إذا كان الكلام فى التوبة أو غيرها ما يحوز أن 
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يكون وجه كونها طاعة تقد م التكايف »أو يكون تقدم ما تقدم من التسكليف كالاطف 
فى كونه معليما قيهاء فالسكلام زائل . 

فإن فيل : ھا قولك فى تكليف زيد ما ”لم أنه إن اقتصر عليه آمن ٠‏ وإنز يد فى 
تكايفه أو 2و كلك ET‏ 

قيل له : يمسن منه تعالى أن يجمع فى تكليفه بين الأمرين فى الوقت الواحد؛ 
وااوقتين على مابيناء ؟ لأنه تعريض لزل عظيمة » فلا يحب أن يقتصر به على مادونها . 
وجائز أن يقتصر به على مادونها » فيسكلّف الطاعة التى .يطيم فبها فقط | دون غيرها . 
فمل هذا الر ةن شد ال أن مت قن يل أنه يكفر إذاكان فى الابتداء قد فى 
تسكليقه الوصول إلى قر من التواب لا تق إلا بهما جميما . فَأمًا من العلوم من 
اله أنه يؤمن إن بقى التسكليف عليه ققد بنا أنه إذا كان الغرض بتكليفه مايقعضى 
تعريضه لقدر من الثواب قد "“ يصل إلى مثله بالتسكليف الستقيل الذى يهل أنه يليم 
فيه » فيجب تكليف مانقدم ؛ ووجب ايف الستأئف . وإن كان الغرض وصوله إلى 
قدر من الثواب بستحت مهما جیما ؛ حسن أن مم بين كلا التسكليفين . وكدلاك 
القول لو عل تمالى أنه إن كلفه جملة من الطاعات أطاع فيها إلا فى طاعة واحدة ؛ إن 
كافه جملة مثلما فى قدر الثواب أطاع فى الكل ل محسن تسكليف اة الأوّلة ٠‏ 

فإن قيل ؛ فيجب على هذا القول أن تقطموا فيمن موت على الكفر أنه لم 
يكن فى العلوم ما ل و كلف لمن + ووصل به إلى القدر الذى عرض له بالتسكليف الذى 
کر قيه . 

قيل له : كذلك تقول على هذا الأصل . وبحب أن يقطم أن كل من مات مل 


. ف الأصل : د تيد ء‎ )١( 
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كفره فالمعلوم2 أنه ل يكن صح ويحوز أن يكلف ما كان يصل بدإلى هذا القدر الذى 
عرض له من الثواب ؛ مع'امل بأنه يطيع » بل يحب أن حكر فيمن أقدم على عض اماف 
صغرت آم كبرت ء أنه لم يكن ف علوم جملةمن التكليف كان يطيع فى جميعها و إلا لم يكن 
سكليف هذه الجلة الت بععى فى بعضها » ومح أن بقطم أنه م يكن فى العلوم أن من مات 
هل كفره يجوز أن يكلف أبدا مابصل به إلى هذا القدر من الثواب مم العم بأنه بطيم . 

فإن | قيل : فيجب على هذا القول أن يصح ماقاله أبو على رحمه الله : من أنه يجب 
عل القدم تبقية التسكليف على من يعم أنه يعوب ويۋەن . 

يل له : قد پرا أن ذلاك عا يحب على وجه دون وجه ؛ لأنه إذا كان ما كلفه يدل 
به من الثواب إلى 1 كثر عا كان بصل أو كاف فالمستقبل قتير واجب تبقيته . وإنما يحب 
ذلك متى كلف كلا التكليفين » أ وكان السعقبل الذى بطيع فيه يستحق بهمشل مايستحق 
بألامى . وقد بنا ذلك مفصلا . 

فإن ٹیل : فكيف جوابم على هذا الأصل قيمن العلوم أنه بطيم فى يوم ويمعىق 
آخر » رذلات دأبه أبدا . أيحوز أن يحرى تدييره على أنه يكاف فى کل يوم ھی فیه» 
وخم فى كل بوم بطیع فيه . 

قيل له : إذا كان سبحانه عرضه فقدر من الثواب والمارم أنه إصل إليه إذا كف 
ل بعض الأيام فلا يجوز أن يكلف غيره من الأيام الذى”" يمعى فيه » بل يجب أن 
بكاءف فى هذه الأيام لا اله . اما إذا كان قد عرض لقدر عظى من الثوابلا بصل 
إليه إلا بأن يكلف الفمل فى الأيام أجمع فيجب أن يكذّن فبها . وأمًا إذا كان العلوم 
أنه إن كلف فى بعض الأيام عمى ؛ ولو أطاع استحق ثوابا عظيا » ومتى كلف ف أيام 


. هذه الكليةغير واضحة فى الأصل ولد تناها بالاجتباد والحدس‎ )١( 
. غير » ولوكان وصفا للأيام لقال : د الى يعصى فنها»‎ ١ : (؟) كذاق الأصل . وعو وصف لفرله‎ 
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5 أطاع واستحق وابا دونه فاقديم تمالى أن يكلفه مايل أنه يعصى فيه لا باه 
ا 

فإن قيل : فا قو لكر فى الرجل إذا استصاح ولده فى التعلم أممسن مته أن باه 
الاي » ويرتاد له العم فى الأبام الق سام أنه لو تمام فيها /الحصل له متاقع كثيرة ١‏ 
ولا يعامله بذاك فى أيام بعلم أنه بتع ويقصر متافءه عن هذا الد . 

فيل له : إن مايقءله الوالد يولده من هذا الباب لا يكاد مخاص عن أن اشوبه إرادة, 
وسروره ومتاقمه . والعلوم آنه يشم بإنفاق للسال عليه من غير أن يتل . فلذلك ل سن ! 
أن يدير على الوجه الذى ألت عنه » وكان الأولى فى تدبيره أن يمامه وينفق عاي؛ فى, 
الأيام التى بعلم أنه يحمل » و إن كانت متافعه فى الماقبة أف" . 

فإن قيل : فا قولك فيمن للعلوم من حاله أنه إن كاف طاعة خف عليه فارا, 
يدق کر ای القواب نه ی قباء ون کت اماك ينظ ع قشف )ا ٠‏ . 
لكنه يطيع فيها ويستحق فما مثل ذلاك الثواب أمحسن أن يكلف الطاعةاطفيقة أم لا؟ أ 

قل له : لا محسن ذلك ؛ لانه لامعتير بتفاضل الطاعات ف المدمة ؟ لان مام¡ 
مشقته منها قد عل أنه بالإضافة إلى ماي تحت به من الثواب المظيم قن لاير إن ' ١‏ 
قدمئاه فى هذا الياب ٠‏ 

فإن قبل : قيجب على هذا إذا كان المملوم أنه إن كاه طاعة كان له فيها ااذه | 
أطاع فيها » و إن كلفه أخرى مثلها فى الثواب لم يكن له لاف وعصی قا آنه هأ 
يكلف تعالى الطاعة التى فا لطف . 

قيل له : كذلك تقول . فأمًا إذا كانت الطاعة التى لالطف فيها أعقلم ثوابا ل .٠٠م‏ 
أن يكلفه تعالى ؛ لا بها من التمر بض اخزلة | لابنالها إلا بها . وعلى هذا"الوجه 4. أ 
رتب ماقاله شيخنا أبو مائ رمه الله من تكليف الإعان على أشى الوجمين بء1 


حد ال 


الثواب أنه يحسن مم انتفاء اللعلف و إن كفر فيه . ولا يجب أن يكلف على الوجه الآخر 
2 وجود الاطف وإن آمن فيه . 

فإن قيل ؛ فا قو لک وعم تعالى أنه إن كله الإعان مع اللماف وكلفه طاعات 
ار نال ايع القدر الذى يناله بالإعان. عل أشن الوجوين بلا اطف ما الذى 
مسن تكليقه ؟ 

قيل له : لاسن أن يسكلقه إلا ماد أنه بطيم فيه من الطاعات » والإيان على 
أخف الوجيين ؛ لأنهلا بص أن بنال مها مثل ماعر ض له بالإيمان على أشن الوجبين » 
ويهل بذلا إلى ماعرض له » ولا صل بالإعان على أشق الو جمين إليه . 

فإن قيل : فيجحب ألا بحسن منه تمالى أن يسكلفه أعقلي الطاعتين » مم أنه يعصى 
اا مع تويز أن يكلفه مادونها فى قدر الثواب ويطيع فم .اء إذ! حن أن اشم إلى 
ادر مابتدق من الكواب علمرا من التفضل مايباغ تحموعبما قدر الثواب الذى بتحفه 
مل الأعظ من الطاعتين ؟ لآن مثل الثواب » وإن كان لاعن التفضل به ققد سن 
أن يتفضل هه بقدر بسير » إذا انضاف إلى قدر من التواب باغ ميلم ماهو أعفام مد 
من الثواب . 

قبل له : إن التفضل لامدخل له فى هذا الباب البتة ؛ لأنه مال قد يجوز ألا فمل » 
ولأنه لاوز أن يستحق بفعل ما كلف فإذا صح ذلاك وجب حسن ت كيف الأعظم 
هن الطاعتين وإن عصى / فبا إذا استدق بها من الثواب أ كثر ا يستحقه بيرها . 
هذا او صم أن مص التفضل عثل صفة الثواب . فأمًا إذا كان الثواب لابدّ من أن 
إسكون مفمولا على وجه التمظايم والتبحيل ولا يصح ذلك فى التفضل فسقوط 
الدؤال أوضح . 

فإن قيل : فيجب عل هذا الأصل ألا يمحن تكايف من يمام أنه يكفر إذا عام 
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أند قد کان يصح أن يتحق ماعرض له من الراب بتكليف آآخر ٠‏ وإن كان لهام 
أنه يسكفر فبا أيضا ؛ لأنه لايصح واطال هذه أن يقال » قد عرض يهذا التسكارة ١‏ 
مزل لاينالها إلا به » راز أن ينالها بغيره . 

قبل له : قد يبنا أنه لامعتير بالأفعال فى هذا الباب کا لامعتبر بأعيان الثواب ؛ لأا 
أعلم أن مايستحق على بعض الطاعات من الثواب إن مين فهو بمتزلة ماإستتحق على غير ها ! 
من حيث كان لامعتير فى باب النافع إلا بصفاتها ومقاديرها دون أعيانها . فإذا سم 
ذللك وعلم أنه قد عرض بهذا التسكايف لمنمة عظيمة لاينالحا إلا به أو بأمثاله » قيجب أن 
بحسن ذلك ؛ كا بحسن من الواحد منا أن يقدم إلى الجائع طماما مخصوصاء و إن 5 
من أ كله ؛ لأنه قد عرض لننمة لا ينالها إلا به أو بأمثاله . وكذلك لايفترق الال ببن 
أن يسكون هناك أنواع من الطعام يقوم بمضها مقام بمض فى سد جوعة من يدم 
الطعام إليه . 

فإن قيل : فيجب هذا أن بحسن أن يكلفه للنفمة جوز أن يتفضّل بها . 

قيل له + لايجب ذلك ؛ لأنه يقتضى | كون التسكليف عبثا » ولبس كذلك. إا 
أمسكنه التوصل إلى الثواب بضروب من التسكليف ؛ لأن كل واحد مها يقوم ,كام 
الآخر . ولا يصح أن يصل إلى الثواب مع ققد جميعما . 
فإن قبل : فيجب على هذا الأصل مق علم أن اللكلف يصلح عند ضرب من اللا الا 
سن مته تماىأن عرضه أو عرض غيره لكى يصاحهذا الصلاح الأ الاريك القن 
قد صح الوصول إليه بالاذة فيكون فعله عيثا . 

فيل له: ليس الأمر كا قد رُمته ؛ لأن امرض إذا حصل بإزائه من الأعواض مار لي 
عليه صار تمئزاة اللذة فيا يعود إلى اللفمول به . ومتى قام أحدعا مقام الآخر راوع 
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صلاح امكلف عنده جار أن ينمل أي واحد .مهما أراد القدعم) تعالى وإعا كان بازم 
السؤال او قلنا : إن الألم إعا بفمل لقصاحة فقط . 

فإن قال ؛ أفتقصلون فى هذا الباب بين أن يكون الؤلم هو الكاف الذى يصلح 
به أو غيره ؟ 

قيل له : يحب ألا مختاف ذلك ؛ لأنه إذا عرض على الأ جا بوفى عليه كان ر 
عدده من زوال الألم عاجلا » فيصير فمله به عبرل الاد ؛ لأنه إذا كان بالعوض الذى 
اپه إصير فی e‏ اللذة صار عنزلة املا فى هذا الوجه ‏ وساواه أبضا في حصول المصلحة 
«نده . فالكلف عير فى ذلك . فملى هذا الوجه مجحب إجراء هذه المسائل N‏ 


من الفروع ققد أوضحنا الطريقة فبها . 


إفسل 
فى الدلالة على أنه يحسن منه تعالى سكليف الؤمن وتبقيته فى الستقبل 
وإن 2ل أنه يكفر 

اءل أن شيوخنا رېم الله متفقون عل جسن ذلك 5 وما ناه : من كان 
سكليف من بعل أنه يكفر ابتداء بدل" على أنه حسن تبقية التسكليف على من يلم أنه 
,يكفر بعد إمان : لأنه قد عرض لتغعة للا ينالما إلا به ۽ ویب حسن تسكايقه ۽ وإت 
أساء اختيار تفسه فى ترك الإيمان . 

فإن قيل : هلا قلت : إن تسكليفه يقبح ؛ لأنه قد حصل مستحهًا لاثواب » فإذا عل 
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أعالى أنه إن كلفه أحبط ذلاث قبح منه أن يكلفه . 

قيل له : إن إحباطه لاثواب الذى اسعحقه إذا كان بفمله وبسوء اختياره فو منزلة 
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اختياره ماستحى- به الءقاب E‏ جن کا Al.‏ 8 إن je‏ ذلاك دن اله ليجب کس 3 
ذلاك ء و إن عل أنه عبط الثواب . 

فإن قيل : إنه تمالى إذا عل أنه عبط الثواب الذى قد استسقه ء ثم کا مع الم 
بذاك من اله » فكأ نه قد استفسده ف التسكليف الأول وفى حصول الثواب ؛ لأنه 
لو أراد نفعه لاخترمه ؛ لك يبق ما استحقه من التواب . فإذا بق التتكليف عايله 
فكأ نه مر يل افساده وزوال ثوابه » فيحب القضاء شبح تبقية تبقية التكليف عليه . و غارف 
بذلك اد سكليف البتدأ » و إن عم من حال لكات أن | بكر 1 

فيل : إن استفساد لكف نيا قد وحد وق مستحيل 4 يا أن امستصلا حه فيه 
مستحيل . فإذا صح ذلك لم يمكن أن يقال : إنه استغساد فيا تقدم من تسكليفه » وحمل 
واقما من إعانه » فيجب حسنه » وإن عل أنه مختار التكفر عنده » إذا أت فى ذلك عن 
قبل نفسه . وإذا جاز أن يبتدا بالتسكليف مع العلم يانه باقر ا وتي العقاب ادنا 
فبلا جاز أن يبق التسكليف عليه » وإن حَرَم نفسه الثواب واستحق العقاب ؛ لأن هذا 
المقاب لاب من أن يتناقص بالتو اب المتقدم ؛ لأنه يسقط مايكافئه مته. فيجب أن بون 
هو بأن حن أولى من تسكليف من بعل أنه يكفر ابتداء . 

قإن : قيل : إنه إذا كله ابتداء صلح أن يقال فيه : إنه تعالى لو أراد تقمه التو 
لم بصم أن يعرضه له إلا هذا الطريق فإذلك حن . ولس كذلاث تبقية ال تابه 
على من قد آمن مع الل بأته يكفر ؛ لأنه لو أراد نفعه لاقتصر به فى المسكايف عل, 
فى أنه يقبح لتآثيره فيا قد استحقه من الثواب أبلغ من الفدة التى تقتفى اختيار القا'م١‏ 
والإخلال بالواجبات . 

غيل له : )زه تعالى 5 سن منه أن ف ادا من م أنه يكفر ؛ فيمرضه 0 
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وله الثواب + ولا يقتصر به على مرلة اتفضل ء فله تعالى أن يكافه تكلينا بهد 
تكليف » ويعراضه بذلاك رة عالية لا ينالها يعض ذلاك ؛ ويقتصر به على بعض ١‏ هة 
ولا فرق بين من قال ببح السكليف الزالد » مم مافيه من التعريض لرل زائدة ى 
050 > يقبح تسكايف من يل أنه يكفر ابتداء » وإرك حصل تعريضا 
لمرلة عالية . 

وقد بعتا من قبل أن العتبر عا بريده تمالى بالمسكلف من المنزلة . فإذًا أراد أمربضه 
لمزلة مخصوصة ؛ وصح أن يكلف مابمل أنه يصل معه إلى تناك النزلة لم محسن تسكليف 
مابعلم أنه يكفر . ومتى أراد به متزلة عظيمة قد عل أنه لا يناذا البقة [ إلا ] بضرب من 
الكت عن 27 أن كه مایم أنه تخر عة أو كله 

فإذا ثبت ذلك ل حن منه سبحانه تبقية التكليف على الؤمن على وجه يلم أنه 
يكفر ؛ مم أنه وصح أن يكلف على وجه يعم أنه يمن » ويستدق القدر الذى عرض له 
من الاواب , وقد بيتا أن الفسدة إغا تقبح لأنه يقتغى أن لكأف قد أ تى فيا اختاره 
ای م ا راد لقند لا قبل اك 
العلوم من عاله أنه تى لم يفل ذلاث » والتسكايف ثابت على ماهو عليه والتعريض 
لاثواب ؛ أنه بصاح » ومتى فمل ذلك به اختار القساد » فيجب أن يكون في حك الصا 
له عا عرةضه له » وهذا يقيح » ويخرى مجرى المتناقض فى الدواءى . ولبى كذلاك إذا 
0 التكليف على الؤمن مم العم بأنه يكفر ؛ لأنه قد عر“ضه لر زائدة لا يصح أن 
بدالا إلا بهذا اكليف الزائد . وإغا يوت فى حرماته نفسه الثواب ٌ واستحتاقهااءقاب ٩‏ 
من قبل سوء احتيازه . يحب دنه ومقارقته للقسدة . 


فإن قيل : اليس الوالد إذا عل من حال ولده أنه قد نال حظًا من الأدب واا 


م 


9 


(01 ف الأسل : و وح » . 


YoY 


وم أند إن ق الأمر ا و "اناف عليه أوسد ا اا ألا 4 ورك ا اا أن 
ذلاك يقبح منه وهذه صورة التسكايف الذى ذ كر موه ».فيجب كوله قبييها . 

کیل له : إن الوالد إذا كان يفي بما يحصل من ولده من إفساد ماتمله ؛ قبح منه أن 
ا ثانيا بالتمليم 
التسكليف ؛ لأنا قد بيا أنه يقتضى ااتعر يض لمزلة زائدة » فيجب أن يحسن » وإن علرأنه 
سىء إلى تفسه عا تاره من السكفر الذى يقتضي حرمان الثواب واستحقاق المقاب , 
ولو أن هذا الوالد كان لانم بذلك لسن أن يمرضه للمتنمة الزائدة إذا كان من قبل 
اله يؤت فيا مختاره دن أفساد مأمهى من 25 : 

فإن قيل : اس الواحد منا لو عار من حال الجاع أنه إن قدّم إليه قدرا من العلمام 


واقنصر عليه أنه يأ كل ويد جوعته » وإن زاد قدرا آغر فيا يقدّمه إليه أفسد تأثير 


2 لا فيه من استجلاب مضرة » لا منفعة تتمقيه . ولي كذلاك حال 


ماتقدم من الأ كل » وأضْتَ يننسدضررا مبعدأ يترك الأ كل أن تقديم هذا الزائد يقي 
والاقتصار على ماتقدم محسن ٤‏ قبلا لے عثل ی اكليف ؟ 

قيل له : ليس الأمر فى الإطمام على ماقدرته » بل يحسن من لطي تقديم لون ».د 
لون ومر بضه بذلات ية ؛ وان علم أن عند تقديم الأون التاى يمسف ماتقدم يما تحن ٌ 
أن يبتدثه بالإطعام ع العام بأنه يترك تناوله » ويستدئ بذلك الذم والعقاب . فالا 
قموما واحدة على ماقلناء فى اكليف . 

فإن قال : إن حسن ١اذ‏ كرعوه فيجب أن بحسن منه تعالى بعد إدخال ااؤمن ا لن 
وإثابته إياه زمانا أن يكلف ؛ إن علم أنه يكفر » ويزيلمايستحقه من اواب وعتى 3م 
ذلك وجب لله قبح ما قدمتموم . 

قيل له : إنه جل وع قد لا مختار من الأقمال مالو تار لسن ء فلا يحب إذا 
علاتا أنه تمالى مد إدغال الثاب الجنة لا كاف التكايف الذى سألت عنه أن ثُِ 1 


— fo — 


بقبحه ء كما [ لا ] عب إذا علدنا أنه مال لا يكلف مع العلم يأنه يؤمن وداد ماي تحته 
من الثواب أن حك بقبحه » فيجب أن يكون القول فيا سألت عنه وقها ذ كر تاه يتفق . 
وإن كان لاب من حال أخرى لا يشوببها كلفة ولا تيص » لا أنه لاب من حال 
سكليف لا اص فبها اللذات والتعبى . 

فإن قل : إذا عكم بقبح تسكايف إغدى الطاعتين إذا کان ااملوم أنه يكثر فمهاء 
وبطيع فى مثلها فى حال واحد ٤‏ فلا حكني ببح التسكليف الرائد فى وقت ثان » مع العم 
بأن اكليف الأول يؤمن عنده لا عالة . 

قيل له : إن :كليف إحدى الطاءتين إنما قبح إذا كان تعالى بصح أن مضه هذا 
القدر من الثواب يما يطيع عنده فلا يكون فى تكايقه للا يل أنه يعمى عنده فائدة . 
وليس كذلك إذا جمع بين التسكليف فى الوقتين ؛ لأنه ممنزلة أن حسم تمالى بين تكليف 
الطاعتين » وذلك عا حسن عندنا على ما يبنا القول فيه . 

ونما ببين عة | ما قاناه أنه تمالى قد كلف على هذا الوجداء وقد بنا من قبل أن 
ما يلتبس الحال ف سنه و قبحه ولم يكن له أصل فى الشاهد » وثيت وقوعه من الله 
أعالى فيجب القضاء سنه ؛ لأن قيام الدلالة على أتد تعالى لايفءل القبيح يحرى فى الدلالة 
على حسن الفعل الواقع منه جرى أن يلم الوجه الذى له سن على التفصيل . فإذا صح 
أنه تمالی قد كلف من يحل أنه يكفر بعد إمانه » ققد ثبت أن ذلك حسن . وقد بيتا من 
قبل أنه لا جوز أن يقال : إن وجه حسنه أن تسكليفه لطف امير ؛ لأن ذل إنما كان 
إصح لو كان هذا التكليف عيثا إذا انفرد ء فإذا صح عا قدامناه أن فيه ما مخرجه من 
كونه عبثا » وإطل القول بأنه ضرر بالمسكلف ‏ لم ببق إلا ما قاناه فى وجه حسنه . 

وقد ينا من قبل أنه لا بمكن أن يدّعى فى جنيع السكلمِين أمهم ماتوا على الإعان » 
وأن ادعاء هذا القول مخلاف ما نماءه من دين الرسول عليه السلام ضرورة » وتخلاف 
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الموجود من حال كثير من اا کین . ولامكن أن بداعى فى کل سكاف مات عل الكثر 
أن قى أن مأ تقدم منه من الان لم إطابقه فى الباطن ماسم معد الثواب ؟ لان اليل 
بذاك من دين الرسول صل الله عليه كالأول . وقد ورد نص السكتاب ما يدل عل ذلاك 
وما ورد فى الشريمة من بيان f‏ المرتد” كالتاهد إذلات . 


فصل 
فى تکلیف الکافر الذى بعل أنه إن بق 
عليه التكليف آمن هل يحب أم لا ؟ وهل قبح اخترامه أم لا يقبح ! 


قد يننا أن شيخنا أبا على رجه الله کان يقول بوجوب إدامسة التكليف على من 
هذا حاله ۽ وأن شيكنا أبا هام رجه الله يحوز أن ببق عليه النسكايفف » وأن يتطم عنه 
بالاخترام وغيره » وإن كان يقول متى كاف أوءلا إلى حين وغابة فلا بد من أن عق 
وتزال عنه الواتم » لا لأن الملوم أنه يؤمن » كن لأنه لا يجوز أن بكافه وغدءه 
من فمل ما كاه . واذلاك بسودى فى هذا الحكم بين من يمل أنه يمن ٩‏ وبين من بل 
أنه يكفر . 

والأصل فى ذاث أنه لا يجب عليه تمالی أن يكلف ابتداء من يمل أنه بؤمن ١+‏ 
تبينه عند القول فى الأصلح » ولا خلاف فى ذلك يينهما رها الله . فإذا صمح ذلاك » 
ولیت أن التسكليف الئانى لا بصعم كونه لعافا فى السكليف الأول ولا فى نفسه ؛ لأن 
الاطف إنما يصح فى النتقار الذى إن وتم العاف اختاره ال كان ء وان ا بقعم الى عترم 
وذلك مستحيل فى التكليف الاضى . ولايصح أن يكون لطفافى نفسه . فيجب اثبوت 
هذبن الأصلين حمة ما قاله شيخنا أ بو هاشم رحمه اله . 
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فإن قيل : إن تسكايف من إل أنه يؤمن ابتداء إنعالم جب / لأن لا يتحرز به من 
مضيرة قد نزلت به ء وإنسا المقصد به التعريض للانفة » ولاس كذلاك حاله إذ! كان 
الكلف قد كفر من قبل علأنه وتحرز بهذا التكليفت من الشرر الى استحقه بااتكليف 
الأول . قاذلك وجب أن بكافه تعالى . وإذا نبت فى المتول أن التحرز من الْضَانٌ يجب 
علينا » فسكذلك بحب عليه الى أن يعرتضنا للأعى الى نتحرز به من لأضرة سيا إذا 
كانت الضرة حصلت لأمر تفضل به تعالى ؛ لأنه لو ل بكاف التكليف الأول ل كفر 
الكلف » وإنما صح أن يكفر لأجله , فيجبأن يديم عليه المسكليف لجح رز مما استحقه 
من امضرة . وإذا ثبت أن اللطف واجب على القديم تعالى من حيث يجب على ا كلقب 
أن يفعل مايصلح به وعنده ء فكذلاك إذا وجب على الكاف ادر رمق الطارة وج 
على القديم تعالى قيمن استحق العقاب أن گنه من الأمر الذى يتحرز به منه . 

قيل له : إن للشرة التى استحقّها إنما أتى فما من قبل تفه »لا من قبله تالى ؛ 
لأنه جل وعز إبما كلفه أولا » لكى يطيم فيستدق الثواب » وعرتضه بالتسكليف وسائر 
ما فعله للنافم . فإذا كفر واستحق العقاب فَإتما أتى من قبل نفسهء ولايجب عليه سبحانه 
أن نه من إزالة الضرة التى أدخلبا على نفسه ؛ لأن ذلك لو وجب عليه تعالى لكان 
إا يحب لاختصاصه بأنه يمكن إزالة المضرة به » فكان جب مثله على الواحد ميا كا 
آازمتا أجماب الأصلح القول بأن المنفسة التى مثلها يحب عليه تعالى بازم أن تکون | 
واجية علينا وقد صح أن الواحد منا لا يجب عليه تممكين غيره من إزالة الضارٌ التى 
اتی فبها من سوء اختياره » فکذلت القول فيه تمالى . 

وإما قلنا : إن اللطف يجب على القديم يآ تحب علينا مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه 
عليه لكن لأ ن كونه مكلا مع أن النرض به وصول المسكلف إلى المناقع يقتضى أن يزيج 
عانه بالألطاف كا زعم بالتكين : ولذلك فصلا بيه وبين غير الَكلّف فى هذا الوجه. 


ام 
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وإ أوجبنا أن بغمل الرء مايكون صلاحال ؛ لأنه بتحرز به من الضاز التى مخشاها إن 
ا يمختر ذللك فالملة فى الأمرين مختافة » وإن انفق الك فيهما . وذلك يبطل ما سأل 
عله ؛ لأنه ظن أنا تحمل وجوب الاطف عليه تمالى على الشاهد ؛ فينى سؤاله عليه . فإذا 
انكشف مما بيّناه أن الأمر مخلاف ماندآره ققد زال الطمن ؛ لأنه تعالى من حيث 
كف يجب أن بزع الملة بفمل الاطف ء والتسكليف الثائى لاتجرى هذا المرى » لله 
على ماد ناه لا يصح . 

فإن قال : لست أوجب هذا اكليف الثانى بعد الأول » لكنى أقول : إنه مال 
فى الابتداء إذا أراد أن يكلفه وقد عل أنه إن كلفه سنة كقر قهاء و إن كلفه سنتين امن 
فى إحداها ء قبح الاتتصار به فى التسكليف على السنة الأولى ؟ لأن غرض القديم :.الى 
إذا كان تمريضه لمنفمة » وعلم آنه متى كأفه هذه الد: آمن » وإذا اقتصر به على دوا 
1 يمن » فيب أن يكون الاقتصار به على دون السئة بنقض الفرض بالتكليف . فإزلاك 
قلت بوجوب إدامة التكليفف عليه . 

قبل / له : قد بيغا من قبل أن له تعالى أن ير يد به قدرا من النفعة » ولا ۶ ب 
مازاد عليها . و بينا أنه تعالى إذا كان متفضلا اكليف ابتداء فيحب كونه متفسلا 
عقاديره » و يبنا أن الفرض بالتسكليف وصوله إلى التافم نف أن تن نه ذال 
أن يعراضه بقدر دون قدر ؛ لأنه بذلك يتفضل . فإذا صح ذلك كان له تمالى فى 
الابتداء أن يكلفه الدة التى يلم أنه يعصى فيباء ولا بزيد فى تتكليقه عليها ! 
لأن عله بأنه لو كأقه المدة الثانية كان يؤمن لا خرجه إذا اقتصر به على الداء 
الأولة أن يكون قد عر“ضه لنفمة لايتانها إلا به » ولا يقوم مقام ذلاك التكايف فى تلا 
الممفعة غيره . فيجب أن حن الاقتصار به فى التسكليف عليه . 

فإن قيل : فيجب على هذا أن بحسن مته تعالى أن يكلفه كل يوم على آنه يي 
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فيه ؛ ويسايه اكليف كل بوم بعلم أنه يطيع فيه ؟ وذلك ظاهر فى أنه تسكليف الفماء 
فإذا بطل ذلاك وجب عئله أن شح أن يكلفه ااستة لار زعو كن فها » ويخترمه 
السنة الثانية مع الل بأنه يؤمن فا . 

قبل له : قد بينًا أن شيخنا أبا هاشم رحمه الله جوز ذلك ؛ لأن الأحكام لاختلف 
اسكثرة الأشياء وقاتهاء فإذا ثبت حسن ماذكرناه فى تكليف الشيثين وجب كثله 
حسن تسكايفه للائابة السكبيرة على الوجه الذى سأل السائل عنه . وقد بيا أنه لافرق 
بين التشنيع بذلك » وبين ما مجو زه أبو على ره الله : من أن يكلف تعالى كل فريق 
دم أنهم يكفرون ء ويزيل اكليف عن كل فريق يمل أمهم بؤمنون . فإذا حاز ذلك 
علد وإن | استشنم فى الظاهر فسكذلاك القول فيا قدمناه . 

ببين ذلا أن الشاهد يقتضى التسوية بين هذين ؛ لأن الوالد فو در ولده بأن يمضه 
اتمم فى كل وقت بعل أنه يفد ولايصلح ؛ وأزال عنه ذلك فى كل وقت يمل أنه يصلح » 
أن ذللك عبرل أن يكون4 جماعة أولاد »بعلم من حال بع فپ أ نه إن عرضهم لالم فدواء 
وبمل من حال الباقين أنه إن عرضهم لذللك صلحوا فيقصد إلى تعريض من يمل أنه يفسد» 
دون من ملم أنه يصلح . فت اعتمد فى السألة الأولة علىة كر الشاهد وجب يله النسوية 
يسها وبين المسألة الثانية التى عارضناه مها . 

على آنا قد يبنا أن على ما قاله رجه الله فى المسكريات فى قبح تسكليف الطاعة التى 
يكفر یما دون التى يؤمن فيها ء مع نساويهما فى قدر الثواب » يحب أن يقال : لا بحسن 
منه امال أن يكلف قدرا من التتكليف فى أوقات يل أنه يكفر فها» دون مثله فى أوقات 
يم أنه يؤمن قيا وببنا أن الوقت الواحد والأرقات فى هذا الياب لا مختلف . ويينا أنه 
يحب على هذه القضيّة أن يقال فيمن العلوم أنه إن أديم عليه تسكليف السنة الثانية بؤمن 
أنه حن منه تعالى الاقتصار به على السنة الأولة إذا أراد فى الابتداء ألا يكلفه إلا هذا 
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القدرء إلا أن يع أن تكليف السنة الثانية التى بؤمن قمها كتكليف السية الأولة فى قدر 
ما يستحق به الثواب ء فلا سن إلا سكليف السنة الثائية . فأمًا الحم بين التسكليفين 
لمن »ء وليس بواجب » إلا أن يكون تمالى فى الابتداء أراد وصوله إلى هذا التدر 
مرن الثوابء فلا يجوز ا لا بكافه ما بعل أنه يصل به إليه » ويكلقه ما يدل أ 
لا يصل به ايه . 

فإن قيل : إن تسكليفه / السنة الثانية يجب أن يكون لطفا فى مخلصه من المقاب 
الذى استحقه فى السنة الأول بتماصيه » فيجب أن بكلقه سبحانه ذلك . 

قيل له : قد يبنا أن العطف هو الأمر الذى عنده مخقار لكلف ما لولاء لم يكن 
مختاره » فلا بصم إلا فى النتظر من الأفمال ون الراقع . فلا يصح أن يقال : إن إدامة 
تكليفه لعلف فيا تقدم ؛ ولا بصح أن يقال : إنه لطف فى نفس التوبة ؛ لأن السكلام 
فى هل يحب أن يكلفه النوبة أم لا . فلا يصح أن يجمل الملة فى ذلك أنها لاف ؛ لأن 
كوئها لطنافى تقسيالا رصم .000 

فإن قيل : إته حي أن يكلفه التوبة لتسكون لطفا فى غيرها . 

قيل له : إنما يجي أن يكلف العاف متى كف الأصل الذى اللطف لطف فيه . 
فأما إذا فى يكلف ذلك ف كليف اللطف غير واحب ؛ ألا ترى أن تكليف الإنان 
الشرعيات ولا كاف أصلا غير واجب. ولا فرق بين من قال : يجب أن يكلف التو + 
لأجل سائر اكليف » وبين من أوجب أن يكلف سائر التكليف لكان التوبة . وهذا 
متناقض ا ری ۔ 

فإن قال : إنى أوجب أن بيقيه تمالى» وينه ؛ لأن ذلك لعلف فى الفسكليف الثاى. 

قيل له : إن سائر وجوه الكين لايصح كونها لطفا ؛ لأن به يتمكن من الفمل » 


! الراد : هلا يكلف » ولا جازءة وهي لاندخل على الاقى » واكن الؤاف إستميل هذا كثما‎ )١( 
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وقد بيدا أن الاعلف بنزلة الداعى فى أنه يحب كونهمتمكنا من الفمل وضده سابقا ؛ ليصح 
أن يلطف له »كما يصح أن يقوى دواعيه إلى إيثار الفعل أو خلافه . 

فإن قال : لست أقول : إن تسكليفه السنة الثانية لاف لكنى أقول : إنه من حك 
اللطف ؟ من حيث عل أنه إن | "كلف يتخلص من المقساب الى استحقه ء ولولاء لم 
خلس من ذللك . 

قيل له : إن الاطف في التخلص من المقاب هراللطف فى الفمل الذى به يتتخلص من 
المقاب ؛ لأن زوالالمقاب واستحقاقه لس بعل للسكلف » ها يقال ؛إنه لطف فى زواله 
يحب كونه لطفا فى الفمل الذى يه بزال وهو التوبة . وقد يبنا آن الكلام فى هل يحب 
أن يكلف العوبة أم لا » فلا يصح أن يجمل الملة فى وجوب تسكليفه إبّاها أنها لعلف » 
وأن غيرها لعلف فما » ولا كلف الكلف أصلا . 

ما قول السائل : إن تكليفه التوبة فى حك العف ؛ لأن بها يتخلّص من العقاب» 
فإن أراد أنها فى حم اللطف فى الوجوب فهو موضع الخلاف » وإن أراد أنها فى حم 
الط فى أن بها يتام من المقاب فالاططف لم حب لحذه العلة . ولذلك لو عل تعالى أنه 
یکر على كل حال وجب أن يلطف له عا يكون عنده أولى أن يؤمن » ولوجب أن 
يلطف له فيا يفعله من الطاعات الميطة . وإعا وجب الاطف لأن تسكليف ما هو لطف 
فيه قد ثبت » فيجب أن تزاح عله فيه »كا يجب ذلك ف الفكين فك لامجب النكين 
اشداء فكذلات اللطفب . 

فإن قال : إن الفرض باللطف أن مجتنب عنده القبيح الذى يود يه إلى اللقاب »> 
فإذا وجب أن يفل به ذلك لأجل عقاب لم يستحق ؛ فالسقاب الذى قد استدق بأن 
جب أن يفمل بد ما يتحرز به منه ويزيله عن نه به أولى . 


قيل له : قد بها أن اللعلف لا يمب للتخلص من العقاب الذى متشاء ؛ لأن عندنا 


for 
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قد يجب الاطف فى النوافل » وإنكان لا بخشى من ألا يفملها مضرة . وقد نص شيخنا 
أبو على / ره الله على ذلك . فإِذا ثرت أن الاطنف لم يحب هذه العلة سقط ما قاله . و إا 
وجباللطف لثبوت اكليف فيا الاطفب لف فيه . وقد عابنا أنفيهذه الألة لم بحصل 
التكلي فصلا . فالقول بوجوب اللطف لا وجه له . فإذا نبت ذلك ل يبقإلا القول ,أنه 
يجب أن يكلفه تعالى المدة الثائية ء لك يتخلص من العقاب ؛ ومن استحق اقاب لسوء 
الختياره لا يجب أن يكن من التتخلص منه ؛ کا لا تحب أن كن من استحقاق الثواب . 
وقد يبنا من قبل أن العقاب بحسن من القد.م تعالى إسقاطه » فلا يجوز أن يقال إنهسيحانه 
يكلفه للموض الذى سن التفضّل به » فيجب أن يكون الوجه فى حمسن هذا التسكليف 
أن يعرضه لمنافم عظيمة . وقد يبنا أنه إذا لم حب فى الابتداء أنيكاف مع العم ان 
لم يحب مثلدفى الثانى . وقولهتمالى ولو ردوا' لعادوا لما نہو! عنه ) لا يدل على ما قالك ؛ 
لأنا لا تمنع من أن يكون هذا حال السكقار : أنهم لو كلفوا اتيا ل يؤمنوا » وإن جار 
لو کان للعلوم آم يؤمتون ألا يڪلفوا » فن أن أنه لو عل تسای أنه لا يعردرن ان 
جب ردم إلى حال التكليف . وإنما تبه تعالى بذلك على أن ردم إلى حال الاين 
أو صح لسكانوا سيعودون وإن علنا أن ذلك يبمد » خصوصا إذا ثبت أن التسكايف 
لا ينةك من تسكليف معرفة الله من جبة الاستدلال . على أن القصّة هى ف ال كار 


خاصة ؛ لأنه امال قال فى آخرها : (فذرفوا؟ المذاب عا كم تكفرون قد خر الذين 


۷ا كذيوا بلقاء )| فن أبن أن الفساق لامر من حالم أنهم ر روا 1 بعودوا واغخناف 


فى هذه السألة لا يفصل بين الكفار والفساق . 


0-3 


“أما التماق بأنه يقبيم من الواحد منا أن يدير ولده هذا التديير فيقتصر به فى أوقات 


التعر يض » والأمر على المدة التى بل أنه يقسدفيها »مع العام بأنه لو أمره بعد ذلك لأطاع » 


, سورة الألسام‎ ١١ , "٠ سورة الألعام . (؟) الأيتان‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


۴۹۷ س 


فقد بيدا من قبل أنالوالد | ما بقبح ذلك منه لأنتدبيره الولد على هذا الوجه يشمه ولامحسن 
منه استجلاب الم" من غير منفعة تمود إليه . ويبذا أنه يحب على قضية الشاهد أن يقبح 
تكليف الفر بق الذى يعم ېم يكفرون دونسائر من بؤمن ؛ لان الوالد لو در أولاده على 
هذا الد لقب منه . وإنما يج بأن يمثل التكليف بتعريض النير لنفمة دن غور عالدة ترجم 
إلى امرض . وقد بنا أن ذلك سن فى الشاهد ؛ لأنه لو غاب على ظنه إن دعاه مدة من 
الزمان إلى الدين رد عليه ؛ وإن دعاه بمسدها قبل لم يازمه إذا فمل الدعاء الأول أن يشل 
الثالى من حبة التقل » و إنما يجب ذلك الأن معنا على بض الوجوه لانصلحة , 
وأما التعلق فى ذلاث أن إزالة التكليف عنه فى النة الفانية توجب اقتطاعه عن 
الثواب والسلامة »> وأن ذلك يدل على أنه فى الابتداء لم رد تالى به الأمرين » کا لو 
كلفه كل يوم بعل أنه يكفر فيه » دون كل يوم يهلم أنه يؤمن فيه لدل على أنه لم يرد 
سلامته ققد يننا من قبل ما قط ذلك ؛ لأن اكليف الشالى لا يؤر فى 2 
اكليف الأول . فإذا كان فو لم يعلم إن حاله أنه يتوب » لكان متى كنف السئة 
الأولة قد أحسن إليه » فكذاف إذا عام أن وی وقد اا ن وات اکا 
الثانى لا قبن بثواب التكليف الأول ء قلا يصح أن يقال متى لم ع ثانيا دل 
على أنه ل يرد له ألا السلامة والثواب . ويا الكلام فيا سأل عنه فى حر 
تنكليفه كل ما لم أنه يكفر فيسه دون كل يوم يعلم أنه يؤمن فيه في هذا الفصل 
وى قصل قبله . 

ولا يجب إذا كان كثرة اختيار الفعل على وجه مخصوص يدل على أمر أن بدل 

قلوله على مثله كا وله فى اتناق الصدق للأخبار الكثيرة أنه يدل على السام وقليله 
لا يدل" عليه » إلى ما شا كله . فلو سل أن تسكليفه على هذا الو جه يدل على أته بريد 
اقتطاعه عن السلامة والثواب م حب مثل ذلك إذا كان الكلام في تكليف واحد 


ركض 


عل أن ما اتفقا عليه من أنه حسن تبقية التسكليف على من بل أنه يكفر بعد إعان 
“بيبطل ما اعتل؟ به ؛ لأنه إنلم يدل ذلا على اقتطاعه عن الثواب واللامة الحاصلين له لم 
يدل ماذ كروه على أنه أراد اقتطاع المكأف عن السلامة والثواب اللذين بتوصل إلممء! 
فى السنة الثانية ومتى قال : إن تبقية التسكليف عايه و إن كفر بعد إيمان إنها بحسن ؛ لأأنه 
إا بؤتى فى إزالة الثواب التقدم من قبل نفسهء ولیس كذلك حال من لم يكلفه فى 
السنة الثانية » لأنه يوْق من قبل الله تعالى من حيث أزال عنه اكليف . 

قيل له : إنه تمالی لو اخترم من يعل أنه يكفر لكان يوز بالثواب الذى يتحقه » 
ولا ببطله . فت لم مخترمه | تعالى فعا أتى من قبل الله ول صار بأن يقال : إنه أتى ٠ن‏ 
قبل نفسه من حي ث كان يصح ألا يكفر أولى من أن يقال فيه أتى من قيله تعالى من حيث 
م خترمه ويزيل عنه الكليف " 

وقد ألمه شيخنا أبو عاشم وه الل اقول بان تسق رغ کر أن ره 
من رجم وقوّد حب أن بعلم من حاله أنه لو بقى لم يتب » وإن ل يحب ذلك فى كلل من #ناه 
صل الله عليه وسل . 

وقد قال يبنا أبو على رجه الله : لو قتل عليه السلام الأسارى الذين عن ساديم 
لكان تعالى سيحي من علنا أنه آمن مهم بعد ان" عليه » وحمل إعادته له علا لتبيه صل 
ال عليه وسل . 

فلا نع على هذا أن تقول عثله فى سار ما ألزمه » فلا حصل فى هذا الإلزام إلا 
الاستبعاد » لأن الع ما سيكون من الكلفين لو بق التكليف عليهم طريقه الاستدلال, 
فله أن يقول + إذا عامت بالدليل أنه تعالى يحب أن يكلف من قد استحق العقاب فى الهال, 
التى يل أنه بعوب فبها » بيت عليه حال كل من مات على السكفر أو قحل عليه » وعله.:. 
أنهم كانوا لا يتوبون أبدا : 


— YF ~~ 


وقد ازم أن على ره الله أنه کان حب ألا بهم الى س اتو القتل بإ حاب 
لاله ٠‏ بل كان يجب أن يستئتى منهم من الماوم أنه يتوب لا حالة من شركه وردتهوقسقه» 
إنا على جهة التعيين » أو بالصقة . فلا لإ بخص تمالى ذلك عام أن إزالة التسكايف تحن 
من إملم أنه يؤمن . 

وله رهه اله | أن بول : إغساع” نعالى ولم منص" وجوب إقامة الح علموم أو 
حستةء له علم أمهم لا يتوبون »واو علم أن فيهم من يتوب أو م يقتل لكان 5 
تعالى يستئنيه فى امطاب . لكن لقائل أن يقول له ؛ قد عدنا أن فى جملة الستسقين لاقتل 
فى أيام الرسول صلی الله عليه وسام 
إسقاط هذا السؤال على أنه تمالى إعا لم يتان لعلمه بأن الذين يفعلون لا عالة م الذين 
زل عم ام لا يتوبون 0 وأن من علوم أنه يتوب قلا بد" من أن رض فى أمره 
مالا تل دعة أو يمن تما ف حل ببعض الأمور کا لشبه وغيرها ما سن كرء 
الحذود لأجابا . 


وبعده من قد أمخ . فالأول أن يتمد رجه الله فى 


وقد بنا أنه رجه الله حكى عن أبى على رمه الله أنه المزم على هذا للذهب أنه يحب 
إذا عل تمالی من حال المكاف أنه إن عرفه أله يموت بعد يوم أر يومين تاب أنه يحب 
عليه نمر بفه ذلك كا جب عليه تبقيته إذا علم أنه يتوب . ثم قال : إن هذا المعركف لايد 
من أن يصير لجأ إلى التوبة » فيزول عنه التتكليف إذا كان وقت موته قريباء وإن 
تراخىصار هذا التعريف إغراء , 

ولو أن شيضنا أيا على رجه الله امتنع من آجوبز هذه الممألة لهذه الملة ؛ وقال : متى 
علم نمال أن هذا المكلف يكفر ثم لا يدوب إلا بعد أن يعرف وقت موته » يجب أن 
ينبح تسكليفه ؛ لأنه يؤدى إلى أحد أمرين إما أن 'يقعطم عن التوية » وذلاك لا يمسن 


كم 


عندى » أو يعرف بوقت موته فيقبح لما فيه / من الإغراء أو الإلجاء ء وحمل ذلاب و 


Yt 

موجبا للفرق بين هذه للس_ألة وبين السألة الأولة » لكان أقرب من أن يانم 
التسوية با . 

وب على مذهبه ‏ رحدالله ‏ أن يقول : لو عل اللهمن حال بعضأه ل التار أنه لو بى 
التكليف عليه بعد مدةة عظيمة من حال زوال التسكليف وحال الجزاء فى الآخرة [ لمن | 
أ کان حب أن و فلما ورد السمع بأنه يزيل التكليف عن السكل فى حال المزاء 
قطمت” على أن امعلوم أنه لا أحد سهم كان يتوب و التكليف عليه . 

وقد أأزم ‏ رححه الله - وجوب الزيادة فى تسكليف من يعلم أنه يؤمن - إذا علم 

أنه يطيع فیا . وهذا إنما يازم متى رتب على ماقدّمناه بأن ببين أنه لا يصح أن يقال فى 
وخرت کا مت الكت إلا و إنا أن تحب طش ار ل الات 
وقد أستطناه ‏ أو لأنه اول يكلف لدل على أنه لم برد بالتتكليف الأول السلامة 
والنجاة » أو لأنه يتقض الفرض بالتسكلين ء فإذا بطل ذلك لم ببق إلا أنه إا 
يجب تكليفه لو وجب ؛ لأنه قد علم أنه يستحق التواب ؛ فيجب على هذا أزيكاف 
من بعلم أنه يؤمن ابتداء » وعلى جهة الزيادة حالا بعد .حال . ولو كان كذلك لاوجب 
أل بطم تعالى ‏ التكليف عن الأنبياء الذين قد علمنا ألم يؤمنون أبداء رلا 
رتکبون مايوجب استحقاق العقاب . 


()لى الأسل « وحوها @, 


ا ال ل ا ا ل 
| فصل فى ذ كر أدلة استدل ہما فى خسن سكليف من بعلم أنه يكفر 
وبيان مايصح منها وما لا يصح" 

أحد مااستدل” به شيوخنا ‏ رحمهم الله على ذللك : أنه تمالی - قد قعل لمن بل 
أنه يكفر مثل” مافعله لن بعل أنه يؤمن : من أنواع لكين والألطاف وغيرها؛ تى 
لم يدع شيئالو فمل لأمن إلا وقد فدله . فك يحب القضاء تحن أحدها يجب مثله 
فى الأخر ؛ لأن أحدها قد وقم على الوجه الذى وقم عليه الآخَر فيا برجم إليه ء وإلى 
ببيّن ذلك أن الواحد منا لو قدّم الطعام إلى جائعين + وأدلى ابل إلى غريقين › 
وعَرض الأموال والولايات على تفسين ٠‏ فانتفع أحدّها دون الأخر - وقد وى ينهم 
فى السكين والألطاف ‏ كان محسنا إليهما » وفاعلا لأمر من » وإن الختاقا ؛ فانتقع 
أحدها , وأساء لأر إلى تفه . فسكذلات القول فما قدمناه من التتكليف . وقد بنا 
ين قبل أنه تمالى - قد عرض امكف الى يل أنه يكفر لثل ماعركض له من بل 
أنه يؤمن » وقصّد بتسكايفه ماقصّد بتكليف الآخر . وذْلات يبين صحّة ماقدمتاه : من 
أنه سوی ينموما فيا قله بها . فإذا صح کونه عستا إلى من بعل أنه يؤمن » فکذلك 
إلى من مل أنه يكقر . 
(ث)اسن أسول المتزلة أله يجب على الله سياه ترك ماهو قبح ف الدقل ؛ وقد لأشكل على هذا الأصسل 
تسكايفه تال الكائر ؟ انه إضرار به 32 حية أنه الزام امال شياقة لابترتب عليه افم بل امتعقال 
عقاب دام ۽ ولا خفاء تی أن مثله يقح ٠‏ لاف كلف (أؤمن حيث رتب عليه ماقم لاحصى . 
والؤلف يعنى بدفم هذا الإشكال ويطنب أعا لاب لأنه إذا لم يدفم ببدم أسلا جللا من أصوفر . 
ويدور دتعه على آن ليف السكائر قصد به تعر يضه [إثواب بعد المكين له وإيتائه أسباب القدرة . 
وبزيف العد فى شرح القاسد ( ؟ / ١١‏ ) هذا الرد بقوله : « وكون :كاف الكاقر لغرض 
اتر یش واليكين _ أى جمله فى مهرش اواب وکا من ١‏ كتابه ‏ 1٤۴ا‏ سن إذا لم بعلم قطما أنه 
لا يكنب الثواب : وآن استسقاله المقاب والوتوع ف الملاك الدام كان معنيا لولا هذا التعطيف » . 
( ۹|۳ الفنى ) 


۹ 


فان قيل : إا إذالم تشيروا فى حسن الفمل يفده وصورته > فكيف حك 
اا أ خد ا ان و عش اکر وملا جاز أن متافا فى اللسن 
والقبحم ؛ وإن استويا فى الجنس والصورة ؟ 

فیل له : ل نعتبر فيا قدّمتاه بالجنس والصورة ۽ اسكنا ذكرناها » وذ کرنا الوجه 
الذى وقما عليه » والوجه الذى قصّد الفاعل مهما إليه » رك" فماين استويا فى هذه الوجوه 
وترك كان ادها وجب حدر الأخر + إذا | ماق نينا وكسيا بكرا 
ی إن ر أمر سواه . 

فإن قيل تيل : هلاقام : إن اأوجب لسن سكليف من سل أنه يؤمن هر 
اختياره للا عان واتفاعه بذك ع فى انفق بالسكايف وشوع ؛ الإعان خسان ۾ وليس 
كذلك حال التكليف لاخر . 

قبل له ؛ قد بنا من قبل أن وقوع إيعانه لا يسكون مقتطيا لشن تسكايفه » ونا 
أن الم أنه يؤمن لا کون وجها نه ۽ وذلاك بيبطل ماسأات عنه » و يُبطل اعتبار 
الشاهد أيضا , 

فإن قبل : هلا قله : إن تكليف من يعم أنه يسكفر لم قم على الوجه الذى وكم 
عليه تكليف من بعل أنه يؤمن ؛ من حيث كلف وهو عالم بأ الكاف بكار 
وستضي بالمكليف ولا ينتفسع به ٠‏ ويكون ذلك وجها لقبحه ؛ فلذلت فرعا 
قا : 

قيل له : قد بعتا من قبل أن عله تمالى ‏ بأته يكثر لا يقتضى قبحه » واه عبر 
غلمبة الظن> فى الشاهد . وتقصّينا القول فيه ؟ فلا وجه لإعادته . 

فإن قبل : إن هذه الدلالة لاب من أن ترجم إلى الدلالة التى اعتمدتم عليها ٠ن‏ 
قبل ؟ وهو قواك : إنه قد عركضه لمتزلة عطليمة لا يناطا إلا به » مع انتفاء | وجوه القدم 


— ۷ — 


عنه » ولابد فى بيار أصله من ارجوع إلى مثل الشاعد الذى رجمم فى الدايل 
الأول إليه . 

قيل له : لا يمتتم فى الدليلين أن يكون أصلمءا متفقا » ويكون الجواب عن الؤال 
الذى بورد عليهما فير مختلف » ولا خر ج كل واحد مما من أن يكون دليلا . فتحن 
فى الدليل التقدم اعتيرنا حال التسكفيف ويدنًا وجه الحسن فيه وانتفاء وجوه القبح عنه» 
واناه على تمر يض الفير لتاقم فى الشاهد ؛ وإن كان المعلوم أنه لابتمرّض لا . وى هذا 
الدليل اعتمدنا على فمل له تعالى ‏ قد ثبت سنه » وبِينا أن سبيل تسكليف من ب 
أنه يكفر سبيله . وإ نكان قد يصع أنبوضح ذلك بذ كر الشاهد . كيف بصع القول 
بأن ادها هو الآخر . لكنهما و إن افترقا ب کا ترى ‏ فإن طريقتهما وموضوعمما ؛ 
بتفارب وكذلك طريقة رذع إلى الشاهد . ققد يصيحم من هذا الوجه أن تمع مهما » 


وأن يوضح أحدها بالأخر» ويصح أن بفرز أحدما عن الآخر . 


وقد استدلّ على ذلك بأن الفمل لا جوز أن يأر وجه حسنه أو قبحه عن حال 
وجوده وحدوثه ؛ ا لا يصد فى معاول الملة أن يأر عن الل ؛ لأن جهة ”" اليم 
واللسن فى أمهما تقعضيان كون الفعل حَسَتا أو فبيحا بممزلة امل فى إمجايها العلول . 

فإذا صح ذلات » وعلنا أن التسكايف فى الال قد وقع : وامملوم أنه يكفر على الد 
الذى يتم او کان المعلوم أنه يؤمن » فلا ° | ينها إلا وجود الإعان فى أحد التكلينين 
من بعد" ء [ و7" ] وجود الكفر فى الآخر من بعد ؛ وذلك متأخر عن حال الشكليف» 


.٠ وجبة المسن‎ ١ : کان الأسل : « جهن » باانثتية . أو الكلام على تقدير‎ )١( 
. أى نلا فصل ولاغرق نما . (۴) زيادة يقتضيها الباق‎ )۲( 


eA 


TA 


ثلا مح أن يقتضى قبحه أو ديه فیح أن يكون الؤثر فى حسنه أو قيحه ماغصل 
فى حال القمل » وذلاك يقتضى حسن هذا التكليف . 

وليس لأحد أن يقول : أليس الغرّر قد حن عندك إذا استجاب به متقمة » أو 
دم به مضسرة » وذلاك متأخر عنم عن حال وجوده . فبلاً قم عثله فى التكليف ؟ 

وذلاك لأن الشرر إا تلب به المنفمة الا حصات التفءة » وتستدقع به للضررة 
ایا اندفعث + فبو فى حال وقوعه دت على وجه يقتفى <نه ء وإن كان لذلاك 
ازى مر عد مروف دغ + كناك القول فى ساو عابال عه من 
هذا الس . 

فإن قبل : الس تقولون ؛ إنه متى 9 3 الأ متفعة ودقع مضيرة حسّن ؛ وإن 
لم يكن المعلوم أنه بؤذى إلى منقمة أو دقع مضنة ؟ فيجب أن يكون نه فى هذا الوجه 
هو لأجل الفان” ؛ وأن يمب مثله فى العم . 

قيل له : إن القارب قد بكون وجها لسن الفمل ؛ لأنه لا مكن أن تحمل وجه حه 
وقوعه على المد الذى تناوله الطن> ؛ لأنه قد لا بقع على ذلك الوجه » ويكون سنا .م 
ذلاث ؛ وايس كذلك إذا 0 من حاله أنه يقم على ولج عسوم لان عضول القع 
بذلك من حاله يقتضى أنه اما سن لوقوعه كذلاك . 

فان قيل : فرلا فلم : إن تيف من ول أنه يكفر إعا ببح لأنه يؤدَى أ إلى 
مضرة ؛ وذلك معلوم من حاله على حب ماذ كرتموه فى الألم . 

قيل له : إن الفمل لا يكون وديا إلى غيره إلا على وجوه معقولة . منها أن يمل أن 
ذلك الغير جب عليه أو يستدق به أو عصل عنده بالعادة ۽ فيسكون كالوجب ننه 
فأما إذا عرى م نكل ذلك لم يمر أن يقال : إنه دى إليه . وقد عامنا أن التكليف ٠4١‏ 


(4) ل الأسل : ١‏ ولاه : 


سس ۹ م 


لا بؤدى إلى العقاب ء وإنها يستحقه بسوء اختياره وبنعل مبتدأ ستحقه » وإن كان 
ذلك الفمل لا يصح إلا بمد تقدمه . فلا يصح أن يقال ؛ إن اكليف قد أذى إليه 
جل وجها لقبحه . 

فإن قال : إنه كا لا يؤذى إلى المضرنة فإنه لا يؤذى إلى للنفعة ء فلآذ! حكام بحسته؟ 

قیل له : إن الأمر كا ذكرته ؛ اسكنه لما صح أن يختار عنده مايؤدَى إلى متقعة 
ومختار عنده مايؤذى إلى مشيرة » وإنما حصل تدر يضا لأحدها دون الْآخْر بقصد الفاعل 
وإرادته » فتى قَصّد أن يمرتض بهلمنقمة صار كأنه لا يصلح إلا له . فإزلك بطل القول 
بأن السكليف يقبح ؛ لأنه دى إلى مضرة . وكا لا يحوز أن يقال فى تقديم الطمام 
إلى الجائم الذى يستحق” الم بتركه أ كله وره : إنه يؤْدَى إلى مضرة فكذلك 
القول فيا قدمناه . 

فإن قال : ألتم تقولون : لو عم تعالى ‏ أن تسكليفه ز بدا منسذة فى تسكليف 
فیر هکان بقبح منه ‏ تعالى ‏ أن يفعله » من حيث عَلم ذلك من حاله » فولاقالم عثله فى 
تسكليف من يەل من حاله أنه يكفر ؟ 

قبل له : إنه إذا عل تمالى ‏ أنه مفسدة فقد عل أنه مود إلى قبيح من حيث مختار 
عند لا حالة » مع أنه لولاه لا / اختار » وليس كذلك حال التكليف ؛ لأنه غير مود 
إلى عقاب ؟ من حيث مختار عنده مالولاه كان لا تختاره وتختار الصلاح بدلا منه »> 
فالاعتراض به عليه لا يصح . 

وكذلك القول إن سألوا عنه ‏ تمالى ‏ : لوعل أنه لان الكلف 
أولا بثيبه إن" أطاع ‏ إلى غير ذلك من السائل . فيجب أن يساك فى إسقاطها 
هذه الطريقة . 


(ؤ)ل الأمل ؛ < وإن » . 


كما 


— ۷ 


وهذه الأرلة“ هى أجود ما يذ كر على هذه الدلالة ؛ لأنه لا جتنم أن يكون 
کون القاعل عالما بما يؤْدَى الفمل إليه فى حم ما بقار نه من لأعالى التى لحا يمسن آم 
يقبح»فإذا جاز أن يكون حال العام يوئر“ فى وقوع الاعتقاد علماء ووقوع الفمل عم 
فبلا جاز أن يكون مقتضيا لكون الفمل حسّبا أو قبيجاء لا لأن اافمل ممصل حا 
- تمالى ‏ عالدما ‏ بذاته ‏ عا سيكون فى ااستقبل » لكنه متى كان عالما بذلاك 
مر ا SS‏ . قلا بل عند هذا 
التكليف من الرجوع فى حسن تسكليف من يعل أنه يكقر إلى ما قد مناه . 
طريقة أخرى 
وأحّد ما قيل فى ذلك أنه إما مسن ذلك - وإ ن كان الملوم أن الكاف تفر 
باحتياره الكغر الذى ولا التسكليف لا صح أن مختار ت من حيث کان فيه صللام 
انيره » ويل - تمالی - أنه إن لم يككاقه فسد ذلك الغير » فلا يجوز أن يقتطمه عن ها 
اكليف وسن قمله لاحل 0 أنه لیس بق فيح بتقبيحه عل ىكل | حال و 006 0 
إذا ل تصلح به عبرم ؛ لأنه عبث من حيث کان الغرض لاقم به فإذا اختص عاذ ؟ اء 
ما بو ب بوت مەی فيد فيتحصب القضاه كسمه 5 
وهذا بميد ؛ لأناقد بیتا _ فيا تقدم _ أنه لس بث فيقال : متى حصل ذه 
مق سن + 
وقد ينا أنه أو قبح لقح للمضرء" التى يستحقها للكلف » وأنه أو قبح ذلك | 
صح أن تحن وإن آمن اثلاق المظم عنده ؟ لأن النفعة إها تسكافى؟ اة مى ماة) 
)١(‏ جمم سوال » وهو لفة فى السؤال ؛ ۴ فى الاسان . وقد سبق التطيق على هذا 


(۲) ف الأسل :ۇر 0 . (۴) أى ينم بقبحه . 
(:)فى الأسل : ء الشرة ٠‏ 


~ ۷ سد 


می“ واحد » وأمًا فى حَيِين فذلك لا يصح فيهما . وقد تقصّيدا ذلك من قبل + وبا أنه 
قد حصل فى هذا اكليف الوجه الذى ملع من كونه عيثا . 

فإذا صح ذلاب بطل العا بهذه الطريقة ؛ لأنها مبتيّة على أن هذا التكليف 
عبت » فإذا أرّيتا سقوط ذلا فيجب فاد التعاق بها . وقد بنا ما يازم هذا القائل من 
الشناعة التى هرب ما دونها ؛ لأنه حب لو عل أن عند ألف ألف رجل مكلف مع الام 


بأمها تكفر يمن رجل واحد فيا كف أو فى بعضه أن يحسن تسكليفوم ؛ وقد يبنا 


من قبل أن العَبَث هو كل“ فمل يقع من القاصد لا لخرض . فأمًا إذا فمله لترض وجب 
النظر فيه : هل يقبح أو محسن من وجه خر . ولذلك لم يلزم من قال : إنه - تعالى ‏ 
بعاقب من لا بستحت العقاب القول” بأن ذلاث عَبَث » بل ألزمناء القول بأنه ظلم . وإتا 
نقسم فى بعض الواضع + فنص ف کل قبيح يقع منه ‏ تعالى ‏ بأنه عَبّٹ من | حيث کان 
- سبحاته - لا جوز عليه المنافع وامضارٌ » فيصير ما بقع منه لو کان قببعا فى حكم 
مالا غرض لفاعله فيه . 

فالاعماد على هذه الطريقة يمد ؟ إلا أن يقصد التاق به" دفع قول من يمترض 
فيقول : إن تسكليفه ‏ تمالى - من يعم أنه يكفر عب ء فلزللك قبح » فيقول له : إذا 
جاز أن يملى أن عند تسكليفه يۋمن غيره وخرج بذاك من کونه عبئا فيجب أن حر 
سيه » فيقرب التماق به . قأما أن يحمل ذلك هو الملة فى حنه فلا بص ؛ 
لا يتاه . 

طريقة أخرى 
واد ما قيل فى ذللك أنه إذا لم يمتتم أن يكون فى المعلوم أن من توان بالكقر 


. كذا والناسب د با » أى الطريقة » وقد يكون اراد : التعلق بالاعيّاد‎ )١( 
. (؟) أى توق على الكفر‎ 


, ١5٠+ 


| 


هذا بن 


مرج نه ابه درق يعم أنه يؤمن من الأنبياء والصالطين ؛ وم 8 فى حكته أن يقتطعوم 
عن اكليف ع ويقتطم الام عن الأمرائم ااتى بؤدونها إلمهم » فيجب القضاء مسن 
تكليفهم » وإن كان المعاوم أنهم يكفرون . 
وهذا يقارب الأول فى أنه يمكن أن يدفع به قول من تسب التكلي ف إلى کو نه عا » 
فيبين بهذا الوجه أن فيه می مخرج به من کو نه عَبمًا » فأما أن عکن أن مەل قيا 
سنه فى الحقيقة » أو دافما لقول من بنكر حسئه من حي ث كان ضررا » أو من حيث 
كان امكف يمل أنه يستضي بهذا اكليف ولا مختار ما يديه إلى منفمة قبعيد . 
فإن قال : إن المسكة تقتضى تسكليفه ؟ من حيث حب عليه - أمالى ‏ أن يمان 
ويسكلف من يمخرج من صلبه من الأتبياء والصالمين » وذلاك | واضح فى خروجه هن 
كونه عبثا وقبيعا . 
قيل له : إنه لا يحب عندنا َل من يمل أنه يؤمن » ولا تسكليفه » على ما سابجنه 
من إمد » فلا يحب أن يكلف من اللوم أنه يكثر هذه الملة . 
وبعد » فإنه تعالى قادر على أن عطاقم من غير أن خر جوا من صابه : لأنه نمالل 
هو الذى مخلق الأولاد والأرحام ء فهو جائز أن مخلقهم على غير هذا الوجه ؟ كا عاي 
وَل الخلق على هذا الوجه ؛ فيجب ‏ إن لزم تسكليفهم ولمم - أن مخلقوا من غير 
أن يحصل أمر يحرى تجرى الث ؛ لأن الث إا تخرج من كونه عبثا بأهر لولاء | 
حصلء فأما إذا حصل ذلك المعنى مع فقده فلا وجه افمله , ولذللك قلنا : إنه لا بحسن ١ه‏ 
- الى - أن مر ض للموّض فقط. فإذا صح ذللكثي تأن ما ذ كروءمنالوجدمنًا بمح أن 
بيدأ بدمن دون هذا ال کلیف » وأنه إذاكان كذاك ل مخرجه من كونه عبتا . فأما أن 
تخر بذللك من کو نه ظللدا فلا يصح" ؛ لأن ما تصن به أولادهء نالمنافم الستحةة بالماامات 
لا مخرجه من كونه مضرورا بالكليف الذى علم أنه يكفر فيه . ومتى قالوا : إن هدا 


— ل 


السكليف ليس بضرر؛ بل هو فى حك النفمة » قيل لم : فيجب أن يمسن » علي من 
حاله أن رج من صلبه أنبياء » أو لم لم ذلاك من حال . 
طريقة أخرى 

وقد تماق بمضبم با يقارب ما قدمناء فقال : إنه ‏ تمالی - إذا علم أن من تواق 
الكفر / لولاء لا صح تسكليف من يملم أنه يؤْمن ؛ اجيم إلى شهلة وبقاء وغذاء 
ولباس ودواء . فإذا علم أن من يفسب إلى هذه الأمور لا بد من كونه عاقلا » والماقل 
لا بد من أن يسكلف ف دار اميّئة » فلا بد من أن يكلف ء وإن عل أنه يكفر » و إلا 
بطل التسكليف أصلا فيه وفيمن يمل أنه بؤمن . 

وهذا يبطل ا قدّمناه ؟ إلا أن يدفم به قولمن لي هذا التكليف إلى أنه عَبّث ۽ 
وإن کان ذلك ببعد أيضا ؛ لأن جيم ما قاله قد بص مته ب تعالى ‏ أن مخلقه سكلف ء 
وإن لم مخاق من بعلم أنه يكفر . وقد يصح أن مخاق من لا ببلفه خد السكليفء 
فتحصل به هذه الأمور » ولا يكلف ؟ وقد يجوز أن مله عاقلا على بض الوجوه 
وإن لم اف أصلا ؛ لإ اء وغيره - على ما نبيته ‏ فيفمل ما يتنذّى به الكلفون 
لبن يدام أنهم يؤمنون . وذلث بين أنه لا يصح" لهم التق بهذا الو جوالوجه الأول 
فى إبطال القول بأن هذا التسكليف عَبّث »كا يمكن ذللك من يتل بأنه ‏ سبساله _ 
لد كلم أن قوما من السكافين لا يؤمنون إلا عند هذا اكليف » وإن كنا قد بينا 
ساد الجيع . 
لأما التملق بذلك فى بيان وجه حسته أو إخراجه من كونه قبيحا لأنه ضرر + ولأن 
التكلّف يمل أنه يختار لضم فلا يصح" . وجب الرجوع فيه إلى ما اعتمدناه له . 


» الى‎ ٠١] ( 


1 


إ۷ — 


طريقة أخرى 

وأحد ماقيل فى ذلك أن التكليف لو قبح إلا أن بعل أن الكلف | يمن ويقبل» 
لوجب أن يكون قبوله وفعله الإعان هو الذى جمل القكليف حسنا ولعمة ؛ لأله 
لرلاء لفح ولأجله محسن ويكون إحانا؛ ولو کان كذلت لكان العيد بأن يكون 
فى حك الم لى کہ ۔ من حيث سيّرفمله إحسانا وصيّره مستحقا للشکر أولى أن 
يكون ال کلف منما عليه ؛ ولتنافض ذلاك من حيث صر فل يؤدى إلى ألا يكون 
تكليفه ‏ تعالى ‏ تعمة إلا بالقيول » وقبوله لا يصح إلا وهو لعمة » ويؤدى إلى آلا رصح 
منه - تعال- أن ينعم على وجه ينفرد به » ولا محتاج فى كونه منما إلى غيره . وقد 
تلكا لان كلف :"قاذ سار اف و ن ا اق ان لكلف 
يمن أو بكفر . وهذا إن أمكن التمأق به فما يمكن فى إبطال القول بأن التسكليف 
إنما مسن لأن لكلف يؤمن » فأمًا إذا قال القائل : إا حمسن لأنه ‏ تعالى ‏ عالم يأنه 
يؤمن ؛ أو قال : إن تسكليف من ل أنه يكفر يقبح لأنه يكفر » أو لأن الكاف ل 
من اله أنه يكفر فيصي ركونه عالما بذاك يققضي وقوعه على وجه يقبح عليه » قدفمه با 
أورده لا بصع أصلا » ولا يمكن أن “يتلق به فبا قد مناه أيضا ؛ لأن لقائل أن يقول : 
لا يصير حسنا بإمانه » لكنه یکشف على أنه وقم فى الابتداء حسّنا ؛ كا أنه تمالى. 
إذا دل على أن زيدا بؤمن أو احبر بذلك من حاله ء فإمانه يكشف عن أن امير وقم 
صدقاء وم يحب أن يكون سنا بإعانه » حتى يكون هو المدوح على الصدق دون 
القدم - تعالى ‏ فسكذاات القول فى الفكليف . 


)١(‏ فى الأسل كتب خط على ه قمله » أنه علامة الضرب على اللفظ وسيق الق إلبه ؛ وقد بكرن 
النسد الشرب على « صم قمله ٠‏ فيكون الأمل : ٠‏ من حيث يؤدى » 
(؟) أى يكشف إعانه . وقد ضين الكشف ممن الذلالة فمداه لى . 


— ب — 


وليس له أن يفول : إن | الخبر بصير صدةا اانه » ولولاء لكان الواقم من ابر ٠١۴‏ 
كذبا وغيرا هذا اتير » وليس كذلك السكليف . وذلك أن هذه التفرقة بأن تقتشى أن 
الصدق لا مسن إلا بإعانه » وأن المدوح عليه للم نأولى من أن يقال يمثله فى التكليف 
اذى قد يوز أن يفم على الوجه الذى وقع عليه ؛ ولا يقم الإعان من لكلف 

وبعدء فإن وجه الج بين من الأمرين لا بسقط بهذءالتفرقة ؟ لأنه لولا الإعان لم يكن 
هذا الخير أصلاء ولا كان سدقا ؛ كأ ولا الإعان لم يقم هذا التسكليف حا . 
فيجب إن أثر فى حسن التسكليف أن يكون مَوْثْرا فى حسن امبر الذى لأجله يقبح 
وحن جیما . 

فإن قبل : إن ابر إا حمسن لأن العلوم أن بره بقم» لاأن وجود تبره ءلة فى 
حسنهء “او لأن السكلّقلا يوصف بأته عا بأن امكف يكفر . 

وسدء فقد ”يت أن الفمل قد تی به الثواب إذا كان العلوم أن الفير ينتفع به » 
ويزيد ثوابه اسكثرة انتفاع الغير به » وعلى هذا الوجه لتا قول“ _ صلى الله عليه 
وسم : من سن نة احمّئة فل أجرها ومثل أجر من عمل بهاء فإذا صح ذلك لم 
تلع أن يقال فى الكلف: إن قبوله يفتفى وفوع التسكليف على وجه يكون أممة أو 
ص وجه عغام . ولهذا قال شيخنا أو هاشي ‏ رجه الله - إن الإماري نمية من 
الله من حيث لم يصل إلبه إلا بأمور من يله - تعالى - قد بها وصوله 


)١(‏ هذا اتلام غير متسل ا آبله - ويدو أن هنا سيلا , والأسل +امشاء : قبل ؛ إن التكليف 
هنا يمحن لأن الملرم أن الكلف يوم لا أن الإعان علة فى حسنه , أو لأن ال مكلف الج . 

(۷) هذامن حديث رواء مسل والنالى وان ماه والترمذى ؛ 5 فى الترغيب والترهيب له:ذرى ف 
. الرغب ل الداءة ,الم اوی به والترهرب م والبداءة بااشعر طوف أن اس ل وهو ل أوائل 


المزء الأول . 


— هبام ب 


وبعدء فإذا صحح القول بأن الضرر غلم إذا عل أنه يؤدى إلى مضية » وإن لم يكن 
وجه كونها”؟ طلا حصول تلك الض: فى الستقبل » فكذلاك يصح خروجه من کو نه 
ظذا إلى أن يكون حَدَنا من حيث حصل عنده | متفمة ولا يكون حصولها موجبا 
لمنه » بل يكون فى الال خسنا من حيث عل ذلك من حاله » فكذلك القول فى 
النتكايف . وذلاك ببطل ماعا به هذا الستدل” . 

طريقة أخرى 

وأحد ماتيل فى ذلك أله لو لم مسن تكليف من يهام تعالى - أنه بتواق 
بالكفر وجب القطم على أن كل مكاف بوافى آخرا بالإيمان » ول ر کان كذلاك او حب 
کونه ى بالمعامى » لمله أله و إن باخ فا الأمانۍ فلا 'بد أن ی حت يؤمن ؛ وال 
يكن ليكأف أصلا وهذا يدعو إلى للعامى وتيقرى بها » فإذا بطل ذلك وجب القول 
بأن التكدف يجوز أن يموت على كفر » وعلى إيمان . 

وهذا لا يصع ؛ لأن ثقائل أن يقول : إما اطم بتكليف من بل أنه يكثر فى 
إثبات الصائع أولا » أو فى إثباته واحدا »لا ثالى ممه يفمل القبيح» أو فى كونه كما ؛ 
فكيف يصح أن تدفعوا قولى بأرث تتبتوا أن إنياث هذا التسكليف يكون إغرا, 
بالمامى » أو ليس ذلك متم مو کد وای ؛ لأنى أقول : إن کان هذا إغراء فرحب 
قبحه» وإن لم يكن إغراء فيجب أيضا قبحه ؛ من حيث کان تسكليفا لن ول أنه بكر , 
وإتماحي أن تدفسوا کلای بأن تثبتوا أن هذا اكليف محسن لا بان تقواوا : إنه 
لولم بقع على هذا الوجه لكان إغراء بإلعامى . 

قإن قللم : ]نما يبظل قولك لأنه يؤْدى إلى قبح تسكليف من يمل أنه يؤمن أيسا ؛ 


. ى كون الضرر » وأته لتأوبله بالاملة أو نمو هنا‎ )١( 


هد NY‏ هد 


لأنه يجب أن يلم أن بوافى بالإمان » فيدعوه ذللت إلى اختيار الماصى والإقدام على 
ماشاء مها . 

قل لک : لوصح ماقلتموه ذلك تخر جوا / من أن تسكونوا عادلين عن جواب 
سال ؟لأن وخ کي هذا اكليف لايظهر من حيث لول تقل بحسنه أوجب قبح 
ساثر التسكليف > بل يحب أن يبيّن وجه حسته بأمر مخصه . و إلا فلى أن أقول : لكان 
وجود هذا القكليف الذى أدّعى أنه قبيح هو الذى يقتضى حسن سائر التكاليف »> 
وخرج سکاف من كوه 3 ر "اسه 2 قبح يمه ٤‏ لأن مالايثيت إلا 

وبعد ققد با أن الأنبياء ‏ عليوم السلام - لايقع متهم كباثر » وإملدون ذلك من 
حال کا نمه ۽ ولم يوجب ذلك كونهم مر بالماصى ٤‏ لأ إذا ل يجب فيدن نمم 
فى كل حال أنه لايكثر ولا يمسن أن يكون مر “ی فالا ے يب ذلك فيءن تمل أنه 
سيتوب فى آخر مره » ويؤمن أولى . 

وليس هذا من قوانا : إن تعريفف9؟ الصغائر إغراء ؛ لأن الد فى ذلا غير مدت 
مها ؛ لأنه لاضرر إستحقه عايها . ولیس كذلك حال من عرف أنه ببق إلى أن يؤمن ؛ 


(1) ف الأصل : «داغرا». (؟) جواب لو - والأولى : « لوحب » . 

(۴) كذاء وکان الأمل :2 ممه , (4 ) لر کان مكانبا واو العاف کان آت ب 

(ه) الأسوغ ؛ « قالا »., 

) عاء توله الى في سورة الناء : ( إن دوا كباثر ماتلمون عتھ کف ر علج سان‎ )١( 
والسيئات عى الصذائر من الذئوب .وقد شمنت هذه الآية غفران الصنائر ادناب الكبائ ار فى‎ 
لريق من الملئاء أن الواحب إخة-اء المصغائر وعدم الإبائة علها ليبق كل ذتب عتملا اشكيرة والسغيرة‎ 
أا الان فبو إغراء بالصثائر إذ سكو طلى فة بتفرائها عند‎ ١ فيمكرن ذلك زاحرا عن الإقدام عليه‎ 
اناب ااكاار . الوا : وافلير هذا إذفاء الصلاة الوسطى ق الملوات وليلة القهر فى ليال رمفان‎ 
. وساءة الإعابة ى ساعات المدة . وانطر :لسم اافخر الرازى فى الآية اأسابقة‎ 


ا 


— YA 


به ٤‏ فمامه يذللك رجه ا واس هذا من ادر بفه - تعالى ‏ أنه يغفر 
الكبائر لوعرتف ذلك و ۽ لأن ادر يف ذلاك يقتفى أن اكيبير كالصغير فى أنه 
لابستدق به مضيزة البمّة »فلذلك دخل ف باب الإغراء . ولس كذلك إذا عل أنه يؤمن 
فى آخر ره . 

على أن قائلا لوقال : إن التكاف يجب أن يما أن سكاف سيؤمن لامحالة حتى سن 
کالیه عو الكت لا جب أن م ذلك »۽ بل حب أن 55 (يسةه E‏ كا لادايل 
كن فو باس سيد يكن دقمهذا الكلام / بالتماق بالإغراء. فلو قال : 
إنه - أعالى ‏ بكاقه » ولا تحط بباله فى وقت مواقعة العامى هذا الياب كيلا يكون 
مذردى لم يحكنه دقمه باقاله . فكل“ ذلك يوهن‌ هذا السكلام؛ وإ ن کان لاببمد أن تداق 
به على وجه أن بقال : لو عل کل مكلف ء أو ذل على أنه سيؤمن آخرا ؛ وقد ثنت أءه 
- مال - کے ا بل من حاله أن عامه بذاك يقرى بالمعاضى لو جن 
ألا يكلف الكل أو البيض ؛ لأنه لاكن أن بدفم أت کون غ لاسن 
وإن لم يكن إغراء للجميع » فيسكون الكلام آريبا ء وإن لم يفكشف به وجه ال1-لة 
فی تسكايف من بل أنه يكفر . 

طريقة أخرى 

وأحد ماقيل فى ذلك أنه لوقبح تتكطيف من يمام أنه يكفر لم يكن بض التاكابء . 
بذاك أولى من مض ء فكان يحب أن الم الكاف إذا عَرّم على كفر” وفن أه 
إِمَا أن تم ا ا دونه وهذا بلحثه إلى ألا يثمل القبيح ولا اء ؛ 
والإلجاء ربل تكرت أصلا » فيجب حن تکايف من بعلم آنه فر وة ۲ 


ل ل الأسل : 8 سبيل 0 
OY)‏ اله ف الأسل + F‏ أو ل E‏ عق باأمامى ر اأ كفو . 
بى أى بتوف يقال : احترعنة لله | اداه , 


س الشف 


لتحصل التخاية ويزول الإلجاء فيصم الفتكليف . وقد تعلق شيضنا أ بو عل _ ره الله 
بذلك فى إبطال قول الجيرة : إته _ تعالى ‏ إذا علم وقوع الثىء من المبد وم كنع منه 
فيجب كونه مر يدا له » وماأراده لاب من أن يقم » بأن قال :كان يحب أن يكون المد 
لجا إلى أفماله الت لم "هنم متها ء و إلى ألا يمل مالم يرد منه . 

وهذا يبطل بقريب عا قد مناه ؛ لأن اقائل أن يقول : وماق كون هذا التسكليف 
«ؤذيا إلى الإلجاء مامحب حسته » بل ذلك بأن يوجب قبح التكليف كله من حيث قم 
على وجه الإلجاء أولى ء ولأن ذلك لا ,_كشف عن وجه المكة فيه » ولا بين فساد 
: اعائهم ”"؟ الحصول وجه القبح فيه ؛ فالتملق به يَبعد . إلا أن / يبن على آنه تسای _ 
قد ثبت كونه واحدا ٭ وأنه حكي » وأنه قد كلف على وجه بحسن ٠»‏ ولو قاتا : قبح 
تكليف من يمل أنه يكفر لاقنضى قبح كل تسكليف + وقد علدنا حسته من حيث فل 
ا من حيث يؤدى إلى النافم > فا أوجب قبحه يجب فاده ليصح ذلك » 
وإن قرب مما قد مناه : من أنه تمالى ‏ إذا ثبت أنه قد کن من امل أنه يكفر ۽ وقد 
ثبت حكته » فيجب أن يكون ذلك سنا وإن ل بين وجه نه . 

وبسد » فإن بألا بكلّف الثىء لا یصیر مُلَْا إلى آلا يقمله » ولا بأن يل بالاليسل 
ألا بقع نيا انان © 4 لان ااب الإا سقو + ولنتافى هذه 
الأمور حاصلة . 

طريقة أخرى 

وأحَد ماقيل فى ذلاك أنه سبحانه ‏ لا جور عليه اغاباة » وحكله مع جميع المباد 

( حك 7 واحد ) فلا يجوز أن برض بم نافع إلا ويصح أن بسوّى ينیم فيهاء 


. أى ادعاء القائات تبح كلف اللكافر‎ )١( 
. 9 فى الأصل : « سكا واسدا‎ )۳( .٠ فی الأصل :ع اختيار!‎ )۴( 


I} 


4 


وقد علنا أن النسوية بين من المملوم أنه يسَكفر وبين من الملوم أنه يؤمن لا “صل 
ا حم ا ات وام إلا وهو 
سن ؛ لأنه لولم يسو بينهم لوجيت الحاباة أو إسقاط التكليف عن اكل . 

وهذًا بعيد . وذلك لأن النكليف غير واجب + 5 هول + ا ال 
يكف من يل أنه يؤمن تفضلا » ومن المعاوم أته يكفر لا بكلفه أصلا ؛ لأنه قبح ٠‏ 
ولا بجحب بذلك كونه حابيا ؛ لأن من يقول فى أمثال ذلك : إنه ححاباة إلا يقوله فيا 
اولا كونه محاباة لسن دون مايقيح لوجه اخرءفيجب أن يدل أوّلا على جن تكايف 
من لم أنه بكفر 3 حم يقال : لولم يفمل ذلاك | لكان محابيا 1 على أن اهايا عند نا 
ليست من هذا الباب . ولاعتنم أن يفعل ‏ تعالى ‏ بيعض عبياده من الإحسان والتفصل 
مالا يفعله بثيره ؛ ويفعل به من إسقاط العقاب مالا يفءله لثيره » ولا يكون بذلا تواءيا 
على ما تديئه من بعد ۰ 

ومد » فإن لقائل أن يقول : إن کان متى لم كنف م ن بعل أنه بكار 5100 
بشكايف من بعل ا E‏ کو فاعلا لثمل قبيح فس ال ب 
أحدا أصلا ؛ لتزول الحاباة وخر مرن كوته قاعلا قملا قبيحا ۽ فاا هن د 
هذ الول من أن مين حسن هذا التكليف » وفى ذلك رجوع إلى ع ٠‏ 
هذه الدلالة , 


طريقة أخْر ی 


وقال بعضهم : قد ثبت فى الشاهد أنه بحسن ااذ الألات والأطمة والكره 
وغيرها ا بنتقم به » وتصح معه الأفمال ء وقد علدنا أنه بحسن ااذ ذلك وإصلا-٠‏ , 


و إن عل أنه قد يتفم به من إمهى وإسعى فى القبا ج » کا قد ينتفع به من دیع و ب , 


لم 


ف الباحات ؛ وإذا صح ذلك فيحب أن سن منه الى كين السكافين 
وتسكلينهم ؛ وإن ءل أن بعضهم يكر . 

وهذا يبعد ؟ لأن متخذ الآلات وغيرها فيا بيننا يفسله لمنافمه أو دفم المضارٌ عن 
نفسهء فت آمل منه ذلك حن مئه أن يفعله ء ولا متیر فيا يفمله بانتفاع الغير به أو 
الأينتفع ؛ لأن اختيار غيره للانتفاع بذلاك أو خلاقه لا يؤثران فى حصول الغرض له 
هل و جه يقتغى ا a‏ فعله عوجب للقبيح الذى فعله غيره » 
وإمايختاره ذلك ادير » ولا هو مكلف له ولا آمر ء بل تحصيله للالة باختياره | 
ونصرفه بها كثل ‏ فكيف يقال : إن اعناذ هذه الألات يبح تمن برجو يها النافم 
ودفم المضار» ولبس كذلاث حال القكليف » لأنه ‏ تعالى ‏ وإن مَكّنه فقد ألزمه فمل 
الطاءة واجتناب الأمصية ؛ قإذا على أنه لاب من أن “يدم على المعصية التى تؤذيه إلى 
الثار ۽ فيجب أن يكون فى حلم الحامل ”له على ذلاث والوقم له قيه » فيغالف من 
هذا الوجه مامثله بهء وبوافق فى الشاهد أن يمطى الوالد“ ولده سيا ء مع عامه بأنه يقل 
تسه » وبأمره أن ينتفع به ؛ لأن ذلك تمكين وتسكليف من بل الوالد ؛ كا أن 
لكليفه - تعالى ‏ وتمسكيته من يعم أنه يكفر من قله » فإذا أوره هذا 
اكلام على اتدل أللأه إلى الرجوع فى.حسن تكايف من يلم أند يكثر إل غير 
هله العاربقة . 

بين ماقاناء أن متّهذ الألات لايتصد يامماذها إلا انتفاعه دون فمل يع من الغير 
فسّواء وقع منه فمل أم لم بقع أو اختار اسن أو القبيح فى أنه لا يؤثر فى حال من 
اتنذه وياءه » خصوصا إذا باعه من يجوز أن يطيع بها أو يستعملها فى الباعات » کا 


(9) كذا ولا وجهلحذا هنا 
(5) كذا . وقد يكرن : د كثله » أو كثل تصرفه أو حو ذلاك , وقد سبق »كل هذا الأسلوب . 
(۳) ى الأمل : « الماسل » . 

(جع | المي ) 


۹ا 
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لاس 


يموز أن يممى فيها ؛ فكيفت عمل عليه تستكليقه ‏ أالى ‏ زيدا مم الل بأنه يكفر ؟ 
إلا أن يرجم هذا للستدلة إلى أن بقول : متى باع الأنة عليه ققد مكمه من المصصية 
والطاعة » فتى حسن ذلك وإن عل أنه بعصى فكذلاك القول فى التكايف » فيسكون 
رجوعا إلى ماقدّمتاه ؛ لأنه لا فرق بين المكين بالات بأجرة وغير أجرة » وإن كان 
الأول أن متمد على القكن 29 مها على حية التفضل ؛ ليكون مطابقا لكايه 
- أعالى ‏ من يعلم أنه يكثر » وقد پا من قبل أنه | لا رصح" لم التفرقة بين التسكين 
فيا ْنا وتمسكينه ‏ تمالى ‏ بأن أحدنا إذا من بالآلة فإها يتصرف فيه 'أمكن 
بامور من قله - تمالى . فلا ينفرد المد يتمكينه » وليس كذللك حال _ تما - إذا 
كلف ء إلى غير ذلك من الفروق التى تذ كر فى هذا الباب » وكشتنا الجواب عا 


ولا وجه عاد . 
طريقة أخرى 


وقد فيل فى ذلاك : إذا ثبت أن كثيرا من القبيح لا كن فمله المع المقل ؛ بل 
(TJ 2‏ ا 

[ فمل ] جميع القباح على وجه تح الم مها لا وصح إلا من العاقل ومم المفل | 
فإذا بيت دلا فاو وجي قبح تكليف م فن تواق باالسكفر 4 وإن کان I.E‏ 9 55 
م يوجبا كفره لوجب قبح المقل ؛ لأن ساثر القباح على الوجه الذى د كر ناه لا بصم 
الا م4 4غ وکن ذلك بود إلى أل يكون ف الأفعال أوضع دن المقل ولا أخبع فاك , 
وذلك بوجب ألا حن مته ‏ تعالى ‏ أن يفمل العدّل 29 أصلاء وف انتفاء المقل | ٠اا‏ 
اتلوض فى هذه المسألة وإبطال التكايف أصلا , 
)١(‏ كذ . والأول : د التسكين ». (؟) زيادة ,فما الال . 
(۳) فى الأصل : ٠‏ الفمل »> وهو اصسيف . 


— AY — 


وهذا بميد ؛ لأن الخالف ل يقل : إن كل سكين و كل تسكليف يقبح؛ وإ٤ا‏ اذعى 
قبح ناعم أن ا قر عنده قله أن سول ؛ الذى حب على قود“ قول أن أقول 
فى عقل من العلوم من حاله أنه يكفر : إته قبيح ؛ كا قبح سائر وجوه الفسكين فيه . 
فما من يلم من حال أنه يؤمن » أو عل من حاله أنه لا كاف أصلاء فتسكينه بالمل 
وغيرها ”من انال ع 

وله أنيقول : إن الذى له اذعيت قبح تسكليف من بعل أنه يكفر » أنه وقم على 
وجه يقبح عليه » وذلاك الوجه هو أنه ود به الا داف ار لأن الكت عل أنه 
مختار ما فيه عَطبه وهلاكه » رل أفل بقبحه لأنه يقم القهبح عند | بل لو وق كل قبيح 
علده على وجه لا یضره کان وجوده دمه . واذلك قد بقع المبيح من الريمة التي 
لامكل با 4 نومن الداقن E E E‏ 
يوجب ذلك اقيم اا وکا ویب أرك يتشاغلوا فى إسقاط اقول ہنا 
اوضع القصوص . 

39 أن بقول : إن المقل عم بالأشياء فن عه أن و ی أذ 

قبحه ما په محصل مكلا دون المعو الت كد توحد ولا يكون e‏ 

وله أن يقول : إن العقل رَاجر عن الماممى ؛ لأته إذا عل #بحها وما عليه فمها من 
الذم والمقاب كان ذلات زاجرا عن المعاصى ء وليس كذللك شووة القبيح والتخاية نه 
وبين نيل الشنيّى ‏ لأن ذلاك يدعو إلى فمله فيب أن يقبح منه تعالى - لق هذه 
الشبوة ؛ وإن حسن منه فمل العقل . وإنما يصلح أن يتعلق بالعقل فى إسقاط قول من 


بول : إن كل شىء بقع عنده القبيح ولولاة لم بقبح وقوعه فلا بد من كونه قبيحا » 


(؟) أى عل سساقه وء فتاه . (؟) كذا واشاسب : «غيرهء ٭ ۔ 
(") كذا وان الأصل : ١‏ کنا مسرا ا« 
(4) فى الأسل بعد هذا : + أن يفرل » , وظاعر ألا زبادة ءن الاسم . 


1 


| ۷ 


— AL 


فيذ كر له المقل انسقط به قوله إن اعترف محسن المقل » فأمًا إن خالف فيه أو نماي فى 
قبح التسكليف بنير هذا الو جه فالتماق فى دفم قول بذ كر العقل لا يصح . 
طريقة أخرى 

وفيل فى ذلك : لا يخاو من أن يمتبرقى حسن التسكليف ماله" أو محال المكاف , 
فان" كان امثير حال لكف وأن”" يمل أنه يؤمن حتى بحسن تسكليفه » ومتى كان 
العلوم أنه يكفر قبح تكليفه لوجب”" أن بحسن منه ‏ تعالى ‏ أن يأمره بالقبيح إذا 
عل أنه لا يفعمل إلا اسن ؛ لأن حال مكلف | الآن كال إذا أمره بان فى أنه فى 
المالين لا حار إلا الحسن وإلا ما يؤديه إلى المنافم » فإذا بطل ذلاك وجب أن يون 
للعتبرفى حسن اكليف ماله . فتى وقم تعريضا لمتقمة عظيمة لا ثثال إلا به وجب 
نف كن المعاوم أن لكلف يؤمن أو يكفر . 

وهذا بعيد ؛ لأن الأمر بالقبيح بقبح على كل حال ء فكذلاك الى عن اسن , 

وله أن يقول : لا بد من اعتبار حال اكليف فى الحدن ء وقد علدنا أنه لسرم 


متی کان أمرا سن له صفة زائدة على حسنه ۽ على ما تبیه من بعد ؛ ولا بد من دير" 


كان الكايف والأمر تعلق بالمكان أن أعتير حاله فى حسن الفتكليف ؟ کا اتمم 
أنم حاله فی ذلاك ۽ وقلم : متى كان الأمر امسن أمرا لن ا يدر وان بأعمقه الهم ل 
وگن لا تزاح علله فى اللط ف کان قبيحا کا قبح إذاكان أمر | القبيح » فل تقتصرواف 
حسن التسكليف على صفاته ؛ بل اعتيرتم فيه صفات المسكاف » فا الذى يمن من أن أذ 
(5ئ) أى عال ال كاف . (0) ف الأسل : « وإن » . 

1 فى الأسل : 0 وأن‎ (r) 

(؛) كذافى الأصل ء وسواب إن الخرطية لافرى باللام » وإعا ذلك ى حواب لو ء فن لاو 


— Ag — 


حال كاف وأقول : إذا كان العلوم أنه يكفر قبح تسكليفه ٠‏ ومتی لم يكن كذلاك 
سن ٤‏ اوم قد قلم :لعل - تعالى من حال نفس التكليف ‏ وإن كان أمرا محسن 
وأمرا من بطیع أنه يكون منسدة فى تسكليف غيره أنه لا جسن ؛ واعتيرتم حال 
للسكاف الذى لا وعلق هذا اكليف به فى حسن التسكليف » فبأن جوز فى اعتبار 
حال الكلف الذى نفس التسكليف يتعاق به أولى . 

وإنما جوز أن نذ كر هذا الكلام متى قال القائل : إن الفرض بالتسكليف إذا كان 
للم لكلف فيجب أن يعتبرفى حسنه حال لكا فقط » فيقال له عبد ذلك : فيجب 
أن يتساوى حال أمره بالحسن والقبيح إذا | کان الملوم أنه يؤمن على كل حال . ومتى 
رنب الكلام على هذا الوجه لم بكن بتاكم فى بيان حسن تسكليف من ل أنه كفر 
ا فكين به إذا كارن الكلام مم من يدّعى أنه يتبح ؛ لأن التكليف عبر 
سیه حال امكلف ؟ کا قد يعبر یه بأوصاقه ؛ على ما بنتاء . وهذًا ہین فى سقو ط 
هذه الطريقة . 


طريقة أخرئ 


وقد يقال فى ذلك ؛ لو قبح تكليف من يلم أنه يكفر م َل القول فيه من 

/ 1 
وجمين : إما أن يقال : إن جميع ما فمل به من أنواع الممكين وغيرها يقبح ‏ أو يقال : 
إن الذى يقبح منها تما . ولا يصح أن يقال بالأول ؛ لأن اليم لو قبح لم جز أن 
رلم كل واحد منه متفردا عن صاحبه على امد الذى يقم معه ويكون سنا ۽ وقد علمنا 
أن كل واحد ينقرد وسن ٠.‏ ولاس القول بالثاى ّنه لا واحد هنبا إلا وقد دو سول 
رو قبح يان إضاحه الآخر ؛ فل صار بأن يشبح اعصن خصوص بأولى من قبح ساره 3 


(3ال الأصل : + هذا » . 


۹1¥ 


كم" 


فم ببق إلا القول بأنه لا يقح أصلا » وهو الذى نقول به . 
وهذا وول التملقق به ؛ لأن احالف يقول : لا ګن مثه - تمالی _ أن کرب ءاه 
الفعل ويأمره به؛ ولا محسن منه ‏ تعالى ‏ أن عله يكال صفة الكلف » قلا بد ن 
إخلال بض المثات كائنا ما كان ؛ لثلا يكون مكلفا مع الم بأنه يكفر . وبقول : إف 
أذهب فى هذا سمب فيمن اللوم من حاله أنه لو كلقب کان تكليفه ادا لاغبر فكل 
ما تقولون بز تلاك ف | 
وله أن يقول : إته لا جد تنح فيا ممم بقیحہ أن کون بعض ما يو جد منه قبيها 
دون ساره من غير مخصيص وتميون + ألا ری أنه لو مل آمالى ‏ حياتين فى زه 
واحد أو موتين أو لو فل فناءين لكان الواحد مرن ذللت يقبح من غير .بين ؟ 
انه عبت . وكذثات لا يتنم عندى القول بأن بعض الشبروط الى كام س 
السكاف معه قبح من غير أن أخصّص وأعين » ولا يكون ذلك مدا اكلا 
على أن شبعنا أب اشم - رجه الله قد قال : لو جعله ‏ ثعالى - بصفة اکا م 
م سكققه اكان الأولى أن تسكون شو القبيح قبيسة ؛ لأا فى حك اقرز ۰ درن 
كال العقل والمكين » وإن كان د كر ل «وضم أ له لا تنم أن يكون القبيج ٠‏ دلا 
الب وغ هات #لاطالق أن قول را العمل م اة اة ااا 
- والعلوم أنه لايؤمن ‏ اسكان القبيح مما فعله الشهوة والنفور دون غير ها . تقد ب ٠‏ 
اليح من ذلك » فكيف بيبطل قول من 50 ی عل“ أنه لا ال 
ف هذا اباب . 
وله أن يقول : إذا كان الواجب قد تحب علينا وتر وگه تقبح من غير تميين 11103" 
قبع أن #مل مالي هن عم أنه يكقر بصنة السكاف من غير بين . بل ب أن لاون 


(9) ف الأسل > البى 1 


— ۳A۷ سد‎ 


رمه إذا العم بعضه إلى بعش زلة تروك الواجب إذا انض بعضما إلى a‏ 

فإن قيل : ألس أبو هاشم رجه الله قد قال فى تروك المطية إذا لم تسكن العطية 
مار حة مخصوصة : إنما لا تقبح أو إنما إستحق / الم" إذا لم يفمل العطية الواجبة لأنه لم 
باماما لا لأمر سواه . لخُوزوا القول بأن القديم - تعالى - إذا جل من يملم أنه يکر 
بصفة الكااف ول عسكن أن مخص إمض الصفات بالقبح دون سارها أنه لا يقبح شىء 
لها . قيل له : إن الختار عندنا فى تروك العطية أنها أجم عنزلة الثرك الخصوص الذى 
اا وجوده وجود الواجب ؛ لأن اليم قد صار مانما من وجود الواجب » غل حل 
لالع الخصوص » فيجب على هذا لوكان تكايف من يهلم أنه يكفر قبيحا أن يكون مابه 
بتكامل شروط المكلف فيه قبيحا بمجموعه » وأن يكون جميمه عنزلة مسنى واحد 
إقنشى ونه ملفا . 

وأما على طريةة شيخنا ایی هاشم - رمه لله فان من شيوخنا من تأوّل قوله عل 
أنه أراد : أنا لا نعل تعلق الذم ببذه الثروك » قيجب أن تعافه بأن لم يمل المطية » 
لاأ 2 بقبح التروك أو بمضها » ولا شبهة فى أنه لا لزم على هذا الوجه . ومنهم 
من حمل كلامه على ظاعره وقال : إنها لا صل قبيحة » ولا يُستحق بها الذم ؛ لأنه 
لاشىء مها إلا وقد بقع سنا بأن تفم المطية يجارحة أخرى ؛ فعلى هذا لا يازم الكلام 
ارا لأن الذى له قال ذث هو لأن هذه العانى إنا تقبح لأا تمنع من وجود 
الواجب > فإذا عل أنه لا ڈیء منهسا عنم فى القيقة ومختص” بهذا ال وران 
اجهاع القباتم لا شر فى وجوب حصول وجه القبح فی کل واحد مہا ؛ فيجب ألا 
فصل معبا قبح البتة ؛ ولبى كذلاث حال شروط التسكليف ؛ لأنه إذا كان الغرض/ 
بها أن يكلف تی قبح کایفه قبح قله فال حصل فيه ممتى جب أن يكون قبيحا 


)0 ن الأسل : ١‏ على ». 


هذا 


هذا 


۷ ب 


- FAA 


وما فيه معنى رج به من كو له عا يحب أن سن .وكل ذلك بین فساد التماق 
مهذا الوجه فی حسن تكليف من ل أنه يكقر » وإن الواجب الرجوع إلى الطريفلة 


الصحيعءة ف هذا الباب 5 
عة أخرى 


وقد يقال فى ذلات : إن الأمر بالقبيح والإرادة له لما قحا على كل وجه اتماقم.! 
بالقبيح فيجب أن محا“ إذا تعلق بإلحسن ء وآن يكون حكن متعاقيما هو امثير 
فى حسما . فتى عل - الى من حال المسسكلف أنه متمكن من فمل الحسن فرحب 
أن بحسن أمره به وإرادتهله ؛ لأنه لو جاز أن يقبح ذلك لاز أن مسن الأمر بالقبيع 
على بض الوجوه . 

وهذا بميد ؛ لأن الإرادة .لاحسن قد تقبح » وتفارق إرادة القبيح الت لا ور أن 
تحسن ؛ آلا رى أن إرادة مالا يطاق والأمر . به يقبحان وإن تملا اسن والواجب! 
وكذلات القول فى إرادة الباح منه ‏ تمالى - وق إرادة التئمة فى أفاله ؟ لأن المرم +نه 
تعالى الا مس له . 

فإذا صح ذلك قالمخااف أن بقول : إن ت کلف من .ل أنه بكثر بقبح وإن كان 
أمرا مسن وإيحابا له وإرادة له ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ عالم أنه يضر يذلاك ولا يتفم » 
من ول 3 إن شلد الإرادة له مم لها فييين اا محتمامعة بسن وان اما )4 گر 1 
دن أن تكون مزل المعدوم 3 الإرادات 2 مان من بعل أن وجوه الفح متها 
أ عنما وأن الفاعل هما قد فءاما لفرض صميح » فيجب القول حسما . 


. أى الأمر والإرادة‎ )١( 


— A — 


طريقة أخرى 

وقد يقال فى ذللك : إذا کان تسكليف من يمل أنه يكفر مما بوصل به إلى المنافم لو 
سكلف الطاعة فيجب أن تحن داك ؛ كا محسن منه اجتلاب المنفعة فى الدين والدنياء 
ولا منفعة أعفظ من النواب ۽ فيجب أن سن منه أن جتليبا » وإذا حسن ذلا مته 
تعالى ‏ حسن منه أن عله محيث يمكنه التوضّل إليها وأن بريد منه ذللث ويأمره به . 

وهذا يبعد الاماق به ؟ لأنا قد بينا أنه ليس يحب فى كل ما حسن من الإنسان أن 
يقمله أن سن هن امو جب إصابه والأمر به 0 لأنه قد دن من الواحد ما أن يعمل 
امياحات من التجارة وغيرها ولا حسن إيجابها » ويحسن من الواحد منا أن يفتدى من 
القتل ببذل الال » ولامحسن من غيره إجابه بأن يم دده بالقدل ليدفم ما له إليه » بل تناوله 
ذلك ء وهذا المدبد يقبح a‏ 

وبعد؟ فإن هذه الهلة قائمة فی تكليف هن يهلم أن فى تسكليفه مفسدة » ؛ لأنه عن 
منه أن مجتلب المتافعالتى هى الثواب وغيرها وم بحسن مته ‏ تعالى ‏ أن يكلف لا حصل 
فى تسكليفه بعض وجوه القبح » وكذلات القول فى هذا التسكليف . 
القبح عنه ققد رجم إلى قريب هما اعتمدتاه و إن 1 يلخص القول فيه . 

وقد شرحنا القول من قبل بمالا وجه لإعادته . ولولا أن أسولة القوم قد مرت 
فى أثناء ال كلام لأعدناها ويينا الجوابءنها » اسكنا قد برناها | فى أثناء الدلالة » وكشفتا 
الجواب عا 4 ثلا وده لإعادها 5 

فاا توم :ایی کم من مخاق لقا دنا فيكلنهو يصير من أهل ولايته بااطاعة» 
م يمكن مھ ia‏ آخر اله وتفه 3 وإن ذلا بو جب قبح كلك دن إعلم أنه 

( ؟؟[ ١‏ ذالتي ) 


= لاك — 


يكثر ونظم ء وقد بينا من قبل أن كبن على رجه الت كليف لا يصح إلا بأن بكرن 
ال كاف مكنا من الكثر والإعسان جيماء ومن الظلم والمدل جيما ء ولو منمه الفلا أا 
صم أن يكلف أصلا » و ینا أنه وعم المكلف أله مى رامالقبيح من كار وظلم وغيره 
لضم منه لكان لا إلى آلا مل ولخرج بذلك من كونه مكلنا » وبينا أنه لا پم 
أن رض - تماق - الكلف اكتام إلامع القفكين على هذا الوجه » وبسطاناالقول فيه. 
وکل ذلاك يسقط هذا السؤال . 

3 قوم : إذا ثبت قبح إهلاكه ‏ تعالى ‏ إنَام وتمديمهم الأبد فيجب أن يقبح 
مته أن يمام بالمفة التى يمام أنهع ستحقون مرا الحلاك والب » وقد بنا من قبل 
أنه إذا جماهم بهذه الصفة التى معبايصحٌ أن ستحقوا الما بويصح أن يتحقو االثواب 
ققد صار ما جعلهم عليه من المنات إصح بها التوصل إلى الس ادام ؟ كا رصم 
ااعوصل إلى العذاب » قيجب مى أراد الذكلف تمروضهم الثواب المظلم أن غير نمأ 
ومخرج من كونه ضررا . 

وطربنا لذلك فى الشاهد أمتالا . وبينا أن سبيل ماجل عليه من يدام أنه يكفر من 
الشروط سبيل من جمل عليه من بعلم أنه يؤمن . وكل ذلك يطل تعلقهم بوذا 
السكلام وأمثاله . 

وأا قوط : إذا كان تعالى - أحسن نظراً لاعبد من أ بيه له ه وكان الملوم من حال 
والده أته لايستحسن /أءره بالشى» الذى مل أنه لامختاره وتار الاك والمتطبء 
فيجب مثله فى القدسم ‏ سبخانه ‏ ققد بيدا الفْصّل بين الو الد وغيره » وذ كرتا أن مايلحقه 
من الغ بالضرر الذى زل بولده يوجب عخالقة حه اسك غيره » وبدنا الفرض بقولنا: 
إنه تالل ب أحسن نظرا للسبد ماه لنفسه ومر أبيه له > وفنا القول فيه فلا 


وحه لإعادته 3 


— 4 


وأا قوم : إذا كان سبحانه ‏ ريد بتكليف من يمم أنه يكفر السلامة والفوز 
الثواب والنجاة من السذاب » وقد عام أنه بقدر أن يتفضل عليهم بالثواب الدالم الذى 
امل أنه صل إليه كيف سر TS‏ يحرم نفسه الثواب 00 
اللاك » ققد يبنا أن مرلة التتفضل دون مرلة النواب » وأن التفضل كا محوز ا 
لقد وز ألا “يفمل » وأن الثواب لاب من وقوعه » ودا أنه سن منه ‏ تكمالى ‏ أن 
برض للننزلة المظيمة, بالفمل الذى لاننال إلا به » فإذا حن ذلك منه فإغا أت السكلّف 
من قبل تف [ و ]لم مخرج مافعله من أن يكون إحسانا ونسمة ؛ كا فملمه فى الشاهد من 
تقديم الطعام إلى من لايتناوله . وإذا جاز أن يتفضل الواحد منا على من ؛ م أنه لاتق 
ما تفضل به عليه فا الذى ينع من مق أن سن مهت تفال حا مر بشن بض لكلف لدخزلة 
السنية » وإن كان لا يتعرتض فا . 

وأما توحنم : إثه - تعالى ‏ مع علمه بأنه يكفر المبد إذا كله لا يصح" أن يمضه 
لمنافع » ولا يصح أن يريد منه فمل الطاعة فقد يندا من قبل أن ذلك حيح وأته حَسّن 
فى الحمكة » وضرينا لذلك أمثالا | فى الشاهد شد بصحته فلا وجه لإعادته . 

وأمّا قرام : إن هذا النسكليف معز إدلاء الل إلى من مق نفسه ء وإعطاء 
الولد السيف مع الل بأنه يقتل نفسه » وتسكليف الصوم مع الل بأنه ررك الصلاة عنده 
إلى غير ذلك من نظائر هذه السائل ققد بدنا من 5 قبل اكلام فا ومفار ٹا اتسكايف 
من يمل أنه يكفر ‏ وأوضحنا القول فيه »> فلا وجه لإعاوته . 

وإذا صح بهذء الجلة حسن تسكليف من م أنه يكقر » وأن ذلك إحسان إليه 
وامة عليه ٠‏ بطل أن يتوصّل بذلاث إلى نقض التوحيد » أو إلى القول بايد » أو إلى 
إبطال النبّات من حيث جاءوا ب#سكليف من يدل أته يكف ر وإنما تقوى هذه الشيّه 


عند من نة طريق الديانات على قابه » ورنلبه اليل والموى والشهوة.؛ ويمتاد منارقة 


لفق 


— AT 


مشاق التسكايف والإقدام على اللذة الماجلة » فتقوى الشمة بتقوية الشمهوة . وأماءن 
ze 5‏ م" ا ١‏ 
أنمف نقهء وتأمّل الفصل بين الشمبة واطحّة سين التَصفة تين الطريقة »> وار © 


فما على الو اضحة . 
الكلام فى شروط حسن التكليف 


د ر 
اعز أن التسكليف يقتفى مكلمًا مص بصفة ‏ وقد تقدم القول فيه - وبة:تفى 
ك ١‏ 0 1 1 

كما 7 ەى فوا اله : قلا بد من E‏ مادية م الكافت ٤‏ 9 ند کر الب 
أن تس به من الصفات ليحن أن يكلف . ويدخل فى ذلك التكلام فى سائر وجره 
ال كين التى لرلاها لما حن منه ‏ تعالى - التسكايف : من العدد والالات وغيرها . 

5-0 7 1 
ولا بد من ذكر إزاحة العلة رالالطاف ورفم للوائم ووجوه الإلاء . ولا بد من | 
E‏ مائيّة الت كيف وحقيقتة وأنه إن كن أخرا وإرافة أو إعلاما فى بحب أن بو -د 
وعلى أئ صفة حب أن يكون حى محسن . ولابد من ذ كر مالولاه لما حسن التككايف: 
ت مال - حي سن هته يفف الإقدام عل بعضعرا واحتتاب اهمس 3 ولا 3 0 
دک الصعة ال اذا کان عاما لكات و جب ينه 3 والفرق وما وين ااحقة 8 
إذا کان علمها یح تسكليفه . ويدخل فى هذه الجلة بيان ما الس الال فيه عسل 
عضوم د مله رای التكليف وای يشرط فيه . ويتصل بذلاك اكلام فيا أن 
د قال عاسو الأثراكن زقيرها ag A a E‏ 
الكلام فى المرّض وفروء» ؟ كا يتصل باللطف الكلام فى النبوات وغيرها , 


1ع كذا ٠‏ وااو : بار » 
فق أى ماعو اکل وأه اه وومةه . وهو لاب الى ا الاس فرامية : 


— ا — 


والكلام فى سائر مايأل عن وجه المكة فى خلقه : من القايات والسمديّات . ومن 
نای على بیان ذلك وما يتصل به :فصلا . ونذ کر فى كل باب مايتصل به ما يحب 


مدر فته ف هذا البأب . 
اكلام فى التكليف ماهو ؟ 


قال شییخناآبو هاشي ‏ رحمه لله - فى بمض البّوّل ؟ : التكليف : هو إرادة فمل 
اهل الكاف فيه فة وتَدقة . وقال فى السكريّات : هو الأمر والإرادة للشىء 
الذى فيه كلفة على للأمور به . وهذا لايوصف أحد بأنه كلف القديم ‏ تعالى ‏ وإن 
وُصف بأنه سأله . رتال فى بض الاستطاعة : ولذلك لابقال : كافت زيداأ كل شىء 
طيّب » كا يقال : كلفته الشى . وقال فى بض الإهام : من وجب عليه النظر يصح 
وا ی ارس - الله تسالى ‏ فى عقله ماعليه فيه فة | ققام 
فلات مَقَام أمره إياه بذلك . وذ کر فی البنداديات آرن الو جب للثىء هو الأمر به 
وللريد له . وا يستممل ذلك مجازا؛ لأن الواجب لم يكن واجيا للاأمر أو للارادة » 
وأنشد فى ذلك قول الشاء ‏ : 

تکفا ل آل بک وی قاری والفشاب 


و 


- 


بن أن الشاعر وصف 22 مسألة جاريته له تكليفا ا سألته ماشو“ . 


فجلة هذا الكلام تدع على أن التتكليف عنده ‏ رحه الل هو إرادة مافيه 


() کن ادل هو كياب امي فى اللى أو رده لان ادم فى اافہرست ء أو يريد مرجت البدل , 
(؟) هو جرير : والشطر الأول لى ديوانه عكذا : 


إن تكلفق معيكة آل ريد 00 
وهو ع#الب جارته ء وكانت بل عد آل ريد . والصئاب : الردل بالزييب . 
(e)‏ أى کي > لزا عداه إل معفمو أت 5 


نقد 


E - 


ا به . وهذا ظاهر فى الاستمال ؟ لأن الواحد ما إذا أرادءن غيره 
ماهذا حاله وُصف بأنه كلفه » ومتى أراد ماه مالا مثمّة فيسه من أ كل الطيّب لم 
يوصف بذلا . 

فإن فال : أايس قد يفول لدعي إلى الطعام للداعى . كلفتنى ذلاك فلا ما 
[ لخر [e‏ ماكانتنى ؛وإن رد مدقمل ماعایه فيه E‏ »قرف شر طم فى حقينة 
التكليف أن يكون فى الراد كامة فة ؟ قيل له : إن غرضهم بهذا القول أن الداعى 
كاف الهجىء إلى داره » وف ذلك «شقة . ورعا راد بذللك نفس الأ كل إذا مهب مل 
لدعو فمله للا تنة أوالأحوال فى العاقبة . فأما استعمال ذلك فى تتاول النفم الذىلااشوبه 
مشر رلا فة قر موود وق دات اا ما سال عن 

فإن قيل : أتجملون الأمر والإرادة معاهو القكليف »أو كل" واحد ممما وإن 
انقرف او الإرادة خاصة ؟ فإنقام : الما #جموعمما التكايف فيجب إذا ال 18 
الواح منا إرادته اعيدهأن وسقي اء بإشارج أوغيرها فلا يكون مكنا له [والتمارف”"' | 
غلاقة “رض ال :قال البدياء أريك نفك أن تمن قلت وكيك ودلية فى اولك 01 

وب الا يكون مكلفاء والتمارف خلاقه | . 

فإن قلم ١‏ ان کل“ واحد ممما - افر اده تكليف + فيحب لو خلا اط لر 
عن مقار نة الا رادت أن يكون هامله مكنا + هذ يوني کو نت ال ا مكاءا تر 
لإبليس : « وأجلب © عليهم ياك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد » را 
ما هدد به لكلف ؛ لأنه قد فمل صيغة الأمر 5 ولأته و علم أحد ا بدا من غيره أن 


بفعل الفمل الاق لم يوصف بأنه مکاف له حتی يأمره به . وإن کان التكليف الإراده 


0 زيادة ,قتف ما الباق . (۲) ى الأسل :3 ل‎ )١( 


(؟) الآية 54 من سورة الإسراء , 


— AD — 


فقد فد عاقد. اه أخرا ؛ وبأن أهل الافة إصقون الأمر ليره يفمل الشاق أنه مكف 
له > وإن لم بع لود ر يدا أصلا : 

فيل له : إن الأولى أن التكليف فى الأقيقة هو إرادة ما على الكل فيه مشقة . 
وإنما بكر الأمرف هذا الباب لأن ما" به يمل الإرادة ف الأظير . بين ذلاك أن اليد 
بوصف بأنه e‏ اميده ذا أيمه بالإشارة أنه بريد الفمل منهء کا يوصف بذللك إذا 
ار رمت ر اک هن العاق ماكز ت اه کک و 
إذا أمره بالمر بية لا دل الكل على الإرادة . ولذلك لو هداد غلامه بلفظ الأمر لم قل 
بأنه كلفه . وقد يا من قبل أن المطيم إنما يوصف بذلك متى فمل ما أراده 'للطاع متهء 
وأنه لا ممتير بوجود؟ افظ الأمر من الطاع » فيجب مثله فى التسكليف . 

وقد كان الواجب على ما سلاك شيخنا أبو هاشم ره الله فى التعريك ° 
والاسويد" أن يكون حقيقة اكليف هى ما به يصير امكف مكافا على وجه يؤر 
فى لكلف : إلا أنه لا استحال ذلاك وجب أن برف التسكليف إلى أنه الإرادة متى 
وقمت على الوجه الذى بيثاء | . 

فإن قبل : أفتقولون : إلا" تتكليف على كل حال ء أو تحصل تكايقا متي 
اختصات ببعض الصفات ؟ 

فيل له : إا توصف بذلك متى تناولت فل الغير» واختص” ذلك الفعل يأته ما 
باحق بقمله الكُلقة وة . 


(۹) كن( ما ) زياد: فى الاسخ ‏ أو الأسل 05 آنه مابه بعلم . . - » 

(كالى الأسل : « بوجوب » . 

(۳) کان الاحريك عنده : أنعبملالعى» مت رکا على وجه يؤثرق التحرك » وااشوید : جل التی»أسود 
فلى وجه بار فى الأسود , (۲) أى الإرادة . 


تفن 


۷۳ ب 


— A — 


ولذلاك لا جوز وصف الواحد متا بأنه مكاف لنفسه » ولا وصف الداعى والسائل 
انه ا لاقدرم تعالى . 

فإن قيل : أفتقولون : إن الواجب أن يكون اأريد فوق اللكاف فى الرتبة ليصح" 
أن يوصف بأنه مكلف أم لا؟ 

قيل له : قد بيا أن الشاعر 2 قد أحرىهذا الوصف على الوحبين جميما » و بدنا من 
قبل أن ااطيع لا تنم أن يوصف بذلات ء كان دون الدااع أو فوقه » وإنكان الأ كثر 
فى الاستمال هو فيمن يكون دون الطاع > فلا متم على هذا الوجه أن يكون مكأما ان 
فوته » ون هو دونه » متى أراد منه الثاق من. الأغمال » وإن كان الأظبر فى الاستمال 
فيمن هو فوق السكلف ؛ لأنه يقل استمال ذلا فيمن بربدمن الرؤساء والسادة الأفمال 
على جية الألة والرغية إلمهم . 

فإن قيل : أقتصفونه يأنه مکل متی أراد ماوصفتموه على كل وجه بازمه الكاف» 
أؤلا يغترق الال بین أن يكون ملزما أوغير مازم ؟ 

قيل له : متى أراد ذلك مته وكان فوقه فى اثثية وصف أنه مكف له ۽ لزمه ذلا 
الفمل آم لاءء کا يوصف بأنه آم له فى الوجهين جميعا . ولذلك يوصف الراحد ما 
أنه كاف من بدعوه إلى بض الأفمال عو إن كان غير مازم له . وإماقانا : إن سياه 
لا يكلف إلا الواجب أوالندب ؛ لأن به سكليف غيرها لا يمح سكن لأنه لاعن | 


منه ‏ تعالى ‏ أن بريد من ال مكلف سواه ؛ على ما نببنه من بعد . 


: يريد جريرا فى قوله فى الحديث عن جاريته‎ )١( 
# تكافتى مميشة آل زيد‎ # 
وااريد ا دون ال كاف 5 لر ةة ۾ “قل أحراء عل وجه واحد ¢ وکن ا كان الو جد الآخر -. زهو‎ 
أن بكرن الراد أعلى من الكاف  هو الأسل ولا ينازع فيه فكاان الشاعر أجراء على الوجرين ريا‎ 
:)الأول : أو‎ ( 


(RY‏ ل 


وأما كونه ‏ أعالى ‏ لها لأهسل الدّة ال كل والشرب من حيث أراد ذلك 
منوم » على قول شيخنا ای هاشم رجه الله -قذير واجب ؟ لأنه وإن أراد تلاك الأفمال 
می فى غر عا بل ل ا 

فإن قيل : ملآ َنم : إن الإرادة إنما وصقت بذلك متى تعلقت .بفعل شاق من غير 
الريد ؛ لأن بها يرف امكف حال للراد وأنه واجب أو تدب » فتى عل ذلك بير 
الإرادة » بأن عررفه الله - الى - ذلك ضرورة »أو دله عليه بدليل عمل فيجب أن 
يكون مكلفاء وأن تسكون الإرادة إا رُصفت بذلاك لأنها تقتضى هذا الى » فى 
حصل بثيرها ل يكن مها معتير ؟ کا ذ كرتموه فى الأمرء وما حكيتيوه عن أبى هاشم 
ب رجه الله فى بعض الإلهام0؟ يدل على ماقلناه . وعلى هذا الوجه بوصف ۔ تعالى باه 
كلف من جبة فلمقل ؛ وأنه كلت أعل المقول » وإن لم تظهر لم إرادته ‏ سيحانه ‏ أا 
عرافهم ما كلفهم باضطرار » أو بتصب الأدلة لم على ذلك . 

وبعد؛ فإن لم يكن التمريف تسكليفا عندک قيجب لو عراف _ تعالى ‏ لكلف 
الواجبأت وأ كل سائر شروط التكليف فيه ألا يكون سكلا » وفى بطلان ذلك دلا 
على أنه لاممتير بالإراد: فى هذا الباب . 

وبمدء فإذا كان تمالى _ موجبا على الكلف الفعل بالتمريف فبلا صم وصفد يأنه 
مكلاف له اسكان التعريف وإن ل برد منه الفمل . على أنه إذا كان إنما بازمه القمل اماه 
بعفته لالإرادة الريد منه» و حب عايه تكليت الفعل لدذلاثك قبلا صح هذا أن اكليف 
هو التعريف دون غيره ؛ وإ ن کان تهالى ‏ لايوصف بأنه مكلف لأمرين | أحدها 
(1) كذا ‏ ول تقف ف اللقة على أله : جمله ية . 

(؟) أى المبحث الذى يتحدث لبه عن الإلام ۽ وريدو أله ياب فى بض كيه . 
(*) لا كان القول يأن الت_كليف هو التعريف ورد عليه أن العبف كد يعرف الله سبحاله عاجته ويله 


بها ٠‏ وهذا يدعر إلى جيل الل مكنا فاح اللام ‏ فأجابه أت حال عام باتة لابإملام غيرء إياء 
عل "و علا 4 


) اغى‎ ٠۹۳۸ ( 


A 


أنه عام لذانه » ولا بصي كونه عالمابوجوب ماب عليه بتعريف غيره . والثاتى أنه من 
تستحيل المشاق عليه . 
قيل له : قد ثبت فى الشاهد أن الواحد متا قد بم أنه مت سكاف الفمل انتفم غبرء 
به ولا يوصف ذلك الغير بأنه مكاف ع تی إذا أراده وظير انا ذلاث من حاله بأمر أو 
وه زومت با سكن ألا ترى أن العيد لوعلم أن بسيّده عطشا قسقاء الاء لم يفمل له 
فة » ولو أراد ذلك منه لوصف بذلاث؛ وعله حال السيد فى الالدين لامختاف . وذاك 
يطل القول بأنه ‏ آمالى - تى عرف المتكلف حال الفمل الذى كلفد يوصف ,أنه 
مكاف » وإن آم برد ذل ولم يأمر به . ولذا قال الشيوخ - وميم الله - إنه ‏ أمالى . 
لاسن منه أن يكلف إلا بعد إكال المقل وتَصْب الأدلة » نجعلوها من شروط حن 
التكليف . وذاك يوجب أن التكايف غيرها . ولذلك قلنا : إنه ‏ تعالى ‏ متى عركف 
وا كل سائر الشروط فيجب أن يكلف . فلا بد إذاً من أمر يشار إليه بعد التعريف » 
اصح أن يقال : إنه يحب عليه تعالى ‏ أن يفمله . فاذلك قلنا : إنه ‏ تعالى لوأ ال 
عقله وفعلل سار شروط التكليف لانم م يكالفه كان ات الو ن ار الشهورة 
وحدها . ولا فرق والخال ماقدّيناه ‏ بين من قال : إن التكايف هو التمريف » ربين 
من قال : إنه الإقدار والمسكين بالألات وغيرها ؟ لأنه لاب من حصول الكل تى 
بازم الفمل . فإذا بطل ذلك علم أن التكليف هو الإرادة , على مايمّاء . ينين ذلك أن 
التعريف ععزلة المكين فى أن ممه يصح منه الوصول إلى أداء ما كُلقه » قيجب أن 
بون كائر ضروب التكين ف أنه لايكون تسكليقا ؛ وأن يكور ال كلية ؛ 
۷ ب مايص القمل من الكاف طى الوجده اذى كاف مم عدمه » ولا/ بصم ذلك إلا 
فى الإرادة . 


— ۹ 


فما ماد ره السائل : من أنه قد يال : إنه ‏ تعالى ‏ قد كلف أهل المقول » 
وإله كلف من جية المقل ومن جية المع فإن ذلك لا مخالف ماقلتاه ؛ لأن الراد 
بذللك أنه تعالى - قد أراد منهم قعل ماعركفيم وجوه أوكونه ندبا أو دلهم على 
ذلك » ولا عتم أن إل من جهة المقل أنه قد أراد ذلك كا ملم ذلك من جهة السمع. 
ذلك يقال : إنه ‏ لمالى كلف من الوجهين يما . واسنا تقول : إنه الى _ 
موجب للفمل على الوجه الذى قول : إنه "كاسن ؛ لأن الى فما تلف » من حيث 
۾ يكن الارادة تأثير فى الإجاب ء ولاهى باتفرادها تدل” على ذلك ؛ فلزلاك جملنا 
معنى الإبحاب هو التعريف ؛ لأنه عمزلة الملة التى لما صار الفعل واجبا على لكأف »> 
ولس كذلك حال التكليف » واذلك يوصف اليد بأنه كلف عبده إذا أرادميه فمل 
ماشّق" » ولا يقال + أوجب الفمل عليه هذا القدر حتى بفمل مايقوم مقام التمريف 
لوجو به . وإن کان شيختا أ بو هام - رجه الله - قد أجراس) ری واحداء وقال : 
إن الموجب هو الآمروالمريد » وإنكان إغا يوصف بذلك تاعا #كأنه ‏ رجه ا بقول: 
إن حقيقة الأوجب لا نصح فى الإرادة ولا فى التمريف » وإته تحب أن يفيد ماله صار 
الواجب واجبا » كااتحر يلت الذى يفيد مابه صار متحركا . وذلات يتمذ ر ؛ لأن الواجب 
م يكنو اجبا على كادف إءلة موجبة اذلاك» فإذًا صح ماقاله قد سقط ماسألعنهالسائل . 

وأمًا القدم سبحانه ‏ لو عرف المتكلف الواجيات ألزمه الفمل إذا كانت 
الشروط / متسكاءلة » وإن كان لا يوصف بأنه مَك ؟ لأنه لم رد مقه قمل ماعركفه 
وجوبه . ولذلاك ‏ رجه اله قال : إنه - تعالى - إذا لم يرد الفمل ن هذا حاله حب 
أن يكون عض مافمله قبيحاء ووی أن القبيح هر الدسوة والْفودذ دون الع 
والدلالة . وإنها محم ب#ب ذلك لأنه لا بدأ من إثبات مابقتطى كوه تدا للذم » 


الى عن ذللت » وإذا م عن أن يقال : إنه ستدق الذم من حيث م ن ؛ لان 


Ye 


آب 


التسكايف تفل فيحب أن يتحق ذلك عا ذكرناه . وهذه الطريقة واجبة فى كل 
فمل قُدَله ‏ سبحانه ‏ عا يقتضى فعلا آخر لولاء لا حن أو لم يحصل به الفرض” فى أنه 
لا بد من إثبات قبيح أو إخلال يواجب من جيته متى لم بفمل الفمل الثاقى . وتقمى 
ذلك يطول . 

وأما اعتراضالائل عا قاله شيخنا ‏ رجه الله فى بعض الإهام فبميد » لأنه بين أن 
من وجب فى عقله ما عليه فيه كلفة يوصف بأنه مكلف على جية السببية بالأمر والإراد: ) 
وهذا غير ممتنم عندنا . والكلام على الحقيقة لا على التوسم ؟ ألا ترى أنه قد يقال : إله 
- تعالى ‏ قد أمر أعل المقول ورغبهم على جية الجاز» فسكذلك القول فى التكايف . 
وهذه الله تبين حقيقة التكليف وأنه ا هن الأمر ؛ لأن الأمر قد اريك من غيرة 
مافيه مثقّة ولخلائه ء ولا يفيد التسكليف إلا ماعليه فيه فة . ولو أن بعض الساس 
كل بلفظ الأمر ول "بام مريدا ولا علب على الظن ذلك من حاله لم يل أنه يكلف 
فى المقيقة . فالقدح فى ذلك فيا قد”مناه لا يصح . ولو جاز التعاق بذاك فيا ببناء فى 
حتيقة اكليف از أن يتعانق بف / حقيقة الأمر » فيقال : إن الأمر يكون آ١‏ را بأن 
يقعل هذه الصينة ؛ ران لم برد الأمور به . وقد بينا فساد ذلك من قبل . ولا ينكر أن 
يطاق لفظ التسكليف فى غير ماقدمنا » إما على جهة التوسّع »أو بالتعارف ؛لأنه رعا 
1 فى التب أن التسكليف إعا بحسن لوقوعه على عض الوجوه بالورادة » فير بدون 
بذلك غير الإرادة ويشيرون به إلى الصفات التى مختص” للسكلف بها ورم قالوا : إن 
التسكليف تمسكين من المناقم ؛ ويريدون به سوى الإرادة » وكل ذلك از » وحفيقك 
ماذ كرناه . فإذا صح ذلك فالواجب أن بين أن هذه الإرادة والأمر الذى يدنى عابرا 
أو الدلالة التى تدل علا لاذا مسن ء ونين الشروط التى بتكاملها سن مله 
الى الإرادة . 


س وحم سے 


فصل فى أن من حق اكليف أن يتقددّم وقت الفعل 


اعم أن لكف إا بكذلف غيرء إتجاد فل أو اجتناب فمل » وقد عابنا آن 
الفعل متى وجد ققد استحال من فاعله. إحداله وإ جاده ؛ وقد بتعا عة ذلك فى باب 
الاستطاعة »> ولولا أنه كذالك لم مخرج الواجب أبدا من كونه واجبا عليه ؛ لأنه إن كان 
مع حصول وجوده وحدوله رصح أن يكلف إيحاده وجب عليه ذلك لم بتتم الكاف 
إلى حال مرج الواجب [ من كونه”“ ] واجبا عليه » وكذلك إذا حضر وقت الفمل 
فإنه لا يصح منه ‏ تعالى ‏ أن يوجبه ويكلقه ؛ لأن إجاد النمل فى حال عدمه يستحيل » 
وفى الوقت الثانى لا يصح منه أن يوجد المقدور فى الوقت الأول ؛ لأن أفمال العباد 
لا يسح عايها التقديم والتأخير . 

ولذلك وجب أن يكون ‏ تعالى ‏ آمرا ومريدا من الكلف التملقيل | حال الفعل 
كا يحب أن يمكنه من النسل قبل حاله » ويعر“فه حال الفمل قبل وقنه . 

وبين ذلك أن الأمر لا يفيد إلا أحد أمرين . إما أن إتدل به على حال الفعل » 
فتى وجد الفمل أو فات وقته لم بصم حصول هذه الفائدة » أو يفيد كونه أطفا فى المراد 
والأمور » وذلك لا يصح متى وجد أو تقضى وقته ؛ لأن الاطف هو ما يدعو إلى الفمل 
ويقتضى اختيار القمل عند العرفة محاله » فإذا لم يصح من المكلف إجاد الفعل لم يكن 
لذلاك ممنى . ققد صح أن الأمر والإزادة يجب تقدمم ما الفملّ لا محالة . 

فإن قيل : أفتقولون : إن الإرادة لا يصح وجودها فى حال القمل » أو تقولون : 
إنها لا حسن فى تلك الحال فيجب تقدمها اى تسكون حكة ؟ قيل له : إنه لا عنم 
منه ‏ تعالى ‏ أن بريد الفعل فى حاله ؛ لأن الإرادة تتناول الشىء على طريق المدوث 


. زبادة يقتضما الدياق‎ )١( 


من فعله وفعل يره ؟ لكبهالا عن إلا إذا تقدمت إذا كانت تسكلينا أو افا 
على مايزناء . فاا إن عل a E‏ لاحل وال د ون 
الكلف کو نه تعالى ‏ مريدا اذللك دعاه أو دعا غيره إلى أنبقو م بالطاعات فى الستفبل 
فإنها سن لكونها لعفاف غير مرادها , أا إذا كانت لطفا فى مرادها أو دلالة على 
حال الفمل قتقدميا واجب ؛ على مأييناه . 

قأمًا الأمر فإنه لا حسن فى حال الغمل البنّة » ويفارق الإرادة فى الوجه الذى حكنا 

محسنها ؛ وإن وُجدت فى حال الفعل . ويبيّن ماقلناه أن الأمر فى الشاهد لا يمسن 

إلا إذا تقدم وقت الفمل ء ومتى أمر الأمر منا غيره بالقمل فى حال[ القدل ° | علد 
عابثاء فكذلك القول | فى أمره ‏ تمالى ‏ . 

اما من قال ؛ إن الأمر إذا تقدم يكون إعلاما ء وما بون أمرا وإلزاما متى كان 
فى حال الثمل له 5 بدظر : فإن جد فى وقت موسّع كان إا اما موسا ؛ كالأمر 
فى أوائل وقته » وإ ن کان أ مرا فى وقت مضيق فو إازام می ا ار 
آخْر وقته > فإن ماقدمناء بطل قوله > والشاهد يقضى عليه بالفاد + لأن الا م 
أحوال اناس أن صغم بأ بأمر بهضا بالقدل قبل حاله » ولا »تتم أهل اللقة من وه 
ذلاك أنه أمر - وإن کان الخالت بلک ونه أمرا ف اللقيئة فد ثبت أنه در 
لأنه قد وجد وقد قار تنه الإرادة على الوجه الذى بوب كوه مرا وان حالف 
فى حسئه ققد بیتا جنه فى الشاهد » وإرت خالف فى الاسم ققد ثبت فاد قول 
ف الشاهد . 

عل أنه إن ماه إعلاما » وأراد به أنه ل به وجوب الفمل فى الستقيل أو وه 


نديا فذلك مما لا تأباه . وإن أراد أنه 0 به غير ذلاك فلا وجه لما قاله ؛ لأن الأمر باأشى. 


. زيادة بقتفيها اياي‎ )١( 


3-5 Ter بجت‎ 


ل4 به أن الأمر بغاء منه أمرا جردا » أو أنه يضيّق الإإزام فى التقبل ع فكيف 
يمكن أن بقال : إنه إعلام على هذا الوجه . ومتى بتي القوم هذا الكلام على قوم بأن 
الندرة مع الفمل فقد بيدا قوط ذلك فى باب الاستطاعة . على أن الذى يعرف أمرا فى 
الشاهد هو مارتقدم القعل :كيف لوغ لم أن يعولوا : إن الأمر ف اللقيقة هومايةارن 
الفمل » وهل ذلا إلا قلب للذة والتعارف . 

وإن فال : إنى أخالف ف انى فأحيل تدم الأمر لوقت الفمل » قيل له : 
قد نا ا عدّة وجود الافظ وصحّة إرادة الفمل > وأن هذا خد الأمر فكيف 
دصح ماذ كرته . 

فإن قال : إنه إذا ققدم لم يقد فإزلك منمت منه ۽ قبل له : قد بينا أنه إا ينيد إذا 
تقدم الأمر » بالمكس مما ذ كرته . 

وبمدء فلو صح ماقلته وجب إذا حصل فى تقدمه متى أن بحسن . وذلك 
يبطل قوم . 

على أن الأمر قد مكرن اا وج ن ولت زا واا لايد من أن 
يكون حرونا توجد فى أوقات » فلا بد من أن يقولوا يقم عض الحروف لوقت 
الفمل ؛ لأنهم إن ل بقولوا بذلك لزم القول بتأخره عن حال الفمل » وهذا لا يصح . 
وإذا جاز أن بتقدم بض حروف الأمر حال الفمل فما جاز ذلك فى سائره . وإذا جاز 
أن کون نا بتار آمرا يدم مروف وينارق أل حرف + اروف الأول لا بد 
من أن تقدم وقت الفعل فيحب أن يكون الأمر كاله فى الح كأنه تدم لوقت 
القمل وإذا صح أن بوجد الأمر فى وقت موم للأمور أن يؤخر الأمور به فبلا 
جاز تفدمه هذا الوقت أيضا ؛ على ما قلناه . وكل ذلك يبين فاد طريقة القوم فى هذا 


الباب وة ما أوردناء . 


VY 


— Pop - 


قشل 
7 د تقدم الاس حال الفمل بأوقات کئیر: 

اعم أن فى الناس من يقول بقولنا فى أن الأمرلا بذ من أن يعدم وقت الغمل » 

ا که اتم من تقدمه الأوقات الكثيرة ء وظن أنه يازمه على ذلك أن يسكون مأمورا 
٤ا‏ لا سبيل له إلى فعله ؛ وأن يسكون مأمورا / فى حال هو فا عاجز أو معدوم أو غبر 

قادر » أو أنه يازم عليه أن يكون عبتا إذا تدم الأوقات الكثيرة . 

والأصل فى ذلك عندنا أنه لا بد من أن يتقدم القدر الذى #صل به العرض ءن 

عة الاستدلال به على حال الغمل ء أو حة كر نه لطا وداعيا . ولستا تمد فى ذلاك عالا؛ 
لأن ضبط ذلك يتمذر على الكلف ؛ لأنه لا يقمكن من معرفة الأوقات جزءا :ءا 
على التفصيل ء وإنها نطاق القول فنقول ؛ يحب تقدمه بوقت واحد » نريد به الإبانة عن 
وجوب تقدّمه من غير قصد متا إلى كل الأوقات فى ذلاك . وأما تقدّمه الأوقات 
الكثيرة فإعا عسن إذا حصل فيه معتى زالد ؛ على ماد كرناه > ونمل أن ذلك الى 
كان لا حصل لولا تقدمه ؛ فيحن لأجل ذلك . وهذا نمو أن يلم - تعالى - أنتقدام الأمر 
مصاحة لقوم يتحملونه ويؤدونه إلى الخاطب ف الستقيل ء فيحسن لأجل ذلك تمه . 
وكذلاكالقول إذ كان العلوم أن ذلاث الطاب بم من وجد فیا لال ومن مُق فى المستقبل 
فيحن تقدمه ؟ نمو تقدم قوله - تمالل ‏ : ( أقيموا الصلاة ) للأوقات التى وُحدنا 
فما ؛ وإن كنا مخاطبين به ؛ إلا أن ذلك ليس هو بتقدم الأمر للنأمور به و )ما هو تقدم 
لبعض ما تناوله الأمر دون يعض ء والوجه الأول هو تقدم الأمر لاأمور به . ويخااف 
ذلك ما نقوله من أن تقدم إرادته ‏ تمالى - لذرادات من فمله يقبح ؟ لأن ذا إن 
قبح لأنه فى حال ما يفل لا بد من أن يريد الفمل على الوجه الذى كان بريده لولم 


Fi —‏ د 


يقدم الإرادة ؛ ولس هو أعالى ‏ من يوز عليه | تمجل السرور والتوطين ؛ وذلك ۷۸ا 
يوجب كونه عَبَتَا » وايس كذلك حال الأمر ؛ لأنه عا لا عب أن يماد عند وجود 
الأمور به ولا فى حال الفمل » بل متى أدّى إلى المكلف قام مقام أمر دد واقع من 
قله - ثمالى ‏ فيجب أن بحسن ذلك ويقارق الإرادة من حيث بيناه . 
فإن قيل : إن ذلك يؤدى إلى أن يكون ‏ تعالى ‏ أمرافى حال النظر فى معرفة 
اله بالصلاة ”"“ وغيرها » وهذا يوْدَى إلى كونه آمرا بما يستحيل من للأمور فل » قبل 
له: إن الأمر إنما يقبح للوجه الذى ذكرته متى لم يصح من الأمور الفملٌ فى الخال التى 
أريد منه امل قا دون ماقبله » ومن بمده . ومن سألت عنه يصح منه الصلاة فى الخالة 
التى أريد منه القعل فبا » ويصح منه التوصّل إلى أن يصير محيث عكنه الفعل » وذلاك 
'يبطل ماسألت عته . ومن نبيّن من بعد أنه لبس من شرط حسن الأمر أن يكون 
الأمور قادرا فى حال الأمر » وأنه وإن كان عاجزا أو معدوما فإن الأمر نحن إذا كان 
الأمر قد تضمّن أن يزيم علله فى حال الفمل ويعكنه من أدائه » فليس لأحد التاق 
بذلك فى هذا الوضم . 
وقد بين شونا أبو عل“ رححه الله أن الأمر لابد من أن يتقدم الفملَ بأوقات 
إذا کان ا 1 بالمعضادات ابر فباء وبناه على قول : إن إرادة الضدن تتضاة » 
قال : لابد من أن يكون مريدا منه أحد الضدّين فى الأول أن بقل فى الثالث » 
ولا يكره منه الضد الآخر » ويريدٌ منه فى الثانى مته أن يفعل فى الثالث الضد الآخر 
و( لایکره 7 ) غيرها إن کان لا ضِدٌ ثالث / وهذا يوجب تقدّم الإرادة بأ كثر A4‏ 


(1) متلق بقوله : « آمرا » . 
(؟) أى فى الوقت الأول » وهكذا قوله فى اأثالك وف الثالى بريد الوقت اثالث والثالى . 
(*) وضحث هذه المبارة كان عبارة فى الأسل غير واضحة » وی أدى أن تكرن و ذكرء » ولا 
ينتظم مها الاآس , 1 
٥۹۴۹ (‏ الى ) 


— ۳:۹ = 


من وقت واحد ؛ وإن کان شيا !بو ھاش - رجه الله - یر تقدمه بوقت واحد على 
قوله بأن إرادة الضدّين لاتعضاذ وايس الذى جوزناه فى تقديم اشر ن مدنا أن 
يقلّم ‏ تعالى ‏ سات الجاد بسبيل ؛ لأنا إما منم من ذلك لأنه ‏ تعالى ‏ تمن لاش 
الفوت ¢ اذا عل أنه لكيه بنتفم بذلك الجاد قبح ت#دعه E‏ عبت . والذى بيه هذا 
ويوافقه تقديم الأمر من غير أن ينتفع ب#أحد فى الال وذلك ما لجيه , فأما إذا حصل 
فى الال من ينتفع به فهو رة خلى الاد مع بعض الأحياء » وإ ن كارن قد جوز أن 
يكون فيه اعتبار لبعض من وتأخر عنه من الأحياء . قبل هذا الوجه يحب أن مخرى 
هذا الياب . 


فتن ف فل عن أن كون ونال الأو ال من فد كن ااا 
أو يكن أن محصل فى الال من مخاطب بأدانه وإن م كانه 

اعلم أن شيخنا أيا هاشم - رجه الله فى بعض الأبواب ضحم اكلام فى ذاك 
- فيا أظن ‏ ول يقطم بأحد الأمرين ؛ وقال فى أجوبة مسائل من الفضل : متى كان 
هناك من می الأمر إلى أن بؤديه إلى الأمور » وكان له فى ذلك صلاح حسّن أن يقدمه. 
والأولى عندنا أنه بحسن مته - ثعالى ‏ أن يقذم الأمر | إذا عَم كونه لطفا أن عاط 
يتحمل وأدائه ع وإن ل مخاطب بفعل ماتضمته . وذلك لأ لا مسنم أن يكون لملم 
أن فمل ماتتاوله الأمر لايكون صلاعا للسكلفين فى الال » ويكون تحتلهم ذلك وأدازم 
إلى من يحىء بعد صلاحا ؛ کا أنه لاعتنم فيا يختصّ يتكليفه الداء أن يكون 
الملاح لنا أن تؤديه إليين » وإن لم يكن نفس الفعل صلاحا لنا . فإذا لم عتنم ذلك 


(1) عأنه بريه أنه ميل الکلام فى ذلك ولم عبرم برأى . 
(؟) ف الأسل : ملا », راد يكون : ھ فبه ملاح » . 


لس تروت لس 


وي 


سن منه ‏ تعالى ‏ أن يدم الأمر + ذه النائدة » فيخرج بها من أن يكون عَبّنا . 
ويفارق مانقوله من أنه تعالى- إذا خاق ما يصح أن ينتفع به من وجهين : - من جهة 
الاعتبار والالتذاذ به - لايحوز أن يتنم من الاتتفاع بأحدها ؛ لأنه يمير فى حك 
العبث من ذلك الوجه » ويحل محل تمليق مهم من الانتفاع بأحدها . وذلك لأنا إا 
لرا بذلك ف الفمل متى أمكن أن ينتفع به يكلا الوجهين » ولذلك جوزتا أن يخلق 
- تعالى - الأنجدام فى الجنة » ويريدَ الانتفاع بها دون الاعتبار والاستدلال لا تمذّر 
ذلك فيهم لزوال التتكليف » وليس كذلك حال هذا الأمر ؛ لأنا قد يبنا أنه قد لادصح” 
الانتفاع به من كلا الوجبين ۽ فغير تمتنع أن بقذمه ‏ تمالى - للفائدة التى ذ كرناها . 

فإن قيل : إنه ‏ سبحائه ‏ إذا أمر الكلف فى الحال بأن بتكل ذلك اخطاب 
ومحفظه ويؤديه إلى غيره قاططاب الذى يقتفى تكليقه هو الأمر بأن يتحمل ذلك 
درن الأمر بالفمل » فيصير الأمر بالقمل على هذا الوجدعبثا » قيل له : إذا كان لا رصح 
مه تحمل الطاب إلا بعد أن بو جد على الوجه | الذى يدل من اقل إليه على ما كلف 
فرحب أن محن؛ لأنه قد أفاد هذه الفائدة »وفى حفظهوأدائه مصلحة لكلف فى الالء 
وذللك مخرجه من كوله عنبثا . 

فإن قيل : فيجب أن حسن مه - تعالى ‏ أن يآمر بتحمل ذلاك وتقله إلى الثير 
وإ ن كان الطاب عر بيا والأمورٌ حفظه ونقله بيا » وهذا بوجب أن يكون ‏ تمالى _ 
قد خاطب باامر بيّة من لا بصعم أن يعرفه “ ؛ قيل له : متى تمن التبطى” من حقغله 
وأدائه إلى سائر المكلفين م بعد أن مخاطبه بذلاك وإ ن كان الطاب عربيا . وإما نم 
من مثل ذلك فى خطاب المرفى" بالزنجية وهو لايمرف امراد به » مع أنه خطاب له » فَأمًا 


(5) كذاى الأسل ‏ والأول : P‏ عم لل © 
(؟) أى يعرف الغلاب . 


ذا 


س يرو يدم 


إذالم حاطب بالقمل و إا خوطب لقنل وةل فذيك غير مندم . 

فإن فال : أليس من قولك أن الساحة فى باب الكلام ما تكون عمرفة ممناء 
دون لفظه » وقلم : إنه لو كانت الصاحة تتملق جنه لم يكن ببنه وبين الصوت فصل ؛. 
فكيف بصح لك القول بأنه يمسن منه ‏ تمالى أن مخاطب التَجطى” بالمر ية ايح تاه 
وينقله ء قيل له : إعا حكنا بحسن ذلك لأن مابدقله ما بمكن أن يفهم المتقول إليه لار اد 
به » فالمصاحة لم تتماق بلفظه » بل مقت مناه فيمن الطاب 4 . فأمًا من خوعاب 
معفظله وله فقد عرف أبضا صفة ماتحذظه وتف » خن أن يكف ذلك » وفارق 
ماسألت عنه من خطاب المره بالزيجية إذا لم يكن نق الخاطب متنا من 
عيرقة ما 

فإن قبل : إن ماذ كرتموه من علة حسن / تقديم الأمر بأوقات كثيرة بين » !أنه 
لاستمر” فى نقديم الإرادة التى هى التكليف الف 7 , فا كولم فما ؟ أتو-بون 
تقدمما بوقت واحد ففط » أو جوز تقدمها الأوقات الكثيرة » على ماز كر عوه فى الأمر 
قيل له : آما الإرادة المقار نة للا مر فهى تتقدم كظدم الأمر سواه ؛ على ماقدمناه , اذا 
اكليف الفمق 59 فان ع تمالى ‏ انه إذا أظبر الالال على تقدم الإرادة كن فيه 
زيادة صلاح فإنه يقدم الإرادة » لا حالة . ومتى لم يكن الال كذلات ل يحب تقدعما ! 
لأن الدلالة إبما تدل من جمة المقل على أنه تعالى ‏ إذا جل المكاف بالأوصاف اانى 
يحب أن يكلف فلا بد من أن يِكلنه ويريد منه قعل ما كلف من غير أن يدل على نفدم 
الإرادة ‏ أو على مقدار التكليف » أو على أن ما يكلفه من الدة يحب أن يريد يمه هذه 
عند أول ما يكلقه » أو يريد ذلاث منه حالا بعد حال . وااقدر القى يدل المقل ع 1.. 
لاب من أن يُكلقه معرفة المدل والتوحيد » ويكلفه من مد أقلّ ماعوز التكليف ب ١‏ 


ش )١(‏ فى الأسل : دقل )١( . ٠‏ ف الأمل : ٠‏ المتلى * وللساهر ٠١‏ أن 


r — 


لأن هذه العارف إنما تسن تکايما من حيث كانت ألطافا » فلا بد من تكليف متأخر 
عنها وإن قل » الأول فى هذا القدر أن يتقدم إرادة الله _ تمالى 4 ؟ لأنه بإ كاله 
عذله مم كاملل سائر الشروط قد تين أن يكلفه هذا القدر » فلا يكون لتأخير الإرادة 
والتكليف عن الال الأولى وجه . وهذا هو الأولى على طريقة أبى عل - ره ال - 
إذ ‏ قال : إن من الملوم من حاله أنه بؤمن فلا بد من أن بكأفه إلى الوقت الذى 
بؤمن فيه » وإن كنت لا أحفظ ذلك عنه نما ؛ لأن قوله : إنه يحب أن يكلف | كل“ 
هذه الأوقات بحتمل أن بريد به تجديد التكايف حالا بعد حال » وتعتمل أن يكلف ذلك 
أجمع فى ابتداء حال التكليف . وقد ینا أن إرادته فل غيره مفارقة لإرادته فمل نفسه ؟ 
لأنها نصير جهة اممله ء أو إبثارا ‏ على غيره » فلزلك وجب مقار نها للاراد أو لسبيه ء 
وقبح تقدمما » وابس كذلات إرادة فمل غيره على وجه التكليف ؛ لأن الفرض بها 
لابحصل إلا وهى متقدمة » على مايبتاه . 


الكلام فى مائيّة الكاف وحقيقته 


اعر آن لاسكا هو القادر العام الدرك ال امريد ؛ لأنه ‏ تمالى - لا يكلف 
الفمل إلا للقادرَّ على إتجاده ءالما بكينئئةه » امريد لإحدائه على وجه دون وجه . ولا 
يكون القادر قادرا لأ وهو حى“ - ولا يصح أن ينفصل ال ای نی غر إلا کو نه 
مدركا لأدركات عند ارتفماع الواتم ؛ وبصحة كونه عالما قادر! . ولا معتبر فى هذا 
الباب بو صفه بأنه إنان ؛ لأن اللالكة e‏ لم توصف بذلك . ونما ند كر 
الملاف فى الإنسان : ماهو ؟ لأسهم اختلفوا فى الى" القادر : ماهو ؟ وکل من قال فيه 
بفوله وصفه بآنه الإنان . وا<تافوا أيضا فى حقيقته من جبة اللمة . ونحن نذ كر جملة 


(؟) ل الأسل : « إذااه, 


— ۰ 


من الملاف فى الإنان والكلام فيه ؛ لأنه يتملق بهذا الوضم ‏ وتحتاج إليه فى ار 
عل أل التناسخ وللفواضة وغيرم . ولا بد مرل معرفته فى نصحيح الكلام فى 
الفناء والإعادة | . 
ذكر الحلاف فى الإنسان 

حك أبو القاسم البَاخى: ‏ رہ الله عن أبى الذّيل ‏ رح الله أنه : هذا 
اللسّد الظاهر الر ن الأ كل الشارب » وحيانه غيره . ومموز أن تكون الياة عضا 
ومحوز أن تكون جما . وحُكى عن اللنظام أنه : الروح » وهو الياة اللمشا بكة لهذا 
المد وأنه فى الد على جبة الداخلة » وهو جوهر واحد غير داف ولا مضا ؛ 
وعو قوئ حى عالم بذاله . وحُكى عن شر بن العتير أله : هذا الد الظاهر 
والروح الذى تيا E a‏ 
السين عله : إن ادن هو الى* باروج 5 والروح عند قى اللياة ۽ والإنسان هو الندن 
وحکی زرقان عن هشام © بن الحم فى الإنسان مثل قول بششرء لسكنه برعم آنا اد 
مَوَات » والروح هو الأمّال المدرك للأشياء »> وهو تور من الأنوار . وحكى ان 
الرر وی 00 عن هشام مثل قول ار اهم التظام . وى عن هشام بن عمرو هال فول 
بشر بن المتمر » لسكنه كان ممل الأعر اض التى لا يكون الإنسان إلا بها من أ 
قى الإنان . وحكى ابن الروندئ عن ضر ار أن الإنان هو هذا الج الأى 


(9)من وجوه المعتزلة .له قصيدة #دوى أربعين ألفبيت رد ضا على جيماشاائي توق سا ۲٠١‏ م 
(؟) عو من أسحاب الغلام وله كاب المفالات , 
(عانول بعد نكي ةالرامة عديدة ستتراء وقيل : ق خلاقةالأمون. وكانت تلك العامة ذ۷ ۱۸م 
(4) كذاء والمعروف ف اة الراوندى » اسب إلى راوتد : موضم بتواحى إميوان .كا ل الفاءر ٠م‏ 
وم اللدان , وف ءقدة ناثير الاتسار ٠١‏ : ه ورد فى الكديةه القدعة الرارندى وااروندي . 
والثالى تلب » وهو ءا استميل ل هذا اليكتاب وكاب الفرف ين الفرف » . 

(ه) هو شرار إل رو . ل ان أبام واصل بن عطاء , 


ووم ل 


هو أعراض مجتمعة . وعن مَمَدّر أنه عَين من الأعيان لا جوز عليه الانقسام » وأنه ليس 
بذى بعض ولا كل ء ولا تجوز عليه التحرتك ولا السكون ولا اثر ماتوصف به 
الأجسام »ولا محتاج إلى مكان / تمن فيه أو غ » وأنه يدټر هذا البدن ومر كه 
وإسكنه ولا برك : 

وقال عل“ الأسوارى : الإنان هو ما فى القلب من الروح ء ولا ّى . وحكى 
هن الدُرَطى”" أن الإنسان جُّء لا يعجرا » وله القاب . وقال ابن الور نرئ: هو شىء 
واحد فى اللقيقة » وهو فى القاب. وى قتان "عن النجار وأصحابه أنه الأجزاء الجتمعة 
الفى ھی الجسم والروح جیما . وزع ابنالرو ندى فى أول كتابه أن الإنان الختانٌ الأمور 
اہی هو ما فى القلب . وذكر فى تضاعي ف كلامه أن الجوارح مسخّرة له » لا تدم إلا 
إمد إقدامه ‏ ولا سك إلا بعد إمسأكه . قال : وفى البدن أرواح حية مس وتام 6 
ولو وجد فما قدرة ازال عمها التسخير . 

والذى يقوله شيو نخدا فى هذا الباب أن الل القادرهو هذا الشخص البنى هذهالبتية 
الخصوصة التى ينارق بها سائر الميوان » وهو الذى يتوجّه إليه الأمر والمهى والذم 
وللدح » وإن کان لا بکون حيًا قادرا إلالعانى7؟ فيه » لکن ذلك لا يدخل بحت اد 
ولا حمل من اللي إلانا عه اللياة دون غر 

وقد قل شيخنا أبو عاتم رحه الله اكيا عن الشيخ أبى علس رحه لله : 
إن الم والشمر ليسامن مل ای ؛ لأنه لاام يقطعهما . وجوز أبو هاشم رحمهالله - 


(١)كات‏ ءن أصحاب آي الحذيل ثم دقل إلى الاقام . 

(؟) هو عدام بن عرو الشياتى من أهل البصر: . عاش فى زمن الأمون . 

(؟) هو سین بن عد أخذ عن بعر اأرصى الذى كانت ولاته سنة ۲۹۹ هم , 

(1) كذا رمم ق الأسل » وعو جار على الوقف على التقوس فى مكل هذا بالياء وال كثير الوقف 
نما قار م الحارى : لمان . 


A1 


| AY 


ابا 


— ۲ 


أن ون ف عن لمم حياة ويكون من حل الإنسان ولذلاث عد الإنسان ان ) 
والضرس ی سنه ؛ وبزولعته الوجع عند قلع الرس » كذلاك جد الإنسان الو هي فى 
للم ؛ وبقال : إن | التةر س كير تصداع اتش . وأآمًا الم والروح فلا حياة فيم.| 
عندها بميماء وكذلك الشعر .وقال فى البنداديات : إن التكلمين مون القادر الى : 
الإنسان »و يلقبون اكلام ذلات بأندكلامفى الإ نان »و إن کان ای من المهائم ليس بإ انه 
ومرادهرهوامىّ » إنساناكان أو يهيمة . والتفلمفون يسو نه ةا وضع رن اکال 
ذلا ف النفس » والعبارة حتاف دون المقصد . قال : والذى قول أن الى هو هذا الشخص . 
وقال فى غير موضع : إن الإنسان هو الأجزاء اة ؛ دون الينية والصورة . ولا ثري 
هذا الاسم عليه إلا على ما کان من لم ودم وإن ل يكن یا . وقد قال أبو على - رجه 
الله : قد يقال : إنسان من طين . قال : وببعد أن يوصف الم وإن كان على ور 
الإنان أنه إنسان لالم يكن لجا ودما . فلا بو مع کو نه میا ؛ من لی ودم . 


بال 


١ 
فصل‎ 
فى ذكر الدلالة على ما يذهب إليه فى هذا الباب‎ 
Ua Li, اعم أن ابات مالا تسح مەر فته باضطر ار ولا بدلیل ايا اح وعد‎ 
فى مواضم من هذا الكتاب . فإذا صح ذاك وع أن ثبوث الصفة يقتضى وء‎ 
الوصوف ؟ لأنالعم بها ولا يمل" الموصوف محال . ولذلك يجمل الل بصفة الى ١ف ما‎ 


على الم بذاته . وقد عل أن / الطريق إلىالعل بأن ای“ متاحى هو الطر بق إلى أنه الى | 


(5) هو تور يفشي الأعضاء ٠.‏ (؟) يقال !قرست أستاته ب مل ماب فرح ب : اث من ناوي لامي 

(؟) عو ورم ل «فاسل الكمين وأصابع الرجلين . 

() أى : فلا بد من لهم ودم مم وله .نيا ٠.‏ (ه) فى الأصل ددعل ه ولا هنا مازمة ٠‏ رم 
لا تدخل على الافى . 


ل | لم 


لأنالو جوكزنا أن كون الى غيرء لم يكن انا طريق ملم به صفة الى“ ؛ لأن ذلك النور 
إذا لم يكن على ذاته وليل فبألا نمل صفته أولى ولقلاث امول فى إثوسات التوحيسد على 
معرفة صفات الواحد مها ثم نارق إلى معرفة اندم - تعالى ‏ من جهة الواقع من أفماله . 
ولا فرق - والال ما قدمناه ‏ يبن من قال : إن الى القادر هو غير هذه الله » وبين 
من قال فى المتحرك و الأسود : إنه غير سحل . وهذا طهر النساد . 

مین ما قلناه أ تا إعانمل الي منا بالإدراك أو حة الفعل منه إذا عمتا دلالته على 
كونه قادرا ؛ وأن من امس ی لا جوز أن بقدر . وقد علدا أن کونه مد رکا ,جم إلى 
جاته . وكذلك صحّة الال » فيب أن تكون اجك هىالختصة بكونها حبة قادرةدون 
شىء فا ؟ لأنه لو جاز ‏ والخال ماقاناء ‏ أن يدبت الي شيا فيها لجاز في ذلاك الشى. 
إذا على صحّة القمل مده وکو نه مدركا وألا أن يكون ائ القادر شيثافيه دوه .وكذلك 
القول فى ذلاك الثشىء » وهذا بڑدى إلى إثبات ما لا نباية له . 

ولاس لأحد أن يول :كين جور والخال م ذکر موه ف الخامور ج أن بلحس 
اال فى الإنان حتى يذهبوا فيه كل مذهب » رذلاك أن الفعل وإن كان من اج 
يصح واجلة هى المدركة فد جوز أن يظن ظان أن الوجب لذلاك أو الأقتفى له ليس 
هر الخلةء وإعاهو أمر مشابك ها أو ملاس أو كان فما »أو مدر ها + كا ابس 
الال على قوم وزو أن الأسود / هو السواد » وأن السواد هو الأسود » فظن قوم 
فى اللحل إذا حدث فيه امرض أنه المدير انفسه والفاعل بطبعه دون غيره . قلا جنع لا 
ذكرناه أن يلتيس الخال فيه فيحتاج فى مدر فته إلى الاستدلال » وإن کان وجه الاستدلال 
عليه ظاهر | ؛ من حيث مد الواحد متا نفسه مريدة مدركة معتقدة ؛ فيم ل أن الخنص" هذه 
الصنات هى ماه دون غيرها . ولذلاك لا يصح أن جد نفه على صفة ترجم إلى ال 


. هذا رد للزعم الاق‎ )١( 
و ۰لو اي)‎ 


- "١# 


د نفسه کا مت ر أو ا i‏ أو حامدة أوخلوة u‏ ر دقفت هده الأحكام إلى 
3 دون ال . وهذا أبضا يقو ی ماد كرناه . 

وبين فلات أن الواحد منا يمل من نفسه أن لضفه فى الثمل هو ##سب دواعيه من 
اعتقاد وظن” ؛ فيجب أن يدل ذلك على أنه الفاعل والقادر ٤ا‏ إذا شاهدالشيء ماتا عل 
أنه احص" بالهيئة دون غيره . بين ذلك أنه جد حال أعضائه فى أله يدرك سا الأ 
والجرارة واليرودة متاو يةء وإن كانت ال حى المدركة من حيث يقم التصرتف مما 
فيب أن يدل ذلك على أن الجلة هى ية . وهذا من قوى” ما اعتمده شيختا أبو الم 
- رمه الله ؟ لأنه قال : إذاكان جد لال اغا ور نيا ا ار وار 
فيجب کون جملته حيّة قادرة ؛ لأنه لو کان الل القادر معنى فى القلب لم تحب ذلا 
فی أعضائه ؛ کا لا يحب ذلك فيا بليسه م ن الثياب 1 3 م يكن أ من له الى . 
ومن يقول : إن الى ليس هو الإسد ؛ ولا 
بشى, فيه ولا فى القلب . ولا عكلمم أن يقولوا : |١1‏ أدرك الألم بأعضائه لأس اله 
ربد الذى فى القاب . وذلاك لأن الأ إا حب أن يدرك ہا إذا كانت من علته ؛ 
الا ترى أن الآلات المتفصلة منه لا يدرك مها . وكذلاك المتصلة به إذا م يكن فا اء 

ےت 8 8 7 مي 5 
كالشعر والظقر وغيره . ولوس الإدراك من الفمل ف ثيء . وذللك لان القادر ٠نا‏ 8 


هذا ى إا ا 2 


يبتدى' الفمل فى أبعاضه فقد يصح أن پو لده فى غيره . قإزللك صح أن يفمل فما أ٠‏ 
حلده كا يصح" أن يقعل قيا هو منها. وليس كذلت إدراك الأ والحرارة والبرود: ولأ 
ايه امم إلا 5 هومن - جل ای دون غيره متصلا کان أو منصلا . 


١8 هو »مر بي عاد ادى , ما فى أيام هارونالرشيد . وهو ءنالمتزلة ,.تعايقات الانتسار‎ )١( 


— Fe — 


آل 


وليس له أن بقول : أليس الرالى منا قد برى الشىء بالرآء : فتصير آلة له فى الرؤبة ‏ 
وإن لم تكن من جاته . وذلك يريّن أن الإدراك بمنزلة الفمل . 


وذلك لأنالم نستمد على كل إدراك ء وإعاعوتلنا على إدراك الألم والمرارة ء فلا 


5 > مسأل عنهء وإ ن کان لا يازم أصلا من حي کان الراثى منالا برى . البئة إلا 


بعينه » لكنه لا يرى بها إلا بأن يتسكامل کو ہا آل الشماع وما يخرى راہ . فالمراة 
ف رؤيته لوجيه عمزلة الشماع وانصاله فى رؤيته افير ؛ فمو حالف فى هذا الباب أصحة 
الأمل » لأنه قد يفمل فى اطقيئة قى غير م كا ينملك فى بعضه . وهذه دلالة يمكن أركل 
ندل ہا أيضا على ألى إسحاق”؟ ‏ ره الله ء وذلاث لأن الواحد منا يدرك 
اطرارة و الآ بسائر أعضائه / على حد واحد » وا و کان الج" معنى فى باطنه اوجب أن 
تتاف الخال فيه . 
فإن قال : إلى وإن جلت الى“ روحا بسيطا فإبه لا عضو إلاوذلك الروح منبث 

فيه » فإزلك أدرك به ما ذ كرتم » قبل له : لوكان الأمر کا قلته لوجب أن يدرك بكل 
شرا اا عل ج عا اادد ا او ا اميه ادر 
لا حياة فيه » وفى بطلان ذلك دلالة على فاد ماقاله . 

وقد استدل شيخنااً بو هاشم رجه اله - بأن الإسان لو كان شا فى هذا الشخص 
لوجب أن يعرف موضفه من الشخص » وبقصل بين موضعه وبين غيره ؛ كا يجب أن 
إهرف موضمه إذا کان فى بیت ويفصل بينه وبين غيره » وكا إذا كان فى قیص وتوب » 
إدرف موضعه فيه . وبطلان ذلك يدل على فساد قول الخالف . فإن قبل : الس 


الواحد متا إذا م يكن فى شی» يم أنه ایس فيه ضرورة 3 عم 0 فى موطع من البيت 


(5) أى النظام حل ENE‏ الروح للغايك لاجد 
(( خدر العفو : اسم عازة وتعذر ١‏ أرائة عايه , 


1A 


۹ س 


روء تم لم يحب عندام أن بعلم باضغار ار أنه اس فى شىء فکذلكت لا يمس أن 2 
باضمارار موضعه إذأكان فى الظرف الذى هو الشخضص . رأجاب الشيح أ بو عبد الله عن 
ذلك بأنه إنما ألزمهم ماقال من حيث ذهبوا إلى أن الإندان عام 
او کان الأمر ا قالوا فى الإنان أن ر © موضمه من الشخص » لأنه لا جوز هم 
أكونه عالا اسه آلا بل بض الماومات . قال : ولا يرجم ذلك عليه » لأنا تقول : 


لنفسه ؛ وأوجب عاج 


إنه عالم بعرء فيجوز أن تق عليه الأمور حتى يمرفها بإضطرار أو باستدلال » 
ون الع بأن الإنان هو فى الشخصس أو ليس فيه بضروری قاد ميم أن كل 
الال فيه . 

ومكن أن يقال : إن عل العارلم بأنه فى الظراف الطريق إلى يمه واحد , رر 
الإدراك الى لا تموز أن يدخل فيه شبهة عند ارتفاع اللبس » والطريق إلى العلل بأنه 
لس ف الظرف لس هو الإدراك 4 و إا لم امل 3 فل دم أن ایس الال كيه 1 وبل 
دل على ذلك أيضا بأندكان جب ألا بتعذر عليه أن مخرج من هذا الشخص وبد ل 
فی غيره أو یق حارج الشخص 57 ف هدي الدلالة غل أن الإنسان وكان 5 
ف هذا الشخص او حب کو نه جو هرا 0 لا ته لا 2 #ن أن مص مهدا الس لياو ا 
فيه أر فى بعضه على وجه معقول . وإذا لم وصح كوله عرضا فيجب كونه جوهرا وف 
نبت أن الجوهر يصح عليه الخروج والدخول والركة وااسكون فيجب أن يضم فى 
الإنسان ماقاله ؛ وهذا يؤْدى إلى ألا سس أن اللي عوك والقاون يمجن » وان 2و 
فيهما أن الإنسان خرج من جملتهماء ولذللك تدر فما الإدر اك وة القمل . وا 
له أن قول : إن خروجه » من الشخص إستحيل ؛ لأنه ملا بس له على وجه لا با 
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أن يتك مند ۽ وهو فى هذا الباب 7 كد من جم ملق غل ار فنا وذاك لاال 
اقل : إنه كان مب أن ترج من ااشخص على كل حال ء وإتا أوجبنا علييم تويز 
ولاك م ولا ی۰ من الأجسام اا ا اشر تنا إلاوغوز | أن 0 له وتخرج أنفسنا فده ٠‏ 


«-كذلاك يجب ما الزمتاء . 
وبسدء فإذا کان الإنسان مسرا لاشخص ومصرظ له فسكيف جوز أن يكون 0 
مائما له من روزه عن موضمهء ول صار منمه للا نسان من ذلاك بأن يدل على أنه 
لسر للا اسان بأولى من أن يكون هو السشر له من حيث بقع الفمل تب إرادته . 
وما يدل“ على ماقلداء أنه او كان إثباث الإنسان طريقه الدليل لاصح أن ل أحدنا 
باضطرار شيثا من صفاته ولا من صفات غيره ؛ لأن الل الذى هو الأصل لا يوز 
أن بكور با كتساب» والذى هو الفرع بإضطرار » وف سمة ذلاك دلالة على 
فساد ماقالوه . 
على أن الو احد ما يتر ”فى فالفمل» فاو كان الفاعل غير هذه الج لكان ذلك الخير 
هو لصيف نا ء ولوجب أن يكون يشه وبين من يتصرف بنفسه فطل تسرف ؛ کا 
مرف القصل بين أن بضطر” إلى العرفة أو يكتسمها ؛ وإلى الحركة أو تارها . وفى علدنا 
بأن الفصو ل كلها متعدرة دلالة على أن الجلة هى اة القادرة لا معنى فيها ؛ ألازى 
ا لوكانت ‏ على قوط هى اليّة المالمة القادرة لم بقع تصرقها إلا على الد الذى 
قم الآن . ولا بص أيضا أن تصوّر فى امرف ذلك التير عندم إأامتل ما يجده من 
أنفسنا ومن هذه ال ؛ فكيف يصح أن يقال : إن هذه الل مصر فة ومديرة . فإن 
فال : إا وقم التصرتف مها على هذا المد لأن الإنسان الذى فى القاب بسر هذا 


(۹) أى الشخس مانا له أى ايان , 
)؟ 1 ى ای 8 و 5-5 أنه 3000 الروح اد E‏ العا 5 
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الدبخحص وهدم الأعضاء | قم الفمل فا ساب إرادته ¢ ولدلا مر دين 5 قم 5 585 
الأعشادمن امرف ويخ نا ان الأجام ؛ قيل له :لم صار بأن يقال : 
إن الإفان محر لاشخص بأولى من أن يقال : إن الشخص مر للا سان » وقد 
عل أن الفمل يقم بحسب إرادة قلبه »كا يقم مسب إدراك عينه » فكيف موز أن ربد 
' سب : 1 
ذثاك الإنسان 2 أدراك اا ویم لاسب ذلك ۰ وهل مأقالوه إلا 1 3 لو قاي 
5 3 9 1 1 

عام قو م فمل الإنان أامين دون اقاب ؛ لأر إرادع القاي قد یع رو بة المين 
لكان أقرب . 

وثما بين 5 قلتاه أنه نصح أن نبتدى"' الثمل بأطراقنا م فلو كان الإنسان هو مدى 
فى القاب لوجب أن يكون هو امامل للجوارح على ار كات أو ماجتالها أو قاعلا فا 

0 و‎ ۹ MO q+ ا‎ 5 (TJ 

[ و" ]كان يحب أن يقم ابتسداء الفمل فى القلب ؛ لآنه لا يصح أن يقال : إنه مخترع 
الفمل اختراعا فى الأعضاء ؛ لأن ذلك إعا بص من القساور انفهء قأما القادر ,قدر: 
فقد يبنا من قبل استتعالة ذلك مده ۽ فكان حب أن يكون نثوء ال ركه وابتدازها ٠‏ 
الهاي » و دطالان ذلك پد لا ذهب إليه بالصحة . 

فان قال 0 اسم ت#ولون : إن الاعياد يولد ارک فم ماس عل 2 وقد حور أن 
عامل على الغير فيتس لد ذلك 1 وإن 1 بتر “ك شو e+‏ ماز کر ف أول EY‏ واب 
قبل له : إن ذلك إا محوز قى الركة الواحدة ء فَأمًا إذا توالت المركات إن 
ذلك لا يمح . وقد عفنا أن حركات أطراففا قد تتوالى فى الجمات وإن لم برل 
القلب / وذلك يصح ما قلناه . 


وبعد ء فإن الواحد منا يمإ أنه 1 صل من تاحية لبه الاعماد على أ طرافه الى ر ما 


() كذاق الأسل والاسب : رما (؟) كذاق الأسل . والأولى : أولى . 
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سكيف بصم" أن ياتى ما قاله السائل | ولا مكنه أن يدفم معرفة الواحد منا بإعهاد 
بعضه على بعض ؛ كا لاكده أن يدفم إدر اك الواحد منا بأعضائه الأ والحرارة واليرودة . 
وما يدل على ذلك أن الواحد متا قد بغمل فى أطرافه حركات متضلاة » وستحيل أن 
بكرن الجزء فى القلب يوجب منها هذه المركات ؛ لأنه لا جوز أن يتمد إلا على جهة 
دون خرة عل وعد تولف ,:وذلك ربين عة با قلناه:: 

فإن قال : فانم لا تفواون بتضاد الاعتمادات فا الذى تنم“ أن يوجد فى القاب 
الاعتادات الختلفة فود عنما المركات الختلفة فى الأعضاء ؟ قيل له : إن الاعنادات 
وان لم تعضاد عندنا فإنها إذا تساوت ف المَدَدلم يكن بعضها بأن بود أولى من سائرها؛ 
لنضاد ما بتولد عنما ونا يولد الأ كر مها . فإذا صح ذلك ل مل القلب من أن 
يكون قد فمل الاعهادات الختافة على جهة النداوى » وذالك عفع من أن تتولد الركة 
عن شىء مها ۽ أو مض الاعهادات فيحب أن يو لد حركة واحدة فى بعض الأطر اف » 
أو فمل الاععادات ؛ لكنه قعل من جنس مها أ كثر ما فمله من سائرعا فيجب أن 
يكون ذلا الجنس هو الود طركة واحدةء فإذا صح أن هذماليركات لاوز أنتتولد 
عن معتى ف الثلب » ولو كان الإنسانفى القاب لوجب ذلك فيج ب أن يبطل | هذا القول 
وإصح ماقلناة . 

فإن قال الناصر لمذهب انكام : إن ذلاث لا يازمنى ؛ لأن الإنسان عندى منتشر 
لى البد ن كله ؛ فلزاك بح حصول المركات الختلفة فى الأعضاء ؛ قيل له : قد ثبت أن 
الواحد منا يمس متى اعتمد ممارحة على أخرى » فلوكان الروح امنتشر يعتمد على ظاهر 
الجوارح وجب أن نيته » وفى بطلان ذلك دلالة على صحة ما قد مناه . 

على أنا قد علدنا أن شرب تق الإنسان وتو سيدأ" كرجه عن عق ار“ للدراه 


كزلء الأم ‏ .الأ عا 
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كلما 
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القادر » فلو كان ای“ غير هذه الله لر ى ذللك فيه تخرى قطع ثمابنا فی انو لا 5 هدا 
الباب . فإن قال : إن بين ذلاك الى وبين هذا الشىء انصالا يعُقضى خروحه من کو نه 
حا بتفريق هذه الأبئية »ا أن بين الأ شين و موطم الاحية اتصالا يقتضى تاها 
الإخلال بنبات الاحية » وكا أن بين الدماغ والقاب تعلنا”” يقتضى فاده لأجل فاد 
الدماغ ؛ قيل له : إن ما لم يكن من جملة الى لا يجوز أن يؤر تفريقه تمه فى ای 
اة » وإنما صح ما سأات عنه لأن الجلة هى المي ء ول عتنع أن يتملق بعض أطرافها 
فى بعض الأحكام ببس . وذلك ما يؤيّد ماعوتلنا عليه . ومتى قال : إن ايان الطالة 
فى القاب محتناج إلى حياة الق فقد أقر> بأن اللياة عل فى كل أجزاله » فإذا حات 
فى الكل ولم يصح أن کون كل جزء <يّا لأت هكان يجب الا تصرف الال مإرادة 
واحدة وداع واحد فقد ثبت أن الجلة حية واحدة » وهو الذى بيتاه . 

وما يدل" على ذلا أن الى قد ثبت أنه إذا أدرك البميد أن يدرك القر يب أو 
إذا كان الخال واحدة ء قلوكان الى المدرك معتى فى القلب لوجب أن يدرك مابين القار. 
وبين +لدة البطن من الفأأمة والأعضاء» ولو أدرك ذلك مرف حال . وفى بطلان ذلا 
دلالة على فساد قوم . ولابلزم على ذلك صحة رؤية الواحد متا الى« من بعيد ف الضوء ١‏ 
وإن لم بر القريب مع عدم الضوء ؛ وذلك لأن ماتاج إليه فى الرؤية مفقود فى ااقر؛ ى 
موجود فى البعيد » وتذلك ١ ١1‏ حتج فى رؤية تفس القاقة إلى شعاع رأها فر ية وإن ار 
ماجاورها من الأجسام . وسائر مايدل: على أن الى" منا لا جوز أن يكون حيًا انه 
وأنه يجب كونه سانيا يدل على فساد قول من خالف فى الإسان , وحن نذ ل الان, 
اكلام على قر'قة قرئقة مسبم » على الختصار إن شاء الله . 


(؛) أى المسيتين , (۲) الأسلن : اناق » . 
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فصل على من قال فى الإنسان : إنه عين لاينقسم » ولا بوصف بح ركه وسكون 


ولا عکان ْ وإنه بل ار هذا البدن ور که ويسكنه 


ال أن ما قد مناه من الأدلة على أن الإاان عر" الي » هوهذا الشخصالبنى" هذه 
اليثية ا خصو صة “يبط لهذا القول ؛ كا “يبطل سائرأقاويل الخالنينفى هذا الباب .والأصل 
فى هذا أنه قد'نيت أن الإنان يتصرف » ويقم تعر"فه حسب قصده | ودواعيه ؛ فلا 
تخلومن أن يكون هو للدي المتصر”ف » أو غيره . فإ ن كان هو السداثر فهو قولنا - وإن 
كان المد تر غيره لم تل من أن يكون له به تعلق » أولا اماق له به . فإن کان له به 
ناق ل تخل القول فيه من وجوه لا إما أن يكون سالا فيه ؛ كالأعراض » أو 
جاورا له أولبعضه ؛ كال واهر ء أو قادرا على تصريفه » وإن لم يكن فيه البتة ؟ كا تقوله 
فى القديم - تما - 1 
ولا جوز أن يكون حالا فيه ؛ لأنه متى قيل بذلاك فيه ققد وُصف بأنه عرض وأنه 
فى مكان » وهذا يتقض هذا القول . وعد » فإن العرض لا وز أن بكون حرا قادرا ؛ 
لأنا قد دللنامن قبل علىأن الناعل فى الشاهدلا يكون حيًا قادرا الاعمالق7؟ حادثة حل ؛ 
وبتحيل کون العرض غلا ١‏ وذلك ينع من کون الى القادر عَرَضًا . وما يبن به 
بللان قول من قال : إن الى الفاعل هو اللياة من بعد يبطل هذا القول , 
وإن كان جاورا ابعضه ‏ على ما قاله بعصم : من أن ال هو القلب وروح فيه 
أو جزء منه - فستتكلم على فساد قوله ؛ لأن النرض ذا القصل إبطال القول بأن الى" 
القادر لابوصّف بأنه فى مکان وأنه يتحرك و يكن » على مکی عن مقر وعن 
)١(‏ كذاى الأمل . والأولى حذنبها . 
(؟) كذاق الأصل + والأول نى الرسم : معان . 
(+) هو معمر ن عاد المي » عاش فى أيام دارون الرشبد . 
ز ۹۹٤١‏ لاني ) 
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عض التأخرين . فان قال : إلى أقول : إنه لايوصف کان ولا بالتدرءك والسكون وإن 
د ترالشخص اختصاص هذا المركل ؛ قيل له : إذا لم يكن له بهذا الشخص اختصاص ايس له 
بثيره من الأشخاص لا بأن/ يديره أ ولیم أن بدبر غيره ۽ ول صار بأن يدير أاراف 
هذا اجسد بالتحريك على جهة الابتداء بأولى” من أن يد تر ما اتفصل منه من الأجسام 
بالتحر يك على جية الابتداء ؛ و صار يتعذر عليه أن متك ما تأي عنه ابتداء » ويتأأى 
مه تحريك أطراف هذا الجسد من غير توليد وعاسة على جمة الابتداء . فإن قال : إلى 
أثولفق هذا كةو لم فالقديم ‏ امال ؟ لأنم جوزت مکو نه مد را لاما » وإن لم يكن 
له مده اختصاص عارل أو جاورة » بل الم ذلاث عليه من حيث ودی إلى كونه جما 
وحادثاء قيل له : إا تم لنا ذلاك فى القدم - تعالى ‏ لأنه قد ثبت کو نه قادرا لذاته » 
يصح منه اختراع الأفعال فى الحال” واختراع تفس الأجسام ولا تحتاج ‏ تعالى ‏ إلى 
أن يفل مايفءله على جهة الباشرة والتوليسد » ولس كذلك حال الى متا + لأنه فد 
نبت أنه حى کیا ١‏ وقادر بقدرة »> وأنه لا اصح أن ل الفعمل إل على دية اباشء 
أو التوليد » فلولم يوصف _ والمال ماذ كرناه ‏ بأنه فى هذا الشخص م يكن ,أن 
رصح مته نصر بفه فى الأفمال ابتداء بأولى من أن إصح منه تصر يف غيره من الام 

على ما د کر تاه . 
فإن قال : إلى أقول فى الج منا : إنه حي لذاتهء قادر لذاته ۰ کول فى افد م 
۔ سبحانه ‏ فإزلاك صح منه أن بصسّف هذا الجسد ؛ قيل له: إن لم ذلك للك يقنم 
أن تحب أن يكون 5 الى میا 2 القديم فى أنه بصع أن مخترع الأفمال ف کل الا 
الخال على خد واحد ء حتى لا ينفصل حاله مع هذا الشخص من حاله لهم ام 
الأشخاص ؛ کا نقول فى القدیم - تعالى ‏ ومتى قال بهذا القول بطل عليه القول ف 


(ؤ) كدان الأسل . والأول : أول . 
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الإنسان أصلا ؛ لأنه حب ألا تأمن أن کون الصف ذه الأشخاص 
وأحندا # وق جوز ذلاك لم نأمن أنه القديم ‏ تمالى - وف ذياث ها ٩‏ إبطال” 
القول فى الإنسان أصلا ؛ وکل كلام لزم به ی ماطاب السك به إثبائه وجب 
القضباء اده . 
على أنه او کان الأمر کا قال أودب أن يكون الموج القادر منا مثلا للقديم امال 
من حيث شا رکه فى صفة من صفات النفس » وکوت مثلا له تعالى ‏ بوجب قَدّمه أو 
عدوت القديم - تعالى - ؛ لأن الدلالة قد دلت على استحالة كون الشىء تدعا 
وكون مثئله محدّثا ؟ کا ستحيل فى أحد السوادين أن يسكون سوادا » والآخر لاف 
فى هذه الصفة , 
وبمدء قلو كان الإنسان سنا لنفسه » مم عاسنا مواز الحاحة عليه لادى إلى جواز 
اطاجة على القديم ‏ آمالى ‏ » وإلى قساد الطريق التى يتوضل بها إلى كونه غنيًا » وهذا 
و نثق بکونه فاعلا لاحن » ووز فى أقماله أجه””) أن مكون تبيحة » وق 
هذا إبطال القول بالعدل ؛ ومن خالف فى هذا القول ترف بصدّته ؛ فإذا أَدى قوله 
مهذا الفرع إلى إبطال الأصل وجب القضاء يناد الفرع . 
وبعد ء فإن الإنسان لو كان حيا لنفسه ‏ على ماقاله هذا اتخصم ‏ لوجب کونه 
مستدقا اسار الصغات الى يتما اندم تنشد 4 أنه ليا يوز فى الشيثين أن يشتركا 
فى صفة من صفات التفس دون اثر صقات النقس » وهذا يوجب كونه قادرا لنفسهء 
وار کان كذيك وجب ألا يكون لة-دوراته نهاية » ولوجب أن اصح“ أن عانم 
الفدم ؛ ولا صح اختلاف حال القادرّبن فى زيادة القدورات ونقصانما | وکل هذه 
)١(‏ كذاق الأصل . وقد بريد : باهذا. والتاهر أنه کان هنا تان لى إحدا#ا ذلك ع وق 


الأخرى هذا ل ناسح من الات . 
(؟) كذافى الأسل . والصواب : عم بضم الم وقتج اام . 
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الوجوه قد بينا فساده من قبل . فإذا كان القول بسكو نه حيا لتفسه يؤذى إليه وجب 
الحم بفساده . 
وبعد ؛ فلوكان الواحد متا مع كونه حي لنفسه إصحح أن يدرك القريب ولا بدرك 
البميد » ويدرك الشىء محاسة ولا بدركه مم فادهالم تأمن فى القديم ‏ تمالى ‏ وإن 
كان حيًا لذاته أن يسكون بهذه الصفة ؛ لأنا إنما نبطل قول من طالبنا بمساواة القدم 
سيحانه ‏ الواحد مثا فى هذه القضايا بأن تقول : إته ‏ تمالى ‏ لا احص يكوه 
حي لنفسه استفتى عن المواس واستحالت الموائم عليه » ويس كذلك حال الواحد 
منا . فإذا لم عكن النعاق مهذه الطريقة على هذا الوجه لزم ماقدّمناه ؛ وهذا يوجب كون 
الفديم تعالى حسما . ققد رأيت أن من تی كون الإنسان جما لزمه عليه كون القديم 
جما . وهذا فى نهاية الفساد . 

وما ببين أن الإضان لا يكون حيًا لته أنه وكان كذلاك م جز خروجهءن 
كونه حَيا ء وق علدنا جواز ذلاك عليه مع صحّة كونه حا دلالة على فساد هذا الثول , 
ويلزم مل هذا فى كونه قادرا عالما ؛ لأن من قال فيه بأنه ج إذاته قال فيه : إنه عا 
قادر لذاته . فإن قال : إلى لا أجيز خروجه من كونه حيا وعالما وقادرا » وا سيره 
الأفات تى كان م_ذه الصفة » قيل له : إن لكون القادر قادرا أو كون الى +با 
حقيقة يتفصل بها من غيره » فإذا علمنا أنه مع ارتفاع الموائع وصدّة وجود الفمل تدر 
عليه الفمل عامنا خروجه من كونه قادرا على المقيقة . ولو جوزنا ‏ والال هذه أن 
يكون قادرا وإنما غمرته الأفات دته من الفمل لم تأمن كون الماد قادرا » بل تسكارن 
الأعراض قادرة » وذلك بؤدّى إلى التهاس حال القادر بره » وإلى ألا كون اا 
طريق تفصل به بين القادر وغيره . وكذلك القول فى الى ؛ لأنه إذا م ل 


الشىء أنه بتحيل أن بدرك مع ارتفاع الموانم فيجب أن نقفى بأنه غير حي ١‏ 
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لأنا لو جوزتا فيه والال هذه كونه حي لم خاص انا العل بالل ومابه يتفصل 
من غيره . 

وإنما صح لتا القول بأن القادر ترد عليه لاوانم والآفات فيتءذّر عليه مالولاء كان 
يتأ لى مئه من حيث ببنا أن صحة وجود النمل كا تغتقر إلى كونه قادرا فكذلك تغتقر 
إلى ألا يكون هناك صد هو أولى الوجود منه أو ماجرى مجراه » فإذا طرأ عايه ماهذه 
صفته لم يمتنع أن نثيته قادرا و e‏ بتعذ ر الأمل عليه » وليس كذلاث ماقالوء ؛ لأنهم 
أثيدوه قادرا مع ارتفاع ماتمنع من وجود القمل ويحيله » وقالوا : إن الفسل بتعدر عليه » 
وهذا ينقض حقيقة القادر لا محالة » ويوجب ألا تأمن فى النديم ‏ تعالى - أن يكون 
فما م رل وفى كثير من الأوقات قادرا وهناك مايل الفعل منه ء وإن لم يكن عنزلة 
الوانم ؛ فإذا جاز عند أن يكون الم منا قادرا لذاته وتغمره الآفات فا الذى عتم من 
جواز مثله على القدم تعالى ‏ - وإن کان قادرا لذاته ؟ 

فإن قال : إتما جاز ذلك على القادر متا لأنه متمق بشخص وفلف جوز عايهما 
الآفات ولیس كذلك حال القديم ‏ آمالی ؛ قيل له : إنك بهذا الاعتراض ارب 
من الذهب ؛ لأنك تقول فى الى منا : إنه لا يوصف يمكان فكيف إصح أن تقول 
يما سألت عنه ؛ ويجب أن بسكون الكلام لازما اك ؛ لأنك قد أجريت الى 
ميا جر القديم ‏ تالى ‏ فى أنه لا يجوز عليه اكان ولا الملول والجاورة » 
نإذا جوكزت مم ذلك عليه أب انمره الآفات لزمك نجويز ثل على القديم 
- عر وجل' ‏ . 

وبعدء فإن الآفات متى لم تؤثر فى حال القادر ول تكن منافية للفمل ولا جارية | 
جر ى المنافى له استحال القول فيه بأنه آغة » وأنه بقتضى تمذْر الفمل عليه ء فالن جاز 
_ والخال ماوصفناه ‏ أن يقال فى القادر متا : إنه من تخمره الأفات » وإن لم تمكن أن 
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يثار فى الآفات إلى ماد کر ناه ليجورن ماه فى القدم ‏ مالل - . وإن قال . إن الواحد 
منا إذا عدر الفمل عليه فالإنسان قد خرج من أن :کون مصرّقا له وإ ن کان حرا قادراء 
واست أقول بأن الآفة وردت عليه » قيل له : إن جاز هذا ق الإنسان فن أبن أن 
TOES‏ وال ويل اك 13 بوي التاق ؛ 

ومن أين أن ف الحدثات مايكون حا أصلا » وما الأمان من أن المسرتف لهذه 
الأجاد هو القدم ‏ تالى ‏ . 

على أن عدا ضرورة بأن 7 الواحد منا هو امريد للمتقد » وهذا من أدل" الدلالة 
على فاد القول بأن الإنان لا أماق له هذا الشخص البثّة ؛ لأنه وكان كذلات ل عر 
أن صل انا ملذ کر اء من العم الضرورئ » ولو جاز ‏ والخال ماقاتاه - أن يقال : إن 
المريد غيرنا ومالا تماق له په ايجوزن فيا نشاهده من السواد فى بعض الحال أن يقال : 
إنه ابس تال فيه ولا متصل به ؛ والذى لأجله ضار كذلات مم لا تماق له به الرئة , 
وفى هذا إبطال الضروريات أصلا ؛ رى إبطاذا إبطال ماأيينى عامها . 

على أن من قال فى الإن_ان : إنه قادر لنفسه لا بد له من القول بأنه عالم اتةه » 
ومريد اتقسدء وه ذا هو اخ عن صاحب هذه المقالة » ولو كان مريذا يةه الل م 
کو نه مر يدا کل مراد ء ولوجب کونه مر ودا لاشیء کارها له ؛ لا ته کا اح او 
مريدا اج أكون كارها . وک لا حص" أحدها مراد درن مراد » فكذلك الاء, 
ويام فيه سار ما بطلتابه قول الخجيرة : إن القديم ‏ تعالى 2 مريك فاته . 

وبعد » فسكيف يصح كونه مالا لنفسه ؛ مم عتا بآنا نحتاج فی كثير من ااعلوم إا 
النظر والاستدلال وأنا تل عب النظر ء وذلك حيل القول بأته عالم تفه + لأن سمة 
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(*) هذا خير أن , 
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طاب الل عا لا أعلمه بدافى وجوب کو نه عانا بككل معلوم . ومن الطريف أن أبا إسحاق 
النفظّام ‏ رمه الله يول فى النظر : إنه يولد » وقد قض ذلك عليه أبو عبان 7© 
- ره الله _ + لاله بقول : إن عند النظر يحصل المل طبع » كيف بم له مع ذلك 
أن بقول فى الواحد ميا : إته عالم لنفسه . 

وبعد» فإن الذى دعا كثير! من الاين إلى القول بأن الإنسان ی ابه ظتهم أنه 
لا جوز فى الأجزاء الكثيرة أن تصير حَية واحدة » آلا يجوز أن يحتمم ماليس حى“ 
وما ليس تی“ ؛ فيصيران7"" یا وهذا لا بتر إلا لمن يقول ف الإنسان : إنه «منى 
واحدلا يجوز أن يقم ويقبقض . فأمًا هو(" رجه الله ب فإنه يجمل الإنسان روعا 
بسيطا منينًا فى هذا الشخص » فسكيف رصح له النملق ما تماق به القوم » وکل ما بلزمنا 
على مانذهب إليه فرو لازم له » وما به نتفصل ما ذكرناه ومن غيره من الأسطولة بلزمه 
الانفصال به أو ا يقارربه » على أن من قال[ فى ]" الإنسان هذه القالة لم ينفصل من 
النصارى إ5 قالت بالااتاد ؛ لأمهم بقولرن : للا ظهر من عيسى القمل الإلجى وجب 
أن ون الإله فيه » وولا ذلات لم يكن ليمح فور ذللك منه . فإذا قيل لهم : فل أي 
وجه حصل الإله فى جسمه » قالوا : لا على وجه اللول ولا على وجه الجاورة ولا يوصف 
يمكان ولا بأنه بتحرك . وهذه الطريقة بمينها لازمة لمن قال فى الإنسان مهذا القول ؛ بل 
هذءالقالة أقرب إلى القساد 1 : ا يثبتون الإنسانغير سمة ول أصلا ؛ ويتبتونه مع ذللك 
هديرا لهذا الجسد على وج هلا يقل » والتصارى ل تثيت إلا جدا ممقولا وإلها معاوما 
بصفاته التى ممص مهاء وإنما قضث" فيه باتحاد لا يعقل » فقد تببنت أن أهل هذه 


للقالة يازمهم القول بالتجاهل من وجهين » والنصارى من حهة واحده . 
)١1(‏ هو الماحظ مرو بن يمر . (») كذاق الأسل : والأول : « قبصيرا + . 
(؟) کاقه يريد مسسرا. (:) زيادة ,ضا السيال . 

(ه) ل الأمل : د إذا » 
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فإن قال : إذاكان لا بد من إثبات حى قادر ؛ ولم جز أن يكون هذا الخ 
لأن الأشياء السكثيرة لالت" إصئة واحدة » ولإ جز أن يكون معنى واحدا جاورا 
لبعضه من حيث بم أن بنتدى' الفمل فى أطراقه ؛ ول ين أن يكون عر ضا حالاً فيه؛ 
لأن هذه الصنات التى تجدد اسع“ القادر لا يسح أن تحصل لض ء ل ببق إلا 
ما أذهب إايه من أن الإسان ال لا يوصف عكان » وهو مم ذلا مدير هذا 
اللحد ؛ لأن الم بأن المد مدير وله مدير ولا يكن دفعه . فإذا بطل ماد کر ناه من 
الأفسام لم ببق إلا قولى ؛ قيل له : قد بينا آنه يازم على هسذه الطريقسة کا كر © 


كون الدبو لأشخاص المالم مدبرا واحدا وبازم عليه إبطال القول بأن فى العالم 
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حا قادرا . 
وسد » فد بيدا فاد باذهيت إليه بوجوء . فلست بأن تتو صل إلى ته عا ادعيته 
من فساد الأقسام بأولى من أن نصستح بض :للك الأقسسام بفساد هذا الذهب . هذا لو 
كان مادکره :قادحافيا نذهب إليه » فكيف وهو غير ؤثر فيه ؟ لأنه لا عتم 
عنسدنا أن حمل للا جراء الكثير صفة واحدة » فكو عنزلة الثىء الواحد من 
حيث اختصدّت بتلك الصفةء لأنه لا مخلو التكرلهذه القلةمن أن عى الم لالضرورىة فى 
فسادهاءو ذلك محال اوقوع الللاف فيه ء ولأأنه او ادّعى الع الغرورى فى ذلك اسكنابآن 
ندعى ذلث أجدر ؟ لأنا نل من حالنا كوننا مر يدي ومعتقدين » فإذا بطل اذعاء الضرورة 
فى ذلك لم ببق إلا أن هذا الياب عا طريقه الاستدلال ‏ قا الذى عتم من أن دل الدلالة 
على أن الأجزاء الكثيرة مختص” بكونها سَيّة قادرة لى يوجد فى إعضما » وهل 
هذا القول إلا مله قول السّمة إذ ادّعت أن إثبات القدم ‏ تمالى ‏ ميا غير 


(5) هذا الفا فى الأسل غب واطح . 
(؟) امل الأسل : ٠‏ ذكر» » ورز تعره على الالتفات  .‏ (؟) ى الأسل : «إذا » . 
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جسم لا يقل ولا بصع ؛ فإذا إطل ماقالوه من حيث منعوا فيا طريقه الدايل أن يثبت 
على خلاف الأمور المعقولة فى الشاهد بعال تمثله ماقاله القوم ؛ وا تحب أن يُبنى الشكل 
من الأمور على الواضح »لا أن بتوصّل السب إلى دفم الأمور الظاهرة ؛ وقد ثبت أن 
الواحسد متا جد نفسه مريدا مءتقداء وأنه يد الأ فى بعضهء ويفضلى بين الأمرين 
لأنه يمل اختصاص ذلك البمض بالألم » ولا بعلل اختصاص بمطه هذه الخالة » فيعلم عند 
ذلك أن كونه مريدا لا برجم إلى بمضه . وأنه مما خقص به الملة . فإذا صح ذلاث وجب 
القول بصحة كون الأجزاء الكثيرة مختصّة بصمة واحدة إذا حصلت مينيّة . فإذا 
ثبت من بعلا أن هذه الل تختص” بهذه الحالة مع جواز ألا تختص” بها عل آنا تحصل 
كذلك لمنى » فإذا لم يصح فى ذلك المنى أن يوجب الم له لا قدمدا لم وبق إلا 
أنه وجب الك للج ل قإزلاك صار حاوله فى بعض الله مرك لول محص به امحل 
فى ا نجل“ وذلاك تماقب على ال وآضاة | عليه لا على الل“ » وكل” ذلاك بين صعة 
ماذ كرناه . وكيف يكن أن توصل بادعاء ساد هذا القول مع ظهور صعته إلى إثبات 
مذهك لا بقل ويذلة عليه رخن الا تبون اة ها ا ناف هنا لفطل : 
اكلام على من قال : إن الإنسان جزء لا شيأ » وهو فى القاب 
ع أن هذا القائل لا يخلو من أن يحل هذا الجزء عضا سالا فيه » أو جوهرا 
حاورا ؛ لأنكون الثىء فى غيره لا يمح إلا على هذين الوجيين + وأبما قال ققد 
أبطلناه بالأدلة التى د كر تاها فى نمر مانذهي إليه » على أن اء فى القاب إن كان هو 
الى المريد القادر فيحب أن کون دو لامر ف لاعملة » ولو کان كذلك لوحب ا 
رح أن ييتدى' التفل فى أطراقه > بلكان يجب أن تحصل الحركات فيها يذب من 
القلب أو دم » وبطلان ذلك بين فساد هذا القول . وكان جب على هذا ألا يفعيل 
(0) ف الأس كناك 
( 18 رذحو الفى) 
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الإندان بين أن يكون غيرء .كرهاله على الأنمال وبين خلافه ؟ لأنه فى كل حال 
لا تو جد المركات فيه إلا على هذه الصفة » الكنه فى إحدى الالاين يكون المكره له 
العنى الذى ف القاب ؛ وفى اخالة الأخرى غيره ؛ وفى عل الإنسان التفرقة بين أن يكون 
تدارا للأفمال وبين أن يكون مضطرا ولال على فاد هذا القول . ولا يمكن التخلص 
من هذا اكلام إلا بأن يقال : إن ذلك | الجزء مخترع الأفمال اختراءا فى النير » وهذا 
بوجب أن يصح أن مخترع فا نأى عته ؛ وأن يكون حاله بممزلة حال هذا الشخص الذى 
هو متصل به . وفى بطلان ذلاث دلالة على فاد هذا القول . و إنها أ تى صاحب هذه الال 
من حيث إن الإرادة تتم الآلب قط أن الى" الريد هو مى فى القلب فاعتقد هذا 
افاسد » ثم بى عليه ال الإنسائى”؟ . وما قدمناه من قبل : من صحة كون الإنسان 
مريدا واحدا بيطل هذا القول . ولو أن قاثلا قال : إذا "بث فى اج أنبا مريدة واعدة 
فيحن أن تسكون الإرادة عل“ سائر أجزائه لكان هذا أقرب إلى الثاهد من أن 
يقال : إن الإرادة إذا حات القلب فيب بطلان الأمر الظاهر الذى مده من أنفسنا فى 
كوننا مر بدن ومستعدين ؟ لان عا بیت عليه هذا [ 9 اكلام ضرورى > وما اله 
من أن الإرادة فى القاب طريقه الاستدلال ٠‏ ولو كان ضروريا لكان ماتقوله من الأملى 
أولى ؟ لأن الإنان يد نفسه مريدا ثم يمد الإرادة ويمرف موضعها على الجلة عند فرب 
من الاختبار کا أنه على الحو اهر موحودة باضطرار ؛ 9 م أا لا جوز أن کر 
مكانين عند ضرب من الاشتبار . 

وبعد » فلافرق بين من قال فى الواحد منا : إن حركاته وسائر تصرف قد قم باسح 


القاب + وبين دن قال : إن ا هو امسر له فى ذلك وينق أن و المحدث فاعل' 


. هذه الكاة غم واضهة ل الأسل , (؟) هذه الكامة غير تاءة فى الأصل‎ )١( 
, (ع) زيادة يقتضما الاق‎ 


أصلاء على ما يقوله ج ؟ ألا ترى أنا نيطل قوله بأن الإنسان يفصل بين اطركة 
الضرورية وبين غيرهاء فكذلك قول ان خالننا / فى هذا للذهب ؛ على آنه کان يجب ٠۹۳‏ 
ألا يذم الإنسان على ما يبتدئه الواحد منا من اكلام فى لساته » وعلى ما يبتدنه من 
المركة فى أطر اف أتامل ؛ لأن هذه الأفمال واقمة على سبيل الاضمار ار ؛ وكان ع ألا 
تفم الأفمال بحسب الإدراك بالمين لأن المين غير القاب © ف صاروا بأن يقولوا : إن 
الى هو القاب لأنه محل للإرادة بأولى من أن تمل الى حاسّة العين [ و ] سائر 
الحواس: لأنها حال للإدراك » أو بها يصح كوته مدركا . 
الكلام على من قال : إن الى" هو رُوح فى القلب 

قد حكينا من قبل عن الأسوارئ أن الإنسان هو ما ف القاب من الروح » وعن 
ابن الل وندى أنه عىء واحد فى المقيقة ۽ هو فى لاقلب + وعنه أنه قال : فى البدن رواج 
ا ام ٠‏ أسكن القدرة توجد فى الروح التى فى اقاب ؛ ولذلاك ص البدن 
بالتسشير دون القلب ء فلا يدم إلا بإقدام القلب ء ولاك إلا بإمساكه . وما قدمناه 
من الأدثّة يبطل هذا القول ؛ لأنه لأفرق بين القول بأنه جزء من القاب وبين القول بأنه 
روح فى القاب . وما قدمتاه بأتى على القولين هيما . 


اپ 
r‏ 


وإاهل) إن روح ا 7 من أن ا من اكد !ص ؛ لأنه أن م تس 5 م 
اروا 0 واعا يوضدفا ندلاٹ می حصل فى الى وإ فمو ن جسن 201 
والس ار 3 5 وما ه_ذا سالد اتیل کو نه ادرا آمل 0 لذن ايام ماج أل 
رطوبة وبتية » وذلك لا بوجد فى الروح + فلزلاك قلنا : إن الروح كالدم فن أن اهيا 
غاج إليها : وليست من جلة | ال ء فتكيف يصح أن يل الى هو الروح , ول ٠٠٣‏ 
ت أنة ما يصح أن يكون حيا مر يدا أصلا . 


, ٩۲4 هو سيم ث صنوان الراسی  کانت وفانه نة‎ )١( 
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على أنه لا يخلو من أن يقول : إن الروح الذى أشار إليه جزء واحد أو أجراء 
اكثيرة ء فإن كان جزء٠‏ واحدا لم يصح أن يوصف هذه الصفة من جية اللذة ؛ لأسا 
من صفات الطمل دون الأحاد . ويبطل سائر ماقدّمتاه فى الباب قبل هذا . وإ ن کان 
أحزاء كثيرة » وحاز أن تكون مريدة واحدة فا الذى يمنم من كون هذا الشخص 
مربدا واحدا وإن کان راء رة ؟ وهل هذا القول 99 إلا عدول عا بل إلى 
ما لاقل » وضرف ما يمل من الصفات إلى ما شك فى ثباته أصلا ؛ لأن الل بأن فى 
القاب روعا لا يعم ادعاؤ ه باضطرار ولا استدلال » والعلم عا جد أنفسنا عليه 
من الأحوال ضرورئ » فكيف أصرف ذلك إلى أرت اخس ها ما نالك فى 
ثبأنه ووجوده . 

وقد بين شيحنا أ بو على - ره اله قاد هذا القول بأنه لس بأن عل الى" 
هو روح فى القأب من حي كانت تمك پاتا که ر باك امه باو من أذ عمل 
الى“ هو المين7؟ ؛ لأن سائر الأعضاء قد تقدم بإقداميا وتمسك يإمساكها ؟ لأنه ج 
يتصرف بحسب إرادة ابه فقد يتصرف بحسب إدراك عيته ۽ وقد يدعوه الإدر ال 
إلى الأفمال کا بدعوه الل إلى القمل » بل لو قيل : إن الإرادة لا تسكون داءبة 
أصلا لأنها تقبم للرادء قا دعا إليه يدعو إليها - على ما یناہ فى باب الإرادة - انان 
أقرب . وذلاك يقتفى أن قول ٠ر:‏ قال : إن الإنسان هو الحواس أقرب إلى ال ره 
من هذا القول . 

والذى دعا ابن الروندى إلىالقول بأن ف البدن كله أرواحا ية ما أورده شيو -:ا: 
من آنه کان | يجب لاأ ما حدث فى سائر جه ء وما يأل إذا حدث الألم فى الفا 
فَأدّاه ذلك إلى أن قال مبذا القول .وأ م على ذللك أن تسكون هذه الأروام كلها فادر ١‏ 


(۹) ن الأسل ؛ ١‏ إلا اقول ٠‏ . (8 )ف الأسل : « الفر م . 


کا 


فرأى أن ذلاث ,رده فى الإنسان إلى مثل مذهبنا » فقال : إنها حيّة محش وتام ولاحوز 
وجود القدرة إلا فى الروح الذى ف البدن . وهذا فى مهاية الفساد ؛ لأنها أجمم 29 إذا 
صح أن تحس وتألم فا الذى يمنم من حلول القدرة فى جميمم! ؟ فإن قال : لأن روح القاب 
تختص” بصفة بها تفارق سائر الأرواح ؛ قيل له : وما الذى ينم فى سائرها أن تشا رکا 
فى تلات الصمفة فتصي ر كلها قادرة ؟ و إا 7 له القول بأن القاب مختص بصحة حول أفمال 
فيه دون الجوارح لماجنها إلى بذية خصوصة . ونقول معذلك : إن سائر الجوارح لو بى 
"بتكا لاعن ص وخر دعم الأفمال فيه ؟ فليس لأحد أن يعترض بذاك ما آازمنام . 
فإن قال : إذا ثبت أن الروح متى زالت من ناحية القلب بطل النصرّف والتدبير ء وإذا 
كانت هناك صح التصركف والتدبير علنت أن ای القادر هو ذلا الروح ء قل له : 
إن التصر”ف قد ببطل أبضا بتفريق بثية الق ويرف الد م كله . فإن دل ماذكرته على 
أن الروح هى القدرة القادرة فيحب أن يدل اقلا على أن الى القادرهو الدم وأجداء 
التق . وإتما صح ماقاله لأن ال“ إذا کان حي بحمياتيحتاج إلى كو نالروح مبذه الناذ؛ 
کا يحتاج إلى البنية والام » قلذلك خر ج من كونه حيا بفقد هذه الأمور . وما ألزمناء من 
فال : إن الى لا يوصف عکان : من أنه يحب ألا كن / على هذا القول إثيات حى”» 
مدير فى العالم يازم القائل مهذا القول . وذلك أنه متى جوز أن يكون الت صرف الواقم فى 
جوارح الإنسان وأعضائه لا نلق له باج » وإ نما بتع لى عمنى فىالقلب» وإن لريكنالقول 
بأن ذلك الى جذب هذه الأعضاء ويدفمما فا الذى يمنع من القول بأن الديرٌ لهذا اجرد 
لا تماق له به البتة ۽ ويكون مسرا له ومديرًا؛ على أنه إن جاز أن بقال : إن الى" هو 
روح فى القلب ؛ من حيث كانت الإرادة على القلب دون غيره »فبلا جازآن بقال : إن 
كل سأر ف من اطرافهفیه جی" لأنه يصح أن يبتدى” فيه الفسل ء ولو یکن فيه جی" | دصح 


, كذاء والصواب : ماه‎ )١( 
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ذلك ؛ لأنه کا ثبت أن ارا ا تم حب الدواعى فسكذلك قد ثبت أن ابتداء 
الل لابقع الان قادر ج .في 0 اق بأحد الأس بن إلى إثيات حى ص أن ا 
بالآخر إلى إثباته . وهذا پو جب القول بأن فی کل طرف من أطراف الإنسان ( حن 
قادرا ) » ويوجب ذلك كون هذه اللة أحياء كثيرة . وذلك عنم من وقوع مر فبا 


اسب قد واحد وإدراك واحد 5 


الكلام على من قال : إن الفاعل القادر المدرك هو الروح 


اع أن الذى قد مناه من قبل ببطل هذا القول ؛لأنا قد دللنا على أن كل حل ندرله 
به الحخرارة والبرودة والألم حب أن يكون فيه حیاة » ودللنا على أ نكل حزء فيه حياته ١‏ 
فيحب كونه من جملة الى وبينا أن الى هو القفادر المدرك ؛ وأنه ‏ وإن كان أحراء 
كثيرة - فى f‏ الثىء / الواحسد من حي ثكان حًا واحدا وقادرا واحدا . فذلاك 
بطل قوله : 0 وات لأآن هده تقيد انتقاء الح والأدراك ؛ وإذا دلانا عل 
وا ۴ اء الجسد فقسد بطل ما قاله. وإذا ثبت أن الروحمن قبيل اتس وار مء 
وأن ما اختص رده الصغة لا لي المياة وإ ن کان الى محياة محتاج إلى کو نہ فى البدن 
ققد بطل ما كاله : من أ ن ال" هو الروح . 

وبمدء فإن هذا القائل لامخلو من أن يريد ما دكره من الروح ا ل 
أو يريد بذلك ما يحكى عن النظام ‏ رهه الله فى الإنان . فإن أراد الأول ققد د 


فاده . وإن أراد الوجه الثالى فسنترد فيه اكلام من عد . وقد با من قبل أن 


: » حى دادر‎ ١ : ف الأسل‎ )١( 
» (؟)ف الأسل : « والدس‎ 


س 0 س 


الح كا لايصح أن بدرك ويفمل إلا مم كون الروح فى الخارق فكذلك لا يصح 
أن يفعل إلا وهذا الجسد الظاهر على ماهو عليه من البنية ؛ لأن تفريق عنقه وتوسيط 
جسده مخرجه من كونه حيًا 4ك أن إخراجروحه مخرجهمن كونه حي . وإذا کان لاب 
فى كونه حيا من كلا الأعسرين 06 قال :إن الى" هو الروح دون الْسّد ‏ وم يتفصل 
ن قال : إته الجسد دون الروح . بل بازمه على ذللك أن يكون الى" هو الدم دون 
ارو والجسد ؛ لأن تزاف عن البدن مخر جه من كونه حا . وقد تقعتينا ما بطل هذا 


الفول من قبل 
السكلام على من قال : إن الي هو الجسم والروح جيما 


قد حكينا عن بشر بن المتمر هذا القول . وعن عام بن عرو أنه كان بعل كل 
كرض لا يكون الإنان إنساناً الاما من أ حد قسمى الإنسان / وقدحی عن مفہم 
أن الروح ھی الحياة . وعن بعضهم خلاف ذلك . وحكى عن اہی الهُدُيل ‏ ره الله - 
فى الحياة أنها يوز أن کون عرضا » ووز أن تكون حسما . 

واعل أن الذى يد خل فى جملة 1 ا اليا دون غيره . واذللك قلما : إن 
!شمر واامظم والدم ليست من جملة الى ؛ دن حيث لم من حاها أن الحياة لا لها » 
وإعا تمل التفرقة بين ما ل الحياة وبين مالا ل بالإدراك ؛ لأن الحياة ؛ إذا كان لا بد 
من أن تخت ص" مساح ين بهمن غيرها من الأعراض ل حي يفيل لا تبن 
به إلا صحة الإدراك بيبا » فيجب أن حكر فى كل حل صح أن ندرك به الرارة 
ا ا ذلك به آنه لا حياءة فيه » 


4 ريد ا منافد ا والا "ف‎ )١( 
, (؟) كذاء والمرضس مذ کر . وأراد به اأمفة‎ 


۹2 


لاي لم 


ونا جمانا علامة وجود الحياة فى الل هذا دون سائر الإدرا كات لأس 
ماج إلى بئية مخصوصة كالرؤية والسمم وإدراك الرانمة والطم ء فلا 
يتنم فى ذلك الإدراك إذا اتتق أن ال : إها انتنى لانتفاء البنيةلا لانتفاء الحياة» 
ولس كذلك إدراك المرارة والألم ؛ لأنه لا تاج فما إلا إلى محل الحياة ؛ 
فوجب لذلا أن ك يثبوت المياة عند صما وبانتفائه عند انتفائهيا . وإذا صح" 
ذلك وعلنا أن الروح هو النفس التردد وأنه لا يدرك به كا لا يدرك بالشمر فيجب أن 
e‏ أنه لا حياة فيها على وجه من الوجوه » وإذا لم کن ف يال يصح أن بد 
من جملة ای“ ؛ کا لا يصح أن يع من جلة الى مايلتزق مجسمه من الأجام . ولو 
جعلنا علامة كون الشىء من اة الى الاتصال لوجب لو لق - تمالى - بين 
الإنسان والجيل اتصالا أن يكون من جملة الى » ولوجب أن يستحيل اتصال حى" تمي" 
لأنه كان لا يكون أحده بأن يكون من جلة الآخر أولى من أن يكون الآخر من | 
جملته ۽ ولأن الستفاد بقولنافى الثىء : إنه من جملة الى أنه » ياحقه بصئة الت 
وما بصح فى الى من حيث كان حيا . وإذا صح ذلك فقول القائل فى الشىء : إن 
من اة الى" ولا ثبت فيه هذا الم خلاف فى عبارة لا وجه للمضايقة فا . فإنقال : 
إنما قلت : إن الروحمن بملته لأأنه اولاه واولا بنيته ل( يكن سيا قيل له : إنه لا > بأن 
يدخل حت الاسم مالرلاه ل محصل الاسم ألا ترى أنه لول الحركة إل بوصف لحل بأنه 
متحركءولا بج ب أن تكون ال رک داخلة فى الاسم حتى بکون قوانا : متحر ك يفيدهو ينيد 
الحركة . فإن قال :إنى مخالف فى الأمرين جیما ء قبل له : إن ذللك يؤدى إلى أن بکون 
الإنسان إذا شنم الى وذئّه ومدحه فقد ذم البنية والروح والدم ؛ وإذا ضرب 
ل أن کون ضاربا للجسم والمرض » وإذا عيد الخمالق وقصد ذلك أن يكون ند 


للق أى سائر ادرا کات 5 أى 5 دراك المرارة والرودة وال 5 


ل ۷ — 


عبد الله وعبد عله » وظبور فساد هذا القول يننى عن الإطالة > فلن قال : إذا جاز 
ند فى الأجزاء السكثيرة أن كون قادرا واحداء وحيًا واحدا نبلا جاز ما قله فى 
الجسم والروح وسائر ما لولاہ لم يكن حیا ؟ قيل له : إنا لم نحم بفساد ما قاته من حيث 
بفتضى كون الأشياء الكثيرة حيا واحدا ؛ لأنا تقول بذلاك ء وإما أبطلتاه من الوجه 
الذى تقدم » فلا وجه لهذا الؤال » ولا فرق بنك وبين من قال + إذا جاز عندم فى 
الأجزاء الكثيرة أن :سكون حيا واحدا فبلا جاز أن يكون كل جسم فى العالم حيا 
واحدا فا به جیب عن هذا الال فهو جوابنا فيا ذ كرته . فإن قال : إذا جاز عند 
أن يكون من جل الل ما لولاه لم يحل يكوه حي فبأن يدخل فى / جج الل" ما لولاء 
بطل كونه حيا أولى ؛ قيل لہ : قد ینا أن الذى يحب كونه من جل الى" ما يلحقا حم 
الحياة ؟ فإذا لتق يده وسائر أطرافه هذا ال فصح أن يدرك بها الحرارة والألم وجب 
كونهامن جملة ال ء وإن کان تندها لايؤثر فى كونه حا » ولس كذلك الروح 
وغيرها ؛ لأن الإدراك لأيصح بها فيجب آلا تسكون من جلة الى“ ٠‏ وإن استحال 
كو نه حيًا إلا ممما ا لا جب ذلك فى الدم والسَمًر وغيرها من الأمور الى لا غوران 
أن يكون حيا إلّا ممما . 
وسدء إن عمتا يأنه يصمح من الإنسان أن پبتدئ القمل من أطراف أنامله يدل على 
أن الى لبس هو الروح . فإذا دل ذلك على أنه بانفراده ليس ی وجب آلا يكون مم 
غيره حا ؛ لأنه لا يجوز أن رن إلى ماله تأثير فى الس المقلى مالا تأثير له فيه 
فأمّا من قال : إن اللياة هو الى“ فقوله فى نهابة الفساد ؛ لأن الملة لا يموز أن مقع 
بالصفة الوحبة علا ؛ ألا ترى أن الخركة لا جوز أن نكون متحركة ؛ وذلك يعم من 
کون الجلة نقسها ھی الى . 
وبمدء فإن الل القادر هو القمال » وقد عرفنا أن الفمل لا يصح منا إلا باستمال محل 
١] (‏ والتى ) 


ككا 
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الفمل واستعيال الآلات ؛ وذلك لاإصح إلا والقادر جسم 000 ذلك أن نعل من 
انا ما منص به من کو ننا مر یدن ومءتقدن صرورة 0 ولا حم اليا عمرورة أصاذ 0 
وما لايل باضطرار بآلا تار صفته باضطرار أولى : فاو کان ال هو امرض لم بمح 
أن بس القاصد النية باضطر ار البدّة » وكل ذللك يبطل ما قاله ااقوم . 

وأما قول الشيخ أبى المذيل / - رحه الله - فى الياة : إنها يجوز أن تسكون 
عضا » ووز أن کون جا » فالمراذ عندنا أنه ذهب إلى أن المي لا يكون حًا 
إلا برض مله وبروح تحصل فيه » وسمّاما جميعا حياة . وهذا قال : إن الحياة تجوز أن 
کون عرضاء و يجوز أن تكون جدما » وهذا خلاف ف عبارة ؛ لأن الروح عبارة 
عن الس المترؤد فى تارق الإنان + ولذلك وصفها الله تعالى ‏ بالف والنفخ » 
وذلك من صقات الأجسام الدقيقة » وقد ثبت فيا هذا حاله أنه لا جوز أن يوجب اخيره 
يالا ٤‏ لأن الحارر لا تصن ا جاوره اختصيراص الل بالمعاول ٤‏ ولأنه و ا 4 
حا لأوجبه لجنسه فكان غير الروح من الأجام عنزلة الروح فى إنحابه كونه يا ! 
لأن الجواهر معائلة > وبطلان ذلك يبين فساد من قال بهذا القول . فأمًا إذا +ءل 
الو جب لتکو نه سیا الر ن الا“ وعير عن الروح ع حياة من عوك د 7ك ل 
حا إلا معها فإنما خالف ف عبارة ؛ لأن المنى الذى قصده مما تقول به . وإ ماوع 
ماذ کرناه من هة العبارة ٤‏ لان الحياة عبارة عن امعنى الذى به ضار ا 4 ول اھر 
ديا بار وح کا ١‏ بصر حيا بالدم والبنية » وإن احتيج إأمهما جميما . 


(١)ف‏ الأسل فى غيم وضوح : ١‏ الاس » والظاهر ماأئبتنا . والتفث : النفخ , 


ل نوس سس 


الكلام على ألى إسحاق النظام رمه الله 


وقد حَكينا عنه فى الإنسان أته الروح ء وأن الروح هى المياة للشابتكة هذا الجسدء 
وأمها فى الد على جهة المداخلة » وأنه جوهر واحد غير مختلف » وهو قوئ حي عام 
بذاته . وقد يتا من قبل أن هذا الشخص لا/ حتاف أجزاؤه فى أنه يدرك بها أجه © 
الحرارة والبرودة والألم ؛ وتا أن ذلك إعا يصح إذاحشا الحياة ؛ وأن ماتقتضيه الياة 
ماپا عو هذا ال ٠‏ فلا يجوز حصوله فيا لا حياة فيه » وتا أن علول الهياة فى 
لحل بصير الحل” من ججلة الى" + فإذا صح ذلك وجب كون هذه الخلة هى اعلية 
القادرة دون الروح البسيط . 

وبمدء فإن الواحد منا قد حر" ك إحدى يديه فى جهة والأخرى فى خلافها » ولوكان 
الى" هو شيا فيه لم يصح ابتداء المركات المختلفة فى الأطراف . وبين صمّة ذلك أن 
قد ع الاك و و مه اقل عل نش ا ره الأ يده إذا باح 
يمكنه ما يمكنه فما إذاكانت صحيحة » وإذا لحق رجله رمانة لم بصح منه المثى » 
فلرلا أن هذه الآلات من جل الى" ل تحب ذلك فيها . وليس لأحد أن يقول : ]غا تمذّر 
عليه الل مها ؛ لأنها لا تمحتمل الأفمال وحانما هذه ؛ وذلاك أن الزمانة لا منم من صحة 
وجود المرّكات فيه ؛ فازلك لو زد" القديم ‏ تعالى ‏ الل جل الزمئة لصح ذلك ؛ 
ركذلك اليد القَلّاء . فإذا صح بذلا احمالها للحركات وجب صحة ما قدمناه . من أن 
آمذرء عليه هو لأنه من حل القادر » وأنه حتاج فى مّة إيحاد الفمل منه إلى أن تكون 
عذء الألات على أوصاف مخصوصة . وعثل هذه الطريقة نستدل على فاد قوله فى 
الحواس ؛ لأنها إذا فسدث لم ندرك المدركات مها » فار كان الإنسان هو الروح وهذا 
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الشخص هو قالب وهيكل لوحب ألا يؤثر فى الإدراك فاد مضه ؛ کا لا يؤر ذلاك لى 
اراد وه وساار ما صل مه 0 رک“ ذلا ءا بدثاء 2 الأداة من قبل تو ا 
بطلان ما ذهب إليه . على أنه / إذا حاز له أن يقول ف هذا الشخص : إنه لاس كى 
وإما الح روح سيط فيه“ ليجوزن لنيره أن يثبت تلاك الروح قالبا وظرفا لاح" » نم 
كذلاك فى ذلك القالب الآخر . وهذا يؤدى إلى الا يت حي لا الجسم ولا الروح . 

وبعدء فإن أراد بقوله فى الروح : آلا الحياة الخالة فى الأجزاء فقد بينا أن المياة 
لا جوز أن تكون حيّة عالة قادرة . وإن أراد بذلك النقى التردد فقد بيتا أنه 
ل سن > بد ولا 1 . وقد بيا من قبل أن كل طا ريق صل به إلى أن الجسم هو ال ی 
وأنه لا جوز أن _- کون حزءا واحدا » يتوصل به إلى أن ذلك الى" هو هذا الشحس 
دون جسم ملبث فيه . 

وأحد مايمتيد عليه فى إقادقوله أن الوح التى قال فما : إنها حيّة لا عار من 
أن يكون كل جرّءمنها حا قادرا مريدا أو © الجلة قادرة مريدة . فإن قال : إن كل 
جزء مها كذالك ولابد له منه على قوله : إنه حى اذاه عالى قادر لذاته ؛ لأن السمات 
الذائية تتتاول عاد الأشياء دون لا فازلك ا اصح ف هله من الأجزاء أن E‏ 5 
جوهرا واحدا وسوادا واحها . فإن قال : لست أريد بقولى : إنها سَدّة إذانها ماتذهبون 
إل فى الصفات الشفية + وإنما أزيد أنه سي لاال ؛؟ لأن السات .عندى إما أن 

2 ر 

تكون الزات أو لعلة » قيل له : إن الصفات المستتحقة | Py‏ 1 املة يحب أن تتتاول 

ا م £ 2 
أبضا عاد الأشياء دون جلما ء إلا إذا كانت الصفة تتماق بصفة لملة » فيص .| 
أن رجم إلى ال 0 وهذا کا وله في کون المدرك متا مدركا 0 انه وإن اخس E‏ 
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لا لملة فإنه رر جم إلى جملهه من حي كان اصح له كونه حا ء وإنما صار حا حياة . 
فاا إذا كانت الصفة مسححنة لالدلة وم تساق بصفة فة لمن / على ماذكرناه 
فى الدرك فن حمها أن تتتاول الأحاد والأجزاء دون اتل » وإن كانت 29 تخرى 
محرى الصفات الداتية فى هذا الوجه . فقد بان أن فر عه إلى هذا الوجه لم يؤر فى صحّة 
م الزمناه . فإذا ثبت أنه يلرّمه ‏ لا حالة ‏ القول بأن[ يكون 7" ] كل جزّء منه 
عيًا قادرا مريدالم ل القول فى ذلك من وجهين : إنا أن يقول : إا أجم فاءلة 
واحدة » أو كل جزء منها قادر فاعل » ولا يصح" الوجه الأوّل ا “فيه من إثبات 
شل لقادرين ؛ لأن ذلك يوجب ا جور أن رید لعفم ضد ما أراده الآخر ؛وأن 
بم القانم بين أجناء الإنان » حتى يصح أن بريد القلبْ اكلام فيأباه الاسان » 
أو بريد للثى باار جل وتأباه الرجل ؛ وفساد ذلك يبن بطلان هذا القول ؛ لأأنا قد 
ببنا أن التصرّف بقع من ملة الإنان ممستب قصده ودواعيه ٠‏ وأن سی القائم 
لا رصح فى أجزائه » کا بصح فى جماعة الأحياء . فإن قال : إلى أقول : إن کل“ جرء 
من الروح إذا أراد شيا فلابد من أن يسكون الْآخَر مريدالكه » قإذا اثفقت الأجزاء 
فى الإرادة ل يقع انع ؛ وذلك لا عنم من کون كل واحد قادرا مريدا » قيل له : 
لا علو اتفاقهم فى الإرادة من أن يسكون على جبة الإلجاء والاضطرار بأن عمل يعضوم 
البعضّ على موافقته فى الإرادة » أو على جهة الاختيار بأن يكون هناك أمر بوجب 
الفاقيم فى الإرادة » أو أن يتفقوا فى الإرادة لا لبب جامع لم عليه اکن على <هة 


. ف الأسل : وم » ولد بدا لى أن اأصواب مالأتيت‎ )١( 

(؟45) زبادة اقتهاها قصب + حرا ادا »ربدا ه الأيية , 

(۴) كان هنا عبارة ساقطة ف انع . والأصل : ١‏ ولا الوجه الثاى » ونوله : د لأن ذلك 
يوحب 00. © تايل لهذا أو يكون قوله ! , الأول ٠‏ صرابه : « ااثالى » . 
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التبخيت ”2 وقد علدنا أنه لا جوز أن بِتَفقوا فى الإرادة على أن | تجمل ° بعضوم 
بعضا عليه وجوه . مها أنه كان جوز ألا يحمله عليه فيقم القانع » فان يجب فى 
الإنسان أن #تلف به الأحوال فيقم القانع فى أطر اقه مركة » ولا بقع أخرى ؛ وقد قدا 
فاد ذلك . وما أن يعض الأجراء لبى بأن عمل اليمض الآخر على موافقته فى 
الإرادة بأولى من أن تحمل ذلك اليعض هذا البعض على هذا الح ؛ لأنه لا مزبة 
لأحد البعضين فى هذا الباب ليس ”" للا خر ؛ سما وين قوله : أن الإنان جس 
واحد لا يجوز أن عاف ؛ قيحب ملل ع ذا آلا يكون أيمضه من الزية مالس 
لسائره . فإن قال : إن امريد الذى هو القلب تحمل سائر الأجزاء على موافقته فى الإرادة 
ويكون بذلك أولى ۽ على ماتجده من أنةسناء قيل له : إعا صح ذلك عندنا ؟ لان 
الريد هو الجلة » فيصح أن يقع مته الأقعال مسب قصدها » ولبس كذلاك قولاك : 
إن کل جز من الوح بص كونه مر يدا » فليس لاقلب عتدك من الز ية ماليس اذيره 
فإن قال : إن بعضهم حمل عضا على موائقته فى الإرادة من حيث عدو ١‏ أن الصلاح ا 
أرادوه » قيل له : إن ذلك یو حب أن بريد كل واحد مم لحان عايه بأن تأر اد 
صلاح لا على جية اليل » على أنه إن جاز أن يقال فى الروح التى حصات فى هي 
واحد وقالب واحد : إن بعض الأجزاء عمل غيره على الموافقة فى الإرادة وإن لم لان 
هناك ماو جب ذلك فا ليجوز”؟ أن يقال فى جماعة الأحياء : إن بعضهم عمل ما 
على هذا ال 4 وظمور قاد ذلك اعاستا أن الواحد ما قد بكر 8 در به ماھ 
دلالة على فاد هذا القول . 


. أى الحظ والنسيب عن غير علة ء وااسكلمة «أخوذة من اأبخت‎ )١( 
. كنا . والأول : مل‎ )+( 

(ع) كذا. والأول : «ايسته وفد أول اأزية بالفضل . 

(4) كذا . ومن عادنه أن بقول : ١‏ ايدوزت » . 
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فإن قال : إن القاآب الوا دد إذا جم الأحياء شاهد ينهم نضا فصيح حل 
ممم بعضا على اأوافقة فى الإرادة وفمل المراد » وليس كذلاك حال جاعة الأحياء فى 
اميا كل المتغايرة » قيل له : إن أول مافى هذا نقض قولك : إن الإنسان عندك لا ورّى» 
فلا يصح أن برّى بعض الأجزاء بعضا » ثم يفد ذلاك من حيث ثبت أن الجاورة 
لانقنضى الجل والإإكراء »كلا تقتضيه الباعدة : ل الأحياء فى لقاب الواحد 
حك الأحياء فى الما كل السكثيرة ه وكان يجب على هذا القول أو وصل الله سبحانه ‏ 
جاعة أحياء بعضهم ببمض أن عمل تيم بعضًا على اأوافقة فى الإرادة »> وهذا ظاهر 
الفساد . فإن قال : إنهم يفون فى الإرادة لأن کل واحد مهم بعل أن الراد حه » 
فيدعوم هذا السبب إلى أن مجتمهوا على إرادة الثىء فهذا وبطل من وجوه . مها أنه 
لا خاو من أن بقول فى كل حى : إنه يجب أن يمل ماله الأحر من حيث كان عاما 
لذائه . فإن قال ذلك ققد بن فاده . وجب أيضا فى الأحياء التنايرى الطرق مثل” 
ماعب فى الأخياء إذا كان القالب واحدا حتى لا ينع اختلاف بين الايا فى الإرادة 
الب » وهذا معلوم خلاقه باضطرار . قإن قال : إن الأحياء إذا جسم الميكل الواحد 
القت دواعيهم لعل يعضهم کال سس ولس كدف عار العا ناهر 
ينا فساد التملق به . ومنها أن حي كل سيين نصح عليهما الإرادة ألا بمتنع أن يمختلنا 
فى الإرادة ۽ وإن اشتركا فى العم محال مراد ء وهذا بين من حال الأحياء | متا فلا پصح "٠١‏ 
ذعاء سبب جامع لأجزاء الروح على الإرادة . 
وبعد ء فت ثبت أن الجلة تتصركف بحسب قصد واحد من أبن أن ذلك إا وجب 
موافقة أجر اء الروح فى الإرادة »> درن أن يجب لما نقوله من أن الج حي واحدة . 
فإن قال : إنما صار ماقلفه أولى لأن الدلالة قد دات عندى على أنه حي" لذاثه» 
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ولا يصح فى الصفات الذاتية أن تر جم إلى الطمّل » قيل له : قد بيدا فاد ذلاف ء 
وستأتى على كل مار د من اليه فيه . فأمًا إذا قال : بالاتفاق مجت.مون على إرادة 
الثىء فذلك ما لا حب استمراره ¢ وب ألا عمتسم فی كثير من الأوقات أن م 
النانع بين هذه الأجزاء » على ما ألزمتاام فإن قال : إن أثبت کل جزء يا قادراء 
ا جل الروح سح ذلاك قادرم للاك م لقانم بين عله الأجراء فيل له : 
إن الياة إن أوجبت كون الحل” حَيا لم يصح أن برجم إجابها إلى غير ذلاك الل ؟ 
لأن ذلك يوجب قاب جنم ا + ويجب مم ذلك متى جوز هذا فيها آلا کون 
زرا ر نك د كرت هره + اتويت ا ر بهذا 
رجوع إلى ماتقول به . 
فإن قال : إذا 1 فى اللياة أن تو جب المكم لاجدلة المزيلة » ثم توجب الم 
لما وقد سمنت فلا جاز أن توجب لاحل وتوجب لاجملة ؟ قيل له : إن الان 
عدا توجب الم للجملة للدركة ء ولا معتبر فما بالصر والكير : لأن ان 
لا تخدص” بالأجزاء ؛ فلزلاك ‏ يفترق الخال بين أن تسكون هر يلة أو سميتة ٠‏ وان 
ک دات لو أوجبت المي لاحل ؛ لأنه كان حب أن يوجب لجنسها ام اما 
ولا بتمدى الک الجل » فاو جوئزنا أن يوجب الك لاحل لأذى ذلك إلى فا... 
٢۰‏ ب جنسها» وهذا قى نہاية | القساد . 
فبذه الخلة تبين فساد هذا الذهب . 
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وسنورد الأن جملة من أسو لمهم . 
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ذکر شيههم والأجوبة عنما 


سوال 

قالوا :قد ثبت أن الإنان حب أن يكون حيًا قادراء فلا تخاو من أن يون 
فادرا لذانه » أو قادرا بقدرة ولا وز أن يكون قادرا بقدرة ؛ لأنه أو كان كذيك 
لادی إلى أن قوی الشىء عا هو مالف له » ولو جاز ذلاك لجاز أن بقوى اتلر“ بالبرد 
أو لحان بالبارد ؛ فإذا استحال ذلك استحال كون القادر قادرا بقدرة . وإذا يطل ذلك 
أي إلا اوه من ان افر لا مور أن کر ن بعل رابيد بل یق كل ع 
أن يكون قادرا . 

وهذا غلط ؛ لأن الحر” فى الحقيقة لا يقوى باليرد » ولا الات بالبارد أن انام البرد 
إلى ار“ فاحل الواحد محال » ولذلاك] يقو به» والْارَ إذا ا إلى البارد م يتغير حال 
كل واحد من الحلين ع كان عليه فى حال الانفراد » وكذيث لا حور أن يقوى الار 
الحا لأمهما إذا جاورا غال كل واحد متها كحاله عند الانقراد . وإعا يقودى ال 
فى الل بار“ فى ذلك الل . والراد أنه يدرك ذلا الحله أشن حرا ءا يدرك الحا 
الذى فيه سوادان أشد سوادا من غير أن أثر أحد ارين فى الآخر . وإ#ايوصف 
لحل بأنه شد حرا على ماذ كرناه من غير أن يؤثر أحدها فى الآخرء وار" لا يقوى 
إذا بار ولا البرد بالبرد ولا المارَ بالبارد ولا الحا بالحان» فكيف يوز أن يجملذلاث 
أصلا لاقادر» ويعتع م نأن يكون قادرا ما هو الف" ممأن القوم لم يدوا الشىءيقوى 
ل سه ولا مخالفه . 

وبعدء فإته | يجب على هذا الاعتلال ألا يتسرك الحلء عا مخاافد» ولا يسود ا 
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اله 4 ولا یدل“ الدلما ل عل ما لقف ولا نواد التقار ماعخاافه 4 ولا شم م دتا 3 ا 
ااه ول al‏ بآ لات 2 ا ودن قول صضاحب عدن العلة ن ال يتحرك : 5 ا 
مخالفه » وأن الى“ بتعين بالأعضاء وهى عاافة له . ومن قوله أن الدايل يذل على 
مامخالفه ( لأن”'' الذين يمد لون عن هذه الطريقة السوية فيمنمون من أن يدل اأشى, 
إلا على جنسه ) . ومن قوله أن الرائى يستمين بالشماع على الرؤية وإن كان عذالفا لببصصر 
عنده . ومن قوله أنه يفعل وار بد عند اللاطر وإن لم يكن ال_اطر مر بداء وكل ذلك 
3 

بطل مادمای e‏ 

وعد فإنا قد يتا من قبل أن الجلة هى القاصدة » وتصرفم ا يقم ممستب قصدها 
وإرادتها » وأن ذلا بد(“ على اختصاصها محال”© تفارق به من تمذر عليه الفمل » فإذا 
صح كونها هذه الصفة فى حال دون حال وجب كونه قادرا بقسدرة » ووجب کون 
القدرع ع طا ها به وإلام کن بان يكو قادرا ا أول دق غ :وعدا وغ 
أكونها حالة فى بمضه ء ولا تسكون كذلك إلا وهى عخاافة له مالف المَرض لاحوهر 
فإذا ثبت ذلك وجب القضاء بأن الڈیء يقوى عا الف ؟ كا بوجد وحدث عا اائه» 


وأن يبطل ما اعتد” به تما بنقض هذه الأصول . 
ال 


وَرعا عبرواعن قر یب عا قد مناه سيارة أخرى > فيتولون : كيفو زأن بقوىالقوى 
غا لس من شأته أن يكون قويًا ؛ وكيف غیا ما ليس فى شانه أن يكون يا . وا 
جاز ذللك يجوز" أن يقوى السواد عا ليس من شأنه أن يكون سوادا ؛ واطرارء ٠١‏ 
ليس من شأنه أن يكون حارًا . 
)١(‏ مابين القوسين غير ظاهر فى هذا الام : 


(۲) فى الآسل : ٠‏ حال » . 
(۳) كذا . والمراب : « اجون ٠‏ . 
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وعذا يسقط بكل / قد مناه أوالاء فلا وجه لإعادته . ولو أن قا ابا قاب هذا 
مكلام وح فيه بالضف مما قالوه فقال :كيف يقوى المي" عا من شأته أن يكون 
ويا . ولئن جاز ذلك ليج وز أن يتحرّك الثىء عامن شأنه أن يكون محر كا 
لكان أسمد هذا القول ما أورده السائل . والأوتل20 مستمر” على ماد كر ناه ؟ لأنه 
لا محوز أن يصير اللوصوف على صفة من الصقات انير ه » ولذللك التير مثل هذه الصفةغ 
رإعا جوز ذلك فيه إذالم يكن لذلك الفير مثل هذه الصفة . وهذا بين ف الملل كايا 
وفى جوب ان والقبح والوجوب وماشا كلها حتى الأدلة؛ لأن الشىء لامجوز 
أن بدل“ على مثله » وإتما بدل“ على ماخالقه ادن حيلف للا وز أن ممصل بينه وبين 
المدلول التمآق الذى تقعضيه الدلالة إلا وهو مخاراف له . وكذالك الفاعل فإن مايقم منه 
مالف لد وإن كان فى حك الدلة فى حدوثه ‏ قتا السبب قلابواد ف الآ كثر إلا ماعخالفه 
على هذه الطريقة ولا رج عن ذلك إ9 بتوأيد الا عاد ثل + على قول ألى هادم 
- رمه الله ولا یولد ذلاك إلا على جة التبم لما يولده من ا لفه » قلا بصم التعاق 
رول ان وو اداه وتخالفه ء كيف حمل أصلا فى أنه لا يقرى إلا عاهو قوی" 


قالوا : لو جاز أن يقد ر الواحد ما عا هو اف له لجاز أن يقدر يكل ماهو مخااف 
ل من الأعراض . قإذا استحال داك بطل کو ته قادرا در ؛ وتيت أنه قادر الاه أو 
لات ولا ادلو فاا كان فيجب أن يكون القادر الي نا رادا 


)قن الأسل 15 #افييرة # وغاير أن الأصل !+ طير دەر ۾ ةم افا ( غ2 
(۷ ا 5 والأظير rr:‏ 


لين 


— TEA 


وهذا ع نا اده ؟ لذن ا فد دلا عل أن الأمر بالضد 37 الوم وأن امو ضوف 
لا جوز أن حصل على صفة من الصفات انبره إلا وذلك الشير اف له ء ذلا 
و ج لإإعادته 5 

وبعد ء ققد نيت أن التتحرك يتحرك ما مخالفه » وام حب أن ترك بكل ماعناافه 
حي يتحرك باو اد وال رکه . وكذلات سي ء يدل على اع ماله م ولاب کر الله 
دالاعلى كل مايخالقه » فإذا جاز أن بقدر القادر عتا على ماعتالفه من الأقمال ولا عب 
أن يقدر على كل ماتخالنه ؛ لأنه لا يقدر على الألوان والطموم والأرابيح 29 فبلا جار 
أن يقدر ببعض ماعخالفه »ولا تحب کو نه قادرا بكل” ماعخالفه . 


سؤال 


قالوا : لا بخلو القادر من أن بكون معنى واحفاء أو الروح البسيطة الت لا يهر 
حاشاء أو الخلة التي تشيرون إلمها . فلو كان هو ال التى موز عام! الزيادة والدةدان فى 
اسمن واتفزَال لا صح من الإنسان أن يل اليوم أنه الى القادر من قبل إذا أذ برت 
رازه إلى زيادة وتقصان » ولا صح أن يدم“ السمين على ما كان منه فى حال ماله ؛ 
والهزيل على ما كان منه فى حال سمنه » والاصح فى اليا والقدرة أن نتماةا بام 
وقد نيرت إلى زيادة وتقصان ؛ لأن ذلا يوجب قاب جنسهماء فإذا بطلل دلا 
وجب بطلان القول بأن الجلة هى اليّة القادرة » ولئيس وراء ذلك إلا ااقول أن 
الى القادر معتى واحد”” ع على مايقوله مُعْمَرء أو الروح البسيطة التى لا تتخير بالزراد. 


والنقصان فى الهكل . 
)جم أرياح جم ريج ٠‏ وبکر بنش الاغوبين آریاا ویوجب أرواعاء واک أرياسا امب ل الام 


(؟)ف الأمل :م واعداه 


— FE ~~ 


وهدًا غاط ؛ لأن ر أن" القادر لابتناول الأجزاء التى تقمعامها الزيادة والنتقصان 
وإعا يتناول احص ذه العفة ء واطخلة من حيث #تص ذه الصغة لا يتغيرك حالما 
الزيادة / والتقصان فسا ؛ لأنما على حن واحد فى كولم قادرة عالمة منت أو هزات . فإذا 
م يتذير حالما فى تفسها ل تیر“ حال امبر بها ؛ لأن الم بالثىء على ماهو به . وكذلك 
القول فى الم والسدح ؛ لأن الم لا عدح لأمر يرجم إلى تفصيل أجزائها » وما دح 
لاختصاصها با فاعلة لجسن" على وجه مخصوص » وذلك يرجم إلى كونها قأدرة . 
فإذا لم يتخيرت حاها فى كونها قادرة بالزيادة والتقصان فكذلاك لا يتفي" حاها فيا نستحقه 
من الذم والمدح . وإنما كان يازم ما قاله السائل لو توجه الذم ولاح إلى الأجزاء » فكان 
رقال : إذا كان فى حال إقدامه على القبيح محيفا » فلو ذممناه وقد سمن لكا قد ذمنا من 
الأجزاء ما لم يقم منه القبييح . فأما إذا كان الم والمدح موجّها حو القادر الفاعل من غير 
أعتبار للا جزاء فا قاله ساقط . 

وبعد + فى رجمهذا السائل إلى المإوالذم والمدح بطل عليه أصل مقائته ؛ لأنالناس 
جم يدون أحوالهم وإن ل #أطر بام فى الإنان أنه الروح البسيطة أو ممنى فى القاب 
ولا يجوز أن يدوا من حافم ذلك ولا مخطر يبام المعلوم . فإذا عل الواحد ملم أنه الذى 
كان مريدا وقاصدا ومعتقدا وإن تفيرتت أحواله فى الزيادةوالتقصان ولم يخطر يباله إثبات 
شىء فى الناظر سوى هذه الجلة كيف يتول بذك إلى إثبات ما لا يمقله هذا العالم , 
وكذلك فقد تحن العقلاء الذم والسدح وإن / يمتقدوا ما قاله القوم إذا عرفوا الجلة 
وتصركنها على الد الذى يُسمَحقُ عنده الذم وللدح . وذلاك يُبطل ما تسلق به . 
فما ما ذكروا من أن الياة والقدرة إذا لم يصح تماقا مجملة صفيرة لم laî‏ 


. ) هذا خير ( أن الملل‎ )١( 
. فى الأسل : « للقبح » وظاهر أنه هو من الناسخ‎ (e) 
. ف الاسل : « پتەلفان ل‎ )۳( 


| °۲ 


ل عد 


تحملةكبيرة لافيه من قاب جنسباء فيجب ألا يكون المالم القادر ما يموز عليه | 
الزيادة والنقصان ففاط ؛ لأمهما بوجبان الحم لاحملة من غير اختيار الأجزاء على التفصيل؛ 
على غو ما ذ كرناء فى الم > فلا بنع قيا بالجملة وإن تخير”ت فى الزيادة والتقصان »> 
فإذا حاز فى القسدرة المتسلقة بتيرها سما أن تتسلق بأشياء ثم مخرج فق أن تون 
متملقة به ولا بقتضی ذلاك قاب جنا لا ل تتعلق بأمور خصوصة معينة » فكذلاك 
لا تلع أن توجب كون الجملة قادرة ولا يؤثر فى ذلك مها الزيادة والنقصان فى الله . 
فكل ذلاك ببين ناد ما 7 به . وإذا جاز فى القادر القديم أن رج كير ممأ يدل 
عن متدوره ؛ وقد کان من قبل ف مقدوره وحاله لا تتفير فبلا عاز تماق القدرة بالل 
وهى نحيفة » ثم تماق با وقد سمنث . وذلك بين . فأمًا الزياوات على هذا الؤال 
فتحده إن شاء الله فى باب الإعادة متقمى ؟ لأتا بين هناك ما تحب أن يعاد هن 
جسم اتاب وللعاقب » وما لا يحب مر ذلات فيه » وكيفية جواز الزيادة على الى » 
والنقصان نه . وإ عا عدلتا عن E‏ الان ؛ لأنهكالقروع على مذاهينا ۾ وهو بالا 
الموضع أخص” . 
اف ب 

قالوا : لو كان الى القادر حیا قادرا ياه وقدرة لوجب قيهما أن توجبا هذا 1 7 
لہا ؛ لأنه لا اختصاص لما إلا يه ؛ كا أن الركة نا أوجبت كون المتحرك .:., 8 
أوجبت ذلك فى محلبما . وكذلات سائر الأعراض . وهذا یوج ب کو ن کل ر٠‏ ر 
الإنسان حيّا قادراء والاتقص ف الجلة بإرادة واحدة » و قدأ بمام ذلك ؛ قيحب المساء 
بأن الى" القادر هو لذاته”"؟ لا انى . وذلات إصحيم ما نذهب إليه فى الإأسان . 

وهذا فاسد . وذلاك لأن إيماب الءلة الك لثيرها يحب أن يكون موقوفا على 


, ل الأمل : ماكنلك » . وظاعر أله تعديف‎ )١( 


۵م ب 


الدلالة . وكذلك كيفية اختصادسها | عسا هی عل له ؛ لأن إثبانها علا وإثبات احكامها م.م 
لا بعل باضطرار - وإذا صح ذلك لم تنم فى بعضها ألا يكون عل إلا إذا حصلت فياهى 
3 1ن وق وفع أن كرون له فالا عله بان عل ف مط وق مذي أن رن 
مل وإن م نحل فى نىء أصلا , وهذا كا نقوله لللجدّمة : إن إثيات الأشياء لا يحب 
أن يمرى على حَدَ واحد ؛ بل #ب أن يكون موقوا على الدلالة . فإذا اقتضى الدليل 
إثبات قادر غااف الا جام وجب القول به ؛ فسكذلك القول فى الملة : أن الدليل إذا 
اقنضى كون القدرة عة" فى إنماب كون الجلة قادرة فيجب القضاء بذلك فما » وإن 
لم تكن حالة فى كل الجلة . وقد يبنا من قبل الوبة فى ذلك ؛ لأنه إذا ثبت أن" الذمل 
يقم من الجملة مسب قصدها ودواعيهاو جب أن تكون هى الخحمتة بالمفة التى لايصح” 
مما الفمل . فإذا ثبت كون تاك الصغة موجبة عن عله( يصح وجودها لافى محل 
لأنه ليس بأن وجب كونها قادرة بأولى من أن يوجب کون سائر الجمل قادرا ؛ ولا 
تموز أن تسكون موجودة فى جسم متفصل منه ئل هذه الدلالة » ولاه يؤدى إلى كونم 
قدرة اقادرين . فإذا بطل كل ذلك وجب كونها حالة ف بعضّسه ؟ لأن وجود الجزء 
اراو ار فى كل أجزائه مستحيل . وإذا صح ذلك فيها صارت أصلا فى بالا ؛ 
ا أن المركة أ صل » ف لا يحور إبطال كون الخركة علة اسكون لپا مدرک 
نكذلك لابجوز أن يبطل کون القدرة علة فى کون الل قادرة , 
وإنما تجوز أن إعتمد السائل على أن ماخالف الوجود فيجب نفيه مت ثبت بضرب 
من الدلالة . والملة أن وجود الشىء على غير هذا الوجه يستحيل » وأمًا إذالم دل على 
ذلاك فم بر لته فيه متزلة من قال : إذا لم يصح الذمل فى الشاهد إلا من جسم وجب + | 7 
فى الذائب . وقد تقصينا ذلاث وبيدًا فاده فى باب السقات . على أن هذ الطريئة لاأصح 


(حال لأسن ب علد ةه (5) ل لأسل تح ول». 


لد ۴ 


من قال فى الإنسان الى" : إنه الروسالبسيطة ؟ لأنه لاب له من أن حمل جملة تلاك الروح 
دي قادرة عارقة ( فى ڏل ماسألنا عنه ) وإعا شه هذا الؤال على طريقة 0 


سؤال 


قالوا : لوجاز فى القدرة أن يتمددى حکمما محلها لم يكن بأن يتم دى إلى بمض الخال 
بأولى من أن يتمدى إلى غيره . وكذلك الول فى اللياة . وذللك يوجب أن يا بالحياج 
الالة فى بض الأحياء سائرٌ الأحياء » وكذلك يقهر بالقدرة اللخقصّة بيعض الفادرين 
سائر القادرين . يبن ذلك أن القدم - تال ا صح كونه قادرا اذاته أن بثمل فى 
بعض الخال صح أن يمل فى سائرها » ولا مدای - من حیث کان عانما ‏ أن يل مسلوم! 
وااو چان 2 سار العلومات » فكذلك كان يجب فى القدرة والمياة او أمدّى 
حكامءا محلوما . فإذا بطل ذلاك وجب کون ال حيًا قادرا لا املة . وذلاك إصحم: 
ماقوله فى الانسان , 

وهذا باطل ؛ لأن الجلة الحية قد صارت لانضمام بمضما إلى إءض وحلول اليا ى 
أجزائها عنزلة الشىء الواحد » فالقدرة إذا وجدت فى بعضها أوجبت هذه الجلة أو 
قادرة . وكذالك القول فى الحياة وسائر الأحياء القادرين متفصلون7” من هذه 3 
فلا يصح فى هذه القدرة أن توجب كولم قادرين ؛ لأرن هذه الجلة قد صارت اذه 
القدرة كال تاحركة الال فيها » فک لامجوز قبها أن توجب الک امير اماف کا اا 
القدرة لامجوز أن تو جب الى أثير هذه الخلة , 


1( مان القوسيث عم اهر امال 3 كله وکن الأصلى : دفلا اى ف ذلا 4F le‏ 
(YT)‏ ف الأسل : #« وافصائن 6 


و الم 


ولابداً لهذا السائل من القول ٤ال‏ ماذ كرناه ؛ لأنه إذا جاز عندء في | القادر الى 
أن يبتدئ' القمل فى هذه الملة دون سائر امل وإن ل يبتدئ الفمل فى نفسه فهلاً جاز 
ليا مثله فى القدرة ؛ وإذا جاز عنده أن يأل ويحس بأبعاض هذه الجلة دون سائر اليل 
وإن ل يكن الى هو البيض فبلا جاز لنا مثله فى القدرة . وإذ! جاز عنده فى أبعاض 
هذا امكل أن بعس فه فى الأفمال ويصير آلة على وجه لابصعم مثله فى سائر الجمل فبلا 
صم نا مث فى القدرة . وإما قلنا فى القديم ‏ تمالى ‏ : إنه لامخقص فى كونه عالا 
علوم“ دون مملوم ؟ لأنه إذا صح أن بعلم کل معلوم ولا اختصاص يدنه ومن يعض 
اللملومات وجب كونه ءالما بها أجمم . فإذا ثبت كونه قادرالذاته وجب أن بص أن 
مخترع الأفمال فى الحال اختراعاء فلس دمض الال بذلا أولى من عض وعلى هذا الوجه 
قلنا : إن الواحد مثا لوجاز أن يفعل بتدرته الفعل اختراعا فى الخال" للنقصلة لم يكن عفن 
الحال بصسة ذلك فيه أولى من بعض ء ولبس كذالك حال القدرة ؟ لأنها وإن أوجبت 
الك امير تحلها ققد أوجبته لاجملة الت ى كالشى» الواحد ؛ ولخحلما معها”'؟ من ال 
ماليس هما مع سائر الل » فص أن تختص" فى باب الإمجاب بهذه الجلة دون غيرها ؛ 
كا يصح أن يبتدئ ا الفمل فى أبعاض هذه الجلة دون غيرهاء وکا بصح أن يدرك 
بأبماض هذه الجلة دون غيرها . 

فإن قيل : إن كان الممتبر فى هذا الباب باتصال بعض الجلة ببمض فقولوا : إن الحياة 
والقدرةيصح وحودظا فى الم والشيعر ¢ ويصح ‏ وإنحدثالوت فى بعضه ‏ أن توجد 
فيه القدرءَ ؛ لأن الاتصال قائم کا کان . فإذا بطل أن يتير في هذا الياب الانصال بطل 
ما اعتمدتموه » وازم ما قد مياه من السؤال . 


. ٠ )ف الأمل : د لاملوم‎ ١١ 
. ماه‎ ١ : ف الأمل‎ )9( 


+ 


زنع" ل 


قيل له ِ إن الانصال وإن و جب أعتباره قلا بد من اعتبار او ا قدة ٤‏ لان 

.2 59 5 3 9 5 
حن الوت أن مخرج محله من أن يكون فى حك القصل إلى أن يكون فى حك الباين . 
فإزلك ل يصح و جود القدرة فى كل محل متصل بالجاة ؛وذلك لاعنم مناعتبار الاتصال 
وإن اعتبر غيره معه ٤‏ كا أنا تعتير فى المتحرك أن و ذاته وإن کان لا بد من اعتبار 


وجود المرّكة ممه » وكل ذلك بطل ما تعلقوا به . 


متو ال 


قالوا : إن جاز أن توجد الياة والقدرة فى الجزء وهو مبنى“ مم غيره + ويوجب مم 
ذلك السك لغير ا لجل ء ليجوزنٌ فبهما أن ترجدا فى ذاك الل وهو منفرد عن غيره » 
وتوجبان”2 الحم لذير لميا . 

وه ذا ييطل عا قدّمناه لأن القدرة والياة حتاجان إلى بذية خصوصة » فلذلك 
يستحيل وجوده ف الجزء إذا اتفرد ؛ كا حتاج القدرة إلى الياة والياة إلى الرطوبة ؛ 
ولأن الحياة لو صح وجودها فى الجزء التفرد وليس بينه وبين ساثر امال اتصال لو جب 
أن یکون ذلك الحل ها حيا قادراء وثوكان كذيك لوجب وإن انض إلى غيره آلا رج 
من أن کون هو الل“ القادر ؟ کا أن السواد لا اسو به خله لى يتغير الال فيه بالانقراد 
والانقمام . ولو كان كذلك لوجب الا تمرف اله-لة بحسب إرادة واحدة ودار 
واحد » وبطلان ذلك يبيّن فاد ما تسلقوا به . 
فإن قال : إذا جاز عند فى المياة أن كون حياة للجملة الصفيرة / راو 
ونصير حياة للا جزاء اازائدة » ولا يوجب ذلك فسادا » فلا جاز أن تسكون حياء 


(1) كنا والأولله نوعرا » , 


س ووم 


امحل إذا ارد وإ ن كان متى اأضم" إلى غيره تصير حياة لجملة ؟ 

قيل له : قد بيا أن" ما أوجب الحم ليفلا إمثير فى ابه غا بالا نشمام 
والانفراد ؛ لأنه لاه يوجب السك سواء الصل بغيره أو انقرد بغيره فى أن اا 
الوجب عنه لا يجب إلا له » واب كذلك ما نقوله فى الياة والقدرة » لأنهما توجبان 
الك لاجملة لا الل ء ولا معتير بتفاصيل أجرَائها فى ايجابهما ا لمكم لهاء فإذزلاك لم 
تتثير هذ القضيّة بالزيادة والتقصان فبها بالكير والصتر. وليس كذالك حال ماذ كروه. 
وهذا فرق بين بين هاتيك اا ألتينِ 

سوال 

قالوا : إذا جاز فى الأدزاء الكثبرة ع أن کون جاو ادا فلا عار کا 
ميتا واحدا ؟ ومتى ثبت فى الوت أن المسكم لاوجب عله جم إلى عله وإن أطلق على 
لولة أنها ميتة فبا جاز مثله فى المياة ؟ وهذا فاسد » لأن المياة قد يبنا أنها توجب الم 
للجملةالدركة ؛ وكذلاكالقدرة توجب الحم للجملة القادرة » وايس كذلك حال الموت! 
لأنه لا بو جب الک لجل ؛ لان تأليف ما لا حياة فيه كافتر اقه » فک أناجملة إذا لم تكن 
فيها حياة من الجادات لا يصح أن محصل لها حكم واحد ء وإ تا الذى يصح ذلك فيه 
اة وشا اق بال“ من القدرة واللم » ولذلك قال شيختا أبو هاشم - ره الله 
فى اوت : إنه لا يضادً الياة مضا التروك ؛ لأزه لا يوز أن يوجب حك بالمكس ما 
توجبه الحياة ولا توجيه الحياة . وقال فيه : إنه مخرج ال من أن يكون جل الى 
فيصير فى حك المباين . فاا وصفهم الجملة بأمها ميتة فامر اد بذلاك أن كل جزء منها ميت » 
ولیس كذلك وصغهم ها بأنها حيّة قادرة لأن المراد بذلك آنا تختص دون أبعاضها بآمها 
اصح أنتدرك وتفمل » ولذلك لا بقولون فى يد الإنان . إا قادرة عالة ؛ كا يقولونق 
جملته . وذلك بطل التعاق يما قالوه , 


۹م س 


َأمًا المج إن ثبت «منى فإنه فاد القدرة مضادة اهل للعل . ولذلاك لا بص أن 
يكون اماج إلا الم 6ك أنه الذى يصع أن بكون قادراء حالما يفارق حال الوت 
والحياة على ماد كر نام ” 


سوال 


قالوا : لو کان الى متا حا ممياة لأذى إلى أن مجتمع ماليس کی وما ایس ی 
فيصيرا”؟ حَيا . ولو جازذلاك لم العام ماليس عتحرك وما ليس عتحرك ويصيرا 
متحر ا . فإذا فد ذلك وجب القضاء بأن الى" جى" لذاته . وفى ذلك صحة مانقوله 
فى الإنسان ء 

وهذا باطل ؛ لأنه لا جتنم أن يحصل للنوصوف صفة عند وجود غيرء ؛ وإن لم 
تحصل تلك الصفة سكل واحد مهما إذا انفرد . ألا ترى أنه قد يوجد مائيس دم 
وما لیس سے فيصيرا حسما وعلى هذا الو جه تالف الجواهر للتغردة فتوصف انا 

جم . وقد ثبت أبضا أن الحل لس بمتحرك وكذلاك الخركة » وإذا اجتمما صار الل" 
متحر- كا ؟ فا الذى عنم من ضحة ماد كرثاة ؟ وقد نينا أن ن الم إا توجب الک افير ها 
وأن ذلك الفير لا موز أن منص عثل صفتها : ولا أن مختص- عثل صفته » وأوضتها 
ذلك بالتسرءك فلا وجه لإعادته . وذلك يوجب صحة ماذ كرناء : من أن مأليس كى 
وما لس عي قد مجتمعان فيصيران سیا | واحدا . 

هذا إذا أراد السائل بذلاك الحل والقدرة وأراد باجماعبما اتقاقهما فى الوجود ؛ 
لان الاح فق اللقيقة أ جور عاموما . فاا إنأر أن أبماض الحبلة وان اھا لاو حب 
كونها َه 0 غدث اليا ی اذا فک دلا بال اا 


(ؤ) فى الأسل : اهر ة, 


ان۳ س 


ج 


قالوا : إذا صح فى الأحراء الكثيرة أن تكون فاعلا واحدا وقادرا واحذا فبلا 
جاز أن تسكون فاعلة ؟ أو بقال فہا : إلها فعلت9" . 

وهذا مما أورده اين الروندى وأجاب عنه شيخنا أبو على رحمه الله بأن قال : 
إن قول الثائل فى الأجراء السكثيرة : إلا فاعلة بافظ التأنيث يقتضى أن كل واحد منها 
فاعل ء وكذللك »بی قال : إنها قملت ؛ لأنه لا فرق بين هذا القول وبين وصف جماعة 
من النساء نهر“ فلن فى أن الصفة يجب أن تسكون راجمة إلى كل واحدة مون . 
وهذا لا يصح معناء ؛ لأن كل جزء من الل لا يصح أن يكون فاعلا » ولذاك امتنعنا 
من هذا الإطلاق . فأما إذا قلنانى الجملة : إا قادر واحد فإنه يقتضى أنها مخقص- 
بصفة واحدة وأن هذه الصفة راجمة إلى الجملة دون كل جزء مها ؛ فيكون الى 
صحيدا ء فلزلات فصلنا بين هاتين المبارتين . وهذا السؤال ف العبارة دون المنى . قلزلك 


نسملل القول فيه . 


قالوا : إذا جازف الأجزاءالكثيرة أن تكون فاعلاو احدا فبلا جاز ماتقوله التصارى 
فى الاأقاتے © الثلاثة : اليا جوهر واحد وفاعل واحد ومريد واحد . 

وهذا ساقط ؛ لأنا لم تنكر قول التصارى او ذهبوا الذهب الى قلناه . وإنما 
أنكرتاه | 2 الوا فى الأقانم : إنها يستحيل أن يتألف مضا إلى بمض وأن يتصل 


. فى الأسل غير واضدة . وكانها ( فعلمت ) بزيادة عين ثائية خطأ فى انسح‎ )١( 
: (؟9) جم الأقنوم وهو الأسل 7 والأاام الثلائة على أأسيسييثت 8 الأب والان وروح |أقدس‎ 


د 


A‏ ع 


إمضمها ببمض ء فقلنا: إذا كان الا كذلك ف_كيف اعتدمت بصفة واحدة . وايس 
كذلات ماقلتاه + لأنا جمانا الجملة لاتصال بعضها ببمضكالثىء الواحد » من حيث 
كان ماحل فى بعضها کا لہ حال فى سائرها فى إيجاب السك لاحملة . وهذا يطل 
ما أوردوه من شبيه قولنا بقول النصارى » وأ نكرنا قوم ؛ لأمهم قالوا بالأفاتي آنا 
لآ تتفاير » وقالوا مع ذلك : إنمبا جوهر واحدء قافا : إنه يستحيل فى الثلاثة 
فى اللقيقة أن تكون واحدا على القيقة ؛ رليس كذلك ماتقوله فى الج اليه 
فالتملی ما قال مید . ۰ 

فإن قال : إذا جملم الجملة قاعلة واحدة + والجزء مسا بض الفاعل فقد جدلت.وه 
عض نفسه وهذا باطل . 

قيل له : إن وصف الشي» بأنه يعض لثيره يقيد أنه وذالك الغير جیما اس واحد ؛ 
ولذلك قلنا فى الواحد من العشرة : إنه بمض المثمرة » وهو بالضد” من قولنا 5 لأنه 
بفيد أنه مذ كور بد کر يت به عا جمل عبرال > فان أهل الافسة أرادوا أن 
وضهوا أفظة ايفيدوا مها أن الثيء د دخل تحت ال كر مع غبره ققالوا فيه عض » 
وأرادوا أن يضموا لما يدخل تحت حلة يتتاوها بض الأذ كار ء فقالوا فيه : غير 
وکل ذلك يبطل ماتملموا به ؛ لأنا قد بيا أن الفائدة فى ذلك لا توجب كون الجرزء 


من الطملة بعتا اسه . 
فصل فى ذ كر حَدّ الإنسانوفائدنه 
قد يتا یفاک با ممنى فى هذا الياب » ودللنا على أن الى" القادر اس هو هذا 


الشخص » وأبطلنا قول من قال : إنه مسنى فيه أو مءتى مدير 4 وإن لم يكن فيه » أو هو 


الشخص وممنى فيه . وهذا القد ر كاف ف الوحه الذى قصدناء ؛ لأنا را بذلك بيان 


ووم — 


مائيّة الكاف ! اسح من بعد أن نذكر أوصافهوشروطه . وليبى الاأسماء فى هذا الباب 
مدخل . وإن كتا نذك ”2 منه نة لكثرة خوض الناس فبها . 

فالأصل فى هذا الياب أن الأسماء الفيدة متقسمة . ففيها مانم باضطرار مقاصد أهل 
اللغة فيه وها مالا يعم ذلا من حال . وحن نعل بإضطرار أن أهل اللذة قتصدوا 
بوصفهم الإنان بأنه إنسان إلى هذه الصورة: اليدئّة هذه البذية الى تتفصل ہا من 
نالل الليواق: 51 ققدي رست ال بألا شح إلى تله المورة ال هة 
وما 5 من حالم قرو 9 تحقاج فيه إلى دليل » ولا وصح فيه الخلاف إلا بان يدعى 
أن إجراءم هذا الاسم على هذا الوجه مجاز . والعلوم من حال أهل اللغة أنهم قصدرا 
مبذه الصفة ماذ كرناه من إيائة حى من حى بالصورة الظاهرة . فيحب أن مل ذلك 
ا الا ومقيداً له , 

فإن قال : علا جوزتم أن بكونوا إا أجرؤا ذلك على جهة لماز ؛ ما يثول 
القاثل منهم : رأيت فلانا ول AES‏ وسوس 7" بالسلاح 
ول بر منه شيثا ؟ 

قيل له : إعا بقال فى اللفظة : إلا جا إذا ثبت لها حقيقة فى موضع » وتستسمل فى 
غيره على مض الوجوه ۔ فا٣ا‏ إذا لم بصعم ذلا فما فار جاز أن يقال فمها : ]نما يجاز لجاز 
فى سائر الأسماء مثله . وفى هذا إنطال القائق . وإعا م جملنا ماسألتَ عنه ازا ؛ لأن 
قوانا : زيد إننا تجرى عليه تمر بقا من حيث اختص ببعض الصفات التى نعل بكو ته عليما» 
ومفارقته لنيره. فى رأى ثيابه فقط أو سلاحه قنوله بألى رأيته تجازء وأراد يه أيرأيت 
من ظاهرء ماعلعه عنده ولا عکن لصم أن بين فى د الإندان سوى ماد كرناه 
لیدعی فیا وصفناء أنه مماز . 


(1) كذا. والأول : ٠‏ لاه . (؟) يقال ؛ تسكفر باللاع ١‏ دحل فيه وايسه . 


— ۰ 


فإن قال : يمكنى ذلك للام أجر وا هذا الا على هذه الصورة من حي اعتقدوا 
اها هى الفاعلة الي » والفاعل الى“ ممت فما دونها » ولذلك صار عجارا ؟ قيل له : إنما 
کان م ذلك لو أفاد هذا الاسم كونه حي فسالا , وقد عامنا من حال أهل الافة ام قد 
اعتقدوا فى كثير من الميوان أنه يفمل وآته ج ولم بوه إنانا . 

وبعد + فعا كان مائلته لو ثبت أن الى التمال هو شىء فى الشخص » وقد دلانا 
على خلافه » فتملقك بذلك ساقط . ولا يمكنه أن تجرى هذه التدمية جرى وصف 
الأصنام بأنها آلحة ؛ من حيث اعتقدوا فيها أن العبادة عق لما . وذلك لأن أسماءهم تنبع 
الاعتقاد » كان علنا أو غير عل » ولا تختات فائدة الام بذلاث ؟ ألا ترى أنهم إذا 
اعتقدوا أن ف الببت زيا فوصفوه بذلاك لم یکو نوا خمائین فى الاسم » وإئما أخطاوا 
فى الاعتقاد ‏ ول ينبت عن أهل اللفة أنهم اعتقدوا فى الإنسان أن فيه نعنى إستحق- هذا 
الاسم على عض الوحوه » ثم اعتقدوا فی الشخص أنه بتاك الصغة » بل عل 
باهم ذلاك ؛ لأن مافاله اتلم أو كان معلوما لسكان طريق معرفته الاستدلال | ال » 
وماتقوله ظاهر ل بالشاهدة » ولا يصح صرف الأسماء الواقمة منهم عن الأمور الظاهرة 
إلى أمى يدعى مما لوكان ابا اکان فيا , 

فإن فيل : 3 فلم : إن الإنسان إنما يوصف يذلاك لأنه بني و موز عايه ذل » 
على ماحكى عن بمضهم فى الأثر . 

قيل له : قد علمنا جواز السهو والنسيان على غير الإنسان من الأحياء و بومفوا 
بذلك ؛ وهذا يُبطل ماذ كره . والعلوم أيضا من حال آهل الافة آم قصدوا هذه إبانة 
الشخص من شخص ولم مخطر يبال أمس النسيان » وذلك يبطل ماذكرء ؛ ألا ترى 
أنهم قصَلوا بقوهم : إنسان ينه وبين الجار » فسكيف يصح أن يسكون قصدم بذك 


مايشتركان فيه . 


4 


فإن قبل : هلا قا : إن جد الإنسان هو أنه جى: مانت ناطق » على ماح كى عن 
إعض المتقدمين ؟ | 

قيل له : فد كان فى آهل اللفة من لا وز الإعادة على الأحياء وكان بصف الميثت 
بأنه إنسان وإن ل تمر عليه الحياة والنطق ء سواء أرادوا بالنطق الكلام أو المييز: 
ولا يمكنهم دقع ما ادعیتاه ؛ لأنه كا يقال : إندان حى فسكذلك يقال : إنسان ميت . 

وقد اعتمد شيخنا أبو هاشم - رحه الله _ فى دفع ذلك بأن قال : قد ثبت عن 
كثير من العرب أنهم اعتقدوا إثبات اللالكة والجن” وأن سبيلهما سبيل الإنى فى 
جواز الوت والياة والنطق عليهما وم سو ها بهذا الاسم . فلو کان د الإنان 
ماقالوه لوجب أن جروه على كل مافيه هذه العقة عندم » عدوا ذلك أو اعتقدوه ؛ 
لأنا قد نّا | أن اء م لا جب أن تسكون تابعة علوم فقط ء وليس بعكم القدح فى 
ذلك بأن فى المرب من ئى الجن“ واللائكة ؛ لأن استدلالنا بم“ بإثبات يميم لما ؛ 
ايم بإثبات الكل . وأبطل ذلث أيضا بأن قال : إته لا تلو هذا الد من أن “بقصد 
به ماعليه الإنسان من الصفات أو مايبين به من غيره . فإن ر به ماعليه من العيقات 
ققد اقتصروا عل بعص صفاته ؛ لان الإاتسان کا محب فيه ات ن من جوز غايهه 
الحياة والموت والنطق فيجب فيه أن يكون تمن له رأس ويكون على أوصاف )فم 
افقصروا على ماذ كروه دون غيره . وان جاز اقتصارم عليه فپلا قالو! : إن الإنسان 
هو الى الناطق ء وتركوا ذكر الصفة الأخرى ء أو هو الانت الناطق وتر كوا ذ كر 
ماعداه . وإن أرادوا بذلك مابه بین من غيره فعلوم من حاله أنه لا بین يكونه جیا 
مائتا » لأن الجار عا ركه فى ذلك » فكان مجحب أن يذ كروا النطق 29 , وكل ذلك 


بین فساد ماذ كروه وأن الواجب أن يرجم فى التحديد إلى عاذ كرتاه . 


, أى بذ كر وه فقط ويةتسر وا فى اله عاية‎ )١( 


٠١/1١ (‏ الغى) 


ONY 


وذ کر شيخنا أبو على رنه الله أنه لا موز أن عد الثىء إلا ماهو عليه ؛ 
وقد عرفنا أن الإنان فى حال واحدة لا جوز أن يكون حيًا ماتا ناطقا فكيف يصح 
تخديدم بذلك . فإن قيل : لم يريدوا بذاك حصول هذه الصنات أجمم > وكا أرادوا 
بذلك نپا عليه وأجاب ‏ ره الله عن ذلك بأنه قد كان يحب أن يثبتوه حتى 
يصير معنى هذا الحد أن الإنان هو اص بالصفة التى ممما يصح عليه الحياة ولا 
والنطق . ومثى قالوا ذالك فقد عادوا إلى ماذ كرناه من البنية | . 

وو شا ابر هاشى ‏ رحمه الله - أن الحد قد غر غل وحره ادع 
الثىء بصفة عجر دها لا عا تى عه ؟ نو حدر الث والقدم . وقد مد بد آر 
صفة والراد به ماتا الصفة عنه دون غيره + نحو تحديد القادر والحدّن والقبيح . فإذا 
صح ذلك فلم تجز أن يصرف حد الإنسان إلى الوجه الأول ؛ لأن نلك الصذات لام 
فى الإنان في حال واحدة » فيجب أن يصرف إلى الو جه الثاى.و هذا ير جم فی التدتيق 
إل أن الإنسان هو اص بانصنة التى لكونه عليها يصح أن يا ويموت وبتطق »: 
وهذا إعا 0 متى نيدو تلك الصفة وألا هى امقتضية ذه الصفات » وإن أرادو! ,تلك 
الصفة البنية لم ب ؛ لأن هذه الصفات لا نصحم عامها لمكان البنية فط ؛ لأنيا تعمل 

فى الجماد ولا وصح كونه حيّا ع فيب أن يراد بذاك البنية والرطوبة وما شا كما 
وهذا بردم إلى أمهم قد أد لوا فى اليد ماشارك الإنان فيه الخار وغيره » ولا لوز 
أن بكو ن القصد بال الموضويع للتغرقة اللأسي الذى تقم فيه الشاركة ء وهذا أعد 
مامد فى هذا الباب ؛ لأنه إذا كان المقصد بتسمية الإنسان إنسانا الفرق بيته وبين 
الخار وغيره من الليوان لم تمز أن يفاد به مايشترك الحيوان فيه » بل حب أن بماد 
بذاك مابه بين کل حجى” من غسيره » وهو الصورة والبخية قل عاذ وا 
ألا يكون الأخرس إنسانا ؛ لأن النطق ‏ وحاله تلك لا عور عايه فإن غالا 


وم - 


الراد بالنطق العييز ‏ على » مالل كر م الفلاسقة والنصارى فى هذا الباب قدا ما لا يرف 
فى الاغة المر بية ؛ إا يذ كرون هذا 1 المد فى هذه الاغة دون قيرها ؛ حب 
الا بداوا عن هذه العبارات الفمومة عندم إلى غيرها . 

فإن قيل ؛ إن كان حد الإنسان عاذ كرمره من للبنية والصورم: فيجب .دي .حمل 
فى الجاد أن يكون إنانا » وهذًا يمترض 1 فيل له : قد حكى شيخنا أبو هاشم عن 
الشيخ أبى على - رحبا الله أنه أجاب إلى ذللك ء وقال :قد يكونإنسانا . وذ کر عن 
نفسه أن الأولى الأ بذاك إلا إذاكان فيه ية . وقد ذكر هذا بمينه ‏ شيغنا 
أبو على رحمه الله _ ل الإنسان وهذا بین لا بمترض الد الذى قالوه ؛ لاهم 
قصدوا يذه التمية إيانة صورة حي “ من صورة حى ؛ فيجب أن يدخل فى المد ما تقم 
به الإبانة » وإن كان لا بد من أن حصل الإنسان على صنة اليوان E:‏ عدوا 
توم د كن تسريى قشر عور أن یہی بهذا الاسى ما ضور بصورة النخلة 
تن طين وبا عن ان 0 كونه جیا متقدما'؟ ‏ شم یذ کر فى الد ماتقم به الإبانة . 
وهذام نقوله فى الاك 20 والبقع : إمهما وإن اشتركا فى وود السواد والبياض فا 
فا كان القصد إباتة جى من حى فما وجد 7 فيه وجب تقدم وجود سواد والبياض 
9 قم الإبانة باجنس . 

فإن قال : أفتقولون : إن أطراف الإنسان داخ7'؟ ممت الاسے ؟ فإن قم بذلاث 
(زمك آلا يكون إنسانا إذا قات أطرافه . و إن قم : ليست من الإفان اسك القول 
أن يد الإنسان غيره . 

تيل له : إنها داخلة فيا تفيده هذه الافظة ؛ لأنها تقم على هذه الججملة من غير 
(0) لالأصل: ٠‏ متندم 0 


(؟) ابلق : سواد وای فى ال.واب ۾ وااءقم : سواد وبدانى ف الطيور والكلاب ٠‏ 5 فى القأموس . 
(۴) كذا ااعتاهر ؟ وجدا (1)ن الأمل : « داخل » . 


| 1° 


۰ب 
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مخصيص کا أن قولنا ؛ غل بكم على هذه الشحرة من غير تخصيص . فإن قال : دب 
أن يقال فيمن قطءت يديه ورجليه : إنه إنان تاقعص » قيل / له : إن ذلك غير تنم ء 
01 أن يوم أنه ىكونه حيًا قادرا قد تفص فتمئم مته فإن قال : فيجب على هذا 
الوضوع أن يقولوا فى الشمّر وغيره : إنه من جملة الإنسان » قيل له : إن شيشنا أيا على 
رمه الله بقول فيه : إنه من جل الإنسان ه وإنما خرج من جملته المرّق واليماق 
والاقل*؟ الذى ف البدن . فما ما اصل به وما بهاله فإنه يدخله فى جملة الإنان » 
سواء احتاج إليه فى كونه حيًا أم لا ؟ ويقول : إن أهل اللغة يقصدون بهذا الاسم ab‏ 
هذه الل من غير مخصيص أبعض ما يتصل مها دون عض . 

اما شيخنا أبو هاشم. - رحه الله فإنه يقول : لا يسكون من حل الإنسان إلا 
ماهو من ججلة الم ؛ وهى الأجزاء التى تحأما الحياة ‏ فأما لمر وكثير من الق فايس 
من مامه ؛ الأنه لا يدرك به ولا يأل » ولأنه وإن انصل به عنزلة ما يمر تسمه من 
الأجسام التى اتصاطا بدكاتقصاها ٠‏ فى أنه ليس من جملة الى الثادر + ولا ختافان"' 
جیما فى أن الإنان قد يوصف بذلاك حًا كان أو ميعا ؛ لأنه لا يقصد به اليا آم 
الوت » و إا نقصد به الصورة واابنية الخصوصتين فى هذا القبيل دون غيره > وموته 
لا خر جه من هذا القبيل » فيجب أن يوصف ذه الصفة . قإذا عملت هله اجلة فرحب 
أن يكون ما به صار إنساناهو الأعراض الت محموعبا يصير ذه الدفة الخصوصة 
دون غيرها ما لا تخل له في هذا الباب . وإن عير عن هذه الأعراض بأا اة 
فيجب أن أعبر بذلاك عا صار به هذه البنية والصورة مها دون اغياة والقدرة ؟ لأا 


يُمدمان ولا خرج من كونه إنساناً » ومتى عدمت | الصورة والبنية انى الاسم . 


. حو الغىء» الثخين الذى ببق أسفل الضاق . وريد به هنا النالط و توه‎ )١( 
0 0 م‎ 
, (؟)اى ابو على وابو عانم‎ 


مدم ب 


وقد اختاف قول شيخنا أبى هاشم رنه الله - فى كثير من الت ٠‏ فذاكر 
فيا بعضه أجزاء من الأبواب أنه من جملة الإنان ؛ لأن الحياة قد نحل . وين ذلك 
عا ياعق السِن” من الضرس والوحج-م ؛ فإن ذلاث لا يصمح إلا وفيه حياة أو 
فى أ كثره حياة . وبين ذلك باقر سن وأنه آلام تلحق المظ وتصدعه . وبين 
ذلك أن ما فيه لين لا يمتتع أن يكون فيه حياة » قأمًا ما جا" منه وياس فيجب 
الا سكون فيه حياة . 00 لا حياة فى جميعه ؛ على ما اله شيحنا 
أو علىة ب رجه الله اه وتأول الرس والرّحم على أنه محصل فى أصول السن 
أو فى أجزاء ياطنة مستسكنة وكذلك القول فى الدُتْرس ء فأمَا الهم فلا حياة فيه 
عبرھا يما . 

وسال شيخنا أبو هاشم افده عن اللفتصد أنه قد يأل فى بعض الأوقات ويضمف » 
وأن ذلك يدل على انتقاص أجزاء فمها حياة من جملنه . 

وأجاب عن ذلاك بأن قال : إنه لاعتنع فى الدم إذا تقذ فى المروق أن يوم عض 
أجزاء اللحم ؛ فألم لذلك بعض الأ ويضمف 4 . وإن صخ فى الضف خاصة أن يكون 
تقد اع الور a‏ . وأا ما حصل ف البدن من الأمور النفصلة 
0 والبصاق قلا غلك فى أنه لاحياة فمبما » و إن كان فى جملة مالا حيا: | ف فيه | ماقد 
لابقوم البدن إلا به كالرطوية والرار“ وكتيرمن المظم . ولا يمتنع فى الدماغ مثل ذلكء 
ولذلك منمنا أن يكون ملا الع والإرادة ؛ لأنه لم بثبت أن فيه حياة[ أو“ ] أنه من 
جملته فضلا عن أن تله هذه / الأفمال الخصوصة . فأمًا باق جسم الإنسان فا أدرك به 
المرارة والألم فيجب أن تسكون فيه حياة » وماعدا ذلك ما حصل فى أثناء أجزائه فلا 


(5) هو امم كتاب له م سبق . (۷) ای عاب وم يكن اناه 
(rT)‏ جع ارارم وي ® لارلة باأسكيد دمر ولك 5 
( ) ريادة عر سا الباق 


۳4 


اكوم — 


تحب ذلاك فيه . والقطم على ذلك فدلا مميّنا غير تمن ولا دليل عليه . فأمًا المضو إذا 
لةه اللدر فاليا فيه بائية و إا يتناتص إدراكه ؛ لأن | تلدذر هو انصباب أجزاء من 
ار طوبات إلى ذلك العضوه فمق تی اشتبكت به رلته تناقص إدراكه . ولوكان تددر 
قد تن الخياة عنه لماص م أن يقصل بينأن يكون فيه خدر وبين أن زول عنه ۽ ولا أدرك 
به ثىء الببّة » ولا وجب على طريقة واحدةعود حال ذللك المضو إلى السلامة عند زوال 
تلك الرطوبة . وتفصيل ذلك الله - جل وعر ‏ هو العام به . وابى لأحد أن يقول : 
!د1١‏ کان الأدر ماد کر موہ قبلا وَجَدالرطوب مث ذلا تی سائر جسده مع غلبة الرطووبة 
عليه ؛ لأن كيفية تل هذه الأجزاللعضو ادر ما لاندركه فنسك بآن غيره ساواء فی 
مع أنه ل يمد مثل ماوجده اللدر . وليس لأحد أن يقول فى الدَمر والمقلم : إلا اولا 
وجود الحياة فيهما لم محصل فما القاء على الد الذى صل في الجسم . وذلاك لأن الما 
فما تخالف الزيادة فى نفس الم ! فإذا ل بشما فى ذلك لم عكن أن بتوصل بذك إلى 
وجود الحياة فما . ولذلاك و جد الهاء فى الشمر مخلاف القاء فى الجسى ۽ ورها زال الما 
فى الشعر مم حصرل الزيادة فى ام » ولت العاء فيه مم ھول التناقص فى الجدم, 
وإما فعا فى الل ا م داج إلمها لابأنضمام غيره من اال إليه على جهة لاال 
والجاورة . لأن ذلك ليس حكر ماص الحياة . وقد يوجد / فما )١(‏ لاحياة فيه كلزرع 
وغيره وكل ذلك يبيّن فاد مايقوله بعض الناس فى هذا الباب ورايس لأحد أن مل 
شيئا لأبكون حيا إلا مع" ما عل الحياة ؛ لأن مايتبر بد » هو من جملة الى“ غبر 
مامحتاج الى إليه فى حياته » وإذا افقرق الان لم يمر أن ريا جرى واحدا فى هذا 
الباب ؛ ألا ترى أن الى“ قد يحتاج إلى المَرَض » وعال أن توج فى المرض اليا » 
فکذاات لابعم أن يحتاج إلى الروح والدظل والشمّر وإن ل لما المياة » فلا كن إذاً 


)١(‏ ی الأسل : ١‏ عا » (؟)أى مما دی 


لا ۷ ب 


أصحيح هذه القضيّة ولذلك قلنا : إنه لأيكون من جل القادر إلا مابصح أن يبتدى, 

فيه الثمل بااقدرة لو وجدت فيه فَأمًا مايفمل فيه الفمل متولدا فلا يحوز ‏ وإن كان 
مصلا به أن يكون من اته » فکذلك لايكون من جملة الل إلا مات “ بصحة 
الإدراك دون سائر مااتصّل به ا ليس هذا حاله » وإن كانت القدرة تفارق اللياة فى أنه 
لامعتير بوجودها فى كون الل من ج القادر من حيث كانت القدرء إذا اختست 

بالجلة م نستير لكل محل » وليس كذلك الحياة ؛ لأنه لابد من أن يعتبر فيا هو من جملة 

الى حال الخياة فيه معنى تغلقها بالج » على مافم سر ناه فى ماب الصفات ء ولذلك حكنا 

بأن اليد من لة العام امريد وإن لم يكن فا علم ولاإرادة . وکل ماد كرناه من 
الأحسكام فإيما يحب فى الى” اتاج إلى حياة > وااقادر اتاج إلى قدرة . وأمًا الم“ 

لذاته فإنه يتيل أن يكون اة » فضلا عن أن يقال فى بعض الأشياء : إنه من ماته 

أو ليس من +داته » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وما د كر ناه من الأحكام آخرا 
لاختلف فيه أحوال الأحياء فى الشاهد ؛ لأنه لامع باختلاف صورتهم وبنيتهمء ولا 
باختلاف ألقامهم . وهذه | ججلة كافية فى هذا الياب . وإذ قد بيثًا من لكف »> ١+‏ 
فسيذ كر الآن مامحب أن تمتعر* به الكلف من الصفاث : من كين وغيره ؛ ليحسن 
أن 52 5 م نذا كر مايتصل بذللك باباء بابا إن شاء الله . 


الكلام فى بيان صفة الكلف 


فصل فى أنه بجي أن يكون قادرا 


قد بیتا من قبل أن تسكليف مالايطاق يقبح » وأنالقدرة حب أن تكون متقدمة 
لافمل . فإذا صح ذلاك وجب كون اا كاف قادرا قبل الوقت الذى كلف القمل قيسه 


A —‏ م 


ليصح منه إيحاد الفمل على الو جه الذى قد كف فإن قال : أفقولون : إنه تحب أن 
يكون قادرا فى حال ماأراد الله الفمل منه وأمره به » آم #وجبونكونه قادرا قبل حال 
الفمل ؛ قيل له : إنها يجب كونه قادرا فى الال التى عكنه معها أن يوجد القمل على الوجه 
الذى كاف ء ولا معقير بما یل من الأوقات + کا لامتعبر ما بمده ؛ لأنه ا يُستفنى عن 
القدرة بد حال الفمل ؛ لأن تكليف الفمل زائل فى تلك الأوقات » فكذلك يستذنى 
عن القدرة فى الأوقات الْتقدّمة لال الفعل ولا بلى حال الفمل . 
فإن قبل : فبذا و جب علي الثول بأنه ‏ سيحاته ‏ ين منه أن يأمر اليوم 
بفعل يفعل بهد سنة وبريد ذلك :وإن لم يكن الأمور فى هذه الخال قادرا على فمل مكنا 
من إيجاده ؛ قيسل له : كذلك تقول ؛ لأنا لانستبرفى باب المكين إلا بالحال التى إذا 
كان قادرا فبا صح منه إيجاد الفمل فى الخال الى كلف إ جاده فما . فإن قيل : فيجب | 
أن يحوز أن بريد تعالى ‏ الفمل من المعدوم والعاجز على هذا المد ؛ لأنه إذَا جاز فى 
حال الأمر ألا يكون قادرا جاز أن يكون عاجرا ومعدوما ؛ قيل له : كذالك تقول . 

فان قيل : فیازم على هذا أن بكون - تصالى ‏ مكنا للاعدوم وعخاطيا الممدوم 

كا قلم : إنه يكون آمرا لدوم ومريدا للفمل منه ؛ قيل له : إن” العبارات لا مدخل 
لما فيا “ريد بیاته من اسای . وقد دللنا عل أنه يجوز مته ‏ سبحانه ‏ أن يأمر فى هذا 
بالفمل بعد سنة إذا عل أنه سيزيح علله ويصيره محيث يمكنه إيماد الفمل على الوجه 
اذى كلف ء وبين أن ذلك إنها يحسن إذا كان هناك سن يتحمّل الأمر ويِؤديه إلى هذا 
العدوم فى الخال التى يحب أن م ماأمر به » ويكون فى مدل لذلك مصاحة »هاما 
وصفه ثمالى ‏ بأنه "كلت فت أريد به أنه آراد منه فل ماعايه فيه كُلفة ومشفة 
فغير ممستع إطلاقه . وقد بيت أن هذا معنى اكليف » وأنه لا معتيرٌ بكونالكا فى 
حال الإرادة مکنا » وا بعتبر بکو نه مدا فى حال الفمل . وإن أريد بوصفه ‏ ثعالى - 


— ۹ سم 


بأنمكله أنه ألزمه القمل الثاق فى الثانى فيجب ألا يوصف بذلك الممدوم . والصحيح 
علدنا هو الوجه الأول » وإن لم يبعد ألا يطلق لما فيه من الإيهام . 

فأما وصفه ‏ تمالى _ بأته مخاطب للمدوم ققد بین شيشنا أبو هاشم - رجه الله - 
أن ذلك لا يطاق عليه » حتّى إذا جد وصار عن بيغم منه امطاب ومحسن منه الخاطبة 
وصف بذلك . قال رمه الله : لأن وصفه - تمالى . ,أنه خاطب يقتضى ماعل بين 
اثنين : مثل وصفنا بالقابلة والحاذاة والبايمة والارية وغيرها فلا جوز أن يستممل إلا 
إذاكان هناك من يشاركه فى الخاطية . فأما إذا كان الخ_اطب معدرما ولا وسح منه 
الطاب فغير جائز أن يوصف أمره بأنه خطاب . وبين أن هذه اللفظة تفيد المفاعلة من 
جهة العنى » وأنه مفارق لما هو مفاءلة من جهة اللفظ دون الممنى ؛ مثل طارقت”؟ التعل 
إل ماش كله . وذلك يوجب ألا يوصف أمره بأنه تخاطية إلا إذا [ كان ] لكلف بصفة 
صو صة ؛ ومتی کان من اهم أن يجيب ويخاطب أيضا فعا بوصف بأنه مخاطب مي 
وفعت منه الخاطبة » وإذا لم يقع منه ذلك فوصغه بذلك إبما يصح من جوة التمارف 
اا کان تمن يصح منه الجواب وإصیر فى المي كأنه جیب : 

فإن قيل : أفتقولون ىكل فمل اف الإنسان : إنه يحب أن يكون قادرا قبل حال 
الفمل بوقت واحد ؛ أو مختاف ذلك عند ؟ قيل له : أما إذاكانالفملمبائيراً فإنه يصح 
أن يكلف قبل حال الفمل بوقت واحد ؛ لأنه متى حصل قادرا فى هذه الخال أمكنه اده 
فى الثانى . هذا إذا كان الفمل واحدا . فأما إذاكان أفمالا كثيرة فإنكانت نشم فى 
حال واحدة فال فيه ما د كرناه . وإ ن كانت توجد حالا بمد حال على جهة التوالى 
فيجب كونه”" قادرا على الميم قبل وجود أولها . وأما إذا كان الفمل متولدا فإن كان 


(6)ل الأمل : د كولىا 6 . 
( 1/27 ذالئشي ) 
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ذلاك النولد ما بقارن“ السبب الباشر وج بكونه فادرا قبله نوقت ء وإن کان مما تأر 
عن المباشر وبوجد غب وجب کو نه قادرا قبل حال سېپه يوقت ء وقبله 'وقتين . وان 
كان المعولد أفمالا كثيرة فإ ن كانت تترتب ق الهدوث وجب تقدم أ كوفه قادرا حال 
سار اول اساد يوقت .وان كانت تجتمع فى حالة واحدج الم فيه كالم 0 
المتولد والمتراخى إذا كان واحدا. وقد بنا من قبل على" أن الواحد منا بقدر على أن 
بفمل المتولّد ؟ كا يقدر على الباشر » فييدب صعة ما بنينا اكلام عليه فى هذا الباب . 
وقد 5 من قبل ا القدرة فى حال الفعل صح ۽ فإذا بث ذلاك م لحب کون a‏ 
قادرا فى حال الفمل » وإعا حب كوته كذلاك قبله على الترتيب الذى وصفتاه . وإعا 
صح ما ذ کر ناه تی كانت الأحوا ل كلها مراحة” 2 فايس يكنى أن يكون قادرا قبل حال 
الفمل ؟ بل يحب أن يكون قادرا على ما يتوضّل به إلى إمجاد القفل » طال ذلك ا 
قمر › على مانبيّئه فى الکن من الم وفى تفصيل الألات وفى متدّمات الأفال . وعل 
هذا الوجه تحب أن أعتير هذا الباب . 
ٍ ش 
فى أن الكلف بس أن يكون مكنا بالآلات من فمل ما كاف 


قد ينا من قبل أن فى الأفمال مايحتاج أحدنا فى إيحاده على بعض الوجوه إلى آلة ؛ 
وببنًا اختلاقها » واختلاف الوجوه التى تاج إلا قبا . وإذا صح ذلاك فكم لاعن 
أن 55 العمل إلا وهو قادر عليه يصح منه إ اده ع فكذلاك لا سن أن 1 5 


(١)ق‏ الأصل : « يفارق »> واافلاهى عا أتيث . 
(؟) كذاق الأسل . فإن لم تسكن صيدة فى التسخ ققد طمن بنا می أظهرنا أى أظير ١‏ القاري* 


(f)‏ أى سبلة .بسر لأاعاث قها عن فوم : أراسه :ق عله لاشقة واليد . وقد بقول مض لان 
اليوم : أحوال لان ع تاحة فى مفى راعئة ورطائه ويسر سل الماة له . 
5 5 5 0 
(4) كناف الأسل . رالود ل مثل هذا : أو فى مكان أم , 


TY‏ عد 


إلا وقد أعطى اللات أو مسنم نها قبل حال الفعل . وإعا تاج إلى آله من الفمل يتمذ ر 
إيماد, لولاها ؛ كا بعد ر إيحاد الفمل لو لا القدرة السابقة فك لا يس نالتكليف ولا قدرة| 
فنكذلك لا عن :سكليف ما ذكرناه ولا آله . وقد بينا أن المجيرة وإن خالفت فى 
ااقدرة » فهى غير عخاالفة لنا فى الال . و بيت أن ماواققوا فيه دلالة علبهم فى الوجه الذى 
غالفوا فيه . ويا وجه الامتدلال فى ذلاك فى كتاب الاستطاعة »> فلا وجه لذ كره 
الآن » وببتا هناك أن الألات مختافة الأحكام . فنها ماتاج إليه فى حال القمل . 
ومنها ماتحتاج إليه من قبل . ومنها ما حتاج إليه فى الحالين » وكدننا القول فى ذلك . 

وهذه الألات على ضر بين . أحدها لا يقدر عليه إلا القديم ‏ تعالى فلا بد من 
أن نه بأن يمطيه ذلك . والآخر بصح من العبد أن عمل لئفسه بأن بقصد إلى الجسم 
فيحطله على الصفة التى مها يكون آ1 ؛ كالقوس وغيره > فلا عتنع أن يكلقه ا 
القمل” ولا يمطيه اله » بل بكلّده أن عتما لنفسه ؛ على مانقوله فى العاوم التى قد يصح 
أن يكون فيها مالا بصعم إلا من فعله ‏ تمعالى ‏ ؛ ويكون فيا مايص من العاقل التوصّل 
إايه بالاستدلال - وتا من قبل” أن الألات لا تجوز على القديم سيحاته ب » وأن أحدنا 
إا تحتاج إلمها لأمر برجم إلى "كو نه عتاجا فى الفمل إلى استمال عل القدرة » ويصير 
ذلك الحل الا له . فلا يمسم أن حب كو ته على صفات مخصوصة أو اتصال غيره به 
ايصح منه إيجاد الثمل به وقيه . 

فصل فى حاجة اللكاف إلى العقل وال بحسن تسكايغه 

اعم أرث امكف کا يحتاج أن يكون مكنا من إحداث الفمل بالقدرة والآلات 
لوصح منه إذا ما كاف » فكذلك يمتاج إلى أن يكون ءالا ما كاف وبمغاته» 
والفصل بينه وبين غيره ؟ ليصح” أن بقصد إلى إحداته ؛ وليصح أن بعلم أنه قد أدى 


1e 


۹7 


PY ١ 


أن مملقه ‏ 


ما 


ما کا وان كان 0 بذاك الذي , مع لا يكون إلا ضروريا ولك ب 5 
تعالى - فيه . وإن صح كو نه مكقسّبا حن من القديم - تعالى ‏ أن کته مئه لیمج 
أن بل ويؤدّى ماعلمه » على الوجه الذى كلف . ولذلك قلنا : إن لكان بكو نه عا 
عا تأر كنا من معرقته إذا کان ما کله عا يصح أن أن ٠ود‏ به على الو جه اذى كاف. 
وإن يعامه ليذه بأن الم ليه ا فيكون عاره بسبيه کال E‏ أنه يزان ات ممة , 

فان کيل :ل س فد يصح و قوع الفمل من القسادر على جبة ة الاتفاق وان لم يكن 
عارلا بكيفيته . وقد يقم الفمل فى الجفس من الساهى ۰ جاز مته - أعالى ‏ أن 
يكافه إيحاد الفمل فى الجنس وإن ل يكن علا به » وان يكأنه الفمل على وجه مخصوص 
وإن لم محصل له الم إذاكان مما جوز وقوعه على جية الاتفاق ؟ 

قبل له : إن الفمل على ضر بين . 

أحدم يكون مما متسقاء فبذا القبيل ما لا عوز أن يقم إلا من المالم 
بكيفيته . وقد دلانا على ذلك فى باب الصفات . وجب مم عليه بكيفيتّه أن بل 1ء 
واجب عليه أو 5 فيه أو هبام منه أو قبيم ؟ ليصح أن یکت الإقسدام عايه أو 
الإخلال به . ونما وجب ذلك لأن القصد بالتسكليف / هو استحقاق الثواب » فإذا لم 
اح ا إستعدق” ذلك بالفدل إلا ويقصد إلى اناده على نمض الوحوه ٠‏ وان كان : و ا 
فعا إستعدق الثواب مق ل يفعله لقبيعة + ولا يصح د أن بقصد ذلك إلا وهو عالم 6 
کا و لصفته 8 وجب أن يكون عالما به من جية أخرى » وهی أنه لا بد من أن ملو 
له طريق إلى أن بعل أنه قد ای ما كلف على الوحه الذى كلف . وإ ا 
بذل الجهود ‏ أن بك بون مفر ا ولا ام 5 أن ل ذلك إلا مم الل بالنمل سوه 
فلهذه الوجوه وجب كون الكذّف عانا بالقمل الذى هذا حاله متى كله . 


0 a 


1 ()كما, وسن الأسل : « فنا ٠‏ أو + فإدا » بالثوئ ف الذال ي 


— YE 


فأما القمل الذى ليس at‏ فار اجب أن بكون عالما به أبفا للوجيين الآخرين 
دون الوجه الأول » و إن كان ببمد أن كاف الإنان إجاد الفمل فى الجنى ؛ لأأنه 
لا بد فيا يكلقه من الأفمال أن مص" بصفة #تضى فيه من جية المقل كو واجيا 
أو ذإ » ومن جهة الشرع كونهكذلك على جهة الصاحةوالاطف ؛ وذلك لابقع إلافى 
فل مخصوص وق جدلة من الأفمال إذا كان من أفمال الجوارح . فاا إذا كان من 
:أفمال القلوب ذلا عتنم أن EE‏ اء سنه که لا بد من أن عن عالا به ويكون 
فى بابه رة الأفمال امةن أفمال الجوارح ؛ لأنه إن كدف الإرادة قلا بده من 
أن يكون عابما بها وباأراد » وإن كلف النظر فكتل . وإ ن كلف الل عن أظر ققد 
5 أن العم انار بقوم ا مقام العم به من حيث بتو ار عله و إن نلك أن شعله 
أتداء خلا بد“ من أن يكون عالا لجنسه » وإن م مامه عاما ف الخال . 
فإن قيل : الس تقوثون فى كثير من الأمور التماقة سكيف : إن غلبة اظن" فيه 
تقو e‏ الل فېا قائم : إن التاكايف ع مم الظك" مالفعل وصفته » و أن لش يكن 
الكاف انا بذاك عقيل 4 : إن غابة الفان” إعا تقوم مقام الم فى طريق معرفة 
قبح الثىء وحسته ووجويه . فنا أن قوم مقامه فى العم ال الثمل قلا يصح . 
يبن ذلك أن غابة الفا فى أن فى الطريق عا ةو م مقام الم بذلاك ء والعم 
بور م مار ف ونان محصل فى الحالين - ول يحب من حيث قام 5 الى 
مقام الملل فى طريق هذا الم أن يقوم مقامه فى تمه ء قكذلك القول فى سائر الأفمال. 
ولمذا قلنا فى الاحتهاديّات : إن غابة الظن تتناول طريقة الشبه”'؟ ؛ وإن كان وجوب 
١(‏ )هو ال ا ا » وهو ما کان الثاني فه ب وهو الذى تمع بين الأصل والفرع - غير 
اسب لل لذاته بل بوث الاسبة بالالتفات ااه و يعض الأحكام ‏ کا يقيس پش "فدراء إزالة اأنجس 
على طوارة الحدث ف وجوب الاه » ولطامم بيلهما أن ان طيارة تراد لإصلاة ١‏ فكوا طرارة مرادة 


لاملا ليس +تلسيا لداته لر عرب الاه ي وا كن 1ا أوجب الفارع الاء و عآيارة ادت أوش ذلك هذه 
اللأسية . وااار ملم الثبوت ور ة۲ | ۴٠١‏ , 


۱ب 


Y1‏ عسل 


الفمل أو وجوب إحساته ‏ مملوما . وهذًا كا تقول من أن جهة القيلة مظنو نة 
بالاجمهاد » ووجوب النوجه إليها معلوم . ونظائر ذلك تكثر . وهو بين فى العقايات 
أيضًا ؛ لأن غابة الظن” فى الآلام أن فما فعا ودقع مضر: تقوم مقام اليل ا 
: 0 3 
فإعا قام غلبة الظن” مقام الل فى جهة السن والقبح » وأا العم بنفى الفمل وصفته 
قلا بذ منه» والاتبح التسكليف . وإذلات قانا : إن الظان" لكون القمل مخضا هة 
قبح لا حن منه الإقدام على الفمل . وكذلك متى ظظنه تمتا عة الان . ولذلاك 
لا #سن منا الإخبار عن الفير مع الظن / بكونه صدقا ؛ لأن ذلك يقتضى تجوز كواه 
كذياء وما جوتز نا ذلك فيه بقبح ؛ لأن الذى مخرج به م نكو نه قبيحا القطمعيل أنه صد'ق 
لا عاك . وليس لأحد أن يقول : إذا قام غلبة الفلن” مقام الم فى طريق المع فة بالأفال 
فى جهات القبح والحسن على بعض الوجوه قبلا قام غلبة الغا“ مقامّه فى نفس القدل ! 
وذلث لأن هناك إما قام مقامه لأن ممما مهل الفمل بصقة الفمل على سواءء ولا 
ذلاك م يتم مقامه !لأنه قد تقرتر فى العقل أن التحراز من المضارٌ المطانونة واجب ؛ 
كو جوب التحرتز من الفا لأعلومة » فلا فرق فى عابنا بوجوب التحرز بين حعول 
الظن” وال . وكذلك القول فى سائر الأفال . فإن قيل : و زوا على هذا فى 
مال رارق الساراك ن لقان" فيه مقسام الل ء قيل له : إنا سنبين القول 
فى ذلك من بعد » وأن الخال فما مختاف ؛ ولا يضم حمل إمضمما على إعض . 
فإن قيل : فإذا ثبت حاجة الكاف إلى الم فتى محتاج إليه ؟ أفى حال الذمل أم بل 
او فی الحالين ؟ قيل له : تحب أن يكون عالا بالفمل قيله هلى وجه كه القصد إلى أدائه 


دون غيره . فإن كان ا ذلك إلا بتقدم العلل بأوقات احتيج إليه فما . وإن ثم ذلا 


» فى الأسل :م علوم‎ )١( 
r أم‎ Rn; (؟+) كذا 5 والأول‎ 


وبا — 


تقد مه فى وقت واحد ا . و مجحب أن يكون عالما في حال الفمل أيضا ؛ لأن تاك الال 
هى حال التحرز من الذءل »وحال الإقدام . وسنیقمش ذلاك عند ذ کر السكلام فى الوجه 
الذى ا إذا وقع عليه الفمل صح" استحقاق النواب والعقاب يه . 

وقد بينا فى باب الات أن الفمل E.‏ لا ريصح إلا من هو عالم به قبل إ جاده 
وفى حال إتجاده .. وما أوردناه هناك يدل على ما ذ كرناء الآن . هذا إذاكان الم ما 
لا يصح أن يكتسبه التكلف وأما إذا صح أن يكت-به فيب أن يكون متمكن من الل 
بالفمل فى هذه الأحو ال حت بصح أن يسكتف . وعل هذا الوجه دملا البرهمى ا 
القيامبالشرائع كان مكنا من معرفة النبوة ومعرقة صحة الشرائم بمدها . فأما المقل فإن 
المكاقت يحتاج إليه ؟ لأن به بعلم كتير مما كف ؛ حو وجوب رذ الودبمة وشكر اليم 
وقبح الغ وحن اسان روسل به إلى الم بسائر ما کله عقلا وما عا طريقه 
الاستدلال ؛ لأنه لا يصح منه أن ينظر فى الأدلة إلا وه وكامل المقل وعالم بالأدلة على 
الوجه الذى ندل" . ويحتاح إايه فى أداء الأقمال جم E‏ مت لم يكن عاقلا لم بصعم 
أن بؤديها على الوجه الذى بستحي مها الثواب والءقاب . 

وا ا إلى المقل والل فلا بد من بيان مالي المقل ؟ اير 
الىكاف حقيقة ما يحتاج إليه من لات . 


فصل فى پان مائيّة المقل وما صل به 
8 أن المكل هو عباره عن جلو من الملوم خو صة “ی دصاات 1 ف a‏ 
صم مثه الدخار والاستدلال والقيام باداء ا 1 


آله . وفبيم من يقول : إنه حا + ومهم من عله قوة 9 قيل له 4 الذى يدل على 


— ۴۷۹ 


ما قلنام أتدمتى حصل ف الإنان هذه الملرم الخصوصة حصل عاقلا وإن ققد غيرها . ومتى 
وجد فيه سواها ولم توجد هذه اللوم لم يكن عاقلا . فعلنا بأمها المثل دون 
غيرها . وببذه الطريقة نل تابر لأعاتى واختلاقيا » وكورت المنى واحدا وإن 
اختافت البارات ٠.‏ 

فإن قيسل : جوزوا أن العتل غير هذه العلوم » وإن لم مجر آن ينفك أ رها 
من الآخر . قيل له : إن كل غيرين فلا بد من أن يصح على بعض الوجوه وجود أحدمما 
مم عدم الآخر » وإلَا التبس حالها حال العنى الواحد . ولذلك قلنا : إن الجبة هى 
الإرادة » من حيث لا يصح كونه محبًا إلا وهو مريد ؛ ولا يصح كونه مريدا لاخى» 
إلا وهو ی له , 

فإن قال : إن المقل ماج إلى هذه الملوم أو هو مضمن الوجود بوجودهاء واذاك 
لم يضح أن لو مها قيل له : إن اماج إلى الثىء قد يصح وجود التاج إليه دوه ٠‏ 
وإن ١‏ دصح وجود اتاج دون ااج إليه ؛ ألا تري أن الم وان م صح وجودء 
لام الحياة فقد يصح وجود المياة دونه » فسكان يجب أن يضح وجود هذه الم 
ولا صل عاقلا ء فامتناع ذلك كاتناع وجود المقل" .وا عمل 29 هذه الام . 
وكذلاك / القول فما محصل مضنا يديره . أنه لا جور ألا عو أحدها من الآخر ؛ لأ 
اوور مضمنا باسكون صح وجوده مع عدم كل جنس من السكون يشان ؛ 


إليه 0 رمح أن إو جم ع الكون ود وق 9 جس إن کان هادا حال اقل واأعل 


أن إصح وحود المقل 2 هذى الم وضدها 3 وهذا عال 5 


,» عالا‎ ١ : ف الأمل‎ )١( 
الأصل :امل هه‎ EIS 
, ١ مان‎ ٠ : فى الأسل‎ )۲( 


— ياس لس 


ولسنا تمتنع من وصف المقل بأنه جوهر إذا أريد بذللك أنه الأصل لاملوم ٠‏ وإن 
كان ذلاك مالفا لانة وللاصطلاح . فإن أرادوا به هذا للمنى ققد أصابوا المنى وأخطأوا 
الاذظ . وإن أرادوا أنه بصفة الجواهر نقد دللنا على خلافه . على أن المقل يوجب كون 
الماقل عاقلا » ولا يجوز فى الجواهر أن توجب الال اج » وإعا يصح ذلك فى 
الأعراش ااه درن ار هره ودا تبعل ما فاه غا أن اقل ار کان وهر وقد 
دل الدايل على تمائل الجواهر لم نل من أن يكون إجابه كون الماقل عاقلا لجنسه ولأنه 
قد جاور جسم الماقل واختص به » أو أن بكون إيحابه ذلا لأمر سواه » وقد عتا 
أن ما أوجب الح لنيره فإيجابه ذلك برجم إلى جنسه لا إلى ساثر أوصافه » وعادنا أن 
الجوهر لا موز أن مختص هذه اخ إلا على حية الجاورة فقط لاستحالة اللول عليه . 
فإذا صح ذلاك فلو آوجب هذا الجوعر كونه عاقلا وجب كونه عاقلا بسائر؟ أبماضه ؛ 
لأن الجنس قد حصل فا » وكذلك الجاورة والاتصال . وهذًا يوجب كون المائل هو 
العقل ؛ لأن العاقل هو الأبماض الشار / إأبهاء وهذا يتناقض . فإن قال : إنما بير عاقلا 
بذلاك الجوهر لاطافته ۽ وسائر” أإماضه لا نتم كه فذلات » قيل له : إن الاطافة إن أريد را 
الى 3 المدالقة لاكثافة فذلك عرض ؛ ولا يضح أن يوجب ذلت الجوهر كونه عاقلا 
طلول هذا المرض فيد أو لاتفاء السكئافة عنه؛ لأنا قد ينا أن تاب الثىء الصقة لغيره 
أن برجم إلى جاسه . وإن أر بد بالاطافة انفراد الوهر عن غيره فذاث لا يصح مم 
القول بأنه يحب أن بكو ن متلا جسم العاقل ؟ لأنه بتناقض ء ولأن انثراد الجوهر عن 
غيره لا يكسبه صقة لا صل عاها إذا کان متصلا يديره » فا يوجبه سه خب أن يو جيه 
فى الحالين جیما . وهذا برذه إلى ما ألزمناه من أن المقل هو الماقل » ويوحب أيضا 


کون جيم الناس متساوين فى كومهم عقلاء » والملوم خلاقه . 


, ن الأصل :انار‎ )١( 


(gell (هواذذ‎ 


, ۹ 


اهلام — 


| فما من قال : إن المقل آله فإن أر اد بذلاث أنه جم ةه بصنة على اد الذى 
تمقل الألات عليه ققد بينا فساد ذلك ءا تقدم . وإن أراد بذلك أنه يتوصل به إلى 
كتساب العلوم والاستدلال بالأولة فذيك مما لا عنم منه فى المنى » وإن كان القائل به 
طا فى المبارة ؟ لأن الآلة من جهة ااتعارف فى الاذة والاصطلاح لا تجرى إلا على 
الأجسام ؛ وهذه العبارة وإن كانت مخلاف العرف قى أقرب إلى أن ينسم بها فى الل 
من وصف العقل بأنه جوهر | . 

أن من قال فى العقل : إنه حاسة فقوله يرال مما قدّمناه ؛ لأن الحاسة إعا عبر سما 
عن جدم مب بأية مخصوصة ؛ كينية المين والأذن ؛ وذلك لا يصعت فى الأعراض . 
وإن أراد بذلاك أن بالمقل يتوصل إلى #صيل العلوم عن النظر والاستدلال فيوصف 
لذلاث بأنه حاسّة تشبيها له بالحواس التى تدرك ها الأمور » وتعلم عند الإدراك » فقد 
أصاب للمنى وأخطأ فى الافظ ؟ لأنهم لای مون کل ما أذى إلى الما اة » وإكا ددش 
2 ما أدرك ه الشىء وحصل العا عنده »> وإن كان حصول الهم عنده 
لا مدخل له فى ممنى التسمية ؟ لأسهم يصفون حاءّة اليمة بذلك وإن لم تار عند 
الأدر اك ماتدر که . 

فإن قال : أصغه بأنه حائة لأنه يدرك به للعلومات فى القيقة » فهذا يبطل لأن 
الدلالة قد دات على ما ببناه فى باب الرؤية أن كون الى مدركا لا يرجم به إلى كراه 
عالمافقط » وأنه مختس من حيث كان مدركا محالة معقولة » والعاقل لا يحد انه 
حالة وى كونه عالمامهذه المعاونات المخصوصة . ولا فرق بين من قال فالمقل ‏ والال 
فيه ما وصفئاه ‏ إنه حاسّة » وبين من قال فى النظر : إته حاسة . 


, كذاى الأسل . والأول ! «ماء‎ )١( 
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وبعد ؛ فاا بوصف الشىء بأنه حاسة متى ص أن بحس به » والعقل هو العم » 
ولا غوران يمن باامل » وإنما بعل به الشىء على ماهو به . ولو كان المقل حاسّة كان 
لا نم أن يكون عاقلا وإن م ل الد ر كات والحكيات والقبّحات ؛ ا يصح أن 
بدرك / الإنسان المبصّرات وإن لم دملا . 

وأنَا من قال فى المقل : إنه قرتة © فإن أراد به أنه لولاء للا صح" الأستدلال 
والنظر على وجه يِؤدَيان إلى اللوم شه من هذا الوجه بالفدرة التى يكن بها من 
الفعل » قبو مصيب ف الءتى ؛ وإن وضم التفظ فى غير موضعه . وإن أراد أن الم لقدرة 
في الافيقة وإ ن كان قدرة على العلوم التى صل للعاقل ؛ فيجب ألا تم أن يكون عاقلا 
وإن لم تحصل عاليا ذه العلومات » بل يحب فى عض الأوفات أن بكون كذلك لان 
القدرة متَقدّمة للفعل . وفى اتحالة ذلك دلالة على قاد هذا القول . 

وثبت هذه اج أن العمل هو عبارة عن العلوم الخصوصة التى ند كرهافى 
هذا الباب . 

فإن قال : فا تلات الملوم ؟ أتقولون فبها : إنها علوم محصورة بعد ء أو تحضر 
بالصفة دون العسدد » أو لا يصح حصرها أصلا ؟ قيل له : هى حصورة بالمفة ‏ ع 
ولا مدير فا يعدد . والأصل فى ذلات أن الفرض بالعقل اوس هو تفه » وإعا براد 
يتوصل ”" به إلى أ كتساب الملوم ‏ والقيام ما ككف من الأفمال » فلايد من أن #صل 
لاقل من الملوم مابصسم ممما أن :ثب مايلزمه من العارف ؛ ويؤدى ماوجب عليه 

من الأقمال » وما أل معه هذه العلوم . وما يسكون أصلا هذه الملوم ويحرى مجراء فى 
الجلاء ؛ لأن العلوم يعاق بعشنها ببعض هلال منمها أن 7" الطريق الواحد قد ممما 
10 ويد لقو رار (+)ف الأسل : « المقة »م 


(۴) كتا ١‏ والأسل : أن يتوسل . رض النجاة يمي عذف ( أن ) ل ثل هذا . 
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تی | جمع العلو ا بق الواحسد ولم صل العلل بيمضمها لم يدل الل بسائرها . رمسا 
ا ا و ماعل ين كرون الا ۽ حى لا يصح حصول الفرع 
إلامم الأصل . ومنها أن الق" مته مجر تجرى الفرع على الل » ایک 
فرعا عليه فى القيقة قة ؛ لأنه أو لم مخطر باله كثير من الأمور الجليّة ! م تنم آلا | 
لد اال بال ٤‏ 

فإذا صح ذلاث قبا وثيت حاجة الناظر المسعدل إلى أن يسكون عالما بالدايل عل 
الوجه الذى يدل » وغذا العم 2 بخيره من العلوم ليصح أن صل ويسم فلابد 
من حصول ذلا ابم ؛ يصح سنه أداء ما كأف م ن عم ول . ركل عل لامدخل 
له فى الوجوه الى تاها فُوجودها “ا كيدمبافى ال الاقل . ولدلا | / و جب ل 
1 في العاقل العام ” بكثير من الدركات ما م بک ن ها تعلق بتكل المقل . فالذى 

IE‏ 8 اا يكن ادا من الور دون عزف ا 
5 من أن يكون عالما كا ید رکه اوبعل من حاله أنه أو أدركه عيرم لملم إذا نم يكن 
هناك ليس . 

فإن قبل : ولل وجب أن يسكون الوم من حاله أنه يم كل الدركات رآ 
او أدرك امل ء وهلا اقتصرتم فى كال العقل على أن يسكون ءالما بيمض مايدرتهه ؟ 
قيل له : او لم تمصل عالا بالدرك لم يصح أن يعرف أح-وال الدرّكات » وآما م منه 
استدلال على إثيات الأعراض وحدوث الأجسام وصفات الفاعل ولا على 9 العدا. 
إأسره . فالحاجة إليه فى التكليف ماسّة . وإعا وجب أن يكون عالما يكل مايدراك : 
لأن طريق الإدراك قد ثمله ء فيجب أن يعرف الكل . 
)ی الأسل : ا أن 8 


يع كذ ريد الوم - ولو بال : ودود اکان أسوع . 
(ك)ى الأسل : ٠‏ أل » 
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فان یل ا إذا م بكان الإدر الد مو يا ذه الملوم فبالا حار حصول اما درن 
دون بعض ؟ وقد ذ كرتم من قبل فى هذا الكتاب أن الم بالدرك لا تاج فيه إلى 
5 ن الما مدركا ؛ وأنه اعم منه ث آمالى ‏ أن يقدئ فيه ذلاك ؛ فكيف يصح مع 
هذا القول أن تقولوا فى الادراك : إنه طربق العم مم جواز حول هذا العلل مع ققد 
لا الطريق ؟ 

کل له : إن حواز حصول الثى» دم وقد بره عل ادس الوجوه لا عنم من کون 
ذلك الثىء طريةا له : لأن نفس ما نشعله من الملوم عن أظر قد جوز أن نفل على إعض 
الوجوه مم فده ء ولا جنم ذلك كون الفظر طريقا » فكذلاك القول فى الملل بالدرّك : 
أنه له کب تروج الإدر الك ٣‏ أن يكون طريقا له دن توك ا من اه 55 سال ت 
أن يفءله من دون أن يدرك العلوم . وإن کان شيشنا أبو هاشم رجه الله يمتع من 
ذلا ومجمل حصول المل ”'" بالمدرك أوّلا متملقا ”© يسكونه مدركا ؟ کا تماق الل 
اکب ألا بالنظر » وإن كان فى الثاتى قد بوخد على جية الابتد': . 

قإذا صح کو ن الإدراك طرينا لاء على كلا القولين من حيث كان العلل بقوّى 
عليه ۾ ون حيث لا رصح مع كوت مدركا أن هو عن المدرّك ؛ كحواز موه شا 
إەامه من غير هذا الرجه » فيدب ألا حور أن عم دمض المد ر كات دون لەض » وان 
صل بين هذه الملرم التعلق الذى ذ كرتا إذا جمعها الإدراك ؛ 5 أن النظر إذا حصل 
نظرا فى طريق صوص لم ير أن بمصل | الم ببعضه دون هعض . ولذلاك وجب 
يەن ينظر م أن دن صح م القمل قادر أن هم داك فى كل ص صح الفعل مده هن 
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فير اختصاص . والاؤلى على الاصول ‏ وإن كانت ألفاظ الشيوح فى اکب 
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عتلفة ‏ الا يصح أن بفمل - تعالى - اليل دعس اندر كد ون دشن لا أن ذلك 
بصم اكه لا يختار فمل لمصاحة . والدلة فى ذلاك أن هذه العلوم تمتاج إلى العم بأن 
اند ركه يحب أن عليه > فلا يصح أن محصل مع کو نه غر عام بدذللك فى تقصيله 
أو حماته . هذا إذا كانت المدركات متساوية الأحوال . فما إذا احتعن مضا بى 
فإنه غير معفم أن تحهله . وهو حو ماذ كر ناه فى طريقة النقار : أن النظر فمها فى 
الم من غير تخصيص ! إلا أن يحصل هناك شببة . ولذلاث يجب أن محصل لاناظر فى 
' : : يجب أن ١‏ 

حدوث الأجسام العام عدوت 53 حسم وان : يحب أن e:‏ دوت م أعتقد 2 
لاشموة أنه محلو من الحوادث . فعلى هذه الطريقة اعتي' هذا الباب . 

وإها أوحبتا أن يسكون اموم من حاله أنه لو أدرك ماهو غير مدرك له امل ؛ 
لاءلة الى ناما 3 وشو أن هده العلوم ن بال بأنه کب أن على ماود رکه ”ی ا 
كالأصل له فى هذا الياب . وهذا عو ماذ کر ناه فی اإرؤ ية : أن الملل بأنه لاجم عنام 
#ضرتنا بتماق بال بأنه و کن لأدركناه 7 والأمر ظاعر ف أن هن م ن اله أنه 
لا مل اندو - أو عل مله أنه لو أدرك 3 عل E‏ منتقصس الال عن حال اليل 
أن يعرف ماتختص” هر به من الال ؟ جو کونه مر يدا وكارها وممتقدا ؟ على ما فداه 
فى باب الصفات ؟ لان من لم لم حال نفه کان متتقصا فى باب الل ؛ حق لا خرر 
أن غ لتحي اعا هين تماق هذا للم سار اللوم مله ماق 

١ 1‏ 5 
لفص الدركاثت بەس + وهذا العم فالاول فيه أل ينيع الإدراك . - و 0 يدرك 
تفه للم اختصاصها بسكونها مدركة ممتقدة . وهذ! العا كالأصل لاملم بتملق الفمل 
بالقاعل ؛ لأن تن ل يمام كون الريد »ربدا وممتقدا لم بعلم وقوع الأقمال مسب 


وله ودواعيه 5 
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والملم تقاصد الفير مالا تاج إليه فى هذه الطريقة ؛ لأنه ‏ أعالى ‏ او خاقه 
یار ض فلاة وحده كان لا تنم أن يتدل على أحو اله ء ثم على أحوال القدم 
- تعالى - وإن لم يعرف حال غيره . وإ نما يجب أن يرف ذلك من احتذاء أحوال 
الذير ؛ لأنه لولم يعرف ذلاك ل تام له الوم الى قاج إليها فى الذم واللدح ؛ لأن ها 
لقا بالقاصد . 

وی كال المقل أن رف دن حال الد ر کات الى ن الأجام مالحصل عليه : من 
اكونها مجتممة أو مفترقة ؛ ومن استحالة كونها فى سكانين ؛ لان می لعل ذلك م 
بل له من الملوم مامجرى جراها » ولا يصح منه الاستدلال على إثيات الأعراض 
وحدونها » وحدوث الأجسام » وتسلق القمل بالفاعل ؛ لأن كل ذلك يسثند إلى هذا 
ال . ولسنا نبد ألا إعلم من حال الأجسام القائبة مايعاه من حال الحاضرة » لسكن إذا 
عم فى الأجسام / الاضرع استحالة كولها فى مكانين. أمكنه التوطل بذلك إلى معرفة 
مساواة الذائية لها . وكذلك إذا علم ألها لا نحو ون خاو من أن نكون تة أو مفترقة 
فيا بشاهده ۽ ٿو ص بذلاك إلى أن ماعداء مله ء في“ الاستدلال على هذا اه و سز 
- 1 0 
على هذا جواز الللاف فى هذا الباب ؛ لأن أسماب الميولى اون فيه ؛ لأن ماسيرون 
إايه غالب غير حاضر . وكذلك فكثير من العامة بمتقد فى بعض الأحام جواز كونه 
فى سكا نين من غير أن يشير إلى الأجام الماضرة وإن بعسد ذلك عندنا ؛ لأمهم إبما 
يمتقدون فبه أنه ينتقل من مكان إلى سكان بعيد فى يسير الأوقات أو يمتقدون أن ذلك 
ف العدور ٤‏ من غير حك مهم حخصوله . 

وعلى هذا المد عب ف العاقل أن يكون عاما بأن الجم لاعوز أن يكون تدعا 
محذماء ولا الثىه موجود! معدوما . وهذه الطريقة جب أن تستمر” فى سار الصغات + 


. أى لأن الال والكأآن‎ )١( 
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لأنه إعلم a‏ أن الموصوف اما أن کون عل صفة أو لاس عا 0 ولا فرق ين أن 
تكون تلك الصفة الوجود أو غيره ء وإن كانت الصفات التى بام حصوها باضطرار 
أظبر فى ذلات من غيرها . وهذا الملم فقد ممتاج إليه فى العم بأن الجسم عدّث والأعراض 
محدئة فى إبطال قول كثير من الخالفين من الجثمة وغيرم ؛ ألا ترى أنا تقول : لوكان 
امال س سما اوجب كونه #دثا » وذلك يستحيل فيه من حيث ثبت قدعا » فلابد 
من تقزر هذا العلم لصح أن يبتى عليه ماعداء . وكا يجب أن يام حال الأجسام على 
ماذ ک ناه فكذلاك مس أن بعلم من حال الأحياء مامه ہے" الاستدلال ا ع ای 

ب - 0 ١‏ 
الأفمال بهم وعلى اختصاصهم ا ثم عايه من الصفات . ولذلك أوجب أن بعل مقاصد 
الغجر لصح 9 عام وثوع التصر ”ف م4 ب اده 5 ولابذ وا هذا العام ليفصل ا 
صل لم يمكن الاستدلال على أحوال الفاعل . 

ومن كال المقل أن بەر ف دض الات 0 و لس الات ٠‏ وامصض الواحدياتث ' 
فيعرف قب الغلا وكفر الثممة و الكذب الذى لانفع فيه ولا دقع ضرر» ويم حن 
سارل والتفضل ويم وحوب شكر العم ووحوبي رد الوديية عند الأطااية 1 
والإتصاف ء ويلم حن الذم على القبيح إذا لم يكن هناك منع ء وحن الم على 
الإخلال بالواجب مم ارتفاع اللوانع . وإنما يحب حصول هذه العلوم ؛ لأنها اوم صل 
0 تحصل لكلف انقوف من ألا يفمل النظر » وابتداء التكليف متعاق به ؛ ولأنه 
لاح ده العام بالل إلا ممه ٤‏ لأنه می : يعرف القرق ن الحسن والقبيح 5 ا 
موه أن دراه القسديم چ مال کک عن ليجات 3 و إضيف إليه الجسنات 5 و مار من 
الألطاف والصال لانت إلاممه . ولا لصح أن يعم سائر القباتج السكتسية عقللا وسمما إلا 


بأن مفلل هذه الماوم له فقيس عامها غيره . 
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ومن جلة كال المقل الام بكثير من الدواعى ؛ لأن معرفة الألطاف لانصح 
إلامعه . فى لر يعار المضارٌ والناقم ا وأن الضرر المحض يحب أن يتصرف عله ؛ والئقم 
المحض بحسن منه الإقدام عليه لم يصح له .بادئ التكايف » ولاسائر مايبنى عليه » ولا 
أن يفرق بين الإلجاء والتخلية » وبين ما جوز أن يتوجه ممه الذم والدح إليسه ء وبين 
نازول ذلك عند نذا لر غا لايد لكل مكلت سه 

واختلفشیخانا ‏ رح االله فأمًا أبو على رە الله - قول : إن الل 0 
الأخبار من كال العقل كالمل بالدذكات . وكثيرا مانجرى رخا أبو هاشم - رعواوت 
الكلام فى كتبه على هذا الوجه . وقال قبعض الإلهام : إن ذللك ليس من كال المقل ؛ 
وإن المقل يكل دونه ويصح التسكليف مم عدمه . وبين أنه لو کان من كال المقل 
لكان اطير فى أته طريق العم ؛ بابر عنهكالإدراك ۽ فسكان لاتحتاج إلى تسكر ره عل 
السام ليمله . فدل ذلك على أنه بالءادة وإن لم مختاف المادة فى عدد الخيرين إذا 
تاوت أوصافهم . 

ويحب عل هذا القول أن يكو ن حفظ للدروس والعلم بالصنائع عند مارستما بالمادة 
للحاجة فما إلى التكرر- ؛ إلا أن ذلك وإن كان بالعادة فلابد منه فى الت كليف السمعى ؛ 
خا إذا كان السكلف غاي عن الرسول أو موجودا بعد موته ؛ لأن باطبر يسل إلى 
معرفة شر ائعه وعادءه . ولا بد فى كثير من التكليف الشرعى من المحفظ ايصح أن يؤدى 
ما كاف أداءء ‏ إلى غير ذلك » ويقوم بأداء ما كف على الوجه ال ى كاف . فأما كر 
الإنسان لأحواله السالفة واا مور المظيمة إذا حدثت فزلة ‏ استمراره | على السام 
مدر كات وإن تقغى الإدراك فى أن ذلك من كال المقسل ؛ لأن من لم يكن ذه 

(5) كنذا والواحب : « اقول » . (؟) ذا . وتان الأسل عم ال بالأخار . 
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الصغة يكون منزلة من لا دام اا_در كات ف الانتقصاص وإن كان الدسير من ذلاك 
مالف المظى منه . 

فهذه اللة إذا حصلت فى الى منا كان عاقلا » وحسن مته - تعالى ‏ تسكايقه 
إذا تكاملك سائر شروطه . وإما ميت هذه العلرم بأنها كال عقل على جيسة 
الاصطلاح ؛ مرن حيث کان التتكليف بحن عندها . وبصح منه النظار والاستدلال 
إذا حصلت له . 

أا العقل فإمايوصف بذلاتلوجهين : أحدها أنه كنعمن الإقدام عا تزع إليه تفه 
من الأمور الشعهاة القيحة فى عقله ء فيه هذا الملم بمقل الناقة المانع ها م تشميه من 
التصر”ف . والثااىأن معه تثبت سائر العلوم ا مته ةة بالفهم والاستدلال . فن حيث اقتضى 
ثبات سار العلوم المتملةة بالغبم والاستدلال شبه إعقال الناقة المقتضى لثيانها ٠‏ رلذلاك لم 
نصفه ‏ مال ب بأ تھ عاقل » وإن عام كل ما مامه الماقل بل جيم العاومات 

فإن قال : فيج ألا تصفوا من جملة هذه العلوم سهذه الصفة إلا الما بقبح القبيح 
دون سار العلوم » وأن تصقو! العام 
المراهق بأته عاقل إذا علم بض القبّحات .واد ذلك أجمم يطل ماد كر توه . قيل له : 
إن هذه القسمية على ما ذ كر ناه يجاز ليست محقيقة » ولا يجب [ فى اجار ° ] الاطراد 
اكوجوبه فى المقيقة . فلذلك لم يسنم كل علم بقبيح بأته عقل » وإنها منص بذلك الام 
الضرورية ا وإنما وصفنا جميم العاوم بذاك لأن الما بقبح القبيح لا م إلا بهء قصار 
رلته من هذا الوجه » مل الاسم اسمال یسه ؛ والراهق فايس محصل له الملم بللةببحات» 


بقبح القبيح وإن كان مكتبا بذلك ؛ وأن توا 


وإغا صل ظلانا بها . فلذلك لم يوصف بهذه الصفة . ولبى لأحد أن بقول : يحب أن 


تصفوا الان بقبح القبيح إذا صرف عن فدله كصرف العام عه بأنه عقل ؛ لأنا قد بدن 


(1) زبادة اقتضاها الباق , 


سس ۷ لس 


أن الجاز لا بقاس . فإذا لم ثحب وصف سائر الماومبالقباأح بذلك فبألا ب وصف الطن 
والاعتقاد بذلك أولى . وعذه التسمية وإن كانت بالصفة التى د كر ناها من حيث اللذة فلا 
متم أن تسكون حقيقة بالاصطلاح لاجملة التى ذ كر تاها من العلوم ؛ لأن المسكامين قد 
جعلوها موضوعة لا ذ كرناه » وإن اختلفوا فى الملوم التى مها بتكامل العقل ؛ واختلافهم 
فى ذلك لا يؤثر فى اتغاقہم من أن ماعتد كل واحد مهم أنه يصح معد النكايف سيه 
عفلا . وأعل الاغة فليس يقصدون بذلك إلى الم وإما بقيدون به القع وما يخرى مجراه ؛ 
وقع ذلاك بالل أو غيره . فءلى هذا الوجه تحب أن محري هذا الباب . 


فصل 
فى أن اا کلف جب أن يكون مشتميا ونافر الطبع ليحسن أن يكلف 


اعلم نال نش افاي هو اويا لمتكا فوا ولو بدا مق أن مكو 
مستحقا بألا يفعل الواجب » وبأن يفمل التبيعم العقابّ ؛ لأن مالا مضرةة عليه فى 
ألا يفيل لايحسن إيحابه عليه على مانبينه من بمد | فإذا صح" ذلك وغل أن مالا مغقة 
عليه فيه ال لا رتح يه التواب: قحب الايكلت إلا اذا حال يدل عل ذلك 
أنه قد تقرتر فى العقل أن ما ينتقع به الرء لا يجوز أن يستحى به بدلا من المنافم . ولذلاث 
لايمد” فاعله بقيره أو بنفسه مضا ظالا وإن لم يفملسواه» وإنما يسدق النفع على للضار 
وما تحرى مجراها . ولذلك متى قمله الإنسان بتفسه أو بفيره مفردا عن اناف كان مغر 
لاما . ولذاك يجب الانتصاف فيا هذا حاله دون الأول . ولذلك قانا : إن الضرر الخض 
بقح ؛ حتى إذا ادى إلى منفعة أو دقع مضرة بحسن . وکا وتر فى حسته ما ذ كر تاه » 
فكذلك بمب أن بعقير فى حن فعله بغيره ذلاك . ولا فرف بين أن فمل بغيره الالام 


4 1 
او اة الاو الشائة فى أنه إا مسن متى عر"ضه به ابدل من المناقم . وهذا ييف 


AA‏ س 


فى الشامد ؛ لأن الواحد منا إذا آم غيره أوألزمه الشاق فالحال واحدة فى قبحه إذا عر ى 
عن بدل » وحسته إذا ثبت فيه البدل . ولذلك أ بطلتا قول أسماب اتناس" وغيرهممن 
حيث زعموا أن اكليف قد يدخل فيه الأمو ر السسيلة . فإذا صح ذلك وغل أن الثةة 
بالفمل لا تحصل إلا مع الشهوة وتفور الطبع فلا بد متى أراد تمالى سكليف السكآف 
أن مله مشعهيا لأمور وتافر الطبع عن ا كما أنه لا بد من أن کەو یکل عله . 

فإن قيل : ومن أين أنه لا يصير الفمل شاق إلا إذا كان تافر الطبع عنه ؟ أو م 
درق الشمة تاق ادل يلوق الآلات عند الثى والب ؟ أو اسم دون 
الشمّة تلحى بفقد المشعهى ؟ أو م دون الفمل قد يث اضروب من الاعتقادات مم 
ققد الشهوة والنفور ؟ 

قيل له : إن التعب إذا لمق بالماشى”'" فلا بدا من أن يكون نافر الطيع عا تمصل 
فى أعصابه من الأ ؛ لأنه لا ل من حدول وهن فى المضو وافتراق يحصل عنده الأ 
قإذا كان تافر الطيم عنه ألم به وش عليه الفمل . ولذلك لا تلحقه مشقة الأقدال إذ! 
١‏ صل هذا المنى . وليس لأحد أن بقول : فيجب إذا م تمصل هذا الى 
ألا يصح أن يكلف القمل » وألا يستحق على هذا الوجه الثواب على إسير ار كات 
وبسير القول والد.ل . وذلك لأن هذه الأضال لا بد من أن يكون لما تدخل فى 
اة ؛ لأنه إذا اجتمم مم فدهك التق N ANE‏ 
من هذا الوجه له حظ فى الشقة . ولم تقل : إن كل ما يكف الإنان يجب أن بأل 
ران رن ناقر الطبع عنه ؛ لان نفور الطبم ةا عاق امير كا عون ا E‏ 
وغيرها . وإنما أردنا 35 الألم وما يؤذى إليه ويكون له حط فيه على بعض الوجوء » 
شابخ عند القائئين ١ه‏ أن تمل الروح إذا ارقت البدن فى جين تايل لاروح فتميش به . وا 


ابات أ اقا ٠۲١‏ . (؟) يقال : ملعل : زال عن موضمه و يريد اكك وااتتافل , 
(۴) فى الأمل : د بالدى ٠‏ , 


— FA — 


ولذلات قلنا فى الركات إذا أدت إلى اللا : إنه لا حط لها فى المشعة » وإ ن كانت مثل 
المركات التى نشن إذا أدت إلى مضرة ؛ لأن الوجه فى كوبا شاقة إذا كان مايؤدى إليه 
اختلف باختلاقه . لكته لا م يصح معنى الشقة فى شىء من الأفمال إلا مع #ور الطبع 
جعلناه شرطا وصار کانه متملق | بالسكل » اما ققد الشتهى فبو فى > الشاف ؛ لمأ 
صل عنده من الثم" والحسرة » وإن لم تحصل هفاك ألم ٠‏ ولیس بقدح ذلا فیا ذ کر ناء ؛ 
لأنا قلنا : إن القءل لا وز أن بشق إلا مع قور الطبع . وقد يننا ذلاك والذى سألت” 
عنه فى فقد الى ليس بفعل على الحقيئة » وأا هو انتناء ما وميه » لسكنه عل عل 
الاق “ن الو وه الذى يعقاو . 

وأمًا ما يلحق النفس من الإقدام على ما تمتقده ضارا مو لا فذلاك أيضا تما رى 
ګر ی اشاق لكان قور الطبم 1 نه اع بصح أن متمد کید ما لجل مى حصل 
له الل بما بش فى الحقيقة . فإذا تصوتر ما اعتقده بصورته حل عنده حل الشات ونه 
مضع وغَي. ولذلاث ص دخوله نحت التكليف . اكن ققد المشمهى ]ما يؤثر ماد کر ناه 
الأخربن قد صح مم المشقة وإن ١‏ عل الشموة وإن كان لاد من حصوطا من و حه 

فإن قيل : أفتةواون فى جيم ما يكلفه الإنسان : إته لا بد من أن عمال فيه معنى 
المشقة ؟ فيل له م لا بد من أن حصل فيه مشةة أو فى سبيه أو فيا يتصل به ما يعبر وهو 
كالشىء الواحد إذا كان التسكليف متتاولا لغمله . لذللك قلنا : إن النظر ذا كان شاقًا 
صار الملل التوأدعنه عمزاته » فلات تناوله التكايف فاستدق به الثواب ؟ لأنه إذا | جاز 
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ألا يكون الشىء باقراده شاا ۽ وإذا أدى إلى المامّة دغل فى الأمور الشاقة » وكذلاك 


العلوم التى نفعلا عتدد کر النظر وإنلم بکن فيه الشدّة فلا انصات بد اله واستحصار 


لضف 


يفخا 


e 
. الدواعى صارت الشقة كأنها فمها » فاق بها اواب » ودخات تحت التسكليف‎ 

وقد قال شيخنا ابو هاشم - رجه الله فى الإنسان : قد يتحق الثواب إذا عدل 
عند ما يلت به عا هو أشبى مته وقصر نفسّه عايه , وهذا أين؟ صل فى حك الشاق ؛ 
من حيث قصر ته عليه وعدل به عن الل وإ نكن الأول أن بلحق ذلك بفقد 
الشمبتى ! لن قد ثبٹ أنه تعالى ‏ قد عر"ضه لاستحقاق الثواب بألا عل ما يشهيه» 
وإن ل يكن هناك قعل يوصف الشمّة ؛ ويقال : إناقد أمربه أومبى عنه أو كأفه ؛ لکد 
3 ثبت أن ما باحق بالنفس لنقد الْشمَى والامتناع منه بمنزلة ما يلحق بفمل الشاق من 
انر والحسسرة لم قنع أن يحرى ذلاث جرى الشاق" فى استحقاق الثواب به» ولدلا جمل 
ا حدوث ألم واحد . وعل هذا الوجه بنا الإحباط والكار 
فى باب الوعيد ؛ وعليه اعتمدنا فى باب الوّض . فإذا ثبت ذلك فالفمل وإن کان مادا 
قت عدل به عن الألذَ فلا بد من أن باحق الاسر“ فيه ما باحق بفقد الشسهى وأزبد : 
فاذاك صح أن بستحت الثواب » لا أنه يستحقه على الذمل املد » لكن على عدوله عن 
الأشهى وقصره نفسّه عليه بالإرادة والكراهة . ولذلاك | شرطنا فى استحقاق الثواب 
بألا يفعل القبيح أن يكون مهيا له ؛ لأن من حق الثواب ألا ستحق إلا بالأمور 
الشاقة أر بألا يفمل الأمور ال إرَّة ء فبحل عل الاق » على ما يياه . وأما استحقاق 
ادح بذلك فسنذكر القول فيه من بهد » وى القباتم الت إستحق مها العقاب ؛ لأا 
لا مدخل لها ”© فى هذا الباب من حيث لا بشترط فى استعقاق العقاب سا اانه 
ولا فى استحقاق العقاب بألا يفمل الواجب ذلاك . 


. له‎ «١ : ف الأسل‎ )١( 


اروم 


فصل فى أنه لا يحوز التكليف مع المنم من فمل ما كلف 

اعلم أن من شرط اكتف أن يکون مل عدوي فنا کف . وم كان 
هناك متع زالت التخلية ور الفمل لأجل فالتسكليف قبيح . وقد بيا من قبل آرت 
كلك تن قد عليه انا كلت بی وج ہکانلا يحسن » وأنه إنما لم يحسن تكليف 
مالا يطاق ذه العلة . وقد علدنا أن الفمل بتعذر مم النم ؟ أنه يتعذر مع العجن . 
فيحب ألا سن منه ‏ مال _ القسكليف ممه , 

فإن قيل : جوزوا أن يكلفه ‏ أعالى ‏ بشرط زوال امعم » وإ ن كان المع اما لم 
صل شرط التسكليف ء فلا بوجب ذلك كونه مكافا لما لايطاق » فيل له : إن القديم 
- تعالى - عالم حال السكلف فى وقت الفمل » قإذا كان المعلوم أنه عتنم | القعل عليه 
ائم يحصل كان منز أن يكون فى المعلومآن يكون عاجزا فى تلك المال » فک لاحن 
تكليف العاجز بالشرط ااذى اله فسكذيك تكليف الممنوع وإننا يصح الشرط فيمن 
لا على حال الأمور » فيشترط فيه ما خرج به تسكايفه من القبح إلى ان وذلاك لايصح 
الي 

فإن قيل : إن لم يكن المدوع مكلا فيجب ألا ذم الواحد متا على منعه غيره من 
صلاته ؛ لأنه لم دمه من فمل ما كلف » وانتكاف مه له أنه لم يكاب أصلاء فيصير 
مائما له من قمل ما لم يكلب ء ولابستحق الذم بإلتم مما جرى هذا الجرى ؛ وإن استحق 
به الذم فليس بستحن إلا اليسير » ولس كذلاك حال الاتع غيره من الصلاة . 

قيل له : إن هذا لانم ذا كان منعه هو الشرج للممنوع من أن يكون مكنا الملاة 
ومتتفما بأدائها صار مفرتتا له مهذا القعل منفعة لولا عله لأمكنه الوصول إلمهاء فصار متعه 
له من هذا الوجه عفاما أو ابس كذلك إذا مثمه من قعل أولا منعه لم يدخل تحت 


A 


۲ الس 


الدكايف ؟ لأنه لا فوته مهذا الثم ما د كرناء من المنفعة [ وإن”'؟ ] فمل ما يستحق به 
لدم عاية ۽ لزه إا يشبح من حخیٹ ممه دن اصرف 4 وف الأول اا من هذا الو + 
ومن الو جهھ المتقدم جوا 58 

فإن قال : فيجب على هذا أن بسعحق - امال - الذم إذا لم كمه أصلاء 
أو اخترمه بعد اكليف أو أعزه أو متعه _ تعالى - على هذه الصفة ؟ قيل له : إن 

5 .2 3 
الو جه الذى له عظلم هذا انم هو تقدم امكيف الذى يجب أن يتناول عذه الصلاة لوللا 
الم » فصح أن يكون عضرا به | من حيث فوته ماذ كرناه من الناقم . فإذا لم يكف 
Is‏ أصلام يصح" هذا العنى فيه . وكذلاك إذا أتمزه أو مدمه ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ إتما 
م 0-3 2 
3213 الأمور الت عدر عامها دون ما اھا 1 ہی أوفمل اامكلفى” ی تلات الال مل 
ما كله فى سائر الأحوال لكان تاعلا مالم سكاف » وليس كذلك متى کان الام 
غيره - تعالى - لأن متعه يكون سبب زوال التتكليف والنفم » وإن كنا لا تمد أن 
دم هذا لد دن ية الشرع م ولانه 2 لان مالع غهره من ااصاة کون أقرب 
5 ب 5 5 
إل أن قم : ورك 0 3 أن الأمر لقيرة بعل اناير يكون أرب إلى أن يعمل أمثاله : 
فبذا أيضا پو جب عم ما ذكرناه من الفعلل . وقد بينا من قبل أن انع عدن ان 
کون فى حال الفمل لا فى حال الم . فيزلك شرطنا فى أول الباب ألا بكو ن لانم 
حاصلا فى حال القمل » وقد ثبت أن هذا هو الصحيح دون ما بقوله شيخنا أو على 
5 که ا علد م أن انع كالمجز ق وحوب کو نه دما 031 وا" وجه لإعادته. وا اا 
الفمل عليه يفقدالّألات وغيرها ققد سبق القول فيه . 
(6) زياد قم ؟ اا يال , 


(؟)كذا . والأقرب : عدم » واوله : منه أى من الصلاة ود کر ها باعتبار أنها عل , 
(ع) أن اراد ال الرعد باافمل ؛ وهو الزءن ااسابق على الفعل , 


AY — 


فصل ف أن من شرط اللكلف زوال الإلجاء عنه فى فمل ما كلف 


اعر أن الفرض بالسكايف التعر بض لمنازل الثواب . فكل معتى أ خرح السكافف 
من أن يستحق يفعله الماح ثم جز أن يتناوله أ اكليف . وقد صج فى الشاهد أن 
الناعل لا هو ملسا إليه لا يستحق به الدح . وكذلاك لا يسعدق الدح إذا أ ينمل 
ماهو مادأ إلى الا يشل . فرحب أل یکا ما هذا حاله . ويبين ذلاك أن الإنسان 
لا دت للدم لأ لم بقتل تسه مع زوال اليه “ولا لآنه سعط باتطردل وا 
0 زوال الماجة » وكذلك لا بستحن المدم على هر به من السب فإذا ثبت 
أنه لا يتصق الدح عليه فألا يسدق به الثواب أولى ؛ لأن ما يُطلب من الشروط 
فى الدح يجب بوته فى الثواب ؟ وقد يدبت فى الثواب من الشروط ما لايقبت فى المدح . 
وال فيه ظاهرة . وذلك لأن للدم نما يستحقه الفاعل بالقمل متى فمله لته فى عقله . 
فأمًا إذا فمل الفعل لدقع اأضرة أو لاجتلاب التنمة الخاضرتين فإنه لا يستحق” به المدح . 
وما هو ماجأ إلى قمله إتا يقعله لنافمه ومضارّه فيجب ألا يستحق للدح ولا التواب 
وأيضا فإن امد إنما ستسقه من ل إلى فمل غير ما فعله دايع فیوا ر ره عليه » على تحمل 
الاش فيه أو ما يحرى راه . وذلك لا يصخ مم الإلجاء وكل ذلك بين أن مع الإاء 
لا حمسن اكليف . فإذاً يحب كون السكلف محل بينه وبين الفعل متردد الدواعى إلى 
الأفمال وخلافها . 

وقد يتا من قبل" أن النع لا مخرج القادر من كونه قادرا على فمل ما مع منه مق 


(A 


5 حا زله ا الوه 2 CIF‏ 
حصل له من الدواعى إلى الفمل ما قوم مقام الشهوة والنغور |[ وءن ثم |7 حسن ۲۲۸ 


)١(‏ الواجب ؛ من هذا اله د ولكن ذهب به متحي الصفة ناستممل أنه ما 
(؟) الاستماط : إدغال الدواء ووه فى الأتف , 
(ع) زيادة اتهاها الاق . 


(0هإوذ الى ) 


هوم — 


أن يكلف . وقلنا : إن لهند ل اعدقدوا فى قتل أنفسهم أن فيه منفعة من حيث بققفى 
تخليص النور من الغللة صح أن يكأفو ! الامتناع من قتل أنفسهم وأن يستحةوا بذلك 
الاح إذا لم بفءلوه . وإن كانت اله مت زالت لم يستحةوا على ذلك الدج لصول 
الإلحاء : ولذيك قامت اليه عندنا مقام تفور الطبع فى أن عنده يصير الفمل فى حكم 
الثاق ؛ فستحق عليه المدح والثواب . ولا عتنع اختلاف التسكلين الاعتقادات 
والشبّه فايس لأحد أن يسننكر ما قلناه من حيث مختلف التتكليف لكان جيايم با 


دش ضيه المدل وإرادم ااشبه عل أنفسهم 5 


فصل فى يان وجوه الإلجاء وما يتّصل بذلك 

قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله فى إعض الطبائم : إن الحا هو من دقع إل 
ضررين يدنم أعظممما بأدونهما . ومثل ذلك بالا إلى المرب من اسيع » والادأ إلى 
أ كل ايتة إذا وفع به الجوع الشديد » واملجأ إلى المرب من المدق . 

وذ كر أن الإلماء والاضطرار فى اللغة ممنى واحد . وذكر قوله ‏ أعالل - 
( ھن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إم عليه ) » وقوله ‏ تعالى ‏ : ( إلا“ مااضطرر م 
إليه ) وغير ذلك . وبين أن المتسكلمين إتمافرقوا بين الفرورة والإجاء من ية 
الام طلاح 0 وإلا فما س هة الا لا مختلفان 4 رذ کر | أن عصیل الايا أن يفل 3 
مايقتذى اهرب من ضر آآخر لوال هراب منه انزل به . 
اليم ف ادس الاحوال انه إلجاء ١‏ واا يوصت أنه مادأ إى أكل الميتة وان ل تاه 
EEE‏ حظر أ كله فصار عمزلة المضار لولا كونه مدفوعا إليه . وبين أن الروت 


ىع الآية ٠۷۳‏ سورة القرة. (؟) الآية ٠١١‏ ار سورة الأنمام , 


FAO — 


الذى ايس بشجاع مول على الاستغائة . وقد جوز لو أعطى مالا جليلا أن مرج من 
كونه إلجاء كيخروج الحند لاشهة من الإلجاء إلى ألا يقتلوا أنفسهم . ولا شىء ما بصير 
عدده لجا إلا وقد حصل عل عض الوجوه ولا يكون ملجاً ۽ حو آن برغيه الله 
ل نعالى ‏ فى الوقوف عند البع بالتواب الجزيل . ولذلاك يفترق حال الجبان والشجاع 
عه اشرب دل اه نا إل ارت "مون حوره 

وقال ‏ رهه الله فی الأصاح : الإنسان ملحأ إلى فم نقسه فى إعض الأحوال ؛ 
ودفم الضرر عنها وعمن يته أمراه » وكل ماجاً إلى شىء فلو لم ياجأ إليه لكان واجبا. 
واذلث لا يصح أن يلجأ إلى السكذب أو القتل . ومتى حصل ف التفم ضرر سير خرج 
من باب الإلجاء . ولذلاك نمب التوية مم مافيها من زوال الضرر المظيم ولا يكون فاعلما 
ماجأ ]اما ؛ لان ماءزال مها من الضرر غير حاضر . 

ود الالجاء فى الاشرو حلا 
غير ما أبلىء إليه مم قدرنه على ذناث / وارتفاع للوانع . وذكر بأن “ ذلاف تقريب 
فى الجواب وإ ن كان ينوب عن التحقيق : فال رحمه الله _ : لأا نقول فى الملا : إنه 


u OM aD‏ الور ل ااه 
ل الاوله ءاسا ما بمتقى ألا جور وا وفرع 


لا جوز أن يقم من غير ما ألجىء إليه » ونقول ف القادر : لا يجوز أن يقم منه وجود 
الضدين . ونقول فى القديم ‏ تعالى ‏ : لا يحور وقوع الفالٍ منه . ونقول فى الكاف : 
لاعنوز عه الك ملاعل . والاسارات متفقة + والأغراض فة . 
ولا يمكن تاخيص عبارة مختص: الإلجاء كا تاخص العبارة فى د الحتر له 20 


. جم بعث ودو الجزش ببعث إلى جية يتزوها‎ )١( 

(؟) هو كناب لأبى هاشم البائ » © سب ذكره . وقد ابه إلى أششر وسنة » وهى بلدة رة فيا 
وراه النهر . وتقدم هذا له وااعابق عليه . 

(*) كذا. والأولى : ٠‏ أنه » أى الإلجاء ع واد قال أنثه باعخار اإصفة . 

(؛) كذاق الأسل . والأول عدف الاء , 

(ه) كذاق الأصل . وهو بريد الاسرك . ول تقب على هذا فى اللفة . ولأا الحترك : اللازم لظهر 
رھ ¥ ی القاء وی 5 
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وعد الجسم . فلذلك قلاا : إر ماذ كرنام فى الإل-اء تقريب . 

واعل أن الكلام فى هذه الأ قد يتمق بالمبارة وقد يتمق بالمنى . فالذى يتمق 
منه بالعنى أن الجا إلى قمل الشى» أو إلى ألا يفمله لا يستدق” الد على فدله وألا يفعله. 
وبغارق فى ذلك من يفل الواجب أو بحتب الابيح ؛ لأنهما يستحقان بذلك الدح. 

وقد بین ذللك شيخنا أير هاشم NSE‏ سَنِيات الثانية » إسكنه 
قال : إن الإلجاء هو كل شىء إذا فمل بالقادر خرج من أن يستحق" للدم على فمل 
ما ألبىء إليه أو على ألا ينمل ما ألىء إلى ألا يفءله . فذكر أن الأصل فى الإلجاء أن 
يكون ولا على النمل بأمر فمل به ليخرج من أن يكون فى حك الختار للفمل لأغراض 
مجتمءة مخصّه . وهذا بین في كثير من أسباب الإلجاء وإن م إسعير” فى جیه ؛ لأن الما 
عاق و الم والزاذسو ملعا إن كول الليةه رعو غير عر عليه و كدت 
من على 3 / ينتفع بالا کل ولا مغيرنة عليه فى رکه هو ملجأ إلى الأ كل » ولا يكاد 
يقال : إنه مول عليه , وإعا يكثر استمال ذلاك فيمن وف من أمر فورب عنه إلى 
غيره . ذأمًا إذا لم تكن الحال هذه فاستمال هذه الامظة فيه يقل" . وإذلاك لا يقال فى 
العالم أنه إن حاول قتل ملاث الروم حيل بينه وبينه : إنه حول على ألا يقتله . ولذلاك 
قلنا: إن الإججاء ليس جنس من القمل ؛ لأنه لا شىء بشار إليه إلا وقد يو جد على بص 
الوجوه ولا يكون إلا . فن خاافنا فى وجوه الإلجاء وقال : إنه قد يتح به للد 
ققد خالف ف المنى . وكذلك إن أثيته ماجاً مع اتم والمجز ققد خااف فى المتى . 
وكذلك إن أحال صم وجود سيب الإلجاء خروسّه من كونه مادأ فقد خالف فى المنى . 
ولاشبهة فما ادّعيئاه فيسه من الأحكام ؛ لأن الهارب من السبم لا بمدح على ركه 
الوقوف ؛ ا لا عدم الضطر” . وكذلك فلا بمدح الإنان على أنه لا يقتل ننه 
ولا ضرمما ء ولا عدح لأنه لم يقتل ملك الروم مع عامه بأنه سيمتنع من ذلاك لو حاوله . 


- ۷ 


ولا دح على النفور إذا صرب » ولا على دخول الجنة والتحرئز من النار . 

والمل بأنه لا بتدق الدح على هذه الأمور ضروركىة فى الجلة » فلا يصح إذا 
دفمه . وإعا تقعالشئهة فى بض المواضم لاشتباه الخال فى أنه من باب الإلجاء آم“ خارج 
عند . فأمًا إذا على كونه من قبيل الإلجاء قلا تشنبه الال فيه . ذَأمًا إذا كان ممتوعا عن 
الفمل الذى ثمله مى الإلاء فيه زائل 1 لأنه إا يكو ن ملحأ من حيث تبلغ ل دواعيه 
ف القوة البلم الذى لا بور سواه عليه مع قدرته على ذلك . وإذا حمل هناك منم 
يكن بب الذي له عدل عن إبثار خلافه قو"ة الدواعى . 

وقد اختلفت أافاظط شيخنا أبى هاش - رجه اله في انكائف من البع » فقال فى 
موضم : لا يتن أن يكون ملا إلى المرب ؛ وإن كان عيرا نى سلوك الطريى ؛ و بن 
الفصل ينه وبين ن القادر إذا لم حل [ بينه و ] بين الذمل بأن قال ؛ إن ماله يجب أن يفءل 
سلوك بض الطريق هو كوته مولا عليه ؛ قلا فرق بين ذلك وبين أن تحمل على لوك 
طريق واحد . وذاكر ى موضع آخر أنه يصير ملجأ إلى لابق هناك . وأ وقوع 
الأفعال منه فعلى جية الاختيار . وهذا هو الأولى ؛ لأن الواجب اعتبار مايصير له ماح 
فى خض الفه لكان ماجأ إليه » ومتى خص الإخلال ببعض الأفمال كان ملجأ إلى 
الأيشة . وقد عادنا أن ماله صار ملأ إلى ألا يقف عند السبع مختص"” الوقوف دون 
ساوك الطريق ؛ وأا يوج إلى سلوك الطريق لأنه لا يمكنه الفروج عا أللىء إلى 
ألا ينمه إلا به . واذيك و سكن من المروج من ذلك بير سلوك الطريق ل يقم منه 
ذلك ؛ لكنه لا يبء-دأن يقال : إنه ملحا إلى ساوك الطريق ؛ من حيث لا يمكنه 
الانتكاك ينا الى ء إليه إلا به . فأمًا الجأ إلى ألا يققل مات الروم اءلمه بأنه لو حاوله 
لئے مته فلاشة فى أنه يكون يراق أفعاله ؛ لأته غير مدفوع ببعض الأفمال للاتقكاك 
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ما ألجى. إلى ألا يفعل . ولذلات قانا فى أهل الجنة : إنه ‏ تعالى ‏ وإن اجام إلى ألا بقارا 
| القبييح بأن أعامهم أنهمإن راموه مُنموا منه إن ذلك لا رجیم من أن يكونوا خير ين 
ف اقام عغالفين فى ذلك اههارب من السبم : 

فإن قيل : قيجب على هذا ألا إستحق" القدع” ‏ نمال - الدج بألا بفمل القبيح؛ 
لأنه مع ارتفاع المواتم لا يحوز أن قم منه » وكذاك الواحد متا إذا لم يفعل الشى: لماه 
بقبحه واستنئائه عنه بقیل له : ناا علمنا فى الإ اء أنه لا يعو معه للدم فقد علدا 
فيا سألت عنه أنه يستحق” لهذا الدج ؛ لأن منغ بعل القبيح م عله بده لا 5 
فى أنه تيعق فى المقول الدح ؛ وما حل" هذا الحل لا نوز آن تمل يمضه قَدْعا فى 
مض ؛ لأنما أصول فى أتفسها . وهذا كا نقول : إن إرادة القبيح قبيحة والعل بالقبيح 
حَسّن دولا وی بنہما ببعض الملل من حيث يقدر فى العقول مفارقة أحدها الأخر . 
َأمّا الكلام فيسّن صفئه ماذ كر ناد لماذا می بأفه لاء وهل يمكن ذ كر حف جامء لا كل 
فكلام فى عبارة . وقد ينذا تانج أن مك به 

واعم أن الإلجاء على ضر بين . أحدعا لأيصحم أن عد ورج من کو نه الجا . وهنا 
تو بجا إلى ألا يفمل القبيح لعله بأنه لو رامه لهم منه ؟ لأنه ‏ وحاله هذه لأر 
ألا يكون ملجأ إلى ألا قله . قأما لللدأ إلى اهرب من السبم وإلى دخول النة وإلى 
البدوث عتد الغرب الشديد فقد عوز خروجه در كوته ملحا بأن 97 فى الثواب 
الستلم . وعلى هذا الوجه قدكان الواحد من أسعاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسل 


يواثر البارزة وإن غلب فى ظنه التلف . ولحذا مخرج المند من الإجاء لاعتقادم أن 


ب فى قتلهم أتفسهم منفعة . وإذا | أثر الاعتقاد فى الشبهة هنذا التآثير فبأن بؤثر الما 


مث أولى . 
فإن قيل : يونا عن الإلجاء الذى ترج به الكلف من أن يحسن تكليقه ماهر 


— ۹ — 


بقل لاسر أو”"؟ لا یتمدی وجها واحدا ؟ 

قيل له : متى أعل السكلف أنه متى رام القبيح مُنع منه فإنه لاحن أن يكلف ماعل 
من حاله ذلاك ؛ لأنه ‏ وحاله هذه - لامحوز وقوع القبيح منه . ومتى اختار ألا نله 
فلتكان الإلماء لااقبحه » ومن كان كذلك ليست ادح ولا الثواب . ولمذا قال 
شيخانا ا ر الآخرة : إنهم E‏ و أعاموا ہم 
لوحاولوا القبيح لمعو منه » ومايفملونه من اسن فمن حيث لم تحر أن ختاروا التبيح 
عليه لم يستحةوا به الدح ؛ وإنكان شيشا أبو هاشي ‏ رمه الله قد حو زف أهل الجنة 
أن يتكونوا الم يماو القبيح من حيث عاموا قبحه واسعذتوا بلْحسّنات عند . وأبى 
شيشنا أبو على - رجه الله ذلك + وذكر بأنهم لوكانوا بهذه الصئة اماد حالهم إلى 
جواز الضار عليهم ؛ لأنبم كانوا تاركين القبيح من حيث لو فملوه لاستحقوا به الذم”. 
وهذا يقتضي كولم متوقين للمضان متحرزين منهاء وذلك لا يصح عليهم . وهسذا 
ا ؛ لأنه مق عل من حاهم أن القبيح لا بقع منهم البتة اكوم م بالصفة 6 
ذ كر ناها لم حصل هناك مار ثحرتزوا منها؟ ول جوزو أيضا ذلك . وشيخنا أبوعيد الله 
رحمه الله ريما قال فى هذا الوجه : إنه إلجاء فينا ؟ وإن لم يكن إلجاء فى القديم 
- تمالى ‏ ؟ لأن الواحد متا إذا لم بعل القبيح فقد تحركز به من ضرر وذم فيكون | 
ذلك مقعضيا فيه كوه ملعا إلى ألا ينمل . وكا استحال ذلك على القديم - تسای -لم 
نمز هذه الطريقلة فيه . وقد مخرج السكذف من أن بحسن كليفه بوجه لخر من 
الإلجاء وهو الذى ذ كرناء الآن من أنه تمالى _ لو أغناء باكلسن عن القبيح وأعفه 
قبح القبیح لكان حاله فى أنه لا يقع ذلك منه حال اللا بالوجه الأول » ومتى عَم من 
حاله أنه لا يحوز أن يمختار القبيح لا يمسن أن يكلف ؛ لأن الغرض بالسكليف لا بصح 


)١(‏ فى الأسل : فو 
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حت ووم س 


فيه من حيث لا تقرذد دواعيه بين القبيح واکاسن ن + ومن حيث لا بستحق الثواب على 
ماتكتاره . ولا قصل بين أن حمل هذا الوجه ملحقا بياب الإلجاء فيز بل الدح عليه أو 
أو يثبت فيه الدح فى أنه لا بحسن تسكليفه فى الوجدين جميا » لأن النرض بالاسكليف 
لايموز أن يكون هو الد ح فقط . فإذا علدا من حاله أنه لا يستحق” الثواب ‏ وصنته 
هذه ل بحر م أن 00 . وقد اختاف م ا ت 
هذا الوجه الأخير ان قول أبى على رحمه الله - أنه لا تجوز ان بکاف من هذ 
حاله إذا تسكامات شروط التکلیف فيه . ومن قول أبى هاشى ‏ رجه اله دأ ن 
الا كاف . وسنذكر القول فيه فى فصل مفرد إن شاء الله . 

وقد ثبث بهذه الل أنه لا سن أن يك إلا إذا رال عنه ماذ كرناه من الإلاءء 


أن زواله بمنزلة زوال الموانم فى هذا الباب . 
00 2 ع8 ع 
فصل فى أن من شرط المكلف أن يكون له أغراض ودوايع 


قد بیت أنه جب أن يكون عالا عا كاف ؛ ومؤةّباك على وجه مخصوص | ويا 
أنه يحب أن ترئفع وجوه الإلجاء عنه . فإذا صح ذلك وجب أن يكون له دواع ؛ لها 
فيه أغراض . وبين ذلاك أنه لا بد من أن يكون غير فاعل للقبيح مم شمروته له أو 
تقديره النفم فيه » وذلك بقتضى أن له إلى فمله داعيا » وإعالا ينمه لما هو أقوى مله 
من الدواعى . وكذلك فإنما كاف أن يفمل الواجب لوجوه #خصوصة » قلا بد من أن 
قعل بنعاما للك الوجوه مع الشةة ای تله قبا 5 وإذلك لا بس“ أن يدح ل ل 
التكليف مالا تناق“ فيه الدواعى . وكذلك قلنا : إن الداعى إلى الفدل يدعوه إلى 


(1) أسله تداق , ذف إحدى التاءين , 
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الإرادة » والصارف عله يصرف عن الإرادة » فيصير من هذا الوجه فاعلا ( لأقال“ 
القلوب ) لادواعى أيضًا . وتحن نبين من بعد ما تحب أن 'يفعل له الفمل أو 'بترك حتى 
يستدوٌ عليه الثواب فى باب مغرد إن شاء اله . 

وقد دخل فما تقدم من الأبواب أن الكلف يحب أن يكون مت كنا من سبب 
ماكلا لألدلا عون أن جتان للق ولا تلن الكين و فى هنا ور ونه 
معا من فمل ما کف دخل فيه ذلك » ودخل فيه أنه يحب كونه متمكنًا من الإرادة 
إذا كل الفمل الذى يقم على بمض الوجوء بالإرادة ؟ لأن من حق الإرادة ألا تحص جوة 
لفلله إلا إذا وقمت من قبل . ولم يکن مضطر! إلمها . وتفارق العم فى ذلك ؛ لأن 
العم بالفمل لحك قد يصح وإن كان مضطرا إلى أن يفعله وألا يفعله ؟ فلا يخرج من 
حي ث كان مضطر”! إلى العم / من أن بكون الفعل واقعا من كبله على طريقة الاختيار . 
ولو اضطره الله تعالى ‏ إلى إرادة الخير لم يصح أن يفمل ذلك الفمل مته على خلاف 
ذلك الوجه . وإذا صح أنها إما نؤثر فى أفماله إذا كانت من قبله » دخل ذلك تحت 
ما يتاه من لكين ؛ لأنها كالسبب فى هذا الوجه . فأما تذ كر النظر وإن لم يكن سببا 
لما يفعله من العلوم فمو عنزلة الدواعى . وقد بيدا أن المكلف لايد من حصول الدواعى 
ل . ققد دخل ذلك فیا قدمناء » قإذلات لم تفرد 4 باب . 

فصل فى ذكر ما الق بشروط ال کلف ولبس هومنها 

اعلم أنه ابس من شرط املكف أن يمل كوه مكنا القمل . قبل أن يقمله ؛ لأن 
ذلك كان من شرطه اتم على أنه سببق لا محالة وقد ثبت خلافه ؟ لأن الواحد منا 
جوز على نفسه الاخترام فى كل حال » ولأ القطم على ذقك يمجرى مجرى الإغراء 


. كان عل هذه امار فى الأسل علاءة الضرب واو » ولان الأصل : تاعلا الدواءى أيشا‎ )١( 
) الي‎ ٠۹ | (ذه‎ 
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بالعاصى » فيجب ألا يكون ذلاك شر طا ؛ لما ذكرناء أزلا » وألا يموزأن عصل فق 
لكأف ؟ لما ذ كرناه انيا . 

فإن قيل : فيجب على هذا ألا قم أحد من المكذّين بأنه سيبق لا عالة » ومن 
قولشيوخم فى الأنبياء خصوصا خلاقه ؛ قبل ل : إنا إن قلنا إمهم لا يدون أمهم يبون 
لامالة » وإنما يسكلفون أداء ما حملوه من الشرع بشرط النقل ؛ كا نقوله فى سائر 
المكلفين استمر” ما ذاكرناه . فإن قلنا : إنه ‏ تعالى ‏ لا علم من حالم أنهم لا يلون 
على ما يتفر ويزيل الح خرج إعلامه | حصول القدرة فى حال الأمر إلى حصوله فى 
حال الحاجة إلى الفعل بمئزلة ضر" الوه إلى ما ليس بم فى الأحکام ولا فرق بين من 
قال بذلك وبين من قال : إنه يجب فى حال التكليف أن تكون السماء فوقه والأرض 
تمته . وهذا من يميد الكلام . 

ولبس من شرط المسكاف أن يكون فى حال الفسكليف عاقلا مالا يمكنه معرفة 
الطاب ؛ لمثل ما قدمتاه من الل . ولذلك جوزنا فى العدوم والماجز أن يسكون 
- سيحاته ‏ آمرا للها » ومْكلْهًا إذاكان هناك من يتحمل التكليف ؛ ويكون ققدم 
امطاب مصاحة له . فإذا صح ذلك ثبت أنه ليس من شرطه أن يكون موجودا فى تلك 
الحال ؛ لأنه أو اعتبر ذلك لوجب أن يعبر من حيث يحب كونه بصفات اللكاف ؛ لأن 
الوجود وحدء لا معتير به . وقد يبنا أن ذلك لا بص . 

وليس من, شرط الكلف أن يمل أنه يطيع لا عالة ؛ لأناقد انا على حسن 
تکایف من ل أنه يكفر » فلا جب إذا أن يكون طلما بأنه يؤمن ؛ كلا حب أن 
يملم بأنه يكفر . وكذلك فلا يحب أن يكون عالما بأنه يكفر » إلا أن يملم أن فى ذلك 
صورا من الإغراء . 

ولیس مرن شرط المكلف متى كلف بعش الأفمال أن بعلم أنه لا يزول ذلك 


ل — 


الف ع مادام نصذه بصفة الكاف إلى خلاقه ؛ لما سنييته من بعد قى ياب 
نخ الشرام . وإما يجب فى المقليات أن بعلم أنها لا تير ؛ لأن الدلالة دلت على أنها 
لا تختلف فى الوه الذى له كلف » لا لأن ذلك شرط ف التسكليف + ولذلك يمح أن 
کون مكلا | وإن لم يستدل على ذلك . وقد ببنًا أنه موز أن يخترم ‏ تعالى - 
السكافر ؛ وإن عام أنه ثو زاد فى تکلیفه لك 9 ء فلا بصع أن يقال : إن من 
شرطه أن بل أنه شيكاف أبدا إذ اكان فى امعلوم أنه يؤمن آآخرا . ولا يحب ذلك على 
مذهب شيخدا أبى على رحه الله أبضا ؟ لأنه لابوجب أن يمام اسلف ذلك ؛ وإن 
وجب الثىء فى تفه . فإذا صح ذلك فيا ذكرناء قبألا يحب أن يلم أنه ب تمالى ب 
يكلنه ما دام التسكليف سلاا له أولى ؛ لأن ذلك كله تفضّل » فله ‏ تمالى ‏ أن يقعصر 
فى تكليقه على بعض الأحوال دون بعش ؟ كا أن له آلا يكلفه . 

ولیس من شرط امكف أن یسل آن له مكلَّا؛ لأنه إذ! عام وجوب الواجب عليه 
وقبح القبيح منه كن ذلك فيا يصح مته من أداء ما كلف وإن لم بعلم أن له مكلا قد 
أعلمه ذلك أوأمره به أو أراده . وإنما يحبأن ل ذلك فى السمميّات خاصة ؛ لأن طريق 
معرفته بوجوبها الأمى ء وبقبح ما بقح المهى » فلا بذ من أن يندم له المرفة بالمكلّف 
ليعرف أمرء ونهيه على وجه بصح أن يستدل مہا على ما ازم شعله أو تركه . ولك 
لدا : إن فى حال ما يازمه النظر هو مكلف وإن لم يصح أن بتكو مالا بالكف ؛ لأب 
لو علمه لم يكن ليازمه النظر الذى يسل به إلى معرفقه ‏ تعالى .. فأما قول من قال : إنه 
ل يكلف الإنسان الأفمال إذا تقدّم له العام بها ويأحوالها » وأبطل حسن 
سكليف العارف فسنبين فساده فيا بمد . 


(6)ل الأسل : لف € , 
(؟) كذاق الأسل . وكان ااسواب : د لمن ٠‏ . 
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وليس من شرط سكلف أن طاب رضاء فما كلف . ولذلك يحب على الإنسان 
٠١‏ ب الانقياد/ فى أداء العبادة وأن زول عن السخط له . ولو كان متملقا باختياره لم يكن 
لتجب هذه الطريقة . 
فإن قيل : ألبس لا مسن منا فى الشاهد أن يازم الفير الأمور التمبة إلاّ برضاه إذا 
کان من له رضا يعتر ‏ فبلا أوجبتم مثله في القدم ‏ سبحانه ‏ » وإذا قبح نا إإزام 
الذير مع السخط فبلا قبح مثلة من القديم . تعالى ‏ قيل له : إِنا يعبر الرضا فما يصير 
الرضاكالوجه لحسنه » فا إذا حن الشىء مم فقده فلا معتير به » وقد ثبت أنه يسن 
من الواحد منا | كراه الثير على الأمر الذى تباغ التافم فيه البلغ الذى لا مميل على أحد 
ن المقلاء أن تلت للشمة ختار له . ولذلاك لو دعي" الإنسان إلى أن بعكم ا 
کم بغر ولاية بلد على وجه محسن ولا مضيرة عليه لحن | كراهه على ذلك » 
ولد عند الامتناع من ذلك لاحقا عن لم يتكامل عقله . وإما اعتيرنا الرضًا ف الإجارات 
وغيرها ؛ لان الدوّض لا يباغ هذا ١‏ لباغ ولا يقار به » ولان الستأجر إنما ينمل ما بل 
لمنافمه التى مخصه . وليس كذلك حال القدم - تعالى ‏ . وقد تقطيتا هذا اكلام 
فيا سلف . وإذا ثبت ما نذكرء أن الالام التى يستحق بها الأعواض لا يتر فما الرضًا 
فبألا يمتبر ذلك فى الكليف أولى . 
وبمد » فإن ما يكلف الإنسان يمل أنه بالصفة الى ف لم يكن مكلقا للزمه أن فل » 
فلس وجوبه عليه من قبل للتكلف إلا من حيث خَلق فيه اقل . فإذا صح“ ولك عار 
لزومه بمنزلة وجوب رد الوديمة » وقد صح أن ما حل هذا الل لا يستبر فيه ارما 
لحصول وجه الوجوب فيه / وليس كذلك الاستئجار فى الشاهد . وكا لا يحب أن يمتمر 
لحصول وجه الوجوب فيه رضا الكلف فكذلك لا يمتير زوال سخطه فى حن 
التكليف » ا لا بعتير كلا الأميين فى تصرف الول فى أموال اتم ؛ لأن 
)١(‏ لى الأسل : د ادعى » . (۲) فى الأسل : م أحوال » . 
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الكان قد صار فى هذه الوجوه عازلة الینے الذى ل يهلم مباخ ار شد فيا يتماق عنافه . 

فإن ثيل : فيجب إذا كان العلوم من حال الكلف أنه سيكفر ويستحق النار لاممالة 
أن يون له الامتناع من التسكليف ؛ لأن ذلك إلى المضرة أقرب منه إلى المنفعة » 
قبل له : إنه أولا غير عالم بكيقية حاله فى الستقبل فلا يصح عاذ كرته : ولو كان 
عالما أيضا لكان مع تکامل شروط اكليف فيه امتناعه من قبول النكليف فى 
أنه يستحق” به السار کا قدامه على المعامى . فأمًا إن لم تسكامل شروط التسكليف فيه 
فالسألة زائلة , 

وليس من شروط للكاف أن تسكون المناقم التى يستحقها على الطاعات له حاصلة 
أو فى حك الحاص ل كالعاوضات ف الشاهد ! لان حص وها مع كونها غير متناهية يستحيل 
وحصول ما يستحقها فى هذه الأوقات لا وصح ؛ لأنه ترج الطاعة مرن أن تسكون 
مفعواة على وجه إستحى الثواب بها إلى أن تكون مقعواة على وجه الإلجاء لتاقم 
حاضرة . وهذا لا يصح على ما بينه من إمد . فقد سقط تشبهه التواب بالا رة 2 
الوجهين جميماءعلى أن تشبيه ذلك ا ببتفى27 فيه المؤمن حمل اأشقة رجاء المنافع الآجلة 
فى دار ادنا من غير أن بكون أجرة ومعاوضة أقرب . وقد ثبت حسن ذلك وإن لم 
تسكن الناقم حاضرة » فيجب أن يكون الثواب عتزلته . 

وليس من شروط المكلف أن يمل أن الثواب سيتحصل له ؛ لأنه لو عل ذلاك لطم 
على أنه سيق إ1 كان فى ا هال فاسقا ؛ وهذا إلى أن يكون فادا فى التتكليف أقرب » 
وكان يحب فى الؤمن أن يقطع على أنه يموت على إعانه » وهذا كالأرل فیا ذ كرناه . 
وهل ىكل حال يجب ألا يكون هذا اليل محتاجا إليه وإن لم بسكن فى حصوله مقسدة . 

وها الى من قري الكت ان يلق كل حال أنه قد أذى مالزمه . 


+ ) السكامة غير واشهة لى الأسل , ول أن كون ( يسس‎ )١( 
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فلا وجه لإعادته » وإن کار ذلك واچپاله لم يصح کو نه مَكلْها مم الل بأنه لم 
د ما كلف . 

لحن را کن ال :نا کی لان رمن ا ما كاف 
الإرادة » ولو وجب أن إريدها لأدَى إلى آلا يمكنه اعروج ما وجب عليه . وإا مجحب 
فى كثير من الأفمال أن بريدها ؛ لأنها لا تفع على الوجه الذى يكون طاعة إلا بالإرادة » 
وقد يقم مله ماليس بإرادة ولا بريده أيضا من المسببات . وإ نكن فيها مالايد هن أن 
ريده إما على جملة أو على تفصيل . 

وقد يبنا أنه ليس من شرط المكلّف أن يكون تافر الطبع عن كل ماكاف » 
ولا أن يكون مشتهيا لكل ما كلف مجائبتّه » فلا وجه لإعادة القول فيه . 

واعل أن الذى حكنا فيه أنه من شرط الكلف تحب أن بكون شائما فى یم 
وفى جميم ما كلهم . والذى بينا ثانيا أنه ليبس من شروطه فكثل . ولاتنم أن يمصل 
من شروط ال مكلف فى أمور مخصوصة كلفها ما لا يدخل فما قدّمتاه . وأنت #_د 
ذلك مشروعا عند ذكر شروط الأفمال التى يتنارها | التكليف ؛ لأنه بذلك 
الموضع أخص . 

الكلام فى د کر الصفات التى جس أن ختص مها لكلف 
اف 

فى أنه تعالى يجب أن يكون عالما من حال الم كاف عا قد مناه ليحسن أن يك.ه 

إا قانا ذلك لأنه ‏ تمالى لو لم بعل أن امكف متمكن بالعلوم والقدرة وغيرها 
- وقد ثبت أنه عام لنفسه فيجب أن يلم كل مملوم ‏ لكان تالا من حال المكلة. 
أنه غير قادر ولا متمكآن بسار وجوه التسكين ؛ فسكان يقبح السكليف ؛ كا يقب من 


اد باج عدم 


الواحد متا أن يأمر الخير عا يمه غير مطيق له ومتمكن من إتجاده . وقد ينا صحّة 
الفول بقبح مالا بطاق ء فلا وجه لإعادته وذ كره . وبينا أن العتبر فى قبح ذلك أن يمل 
أن الأمور يتمذّر عليه ذلا على المد الذى أمر به »> وذلك يقتضى أن بعل من حاله أنه 
متمكن بسائر وجوه المَكين » وأن الوانم لا تحصل فيه ولا الإلجاء ؟ لأنا قد بينا أن 
اا نطق ا الذى كف مم الإلجاء لا يصح ؛ لأنه لا فرق بينأن يقم التقغل 
منه ولا يمكن أن يستحق” به ماهو الغرض ف التتكليف » وبين أن يقع على خلاف الوجه 
افق كنت ار عر للد اذى كلتب 

فإن قيل : اليس بحسن من الواحد متا أمر الغير بالفعل ‏ وإن وز ألا يشمن 
منه ‏ إذا أمره على شرط » فبلاً حسن مله من القديم .- تعالى ‏ ؟ قيل له : قد ينا أنه 
- سبحانه ‏ إذا لم يوص ف ,أنه عالم من حال الكل فبأنه متمكن فلابد من کو نه إعاليا 
.من حاله بأنه غير متمكن » وليس كذلك حال الواحد مما ؛ لأنه لا يحب أن يلم كل" 
معلوم » فيحسن منه افقد علمه أن يأمر الفير على شرط » سيا وغرضه فى الأ كثر من 
الأمر متافمه » لا ليتال الأمورٌ بالفمل الذى أمر به غرضًا . ولا فرق فى هذا الوجه بين 
مايأمر به دنا أو دنيا ؟ لأنه إذا أمر بالمعروف فلاب من أن يتكون له فيه صلاح . 
ولبس كذيك حاله ‏ تمالى ‏ ؛ لأنه يأمر غيره لمنافم نمود على ذلك الذير » فلاب من 
أن م ِن اله ماوصفتاه . وأما إن سأل فقال : هلا جاز أن يأمره ‏ تعالى ‏ بشرط ء 
وإن عل أحواله ف ااستقبل » فقد أجبنا عن ذلك وبدنا أن الشرط لا يصح مع العل وأنه 
لاب عند التفصيل من أن يثول إلى قبح الأمر فلا وجه لإعادته . 

وجب أن بنظر فا به بصير الكذلف مكنا من الأمور التى قدّمناها . فا كان ملا 
مقدورا للقديم ‏ آمالی _ فقط فيجب أن ينعله به في حال حاجته إليه 4 کا يجب أن 
بعل من حاله ماوصفناه . وما صح" أن يكون من فمل السكدّف ينقسم . قفيه مالا بحسن 
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أن يفمله ‏ تالى ‏ و حب أن يمكنه مده . ومئه ماعسن مته _ تعالى ‏ أن يتعله» وماهذا 
حاله فلايد من أن يفعله به . 

ولا بحسن أن يكلفه إلا أن يكون الفرض حصوله فقط » فقد يجوز أن يكون من 
فمل أى” فاع لكان » ويحسن معه التكليف . وإنكان لا جوز أن يَكلفه إلا وله صفة 
زائدة على حصوله فقط . وشرح ذلك يذ كر فى كتاب الاطف . 


| فصل ف أنه تعالى ‏ جب أن يكون مكنا المكلف بنصب الأدلة 


اع أن الكدّف وإن كان لا يتمكن من سل العارف إلا بالأدلة ٤‏ فايس له 
بالأدلة صفة . قإزيك جعلنا ذلك من صفات لكلف ؛ لأنه يحب أن يله حتى بص 
من لكلف أداء مكف ما لا يرت إلا به . والأدلة وإن كان فيها ما يكون من فمل 
الغير فأصولها من فعله - تمالى - وموضع 5 الجيم إليه . فلذلك جانا القول فى أنه من 
غناك ات 

وإعا وجب ا الأدلة ؛ لأناقد بيا أن من شرط المكدّف أن يكون 
عالما بصفة ما کلف »> وما معه يمكته أداؤه من العارف » وبما معه بمكنه أن ل : 
قد أذى ما كلف . قإذا لم يصح ذلك أجم إلا بإلنظر فى الأدلة فا لاب من أن 
كله من النظر ليصل إلى المرفة فكذلك يبارت كته بنصي الأدلة من 
الوصول ”إلى العارف . وتبين فيا بعد أن النظر لا يوجب الم ولا يسكون سیا 
إلا إذاكان نظرا فى دليل يله الكلّف على الوجه الذى يذل . وذلك ببين 
صدة ماذ كرناه . 

وإ تما يجب أن ينصب ‏ تعالى ‏ الأدلة فيا تحتاج في معرفته إلى ١‏ كتساب الماوم ء 


, « ف الأسل : ه الوصول‎ )١( . كذا. والأنب : مرجم‎ )١( 
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نأا مامه كاف باضطر ار فتعريفه ‏ تمالى - ذلك باضطرار أبلغ من تمسكينه 
بصب الأدلة » فيزلك ”“ لا يحب فيه نصب الأدلة . وإ ن كان الأ كثر منه ما لا وليل 
عليه فالكلام فيه أصلا لا يصح . وقد بيتًا آن فى الأمور التى يحتاج المكلف إلا 
ما المعتير فيه حصوله من / أ جهة حصل ؟ كا أن الدتجر فى قبح ااتتكليف عند ققد 
شرائط التتكليف فقدها من أى” وجه حصل . ولذلات قام تصب الأدلة من فعل غير 
القديم فى بعض للواضم مقام نصب الأدلة من فل . وإذاصح أن الل لا يصح" أن 
يكتسّب إلا باانظر فى الدلالة المعلومة فقد صار فتدها فى أنه يوجب تمذر ذلك عبرل فقد 
الألات . فيزلك وجب عليه سبحانه ‏ أن يصب الأدلة حي سحن أن كلف ؛ 
كا وجب أن يكن بالألات وغيرها . 

واعل أن الأدلة على ضريين . أحدها تمل حصوله شرطافى حسن التكليف . 
والآخر يتتفى العكليف” وجوبه من غير أن مل شرطا . فالذى يحب كونه شرطا 
هو ماتجب أن يتقدم حال التتكليف وبر د التكليف عليه أو يجامعه . فأما مايفمل حال 
التكليت فإن جدله شرطافى حسن التكليف بقتضى أن تحمل الموجود فى الال شرطا 
فى اأمدوم القتضى؛ قيجب إذا أن يقال : إنه ‏ تعالى ‏ بالتكليف قد ازم وجوب ذلك؛ 
كا النزم وجوب الألطاف والإيانة . 

فصل فى أن ال مكلف -تمال- جس أن يكون غرمه التعريض 
الثزات نا ا الس 


قد با من قبل أنه تمالی ‏ إذا ثبت كونه حكيا » فلو لم يكن له بالتكليف 
فرض لقبح » وإذا لم جز أن يكون غرضه النافم العائدة عليه لاستحالها عليه ثبت أنه 
(۹) فى الأسل : ودا 
(؟) وضع هذه السكامة بيا فى الأسل . 
( ۲ء ر۹٠‏ الق ) 


PA 


ام | 
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يحب أن يكون غرضه منفعة امكف . ولا تجوز أن ريد بال سكليف المضة الى لا 
تستحق” بولا تحصل . فيجب أن بكون / الفرض وول بفعل ما كلف إلى مايستحق” 
بدمن الثواب . وقد ثبت أن الثواب لا بحسن إلاستحقا . فيج بأن بحسن منه _تعالى ‏ 
ان يكف الثاقء لأجل . وهذه الج توجب أنه ثمالى ‏ يحب أن يككون مالا بأنه 
سيحمل لكأف مامعه يتمكن من قبل ما كلف ء وأته يمل أنه سيحصل له 
إذا هو أذى ما كلف ماهو النرض من الثواب . فلزلك جعلنا لك شرطا فى 
حسن اكليف . 

فإن قيل : أفتقولون : إن حصول الثواب ان اذى ما كلّف هو الشرط » أو 
كونه ‏ تعالى ‏ عالا بأنه سيفعل به المستحق ؟ قيل له : الذى مله شرطا کو نه تعالى عايلا 
بذلك ؛ لأنا قد پیا أن مايتر الى وجودّه عن حال التكليف لا جوز أن بکون شرماا 
فيه [ و ] الثواب فلا بده من تراخيه » فلا بد إذا أن يكون الشرط فى ذلك ماختص” 
به اتكلف ؛ لأنه لا مجنم أن ييكون لأحوال الفاعل تأثير فيا لم بحسن الفمل ميه ٤ا‏ قد 
تؤثر فى وقوع الفعلى من قبله على بعض الأوصاف » وكا فدتؤثر فى استحقاقه الم وللدح” 
بالفمل . ولهذا صح أن بك محسن الألم مما إذا عامنا أن فيه نفما أو وفع مضرة » وإنم 
يحصل ذلك فى الال . 

فإن قيل : فيجب ألا حسن منا أن تأمر الفير بالفمل إا مع الملل بأنه سيحصل له 
مايستحق” به ؟ على ماذ كرتموه فى القدسم ‏ تعالى ‏ ؛ لأن ماله عن التكليف لا تاف 
فيه الشاعد والغائب ؛ قيل له : نما مجحب ماذ كرته مق تاوت الأحوال والملل . أا 
عند افتر اقبما فذلك غير واجب . وقد بينا أن الواحد متا لا بأمر غيره لثل الخرض 
الذى له يكلف القديم ‏ سبحانه ‏ فلا يجب ماد كرته . وبينا أنه إذالم بصح أن يلم 
المواق ب كا بجب فى القدىم ‏ امالى - / أن بعلم كل معلوم لم ب ذلك فيه . وكل هذا 


ع ب 


ين الفرق بين الأمرين . رلذلاك فام الغا“ فى الشاهد إذا كلف النير -أصول الأغراش 
مقام الل . فإن قل : مب على هذا لولم محصل الثواب بأن ل يفمله القديم - تعالى ‏ 
بالستحق” أن بحسن التكليف ؛ لأنك لم مارا وجه اسن حصول الثواب ؛ قيل له : 
إذ ا ثبت أنه يجب أن يكون مالا بأنه سيثيبه فلا بد من أن صل معاومة على ماعله » 
ويصي ركان" وجوده شرط فی حسنه . 

فإن قال : إذا كان وجود الثواب كالمتفصل من كونه غالا بأنه عل أمكان أن 
أل فيقال : فاو لم يفعله ‏ تعالى - مم عامه ,أنه يفمله كيف كان يكون ؛ کا بصح أن 
يقال : لو فمل ‏ تعالى ‏ القبيح هم الل بأنه لا يفمله كيف كان يكون فا الجواب عن 
ذلك ؟ قيل له : إنا تقول : إنه ‏ تعالى ‏ لو لم يفعله كان لا مخرج الكليف من أن 
يكون سنا لخصول وجه حه . و إا كان بصير ‏ تعالى ‏ غير فاعل لا وجب عليه؛ 
لأنه بالتكليف لا بد من أن يزم فمل ذلك » فإذا لم يفمله كان عملا بالواجب 
واستحى الم" لأجل ذلك . وهذه طريتتا فى كل أمر يقتضى التكليفف” وجوب فعله . 
وهذا. قلناكن <الفنا فى استحقاق الذم : إنه يلام على قولك فى القديم ‏ تعالى لو لم 
يفمل الثواب وقد وقم التكليف على الوجه الذى بحسن ألا يستحق الم وأن يكون 
الثواب كالتفضل » ولوكان كذلاك لاد الأمر فى التسكليف إلى أن يكون حستا من 
حيث كان لا يقتى وجوب فمل الثواب ومغارقته للتفضل . وكا بحب هذه الجلة أن 
يكون- تعالى ‏ عالا بأنه ميئيب من أطاعه | فكذيك يجب أن يكون عالما بأن 
الثواب تفه مستحى ؟ ويكون عالما بأنه جيل المتكلف بالصنة التى معبا يصح 
توفير الثواب عايه . فإزلك قلنا : إنه ‏ تعالى ‏ قد الم بالتكليف الإعادة ؛ لأن مسا 
يصمح توفير الستحق” وسنبين . من بعد الكلام فى ذلك . 


(تأكذا والظامر : د ألاء 
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فصل فى أنه لبس من شرط التعريض للثواب إرادة الثواب 


ذم قوم أنه تعالى ‏ لا يصح أن يكون معرضا بالتكليف المنافم إلا وهو 
مريد للثواب فى حال التكليفت . وكذلك لا يكون معرضا للا لام العو ض إلا وهو 
يريد فعله فى تلك الال . وجوزوا على هذا القول أن يقدام ‏ تعال ‏ إرادته على 
الرادات . وقالوا : متى كان التتكليف لا يصير تعريضا إلا بها خرجت من أن تكون 
عراما » وجرت جرى الإخبار »> وحصل فما معنى تخرج به من أن تكون عَبثا «ففارقت 
سائر مالا مموتزه عليه من الإرادات . قالوا : وإذا صح أن بريد تمالى ‏ أن ينمل 
الكل الطاعة ولا يون معر“ضا ؛ وصح أن بريد أن يملا ويكون معر"ضا فلا بدا 
من إرادة ثائية يقم بها هذا الفعل أعريضا ؛ كا حتاج الجر إلى إرادة سوى إرادة 
إحدائه ؛ ليصير بها خَيرا . وكذلك الأمر وغيرها . وقالوا : لولا أن الأمر کا قاء_اء 
لم يجب أن يكون ‏ ثعالى ‏ مريدا لاثواب بالوعد وللءقاب بالوعيد »فإذًا وجب ذلك 
صح أنه إتما م ذلاك على قولنا. 

واعل أن المعرض قد يكون معرّضاغيره للأمر وإن لم يكن مريدا له فى الخال . وا 
عبت أن يكون ا مريدا للأمر الأذى يتوصل به إليه على الوجه الذى يصح التوصل به 
إليه » ولك بتوصل به إليه . بين ذلك أن الواحد منا قد يعرتض غيره لامنازل وإن لم 
يكن مريدا لها فى الال إذا أراد ماذ كرناه . فإن قيل : إا يصمح ذلك فى الشاهد ؛ لأن 
تلك الأمور لاتكون مستحقة ها يعرضه به إثمها . فأمّا لو كانت مستحقة عليه لوجب 
فيه ماقلناء فى القديم ؛ قيل له : قد تسكون تلاك للغزلة مستحقة عليه وواقعة به » ولا عب 
مع ذلك أن يكون مريدا لها » بل رعا لم مخطر له بالل تفصيلم! » ولأمخرج من كونه 
مضا هما . يبيّن ماقدمتاه أن التسكليف لايصير على بعض الوجوه بالثواب ولا له به 


- 


تمأق » فلا تعب أن يكون تمر يضا إلا بأن يكون الثواب مرادا . و إا أوجبنا فى الأمر 
ألا يكون أمرا إلا وللأمور مراد لتلق الأمر به ؛ ألا ترى أن الخير لا صح كونه خيرا 
وإن لم يوجد الخ البئة لم يجب ألا يكون خبرا إلا بإرادة إمجاده » ولب كذيك الأمر 
لأنه متناول لإحداث الفمل قلا بد من إرادة إحدائه معه . وقد عابنا أن الإرادة نفا فى 
الف افا اي بالقمل الذى يتم ل اكات دون قرةء قحب أن كرون إرادةاله 
عل الوجه الذى بستحن الثواب به . 

فإن قال : إذا كان الثواب مسعَحَمًا بالفمل الذى بتعا اكليف به صار التكليف 
كأنه متسلق به » فازلك وجب أن راد ؟ قيل له : فيجي عل هذا أنيكون الأمر منا مريدا 
لا تق بالأمور به من حيث کان مستدقا على ماللامر به تعلق . وبطلان ذلك بقفی 
بالقساد / على مأأوردته . 

فإذا صح بما بينام أنه لاحب أن يريد تعالى ‏ الثواب فى حال التكليف ليصير به 
أعريضاء فيجب أن تقبح هذه الإرادة لو وقست منه ‏ أعالى ‏ ؟ لأمها عبث لافائد: فبا 
07 ا 
ليصير القكليف به تعريضا لى يكن بأن بريد فمله لمن العلوم أنه يكفر يأولى من أن يريد 
ذاك لمن للعلوم أنه يمن ؟ لأنهما يتقان فى أنه تعالى كلها على وجه التعريض » 
فكان يحب أن يكون ماير بده عند تكليئبما فق ولاثتلف؛ إما على شرط أو عل غير 
وجه الشرط . وفساد ذلك يبعال ماقالوه . 

وبمد» فلو يكن التكليف تعريضا إلا بأن يريد تمالى .- الثواب ؛ وقد علمنا أ نه 
ليس يأن بريد بعض مابستحق به من الثواب بأولى من أن يريد غيره فكان يحب أن 
يون مريدالما لامرابة له من الثواب بإرادات لانهاية لماء وهذا حال . وليس للم أن 
بقولوا : مثى أراده على الل حصل به تمريضا ؛ لأنه لو کان لا يكون مر با إلا بأن 
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بربده لكان القتضى لذلك فيه هو كونه مستحقابه » والاستحقاق برجم إلى التفصيل 
لاإلى الجلة . فالقدم ‏ تعالى ‏ عالم بالتفصيل » وذلاك :وجب عليهم ما قدمناه . 

وبمد ء فإذا صح من الواحدمنا أن يأمر غيره بللعروف وإن لم عرد فى اطال ماإستدقه 
بن للا وااثواب قبلا صح مته - أعالى - أن بريد من لكلف هذه الأفمال و إن لم 
یرد اواب . فإن قال : إا فارق حاله ‏ تعالى ‏ حال الشاهد لأنه ‏ تعالى ‏ عرض 
والأمر با مروف ليس كذلك / فا يجب افتراقبما فى ذلك فكذلك فما قلناه ؛ قيل له : 
إن أمره ‏ تعالى - وإرادته إنما وصةا بذلك لأنه ‏ تمالی - مم کو نه مريدا منه الفمل قد 
حل بالصفات التى “عكنه ممما التو صل بالفمل إلى الثواب الطلوب فصار معرضًا لذلك » 
ولس كذلك حال الأمر بالعروف . واو وجب ألا يكون أعالى مضا إلا مع إرادة 
الدواب لم يكن هناك عل سوى كون الثواب ميقا عا أراده مه » وذاك تام فى الأمر 
بالمر وف » فلذاك لزمهم ماقلناء » ولم يرجم علينا فى التعر يض , قإذا صح هذه ال أن 
التكليف يكون تمر بطا لاثواب وإن لم بر ده الى فقد سقط ماحكيناء عنهم فى آل 
الفصل ؛ لأنهم بتوه على هذا الوجه . 

َأمًا الوعد فلايةصّل بذاك لأن الوعدهو خبر عن أنه سيفعل مهم الثواب الستحنء 
ولا شك أن ایر لايمب أن يكون عر يدا لا أخير عنه ؟ لأنه قد عذبر ا يتحيل أن 
بر بده . فت أورد هذه الزيادة فى هذه الألة ققد جم A‏ :ولو ENE‏ 
لاعصل تعريضا إلا مهذه الإرادة لوجب إخراجها من باب المزم » على ماقاله القوم ؛ 
ولحصل فيها معنى تخرج به من أن تسكون عبتا » ولى اقل : بأن المزم لاوز على الله 
- تعالى ‏ لأنها إرادة متقلامة فقط . ونما حكنا بقبحه لأنه لامعنى فيه » فلو حصل فى 
بدطه مع تخرج من كونه ٤با‏ وسن ٤‏ اکتا قد بينا فيها مایقتذی أن تكون لا نة 
بباب العَرْم ؟ عن حبث لم مجم مازعموه من أن السكليف لابكون تمريضا إلا ا 


س وناغ د 


وهذه امل قانا : | إنه ‏ تعالى ‏ قد يكون ممرضا بالتتكايف لللنازل الميّة وإن لم برد 
فى الحسال إحداث القذر والملوم وسائر مالا يشمن الكلف إلا معه . ولو كان الأمر 
كا قالوه فى إرادة الثواب لوجب مغل فى إرادة وجوه اأممسكين بآسرها ؛ وكل 
ذلك بين . 

والقول فى العو ضكالقول ف الثواب ؛ لأندستحق بالالام »كا أن الثواب مستحق 
بالطاعات . فلا يجب أن يكون القديم ‏ سبحانه - مريدا له عند قعل لاال ؛ 
ممل ماقدمتاء . 

فإن قيل : فعلى أى" وجه يحب أن يريد الألم ليكون سنا ؟ قيل له : قد ثبت أنه 
قد يكون مذمولا على وجوه : مها على جهة المقاب وسا على جهة الغا . وممهالامنافم . 
وبنقسم ذلك . لل فى هذا الوجه محل افظ انبر الذى جوز أن يكون خيرا عن أشياء» 
فك أن الخير يحب أن يريد الميرعلى بمض الوجوه دون ابرع نه فسكذلك فاعل 
الألم يحب أن بريده على وجه الامويض دون سائر الوجوه . 


فصل فى الصفات التى لاختصاصه ‏ تعالى ‏ يبا خسن منه 
أن کت یره 


اعل أنه تمالی - لا اختص بكوته قادرا على خاق الإنسان ولتق مابصير به 
حا فادرا متنا من فمل ما كشن » واختص” مع ذلك بأنه قادر على أن يجازيه على 
فل ما كلف بما يستدقه » حسن منه لأجل ذلك أن بَكأنه . وهذه الصفة مختص” مها 
القدم ‏ تمالى - دون غيره ؟ لأن غيرءلا يصح منه القسكين ولا التعريف ولا الجازاة على 
الح الذى بسح بالتسكايف . فلزلك صار  /‏ سبحانه ‏ مختصًا بأن له أن يكلف 


دون غیره . ولو صح فى غيره أن مختص” ببذه الأوصاف لسن منه أن يكلف ؛ آلا ترى 
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أنه لا صح فى الواحد مدا ماله يمسن الأمر حسن ذلك منه 4م حسن ذلاك من القديم 
- تعالل - . وكذالك القول فى سائر الأفمال : أن وجه امسن إذا صح الكل وجب 
عدن للع وا 

وما مختصر” به تعالى ‏ فى هذا الراب أنه العام من حال الأفمال ما يمسن معه 
أن يتناوله التكليف ؛ لأن كون الأفمال مصلحة لا يماما إلا المالم لنقسه دون غيره . 
فكا أنه الخقص" ‏ تعالى ‏ بصحّة خلق مامعه يصح التكليف » فكذلك هو الختص> 
بال عا معه حمسن التكليف من أحوال الأفمال . 

فإن قيل : هلا جوزتم أن يكلف الوالد ولدء الأمور لمقلم إنمامه عليه ؟ اسم 
تجموزون حسن ذلك فى الشاهد ؛ لأنه يازم الولد مايكلفه والده ؛ كا يازم طاعة 
القديم - تال - فیا كلف ؛ فكيف كم بأنه ‏ تمالى - هو الخقص بذلك 
دون غيره ؟ 

قيل له : إن الوالد وإن كان منما على ولده فايس محسن منه أن يكاقه » وإبما تخب 
Sk‏ رفسل نا كورق برأ به لاعلى جهة التسكايف من جبته ؛ سكن لأنه تقركر فى 
عقله حسن ذلك ووجو به فىبعض الأ حوال ؛ قصار هذا النكايفراجما إلى الله -تمالى_ 
دون غيرء ؛ وبصير أمر والده كالشرط فى ازوم الفمل وحسده کا أن شير امير فى أن 
فى الطريق سيعا هو شرط فى زوم به ؛وإن کان جميع ذلك ق الجلة من جمدة 
العقل . ولسذه الجلة قلنا : إن القديم ‏ تعالى ‏ هو الختص بصفات بحسن لكونه عامها 
أن | يولم البالغ على جهة التموإض والمصلحة . وأنت جد ذلك مشروعا فى باب الووض. 

وليس لأحد أن بقول : أليس القديم - تمالى - قد يحب عليه الواجب مرن غير 
تسكليف مكف » فهلاً قم مثله فى الواحد متا . وذلك لأنه ‏ تقالى ‏ لاحصل على 


(6) كذا . وين الأمل : ء طل ادق واحد ٠‏ . (0) أي على الولد . 
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الصنة التى حب لأجلما عليه الواجب من قبل غيره البكّة » ولا جوز أن يكون مكنا 
لنفسه » ولأن الأفمال لا دي عليه أصلا . وليس كذلاك حال الواحد منا ؛ لأنه من 
عصل على الصفات التى معها تتاحقه الكلفة ويلزمه الواجب من جهة القديم ‏ تعالى - 
فص أن بكون ‏ آمالی - مکنا له من حيث جملهكذاك » وحسن أن بکامه لتکو نه 
قادرا على مامعه حن ذلك : من الجازاة وغيرها . ولسنا تحمل العلة التى لها سن ماه 
تعالى - أن ہکات ھی النعم » واا نجمل الثم عل ون او عل 
ماسنبيه من بعد ؛ لأن المبادة تمظے فلا بد من أن تجرى تَجُرى الشّكر فى كونها مستحقة 
بالنعم وا ليت ونا عن الكت ق هن اة :جب أن تكو ن اد 
فيه ماذ كرناء . 


فصل فى أنه ثعالى ‏ الختصن باستحقاق المبادة وما تصل بذلك 


اعل أن فى لن مايكلّه ‏ تعالى ‏ من الأقمال مالامحسن إلا إذا وقم على وجسه 
المباد:.. فإزلاك يتا ماله يستدق العيادة وسن ما أن تمبده , 

قد ثبت أن العبادة ضرب من اناضوع والتذلل للدءبود على سبيل المبالغة لتمظيمه . 
فيجب ألا تحن إلا مستحقّة فمل ؛ يا أن الشكر / لابحسن إلا مستحهًا بفمل . وقد 
علا أنه تمال ‏ بستحن ذلك علينا لالإنمام الحم . فيجب أن يكون علة استحقاقه 
ذلك دون غيره . فإن قل : الس قد شارك القدحم - سبتحائهب غير فى كوند منیا » 
فبلا استحن المبادة بذاك ؟ قيل له : إنه لاستحق بالإتمام ققط > وإعا يستحق بإنفام 
مخصوص لايصح إلا فيه تعالى ‏ وهو لأن" تممه مستقلة ينفسها » وهى أصول الثم 
مم عظمها ؛ لأن 7 غيره لاتتكورت. لما إلا بنئءته ‏ تمالى ‏ من جهات » فلا 


. كذا. والأب : أن‎ )١( 
الفى)‎ e۳ ( 


Tir 
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اختص أممه بهذه الللال اختئص باستحقاق الميادة دون غيره ؛ لأن العبادة إذا تضكنت 
التناهى فى التمظم والقذال واللمضوع وجب كونها تابمة للإنمام الذى لامزيد عليه 
فى بابه . 

فإن قيل + أليس قد ثبت أن ماستحق" بالأقمال يمزايد » فقد يستحق" يسير الفمل 
اليسير” من هكالدح والذم والشكر وغيره » فيلا استحق سائرك اتسين قدرا من 
العبادة لكان بمضهم » وأن يكون الزية له تعالى أنه يستحق” العظى من العبادة 
لمغلم تسمه ؟ 

قيل له : إن العبادة لا تنقسم ولا تا من حهة المقل » وإعا نمم بااقصد الذى 
تقتضى فيه المبااخة فى اندوع والتذال لللعبود . ولذللك تقساوى عبادة الشعيف وعبادة 
القوئ . فإذا قبح أن 'يقصد إبقاع القعل علىهذا الوجه إلا له تعالى وجب كو نه مختمتا 
باستحقاق المبادة دون غيره . وفارق حالما حال سائر الأمور المستحةة بالأفمال 
فكان العبادة متی قصد بها ماذ كرناء كانت ما ورلا له تعالى ۔ ومتی لم 
يقصد ذلك بها لم تحصل عبادة أصلا . فالسائل بما سأل عنه كا نه طالبنا بأن يحسن منا أن 
يفمل بنا 1 ا سبادة ) وذللك ميم عندنا : أو أن بحسن أن فمل 
إعضنا ببعض مثل مايجب لاقدحم من المبادة » وقد أقر" بقبح ذلك . 

فان قیل : ألستم تقولون فى القديم تعالى : إنه إله فما لے برل » وقللم فى حقيقة 
الإله : إنه للستحق" لامبادة ء وهو فيا لم بزل لم يفمل الم ء وذلك يبعال القول بأن 
الميادة نتحق” بالنعم قيل له : إن الإله هو الذى مق له العبادة وتايق به . ومعنى هذا 
الكلام أنه التادر على أن يفعل من الإنعام مايتحق به ذلا . قلا اختص" بذللك دون 
غيره اختص” بكونه إلبا . ولس يستحق العبادة من حيث کان قادرا على فل 


(1) هذه المبارة كيت فى الأصل قبل ( أن بشمل شنا بيعش 6 . 
(؟) أ قى الأزل . 


اواج - 


مايستوجهها ؛ وما يستحقها من حيث فمل ذلك . ولذلك نصفه ‏ آمالى ‏ بأته إله الجاد 
ولا بستحي" المبادة على الجاد ؛ لأنه وإن كان قادرا على أن يفعل به مابس:تحق معهالميادة 
فبو غير فاعل به ذلك . 

فإن قيل : أليس قد أمر الله الملائكة بالمبادة لأدم والسجودل » وذلك بيبطل 
قول : إنه ‏ تمالى ‏ الختص" بذلاك ؟ قيل له : إنه ‏ تمالم يأمر بأن ومام بالسجود 
آدم » وا أمر أن أدظم هو تعالى بذلك ء وإن كان السجود حو آدم ولكان بنواته 
بتضمن أمظيمه صل الله عليه ول . جرى ذلك جر أن نطيع الرسول عليه السلام ؛ 
بالصلاة وإن كنا نفعلما عبادة له سبحانه . فن حيث كنا نطيعه صلى الله عليه پا 
يتضمن تعظيمه » وإن كانت لا محصل عيادة إلا لله نعل دون غيره . وقد أجيب عن 
ذلك بأنه عليه السلام كان كالقيلة فى السجود . فك أن صلاتنا لا تسكون عبادة للييت 
وإن كنا نسل إلية فكذلاك لا يكون الجود عياد: لآدم . وهذا وإن أمكن أن يقال 
على جهة التقريب فهو خالف للسجود نو آدّم ؛ لما فى ذلك / من تعظيمه على إعض 
الوجوه . ولبس كذلك حال السجود نحو القبلة . فهما من هذا الوجه مختللفان وإركف 
اتفقا » من حيث م بكن عبادة لواحد مهما وكانت العيادة له تعالى . والمبادة إذا كانت 
تتضمن المضوع والتذلل على طريق التمفايم لاعبود فلا بد" من أن تستند إلى عم محال 
المبود وأنه مخقص” ما ممه بستحق” ذلك » وذلك لا يصح فى الجادات . وقد يصح أن . 
نمتقد فى الى“ بض هذه الصفات , فالواجب إذاً أن نعو فى الجواب على ماز كر تاه . 

فأمّا عبادة المرب للاأصنام فذلك غير طاعن فيا ذ كر تاه ؛ لأ تقل إن العبادة 
لن لا يستسقها غير مقدورة » وإما قلنا : إنه لا يتحقها إلا القديم تعالى ؛ كا أن الشكر 
لا يستحقه م ؛ وإن صح من جهة القدرة أن ”يفنل بفيره . ولا شبئهة فى أنه م يكن 
من الأصنام نة على من عبسدها » فضلا عن أن يكون منها من الإنعام مأبتوجب 
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به البادة » فلا وجه للا كثار فى ذلك . 
وأمًا الشكر فهو الاعقراف بنعمة لديم مم ضرب من التعفلم . فلزلك يستحقه كل 
مني بقذر مته ؛ ويصح فيه التزايد من حيث كان الاعتراف حتاف بحسب المعتراف 
به ؛ كا أن الم" مختلف مسب اختلاف المذموم عليه من الأقمال» فلذلك جاز أن 
يستحق غير الله تعالى الشكر إذا لم بقع من للقمم إحباط بإساءة توفى على ممه لأنه متى 
كان حاله ذلاك ل يستحق الشّكر » ولذلك قلنا : إن الجبرة لا ع كما أن تقول بوجوب 
شكر الله تعالى على السكافر » مع قوها ؛ إنه حاقه جهنم . وإن کنا قد ألزمنهم من قبل 
أنه لا مكنم القول بوجوب الشكر لله والمبادة على الؤمن أبضا . فأماما | تعبد الله 
به شرعا من عبادة الله تعالى بأفعال مخصوصة أثير ممتنع أن حن منا أن تفمل ماهو 
من جنسها على إمض الوجوه بقيره سبحانه . وما يقبح أن مخضم لامير ويتذال له على 
جية البالغة فى الدمظلم ؛ لاختصاص القديم ‏ تعالى - باستحقاق ذلك . ويحب فى كثير 
منه أن يكون الأمر فيه موقوفا على الدلالة » وإن كان مأ وبلغ منه فى كونه علامة للتمظم 
هاية مايمكن » يحب أن يكون القدم - جل وعر - مختمتا به دون غيره . فإن فيل : 
فيجب لو فمل القدم” تعالى ماحہط به تعيمه ألا تح انكر والمبادة ؟ قيل له : 
كذلك تقول » وإن لال عن فمل ذلك . ولذلك قلنا : إنه ‏ تعالى لو عذب 
من لا يستحق العذاب لم ستحق منه العيادة إذا بام المد الأذى بط تعيمه . 


قصل فى أنه تعالى ‏ نحس کو نه قادرا على الجازاة وعالما بكيفينما 


قد بيتا من قبل أن التعريض بالتتكليف للثواب لا يقع منه تعالى على وجه يمسن 
إلا مع صحّة كونه فاعلا للثواب ”2 وموفرا على مستحقه . وقد ثبت بالدليل أنه أماال 


. كان الأسل : مرفراله‎ )١( 


ا 


موصوف بالقدرع عل الأحناس الق أصير لائاب مایا ا +1 وأنه تمال عا e)‏ 1 قرو 
عام بكيّة مايستحقه السكاف إذا أذ ما كلف ٠‏ وأنه غنى” لا جوز ألا ينمل ماوجب 
عليه ؛ م لا حور أن يفعل القبيح . وإذا 'بت اختصاصه يذلاك حسن منه أن e‏ 
على جية التعرريض للثواب . والواحد متا يفارق القديم لمالى فما ذ كرناه من الوجوه » 
فلات لايحسن منه أن يكلف » وإن كنا قد ذكرنا فى / مباينة حال الواحد منا للقدسم 
- جل وع - وجوها لاطائل فى إعادتها . وسنشبم القول فى هذا الوجه فى ياب 
الدوكض إن شاء الله . 
ى = 
فصل فيا عدوه من شرائط الكلف وهو خارج عنه 

قد يننا أنه لسن مدت نيان ن أن نعلت “عن المعلوم أنه يكفر ونععهى وغوت 
على ذلك . فلا يجوز أن يجمل من صفات المكأف أن يكون عالا بأن الكأف سيطيع 
لا حالة وينال الممزلة التى عرض لها . 

وإذا صح ذلك ثيت أيضًا أنه ليس من صفات السكلق ألا يكون عالا بأن 

a 
الكاف يععى وأنه حى المقاب . وقد دلاةسا على كلا الوجيين ممالا طائل فى‎ 

-3 + 5 

إعادته . وإذا ثبت فى التكليف ‏ على مانقوله ‏ أنه تفضل لم يصح أن يحمل من صنات 
الكلت أن يدل أنه مؤدى”؟ بالتكليف ماوجب عليه من حي ثكان صلاعا لكلف 
أو أصلم له ؛ على مايقوله من خالف فى ذلك ٠‏ ويظن” أنه تعالى فو لم يكلف الاستحق” 
الذم أو لقه نقص فى المكة . 

ولبس من صقات امكيف أن يكون فاعلا لكل مايا أنه لا مدخل له فى حسن 
التتكليف » ولا أن يكون قادرا على مالا تماق له بذلك . وهذه ال تذنى المتأمل عن 


() کنا . والأظير : يؤدى . 
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وقد يبنا أنه ليس من شرطه أن يكون مريدا لنواب والجزاء إلا فى حال قمله لها . 
وإعا تحب أن بكون عالما بذلك وبأنه سيوفره على مستحقه . وقد سبق فصي ذلك : 

ولس من صنات | السكلف أن يكون مريدا لفمل ما كلف الا بعد حال ؛ لأنه 
متى أراده أولا أغنى عن تسكرير الإرادة قيل وجود الفعل . وقد يبنا تأويل قول تسال: 
ومانشاءون إلا أن يشاء الله رب المااين؛ وأنه لابدل” على أنه تمالى يشاء فمل كاف 
فى كل حال شاءء العبد , 

وقد بينا أن من المتتكامين من زعم أن “من شرط حسن التتكايف منه ته_الى أن 
کون آمرا بالشىء قبل حاله يوقت أو أوقات يكنه ممما النمل » وأنه لابد من أن 
يجمله فى حال التكليف بالصفة التى معها يصح أن يوْدَى ما كلف ثانيا . وليس الأمر 


كاقدر لأنه حسن منه ‏ تعالى ‏ أن يكلف الجاهل بالنبوتات أن يقعل فى المستقبل 


اأعبلاة 4 وان كان امعلوم أنه 5 اعرف النبواات وإضيع لذلاك العم بالشرالم والصلوات . 

حن التكليف . ولذلك يستحق الفارجى” الذم على كتل انا لف » والبرعبى” الم على 

يكنهما أن يتوصلا إلى ذلك امور کلہم إحدائهاءقكا أخلوا بها أنُوا من فيل | تقسرم 
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فى فقد الككن من هذه الأمور » فاستحةوا الذم . ولذلك صار الل بالتعارف مستدما 

لازم ؛ لأأنه م بفمل سائر الواجيات فى هذه الأو قات التى لولم بضيّم المارف من قبل 
لأمكنه أن بعلا ويؤدبها على الوجه الذى كلف . 

ولس لأحد أن يقول : إذا كان العلوم من عال لكلف أنه لاينظر فى معرفة ال 

فلا يمكنه زاك أن يؤدى الشرعيات فى الخال الماشر » يحب ألا خسن أن ارخ 


. الآية ۲۹ سورة التكوير‎ )١( 
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بذاك | NEES‏ ؛ ( کا لا سن أن يأمره بذك وان ألى فيه من ٤٦‏ 


قبه ) کالا بحسن أن بأمر - تعالى ‏ بالقيام من يقطّم رل سه وإن انی فيه 
من قبل . وذلاث لأن القطم متى حصل لم يكن له سبيل إلى أن يمير نفسه من کله 
الفيام » لل ذلاك محل الثم الوارد عليه » والمجِر وسائر ماتزيل التكليف .. وليس 
كذلك إخلاله بالنظر + لأنه من أخل؟ بذيث لا مخرج من أن يمكنه أن بعطررق إلى أداء 
ما كلف » وأنه قد کان له سبيل إلى ذلاث وهذا حاله . فإذلك فَرَقنا بين الأمرن . 
a N O RN‏ #صيل مامعه 
يصح القمل أوجب إذا أفنى ‏ تعالى - لكلف أو أماته ألا يكون الثواب عليه واجبا ؛ 
لأنّ ‏ والمال هذء ‏ لا يصح أن يفمل الثواب فلا بطل ذلك عند الكل ؛ من حيث 
صح منه ‏ جل وعد - أن يديد المستعدق لاثواب وبئيبه » فسكذيك عب ألا تحرج 
الشرائم من أن کون واجبة على البرهمى” » وأن محسن منه ‏ تعالى ‏ إتحامها عليه 
وحاله هذه ؛ من حيث يمكنه أن يفعل من القدمات ما بص" ممه الفمل . 
ولبس لأحد أن يقول : لوكان الفعل واجيا عليه فى وقته ه_ذا لوحب ازوم 
مالا يمكنه أداؤه ؛ لأن أداء ذاك الفعل مع ققد للقدمة تمذر . 2 : إنه ليس 
بواجب ازم ألا يستحق” الد بألا بفعله » وهذذا يؤدى إلى ألا يستحن البرهي- 
بألا بفسل الصلوات الم" . 
وذلك لأن القمل قد بكون واجبا على القادر على ضرب من الترتيب » فلا يمع 
أن يقال بوجوبه على لحلاف ذلك الترتيب / ؛ ألا ترى أن الإصابة التى من حقّها 
ألا تقم إلا فى الماشر تكون واجبة عليه » بأن بفمل سببا فتحصل فى الماشر » وإن 
كن لاقل | : إنها واجبة وقد قات البب ء وإعا براد بذلك أنه لا يحب عليه أن ييتدئ' 


(1) الظاهر أ أن ماعل القوسن ريا 3 u‏ الام 85 


جد ع به 


عا بؤدى إلى الإصابة فى الماشر ؟ لأن ذلك متمذّر » ولا حل ذلك بوجو مها على الترتهب 
الأول ء فكذات القول فى الصلوات : ألما واجبة على البرهمى: على رتيب المارقف > 
وإنكان لا يوصف بأمها واجبة عليه على خلاف ذلك الترتيب . فأما الم قيجب أن 
إستحقه لأنه لم يفمل هذا الواجي ف الوقت الذى لو تد لأدائه فيها بقعل القد مات 
كان مكنه ذلك : فلا أتى من بل نفسه بأن ل ينمل ذلاك استحق” الذم لا عالة . 
وهذاط نقوله فى السيّب الذى يوجد ءقيب السبب : أنه وان فت فل ولا 
بقدام 7" السيب فان شرج من وجب عايه من أ ن يسكون مستحفا الزمه »> فسكذلك 
القول فيا قدمناه . 

وبحب على هذه الطريقة مت أخل- الات بالار فى حدوث الأجسام أن يكون 
مُضْيما لمعرفة الرسول فى الوقت الذى أو قم فمل النظر لكان بتكن من فمل الءرفة 
ولذلك بحب عليه الفظر على التر تدب حالا بعد حال . 

سكن هذه الواجبات تق إل ضر بين . أحدها متى فات أداؤه فى وقنه ل جب 
فيه الاستكناف بإستثناف العدمة » وهذا إنا صح فم مقس کو نه مصلحة ف حال دون 
حال . ومنها ما إذا فات فلابد من استثنافه باستثتافمة د ماته ؟ لأن ماله حب ألا مختلف 
حاله بالأوقات . ولذلك قلنا : إن من لم يفمل مقدّمات صلاة / الججعة حتى فاتته ل يجب 
فما الاستئئاف ٠‏ ومتى لم يفمل مقدّمات لعرفة النبوّات وجب فما الاستلناف » الک 
قد عل أن مايفعله ثانيا من الواجب أو يازمه أن يفعله غير مافاته أولا وضدّمه » فلا يكون 
مستدركا بالثالى ماضيّمه أولا . ولذلك قلنا : إنه يازمه التوية من الأول وإن فمل الثانى» 
ولوكان قد قمل الأول ل يازمه الذوبة على وجه . 

وقد دل" شيشنا أبو هاشم رجه الله على ماذ كرناه بأنه لو لم يجب على لكلف 


, » فى الأسل : « لدم‎ )١( 
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الفمل إلا إذا تكن من إغاده وحصل على الصفة الى كله معا إبجاده لوجب فى 
الكافر إذا فمل مع الكفر الزنى والشرب لاخمر وأخل بالصاوات والصيام والعبادات 
أن يكون عقابه مثل” عقاب من فمل الكفر وم يقدم على سائر القباتم . وفى عابنا 
بالنفرقة ببنهما وتقاوت حالما فى مقدار الذم والعقاب دلالة على أن الكافر قد كلف 
الامتناع من الى وإن ل يتمكّن من معرفة قبحه فى الثاى » ا طريق إلى أن 
يتوضّل حالا بعد حال إلى أن يعرف ذلك فيجتنبه . وقوله ‏ الى ( والذين ١‏ 
لا يدعون مم اله إا لخر ) الأية» يدل علىماقاله ؛ لأنه ‏ جل“ وعر" ‏ بين أن المذاب 
يتضاعف عليه من حيث فمل الزلى مع السكفر ويبين سمة ذلاث أن الكافر تمد على 
مايقم منه من الزتى والسرّق لا على جهة المخنة ؛ لأن الحنة فى باب الحدود إنما تكون 
مع التوبة والإفلاع ء فاولا قبح ذلك منه لم يكن يستحق اليد عليه . 

فأما التعاق بأن الكافر إذا دخل فى الإسلام لا يازمه قضاء الصلوات ؛ وان 
ذلاب يدل على أنها لم تسكن واحبة عليه فبعيد ؛ لأن القضاء فرض ثان » واذلك قد 
ثبت وإن لم يكن القضئ ثابتا » وقد سقط وقد كان ذلك ثابتا ؛ ألا ترى أن لالض 
يازمما قضاء الصوم وا يكن الصوم فى الأصل واجيا عليها » وقد يسقط قضاء صلاة الججمة 
وإن كان 9 فى الأصل . وقد ثبت بالدليل أن أفمال الباد لا تتقدم ولا تتأخر» 
فلا يصح أن يقال : إن مالزمهم فى وقت هو ينه اللازم لم فى وقت آخر » فإذاً لابد 
من كونه غير الأول ٠‏ وإذا كان غيرا له لم عنم أن مختلف شروطب! وأحكامهما . و إا 
لم يصح ذلك ف الفملين الثلين فى حال واحدة ؛ لأن الوجه الذى يقتضى كون أحدها 
صلاحا وهو بصئة مخصوصة بققضى كور الآخر بمنزلته فى سائر أحكامه . فاذا 
متمدا أن يتمد تمالى ‏ فى الفملين الثلين فى حالة واحدة بعبادتين مختلفتين + 
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دی ار باد ھا وی عن الآخر وبو اسب أ دعا وشح الآخر : 
وما يبن ماقدمناء أله - أمالى - إذا كف فلابد من أن يتضدّن كايفه 
وجوب ال#كين والإقدار واللطف ١‏ م وجوب الإثابة حالا بعد حال إلى مالا مهابة 
له ؛ لأن الدلالة قد دلت على دوام الثواب . وإذا صح فيه تمالى ‏ ذلك لما كان 
ذاك الواجب يصح إيحاده فيج أن بصم مثله فى الواحد منا إذا صح أن إصير ميث 
يكنه أداء ذلك الفعل من قبله أو قبل غيره . 
وليس من صفة لكلف أن يمل السكدّف الأفال وصائها ؛ على مايقرله دن 
خالفنا فى المعرفة . وذلك لأن الدلالة قد دلت على أن الإنسان يصح أن يفمل لمارف 
كائر الأفمال » فیج ب کا يصح أن ا كاه الأقسال أله منم أن بَكلْن الملوم . وأنت 
ولس من مقة لكات أن بريد من اکا إغاد القعل عل كل حال 0 ينا 5 
نا أن إعاد الفمل على جهة الإلجاء ترج التسكليف من أن بكون تمريضا ؛ إلى باب 
الإلجاء » وخر جدمن أن بصم التطرّق بهإلى تيل الثواب . وفى ذلات إبطال البثية بالتكليف 
وقد نا من قبل القول فى ذلك » ودللنا على أنه آمالى ‏ لو شاء من لكاب الإعان 
عل ىكل حال لوقع منه ولم ینتم به» على ما قال تعالى ‏ ؛ ( قل يك يتمهم إعانوم 
ثا رأوا بأسنا) . 


اكلام فى يبان جلة ما يقتفى اكليف وجو به 


اعم أن التكليف منه ‏ تمالى ‏ کا لا محسن إل كن رو ممه اسن 
الكلف » فكذلك يقتفى و جوب أمور عليه - الى - لولا اكليف لما وجب 
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ليصير بالتكايف مر ماله . وذللك غير ممتتم ؛ لأنه قد يحب الفمل لكان فمل تمه ؛ 
ألا ترى أن الواحد منا قد ثب عليه إذا لم غيره الشاق الموض ؛ و إذا عقد مع غيره 
E‏ ول يكن لأحد أن يقول : إذا كان الأمر غير واجب لولا تقدام 
ما يقدّم فلا قم : إنه غير واجب مع القدّمة » فتكذلك القول فى السكايف . 

فإن قیال : الحم تقولون : إن الوعد من الواح د مما بإالشىء لايقتفى | وجو به 
علينا ولا على القدرم 2 وعزات فيلا قلم : إن التسكليف لايكون سببا لر جوب الاطف 
ورد يل له الا من ت رن ای ا وجري کوان کب غد 
بلا دايل يقتضى ذب فيه » ولا إذا ثبت فى بعض الأمو أنه لا يققغى وجوب غره 
[ أن] تمك مث" على سائر الأمور بل يجب أن يقف الأمر فيه على الدليل . وقد 
مح" أن الواحد منا إذا وعد غيره بشىء فإنما تحسن ذلك مته إذا أخير عن عزمه + لأنه 
لا يعرف المواقب ؛ وتموز الاخترام قبل الإا باز ۽ فلا تخسن منه أن مر بنفس الفعل 
مع تجويز كونه كاذيا . وإذا صح ذلك وكان الدَرام فى الال لابا فلا وجه يقحفى وجويه 
عليه ؛ لأن الأير ابس حر عند » ومن غزم على فمل شىء لم يلزمه فمله » فإزلاك قلنا : إن 
الوعد لا بققضى وجوب القعل . واو أخير بعش الخبرين عن التمل نقسه لكان وعده 
قبيحاء ولا يحور أن يغتفى ذلا وجوب الو اجب عليه . فإذا لم ثبت فى الكاهد ون 
الوعد سببا لوجوب الإنجاز فلا صح مثله فى القديم ‏ تعالى س . 

فإن قال : اليس قد نيت أن من نذر الشىء يلزمه الوفاء به إذا لم يكن فى معصية 
فبلا دل ذلك على وجوب الوفاء بالوعد ؟ قيل له : إن ذلاث إنما تحب مما . فما من جية 
المقل فإن وجوب الواجب لا يتير بالأقوال والغمان والمروم ٠‏ فإذا ثبت هذه الخلة 
أن الوعد فى الشاهد لا بو جب الإمجاز قكذلك فى الفائب » فلزثاك اخترنا ما قاله شيخنا 
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أبو هاشم - رحمه الله - من | ذلاك دون ما ذهب إليه شيخنا أ بو عل رحه الله . 
وقد ألزمه ‏ رحمهما الله ألا يصح أن بنى ‏ سيحانه ‏ عا وعده به إذا وعد بالتفضل ؛ 
لأنه بالرعد قد صار واجياء وإعا وعد بالتفضل . وهذا باطل . وبين » بأن الجر عن 
أنه سيفمل الشىء لا مخرج ذلك الفمل عن بابه ولا يكسبه صفة لم تسكن له . فإذا كان 
الفعل مع عدم الوعد غير واجب فيجب ألا حصل واجبا بِتقدّم الخير عنه . ولا يازم على 
ذلا النذّرُ وغيره لأتا قد يبنا أن السمع اقتضى وجوب ذلك ؛ فسكأنه ‏ تمالى ‏ عل أن 
الملا للمسكاف أن يفمل المج إذا نذر على جهة الوجوب . وَكذلك سائر المبادات » 
واذلك اختلف الال فيه »> فرعا وجب بالنذر الفعل ء ورعالم تحب محسب ماعل 
- آمالى - من الصالح . وفيه ما تقوم الكقارة فيه مام الوفاء به ؟ وفيه ما لا تقوم مقامه 
فإذا ثبت تى الوعد ما قاناه لم جب أن يكون التكايف عثابته ؛ لأن القكليف عازلة 
إزام الأمور الشاقة فى الشاهد . فكا أنه بقتضى وجوب المسكين بإراحة الال 
والتءوبض إذا وقم على بمض الوجوه ؛ فسكذلك القول فى التسكليف . 

وأا قول من قال : إنه ‏ آمالى - لا محوز أن يحب عليه الشىء فإن كان يقول : 
إنه ‏ تعالى ‏ لو لم يفعل الذواب والتسكين وغيره لم إسقحق الذم ‏ على ما يقوله بس 
الجبرة - ققد بنا فى أول باب العدل فساده ؛ لأنا قد دلانا على أن كام الأقمال 
لا تختاف » وأن ما يقبح متا لو وقع مثله من القديم تجيهانة و 
فنكذاك ما يحب علينا إذا وقم | من القديم فجن أن تكوة واه" ؟: لان ونه 
الوجوب إذا حص_ل فى أفعال الفاعلين وجب أساويها فى وجومما عليهم » واختلاف 
الفاعلين لا بوثو فى هذا الباب . وإن أراد بذلك أنه لا يوصف ‏ تعالى ‏ بأن الواجب 
واجب عليه وإن كان المعلوم من حال الثواب وغيره أنه يستحق الذم لو ل يفعله فمو 
الف ف ياء لأنه قد أعط مدق ار خوت قدت ادال .ونب الاسم ۔ وقد بيدا 


کک 


أن وضع الوا عر :أ نت انك برش أن القادن الساق إذا لم يفمله بستحى الد ؛ كا أن 
وصف القبيح بفيد أن من فمله على بمض الرجوه يستدق الذم: . فإذا صح أنه تعالى ‏ 
كلف وم ينب من أطاعه لاستحق الذم ء تمالى عن ذلك » فيجب أن نصف الثواب 
يأنه واجب عليه تعالى . 

واا يتحسّب وصف أفعاله ‏ آمالى ‏ بأنها قرض عليه ؛ لأن وصف الواجب بأنه 
فرض يقتفى أن مقدّرا قدّر إتمابه عليه » قلنا لم يجب عليه الواجبات من جهة غيره لم 
هيه ناك نو إن سف ال اخديية ]رسي عله الرالمن ا ا 
ولل ذلك قلا : إن أفعاله توصف بأنها حسنة » ولا توصف بأنها تب » ولا المقاب 
من له يوصف بأنه مباح ؛ لا فيه من إمهام کون غيره مبيجا له أو معرفا له حال الفعل 
ولدن بوب قرا : إن الشىء واجب على ز يد إبانة تقعن قنئنى ذلك عن القديم 
ب تعالل ‏ » ولا يقتطى ممنى الإلجاء فيزال عن القديم سبحانه ۽ ولا يني عن لوف 
الشمة بالفعل فيحال إجراؤه على القديم - تعالى ‏ فا الذى عنم من أن ,وصف بض 
مقدوراته بأنه واجب ولازم إذا حصل منه - آمالى ‏ ما يقتضى وجوب ذلك عليه ؟ 
وإها لاستتكر أن يحب الشىء عليه من / قبل غيره . فأمّا إذا التزمه بفءله التكليف 
أو الالام فلا وجه بمنم مئه » لا من حيث المعنى ولا من حيث المبارة ؛ فسكيف يصح 
أن يقال : إن إطلاق هذا الوصف عليه بوهم فیچ أن ين عنه . ولا فرق بين من 
قال ذللك وبين من قال : إن أفماله لا توصف بأنها حسنة ؛ لما فيه من الإبهام . وهذا 
قول انی قساده عن تكلف الإ كثار . 

فإن قال : أليس الواحد مثا إذا أمر غيره بفمل لا إلا بآله لا بإمه الفكين 
بالالة » نكيف حك أن الات سات تال نت فى وخوت ال ن غار ۶ 
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قيل لہ : إنه متى عل الآمى آنه" نہر مسكن مما آسرہ به وأن له سبيلا إلى أن چ کنه» 
ووقم الأس منه على طويق التسكليف فإنه بازمه [ ال ] إن ل يمككنه و بزع علته» 
فلا فصل إِذا بين الغائب والشاهد . . وإتما لا يازم الم النكين وإزاحة الملل إذا 
مر بالديانات ؛ لأته غير مكلف لذلك ء وإذا أمر عا امود منفمته إليه فيستير فى الق كين 
معادلة للضي فيه لهنغعة بوقوع اللأمور به . فأما إذا لم بقع الأ كذلك الخال فيه 
کاطال فى التسكايف . وقد بیتا أنه - جل وعر" - لو كأف ولم بز ح الول لأدى إلى 
كونه مكلا ا لا یطاق ؟ وقد بينا قبح ذلات » فإذا لم وسح الخروج منه إلا مم التول 
بوجوب الكين فيحب القول به » ولس كذلك حال الأواس فى الشاهد ؛ لأن فيا 
ما هذا حاله ء وفيها ما يقارق ذلك » ماما بايا واحدا لا يضح . ولو آنه - تعالى ‏ آي 
ا كانت بالقبيح - آعالى عن ذلاك - لم يازمه التسكين والاثابة » وإن كان الأمس 5د 
وجد » فليست الملة فى ذلك الأ ققط > وإنما العلة أ فيه التسكثيف على الوجه الذى 
يحسن ويكون تمر طا لرل المالية » قلا وجه لاقلاح فى ذلك بذ كر إحض الأوامس التق 
تقتفى على الأمر وجوب اغ_كين . 
فإن قيل ٠‏ كيف وز أن يقتفى التسكليفة وجوب التواب الذى لا لبابة له ؛ وقد 
علدنا أن إمحاده ذلا مستحيل » وما يستحيل وجوده يستحيل وجوبه» نكاسم 9 
بأن الاسكايف يقتضى وجوب ما لا يصح وجوبه » وهذا محال ؛ قيل ل : إنا سابين من 
بد أن إتجاب الثواب وإن لم يكن له نهاية بص بأن يدي القادر لنفسه إاده حالا 
بعد حال ء وإن ار مرج مالا نهاية له إلى الوجود . وف ذلك إسقاط السألة 
فإن قيل : إذا كان السكين من الالام لا يقتضى وجوب الموّض عليه آمالى -. 


4 أى للأمور (؟) زيادة اثتضاها اياف , 
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إذا وقم لا نبلا قاع إن اكت لا فى وجوت التوات عليه إذا ركم القءل + 
لأن الثواب لا إستحق بنفس الت كليف ء وإئما يستحى بالطاعة ؛ كا أن الموض يسدحق 
الام لا بالقسكين » وكلاها من قل العبد وإن كان التكين من قله تعالى ‏ » 
0 : إن القصد لكين من الألم ليس هو فعله فلا يجب الدوض عليه جل وعلا- 
إذا اختار لمكن الألر » والقصد بتكيف اد ما سنح به الثواب ء قلا بذ من 
أن شض وجو به عليه . ولو أنه تعالی د کن من فمل ما تي حح به الثواب ولم 
يكلف ل يازمه بذلك الثواب » ولو أنه تعالى ‏ أباح لمكن الألم لكان قد 
الم به الموض » على ما نقوله فى إباحة ذيم البهالم » وهذا سقط ما مأل عنه . 

فإن قيل : فا الذى يقتضى التكليف وجويه على القديم ع ب 
أغياء . منها التكين لأن المكين بالإقدار وغيره إذا تأر عن حال التتكليف لم 
أن بقال أن | تقدمه شرط فى حسن التسكليف . فلا بد إذاً من القول بأن 0 
طش وصور عليه يننا الألطاف لأنها تتقسم . فا قارن السكليف يكون تنضلاء 
من حيث کان لد آلا يفعله - تعالى - بألا يفيل اكليف ممه ول يتقدم ما يقتضى 
وجوبه ء فسكا أن التكليف تفضّل فكذلك الاقلف القارن له ء وبفارق الكين الذى 
يتقدم اكليف . ما التَسكين الذى يفارق التكليف فالقول فيه كالقول فى الألطاف ء 
وإن ثبت فى اللطف ما يحب تقدمه لال التسكليف حل عل الفكين فى أنه شرط فى 
حسن اكليف » وما تأخَّر عن حال المسكليف فلا بذ من القول بوجوبه عليه . 
وستذاكر القول فى ذلات فى موضعه إن شاء الله . ومنها الثواب لأن التسكليف بقتضى 
و بشرط أن يؤدى اکل ما جب عليه ولا عبط ثوابه > وکل مالا هذه 
الأمور الواجبة إلا به فلا بد من وجوبه ؛ لأنه قد ثبت أن ما لا يصح أداء الواجب 
إلا معد على كل وجه قيدب أن يكون واجبا . ولذلك قلنا بوجوب الإعاده إذا أفنى 
لله سببحانه - المالم 1 
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فَأمّا الفناء فيجب أن عفر فيه . قإن كان من الألطاف کم و 
من قبيل الجنس الذى رى محجرى الفطم بين حال التسكليف وبين حال الثواب » 
ولا يصح القول بوجوب الثىء إلا بعد ثبوت كونه مقدورا وحن ندل الآن على 
أن هذه الواجبات مقدورة » ثم تيت القول فى وجوب ما اختلف الناس فى وجويه 


إن شاء ان 3 
| فصل فى جواز الفناء على الجواهر 


اع أن المقل يجوز فيه أن يصح فناؤه » وجو زأن يستحيل ذلك فيه . قطريقه 
من جهة العقل التجويز ؛ لأنه لا دليل يقتضى القطم على أحد الأمرين . وما انتتى الدايل 
فيه وجب التوقفى فيه » على مانقوله فى سائر الصالح الشرعية . 

فإن قيل : ما أ نكرت أن العقل بدل على عة الفناء عليه ؛ لأت او لم يصح ذلك 
لأدّى إلى وجوب وجوده أبدا واستحالة المدم عليه » وذلك بو أنه مثل القدرم 
- تعالى ‏ ؛ لأنه إتما بان من غيره لوجوب وجوده ؟ قيل له : إن الذى به خالف 
الندع” ‏ ثمالى ‏ غيره كونه قديما ؛ لأن ذلك يقتفى فيه أن الوجود حصل له لاهو 
عليه فى ذاته لا لملة ولا عن الفاعل . والجواهر لو ثبت وحوب وجودها فى التقبل م 
بقتض ذلات فا وجوب الوجود على وجه تستفنى عن الفاعل » فلا يحب أو وجب 
وجودها أن تتكون مثلا للقديم ‏ تال . 

وليس له أن يقول : إن الصفة النفسية متى وجيت الموصوف فى حال ما اقتضث 
مخالفته لقيره » فلا فرق بين وجوب الوجود فى بعض الأ حوال » وبي وجوبه فيا لزل ؟ 
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ا أن الذات أو حمات موادا فى بءض الأوقات لانتفى ذلك امنيا لثيرها ما يققضيه 
إذا كان سو ادا ىكل حال . وذلك لان الصفات النقسيّة تنقسم . قابا ما تقع الإيانة بها 
نفسهاء فسكل ما استحقها فلا بد من أن حالف غيره » و إن كان لا بدت من أن يستمر 
استحقائه لما . فما إذا | اقنضت الإباتة وجه استحقاق الموصوف ها لايا نفسها وجب 
اعتبار جبة الاستحماق دونها . وقد عامنا أن القدم ‏ سبحانه ‏ لا خالف غيره بالوجود 
لأن غيره قد شا رکه فيه ؛ وإ عا خالل غير باستحقاقه ذلاب على وجه يرجم إلى ذاته . وقد 
ا أن الوجود إنما برجم إلى ذاته متى لم يحصل بالقاعل ٠»‏ وذلك لا م إلا فى القديم ؟ 
لأن الجواهر لو وجب الوجود لها لم مخرجها ذلك من الحاجة فى الوجود إلى مود ء 
وكل” صفة حصل الوصوف عليها بالفاعل أو املة ل تقع بها" الإبانة على وجه . 

وبعد » فإن الجواهر لولم يصح أن ىلم يحب أن تكو ن كالقديم - ال اق 
وجوب الوجود ا ؛ لأنها قد کان صح 1 توحد فى هذه الأرقات فتسكون معدومة ؛ 
لأنها إعا وجدت باختيار الفاعل ؛ وذلاك يستحيل في القديم ‏ تمالى _ . على أنه لافرق 
بين من أوجب بذلك التشبيه بين القديم ثمالى - وغيره وبين من قال : لامموز قي 
الحوادث إلا أن تنقطم ؛ لأنها لول تنقطم ول يكن لها آآخر لنت محل القديم ‏ سبحانه - 
فى لأآخر له » فيصحح بذاك مذعب جم : أن ان والنار تفنيان . 

فإن قيل : هلا قلم : إن العقل يدل على جواز فناء الجواهر ؛ لأن القادر على الشىء 
يحب کو نه قادرا على ضردّه ؟ قبل له : ليس الأمر كا قدّر ؛ لأن فى الموادث مالاضد له . 
وإنا يحب ذلك متى ثبت أن له ضدا مقدورا » فيجب أن يكون الفادر عليذه قاهرا 
على جنس ضذه . ولا دليل فى المقل على أن لاجواهر ضذا » فلا يصح ماذ كرته . 
(1)ف الأصل + د به ٠‏ , 


(؟) هو جهم بن صقوان . وااظر اكلام على آرائه فى االل والتخل الامرستاف على مامش القصل 
لابن حزم 1۰۹/۱ . 
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فإن قال : علاقلم : إن فى المفسل دلالة على ذلك » وهو أن كل مقدور يصح 
البقاء | عليه فلا بد من أن يكون 4 صد . يدل على ذلك أنا اعتير نا ماهذا حاله »فو جدناء 
على اختلاقه واختلاف وجوه اختلافه قد يشترك فى أن له ضدا . 

قيل له : إن الوجود لايد على الأحكام . وقد يبنا ذلك فيا سلف » فيجب أن 
إظهر ماله وجب ف هذه القدورات الباقية أن ها أضدادا » وبين أن ذلك إتما وجب فا 
لكونها مقدورتباقية ليرت ماذ كرته .فإن قال : إذا رأيت فما لاييق مالا ضدله » ورأيت 
مايق له ضد عات بأن الملة فيه صحّة بقائه ؛ قيل له : ليس الأمر كا ظننته ؟ لأن فيا 
لابيق ماله ضذاء وفيه مالا ضد له . وإنماكان لا أوردته شبهته لواشترك الكل فى أنه 
لاضدله. 

وبعد » فإن فيا ببق مالا ضد له أيضا » وهو الاعناد والتأليف والياة ؛ على ماحل 
شبخنا أبو هاش رحمه الله آخرا » فا اذعيت استمرار الوجود فيه فباطل . فإن قال : 
إنه وإن كان لاضد له فلم حتاج إليه ضد » ويجرى ذلك فى أنه بقتضي كون القادر عليه 
قادرا على مابنافيه جرى نفس الضد ؟ فيل له : إذا صم أن فى القدورات الباقية مالاضد 
له أصلا ها الذى ينم من أن يكون فيها مالاضد نا ممتاج إليه بالا محتاج فى وجوده إلى 
غيره . وقد ثبت فى الجوهر أنه لامتاج فى وجوده إلى غيره كحاجة التأليف . 

وبسد ء فإن ما ذكره السائل إا يصح فى ضد الثىء بالحقيقة ع فأمًا ضد مايحتاج إليه 
فلا يحي أن يكون القادر على الشىء قادرا عليه ؛ ألا تر ى أن الواحد منا بقدر على القال 
ولا بقدر على الحياةلما كان دا لما عتاج إليه . ومتى / قدر على الإرادة قدر على 
الكراهة ؛ لأنها ضد فى القيقة . فإن قال : إن الجواهر مقدورة له عر وجل - ولا 
يحو زآن يكون فى أجناس المقدورات مالا بقدر ‏ تعالى ‏ عليه فيجب إذا کان له ضد 


أن يكون - ثمالى ‏ قادرا عليه على أئ وجه ضادّه ؛ قيل له ؛ قد بنا أنه لادليل بقتفى 


دوس مس 


أن له ضدا أصلا ٠‏ فلا وصح | ما آرت . وإنما أوردنا ماقدمناه لين فاد الطريق التى 
نها مسامة ؛ لأن الم من ذلك أن الفادر على الشىء قادر [ على ] مايضاده بنفسه 
ا 

فإن قال : إن القادر على الشىء جب أن يكون قادرا على ماينتق به » وإلّا اقتضى 
ذلك كونه فى f‏ للحأ إلى ذلك الفمل والمضطر” إليه ؛ لأنه بعد الإيحاد لامكنه 
الانشكاك منه ؛ قيل له : إن الذى ذ كرته لوصح لكان إعا يصح فى الأفمال المباشرة 
الى تمل فى بعض القادر متا > کان من حيثُ لايمكنه بعد إمجاده أن بتغيه يصير عنؤله 
المضطر” إليه . وأمًا من لاحل أفماله فهذه الطريقة غير جميحة فيه . واذلك لانصح فى 
التوآد ؛ لأن الواحد منا قد كته إنجاد التولد ٤‏ كدر ا ف ود يدر وق 
على صنة أن يفم لالتواد ولا يسح أن ينمل ضده . وإذا صح ذلك فى ال لتوأد فبأن يصح 
e‏ 

فإن قيل : إته تہ لى - إذا أوجد الجواهرفاو ا يوصف بالقدرة على ضداها ل يصح 
أن حار مما » ولو e‏ منه اتللو من فمل آآخرا ليجوزن ذلك أزلا ء قيل له : 
إا م يمر الا" مخو من الفمل فيا لم بزل ؛ لأن كرن النمل موجودا لم يزل يتناقض ء 
وإثبات قديم ممه إستديل ؛ وليس كذلك إذا | ل تخل من فمله فيا بعد ١‏ 

فإن قيل : إذا وجب كوته ‏ تمالى ‏ أولا اکل موجود وسابقا له فيجب كونه 

- تعالى ‏ آخرا الموجودات ومتأخرا عنها ؛ قيل له : الذى له وجب كونه أولا ما 

ا شن و یر جوب تأخرءعنها . فإنقال : ألبس فد وصّف9؟؟ 
تعالى - نفسه بأنه الأول والآخر ؟ قيل له : هذ رجوع منك إلى السمع » وذاث. ما 


ن الأسل ؛ ۾ أن ». 
(؟) أى فى قرله تال : ١ء‏ هو الأول والآخر والظامر والباطن وعو يكل شىء عليم »ف الآية م 
من سورة الحديد , 
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لا نأباء» وإ ما انكر نا ذللك من جبة اأءفل . فإن قيل : هلا قم : إن المقل يقتضى أن 
النناء لايصح على الجواهر لاوجو التى قدمتموها ؟ قيل له : إنما يقتةى ذلا عدم الدلالة 
على دة فنائها ‏ فأما أن يدل على أنها لا يصع أن تفتى فمحال ؛ لأنا تجوز أن يون 
لما ضد مقدور لا تجوز خلافه . فإن قيل : علا قلم بأنه لا يجوز أن بكون ها ضد ء لأن 
من حى الضدين أن يتعاقبا على غيره! فيص أن بنتافيا » وذلك لا يصح فى ضد الجواهر 
لوكان فيجب القطع على أنه لا ضد له ؟ قل له : إن تضاد الأشياء تلف" الأحكام . 
فنه ما يتضاد على الل ومنه ما بتضاد على الواحد ما بأن يوجد فى بعطه . ومنه 
ما بقضاد على ای لا فى مح لكارادة القديم ‏ تعالى ‏ وكراهته . قزذا اختلفت احکامه 
لم بتع أن يكون للجوهر ضد وإن غالف اليا حال سائر للتطادات . فإن قال : إا 
وإن اختلفت أحكامها فى مدّفقة فى ألما لا تتضاد إلا على غيرها من حل أوحى ؛ وأنه 
لولا ذلك الفير لم يصح تنافبها فيجب ألايصح فى الموهر أن يكون له ضف إذا کان هذا 
الح لابصح فيه ؟ تيل له؛ إنه لاعتنم أن إضادالشىء غيره بأن بو جد ا | جیما لای حل 
فم حص لأحدها عرد الوجود من غير تماق بالقير تتا ما حاله كاله فى الوجودء 
فإذا لم يتمد ذلك وجب التووّن فيه على الدلالة . 

فإن قيل : اقام : إن المقل يدل" على أن لاضد لاجوهر ؛ لأن لو كان له ره 
لوجب أن يكون لنا طريق إلى إثبانه كسار الأجناس ء فلا لم يثبت ذلك وجب القضاء 
بان لا ضف له أصلا . أوَ سم توسلم عثل هذه الطريقة إلى أنه تمالى ‏ لا يجوز أن 
كو عالما بسر ؛ لأنه لو کان يحب أن يكون ف العقل طريق إلى إثبانه » أو اسيم 
تتوصلون ثل إلى إبطال أصول من انتعى فى الجسم مماقى غيره » ولسم تتوصلون :ل 


, » (»)ق الأصل : « الوجرد‎ , ٠ ف الأسل : و غشة‎ )١( 
. يجب » جواب لو‎ ٠ : (؟) أى لر کان الا بل » أو کان هنا نامة » فقوله‎ 
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إلى إنطال القولل بالمائية”'؟ ؟ قيل له : إن كل ممنى لوكان ثابتا لتيّرت به أحوال الل 
أو الجلة فيجب ننيه إذا لم ثبت التبر ؛ لأنا لو لم شل بيه لأَدى إلى الجهالات » 
ولبى كذلك ضل الجوهر + لأ لكان لم بقتض تير الوصف على الوصوف » وإذا 
م بقتض ذلك لم يحب تفيه لفقد الدليل المتلى> عليه . وإعا أبطلنا القول بالمائيّة لأنها 
لو كانت لوجب أن يقتضيها العقل ؛ ا يحب فيا طريق معرفته الإدراك أن قتضيه 
الإدراك ؛ وضدة الجوهر لا بص أن يقتفى فى الحوهر حالا فتصم هذه الطريقة فيه » 
ولا هو ما يوز أن يوجد مم وجودها قيصح” اختبار حاله » فلذلك صح التوقف على 
السمع فى إثباته . 

فإن قال : أو دم تقولون إن السمع إتما يتوصل به / إلى معرفة أحكام 
الأغياء دون إثبات ذوانها؟ ومتى قلم : إنه بوطل به إلى إثبات القناء تضم هذه 
الجلة ؛ قيل له : إنافى المقيقلة لا نصل بالسمم إلا إلى معرفة حك الجواهر » وهو أن 
عدمها وفتاءها يصح ثم نمتير من جهة دليل المقل ‏ فإذا علدنا أنها لا نصح أن تفنى 
إلا لمنى قضينسا به » فل ترجع فى التحقيق فى إثبات الصد إلا إلى طريغة السّل » 
ورجمنا فى إثبات السك للجواهر إلى طريقة السمع » وذلك يزيل مايوه 
من النقض . 

فصل تسل بذاك 

َأمَا الذى يدل" من السمع على أنه تمالى - قى الجوهر فوجوه . مها قوله 
سببعانه ‏ : ( هو الأول والآخر ) ٠‏ فلا خاو من أن بريد بوه : هو الأخر أنه 
الوجود بعد وجود كل شىء وإن جاز فى الوجودات أن توجد فى ذلك »أو أن يكون 

. يريد الاي وهي حارقة الغى؛ وحدء‎ )١( 


(۴) فى الأصل : « الني »> , 
(1)ف الآبة * سورة المدبد , 
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المراد بذلك أن يتأخر وجوده فلا بو جد غيره ممه أبداء کا تقد م وجوده ٤‏ فل يمح 
وجود غيره معه أبدا . وقد ثبت بالدلالة أن الثواب دانم »وأنه لا ينقطم ع وأو 
الئاب لا بد من أن ببق أبدا ء فلا بصح حمل الآبة على هذا الوجه » فل يبق إلا أن 
اراد به أنه يوجد بد وجود سائر اللوجودات » کا وجد قل وجودها . وذلكلايصح 
إلا بأن يفنى الجواهر » على ماقلناه . وبطل بذلك قول جم إذ0© تأول ذلك 
على أن الثواب ينةطم ؛ وأن للثاب”" [ يفنى ] لأنا قد يبنا أن المقل ينم مزل 
ذلك . ومتى احتمات الأبة وجهسين وبطل أحدها / بدايل العقسل لوت 
الوجه الآخر . 

فإن قيل : أليس التقدم والتأخر قد يتعمل فى غير صفة الوجود» فپلاقام : 
إن الراد بالآية أنه الأول والآخر فى غير صفة الوجود ؟ قيل له إن قولنا : أول وآخر 
إذا أطلق لا يمقل مته إلا أنه موجود قبل وجود قيره أو بعد وجود غير . وإعا يعقل 
مته غير ذلك إذا كيد ؛ كا أن قولنا : فوق وتحث إن يفيد الأما كن » ومتى يلد ص 
أن يستفاد به غيره ؛ كقوله ‏ تعالى - :7" وفوق کل ذى عل عليم . 

وبمدء فإنه لاخلاف بين أه لالتفسير أن المراد بذلك هو الوجود دون غيره؛ قلار-ه 
لا سأل عه . 

فإن قيل : ها جام قول : هو الأول والآخر على الجاز ؛ کا حاتم قوله ( هو انلام 
والباطن ) على الجاز ؟ قل له : إغا صح 7 مل كلامه ‏ سبحانه ‏ على الجاز متى لم 
يكن له فى الحقيقة مسَاغ . فأمًا إذا صح حمل على المقيقة لحمل على الجاز يلا دليل 
لايصح . وإغاقلنا : إن قوله : ( هو الياطن ) جاز؛ لأن حقيقته لاتصح إلا الأجام» 


)١(‏ ف الأصل : د إذاه. وى ت اق انار و لاسا 
(©) الآية ۷١‏ سورة ءوسف . ( 4 ) كذاق الأسل . والأول : « إصح » . 
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خملتاه على أن الراد به المل بالأمور الباطنة . وكذلك جانا قوله : ( هو الظاهر ) على 
أت الراد به : هو القاهر المستءلى » وذلك حقيقة فى الظهور والتابة . ولايحب فى 
الألفاظ مق افتضى الدليل حمل ضما على الجاز حمل باقيها عليه » من غير ضرورة 
تقود إليه . 

وممها قوله ‏ تمالى ‏ : كل من عليوا فان ) حقيقة الفناء هو المَدم » فإذا جمل 
ذلك وصقالمن علمها اقعضى النلاهر بان | من عليها يفنى ويمدم .فإن قال : ما أن کر 5 
أن للراد به اموت دون الفناء ؛ لأن أهل اة قد يقواون فيمن مات : إنه فنى وهلك » 
بل لا يمقلون لانناء فى الحقيقة سواه ؟ قيل له : إنهم قد عقلوا فنا الأعراض وإن لم يعقلوا 
فناء الجواهر . ومتى صح تصوترم لذلا وجب حمل كلامهم عليه دون لجاز ء فلا جوز 
حل اكلام على لاوت ؛ لأن ذلك فناء المياة لا فناؤم » والكتاب قد نطق بأنهم 
يفون ء لا حيانهم تقنی . 

فإن قل : هلا قم : إن مله على هذا الوجه أولى ؛ لأنه حصن ب سيحانه _ من 
عليها دون سام الأجسام ”"" فيجب له على الوت الى يصح" فيمن عليها ومختصة ؛ 
دون الفتاء الى يعر الأجسام ء وإلا أدى إلى ألا بكون لهذا التخصيص فائدة ؟ قيل له: 
هذا يوجب ألا يكون لتخصيص من علا بالموت قالدة؛لأن الام قد عوت ولاتدخل 
فى هذا الكلام ؛ لأن انظة من لا تتذاول إلا المقلاء » ومتى قلت : إنها متناولة للبهالم 
وتركت الظاهر صح لنا أن نقول : إلا متناولة جيم الأجسام . 

فإن قات : إنه ‏ سيحانه ‏ وإن أراد الوت الذى يصح يهم وف غير حم فلا عتنم 
أن يذ كرحم لبعض الفوائد ؟ قيل لاك مثله فيا نذهب تحن إايه » وإها يجب أن 'يسكاف 


, » الآية جع سورة الرعن . (؟) كدان الأسل . والأولى : « أله‎ )١( 
, ٠ الأحكام‎ ١ : ن الأصل‎ )۳( 
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فائدة لا کلام می کان الاستدلال به لا م إلا بان قائدته . فأمًا إذا تم دونه لم يحب 
کلف ذلك » وإن كان لا تلم أن کو ن - امال ے )عا 00 المقلاء رمم أن 
التكليف سيتقطم pre‏ بالفتاء الذى هو باب تيميد حال الثواب من حال التكايف أدل“ 
من اقطاع التكليف بده ايكونوا أقرب إلى أن يارا الطاعة لما فى المقل 
لا للمنافم | ولا على وجه الإلجاء . وهذه الطريقة تخقص” لكأف دون غيره . 

وقد سقط مما قدّمناه قول من يقول : إذا ملتموء على الغفاء لم يكن له تلق بالجلة 
العائلة ؛ لأن الفناء مت ص كل جرء . ومتى ليام على الوت اختص بذلك . وإسقط 
أبضا قول من يقول : إذا حاناه على الوت أدى إلى توفية العموم -مّه . ومتى لتءره 
على الفناء اقتضى خلاقّه ؛ لأنه يقول : بأن كل عاقل يفنى وإن حكنا بفتاء غيرم مهم . 
ومما حمق ماقلناه قوله ‏ سبحانه ‏ عاطفا على ذللت : ( ويبق وجه ربك ) فإذاكان الراد 
بذلك أنه تعالى ‏ ببق موجودا ‏ لأن إطلاق لفظة البقاء تفيد ذلك فيجب أن 
يكون المراد بما تقدم الفناء المضاد للبقاء دون غيره . 

ومنها قوله ‏ تمالى ‏ : ( كل شىء ”'؟ هالك إلا وجه ) ء فلا علو من أن براد 
بالهلاك الفناء على ماتقول » أو اراد به اموت والتغيير بال بول وغيره . وقد علدا أن 
له على خلاف الفناء يتتضى التخصيص ؛ لأن للوت والذبول لابصدان إلا يض "' 
الأشياء دون ينض » ومتى لاء على القناء أَذَى إلى إعطاء الوم حَقه» فيج 
جل عليه ؛ هذامع تلم أرن الهلاك حمل هذه الأمور . فما إذا لوت 
[ أن ] ظاهره فيد الفناء صح التماق به من قير ذاكر ما أوردناه من التقسيم . 

وما يدل" على أن الراد به الفناء قوله ‏ تعالى ‏ : ( إلا وجهه ) على جية الاستئناء 
وقد علمنا أن المراد فيه سبحانه أنه لا يفنى + فيب أن يكون اراد E‏ إثبات الفباء 
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فإن قيل ؛ أبس ف الاستثباء مالا بصح أن يفنى وهو ما قد تفضى | من مقدورات 
العباد » وما لا ببق من مقدوراته - تمالى ‏ وما لم يوجده الله - تعالى أصلا من 
مقدوراته ٠‏ فسكيف يصح قولاك : إن له على القناء أعطى العموم حقه ؟ قيسل له : 
إذاكان أحد التأويلين ينتغى من التخصيص أقلة ما يقتضيه التأويل الأخر صار أولى ؛ 
فصار بأن يكون قد وى حق السموم فيه أولى ؛ و ر بألا مخ 
ھی :وقد يوق قد أن ببق فق هلما مك أن يق فنا وقد ايد عبر غا 
فى ذلاث أيضا على الإجماع وأنه لا حلاف أنه تعالى ‏ “يفنى العام ثم بيده . وقد حكى 
عن إعض العلماء ‏ فى هذا الباب الملافُ » وهذا لوصح لم يمترض ما ذكرناء ؛ لأن الال 
فى ذلك فى الصحابة والتابمين ومن بعدم أظهر من أن يصح أن يُدْعى فيه الملاف ؛ لأن 
الإجماع على ذلك من الأمور العامة الفاشية الظاهرة . وإنما كن أن بتأول إجماعهم 
على أن المراد به الوت دوت الفناء » وهذا لا يسوغ فى الإجماع ؛ كا لا يسوغ فى 
إطلاق الكتاب . 


فصل فى أن فناء الجواهر لا يصح إلا بضد 


قد ثبت أن الباق لا ينتنى مم جواز الوجود عليه إلا بضد » أو ببطلان ما تمتاج 
إليه فى الوحود أو البقاء ؛ لأنه متى ل تحدث ما ذ كرناء لم يكن بأن پنت أولى منه بآن 
ببق » ويستمر” له الوجود . فإذا صح ذلك ء وائبت فى الجواهر أنه يجوز البقاء عليها ؛ 
وأنه لا حال يشار إلا إلا ويحوز أن تبق إليه » وثبت أنه لا نحتاج ف وجودها إلى 
غيرها ؛ لأن / الشیء إنما تناج فى وجوده إلى غيره إذا کان حال فيه » أا على خلاف 
هذا الوجه قإنه لا تاج الشىء إلى غيره + وإن صح حاجة الشىء إلى غيره متى تماق 


(1) كذاق الأسل . وكان السواب : « يفني ١‏ . 
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ا لمكم الوب عنه حكر غيرم + كحاجة الارادة إلى الاعتقاد . وقد عامنا أن هذه 
الوجوه مستحيلة على الجواهر ؛ لأن الول عايها مستحيل » ويستحيل عليها أن توجب 
حكا انير ها . فإذا صح ذلك ثبت أن انتفاءها لا يكون إلا بضد . 

فإن قيل : إنها تحتاج فى وجودها إلى الكون و فى بقائها إلى البتاء . فتنتق 
عند انتفاء أحدعا ؛ قيل له : قد ثبت بالدليل أن ااكون جوز عليه البقاء ولا ينتنى عن 
الحل مع وجوده إلا بضد ! لأنه لا حتاج فى وجوده إلى أمر سوى مله ٠‏ فلا يمح مع 
وجود الحل أن يثتنى الكون إلا ويعتافه كون غيره ء فسكيف يقال : إن لحل يثتنى 
بانتفائه . انا البقاء ققد يتا فيا تقدم أنه لادلول يقتضى ثبوته » بل الدلالة قد دأت على 
أن الجواهر تبق وبتر“ بها الوجود من غير معنى » فلا بصم ما سألت عنه . وقد فال 
شيخنا أبو هاشم - رجه اله : لو ثبت أنه يبق بقاء ] بص القول بأنه ‏ تال - 
يفتيه""“ بألا يغمل البقاء ؛ لأن ما لم يوجد من اليقاء ليس له بالقدسم تعلق حتى بكون 
إضافة بقاء الجواهر إليه أولى من إضافته إلى غيره . فإذا صح أنه عر وجل" هو 
لني لها : فيجب آلا مل علة فنائه! ما لا يصح ممه إضافة القناء إليه ؛ فسكيف بصم 
أن الجوعر ينتنى بألا يوجّد البقاء . وهل ذلك إلا الفول بأن الو جود الباقى يتتنى بألا 
بوجد الفاعل مقدوره » وإعا صح اثتفاء الباق بأمى يطرأ فيتفية ولم ضار فى حال 
کون | الجوهر منتفيا » سيا مع ثبوت حاجة البقاء إلى الجوهر فى الوجود . وكل 
ذلك يبطل هذا القول ؟ 
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فإن قال : هلا 8 إن الجوهر يلتق بان يتغيه لمحي كر حيث هدر 
على إعدامه من غير إحاد ضده ؟ قيل له : إن قدرة القادر لا تتعاى بإعدام الشىء؛ 


ركاف الأصل : و أوه. 


(۲) ن الأسل : 8 هه . 
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وإعا تتماق بإ داثه . وقد دلانا من قبل على أن القادر لايقدر على الشىء إلا على طريق 
الحدوث . وبا فى فصل مغرد أن القدرة على إعدام الثىء لا نصح . وأوردنا فيه من 
الأدلة ما بننى عن ذ كره الآن . ونا أن القول بذلاك يؤدى إلى إثبات مقدور لقادري 
من حيث يصعت منا إعدام فعل الغير » وأن القادر على الثىء على بعض الوجوه جب 
کو نه فادرا عليه على سائر الوجوه العامة باافاعل » وبا أنه يؤدى إلى أن بصح” أن 
يفعل الحياة وغيرها مما يصح أن مدمه . وقد تقعمينا القول فيه . 

فإن قال : هلا قذم : إن الجوهر ينتنى من غير حدوث حادث ؛ لأن ف نفسه 
لا ببق ؟ قيل له : إن الم أن الواحد متا هو الذى كان مريدا بالأمى رور ئ .وذثاث 
بقعطى جواز اليقاء عليه » وإذا صح ف الح أن ببق وجب مثله فى غيره ؛ لاتفاق 
الكل فى الجنس . 

فان قيل : هلا لم : إا فى لأنه تمالى هو الذى محدثها خالا بعد حال ع 
ولا تكون حادثة إلا بقصده إلى إحدالها ؟ قيل له : لو كان مايقمله ‏ سبحائه ‏ مده 
حالا بعد حال ومتى ل محدثه فنى لو جب مثله فی أفعالنا » فكان يجب إذا قملنا التألين 
فى الأجسام ول تحدثه حالا بد حال أن يبطل » ولا ببق الجسم مؤتلقا ملعميقا ؛ لان 
لا مكن أنه سبحانه ‏ يفل التأليف عالا بعد حال من جية المادة ؛ لأنه كان تخب 
ألا يتير" على وجه واحد / . ولا يكن أن يقال : إن التأليف يولد التأنيف ؛ لأنه 
ووه ادق لال لسئة اناد کان ذلك يوحن يات بالإتباية 4. وى 
عامنا يفساد ذلك ابحم دلالة على أن مافملناه من التأليف باق فيه » ولولا أنه يبق لوجب 
فيا يذمله القديم ‏ تعالى ‏ من التأليف فى اتفجر حالا بعد حال أن يقتفى معنا مره » 


وألا يصعب علينا تفريقه مرة [ فهو ° ] تعالى إن أحدئ وقصد إلى ذلك فلابد من أن 
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تنم ذلك علينا » وإن ل يقد ذلا فيجب أن يسهل تر بقّه عاينا ولا يضعب »> 
وى بطلان ذلك دلال على أن التأليف ببق ولا يحب أن تحدئه الحدث حالا بد 
حال » وما أوجب ذلك ف التأليف يوجبه فى الجواهر . وقد تقصّينا ذلك فى كتاب 
مابيق ومالا ببق . 

فإذا ثبت أن الجواهر لا تنتنى لهذه الأمور ل يبق إلا أنه 7 إنما تنتنى بضلا » وأنه 
- امال - هو الختص بالقدرة على ذلك الضد . ولداك اختصن ,أن صار هو النافى 
لاجواهر والفنى لطا ء وأته فى مضادة الجوهر ومنافاته عتزلة منافاة واد البياض . وقد 
بينا من قبل أنه لا يحب ألا بنافى الشىء غيره وإضاده إلا متى تماقا بالشىء الواحد من 
څل أو حي“ ء وأنه لا نم أن يضاد الثىء غيره على خلاف هذا الوجه إذا دل الدايل 
عليه ؟ كا لم تنم مضادة الإرادة اكراهة لافى محل ؛ لما ثبت ذلك بالدليل . 


فصل فى أن الضي الواحد من د الجوهر بحب أن يننى الجواهر أججع 


e‏ | | الأصل فى ذلك أن من حو ماينافى غيره أن يساويه فى الوجود على الوجه الأدى 
وجد عليه فى نفى وإثبات . ومتى لم يشتركا فى هذا الوصف ف يناف أحدها الآخر وإن 
كانا يتضادّان فى الجنس . ببين ذلك أن السواد فى أحد الحلین لا نای البياض فى الل 
الأخر وإن كان صفتبيا كصفها إذا حصلا فى حل واحد ونا أحدها الآخر 
ومتى ان الجل واحدا ناقى أحدها الآخر لأمر زائد على ماما عليه فى الجنس + وهو 
آلا قد استويا فى الوجود على الوجه الذى وجدا 7 عليه . وكذلك القول فما يتملق 
بالجلة أو بال . 

فإذا ف هذه الج و چېا مقارقة تافام الثىء أفيره تعلق الشىء لقره لان 


(١)أى‏ الال والكأن . (؟) ى الأصل :+ د وجد». 
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الأعتتاد والار أذ كل يتعلقان غير ها وعو معلدوم ولا ٣ن‏ أن يكون اوا هما ف 
الوجود » وكذالك العردض قد مختص" محل دون مل وإن م يكن هناك ع يہین 
بها عرض من عرض أو حل من حييث نم بؤثر فى عله تأثير الضد فما ينافيه . 

فإذا حت هذه الجلة وثبت أن الفتاء يضاد الجوهر وينافيه ء فلابد من أن يمتبرفى 
منافاته له مساواته له فى الوجود مع كونه فی جنه مضادًا له » وقد علاتا أن الموهر 
لا بتعا بقيره ؛ وإنما حصل مو جودا لای مخز فالفتاء إنما بنافيه بأن محصل مو جودا 
على هذا الوجه » وصار ليس يفتى عرد وجودهها عن آملقهيا بالثير فى أنه معتيرق 
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مناقاة أ حدها للا خر عنزلة تماق الضدين بال إذا تضادًا عليه . فلولا أن الأمر كذلاك 
/ يصح" أن بضاد الموهر أصلا ؛ لأنه لاب على ماقدمناه من أن تير / فى مضادّته له 
حك زائدا على الاس والوجود ؛ فلو لم متیر ما ذ کر ناه لى يناقه 21 أصلا » وصار نی 
تبلقيما بالغير فى أنه ¥ ؤائد يعتير به مضادتهما عرلة الك الجارى لجرى الإاثیات 
العتمر فى سار المتضَادات . 

فإذا صم ذلك وثبث أن الشىء متى وجد على الوجه الذى بضاد غيره كان حكه 
اعمس مأيضادء فى الجاس والوحه الذى د كر ناه حك مع سائر مابضاده ؛ وجب أن 
ينا السكل” . يدل على ذلك أن الو اد الواحدإذا طرأ على محل" فيه أجزاء من البياش 
فيجب أن ينغا كلها ؟ لا ذ كر ناه من العلة . فيجب متى وجد الواحد من صد الجوهر 
- وحکه فى جنه وف الوجه الذى عليه ياد الجوهر وينافيه مع بض الجواهر حكه مع 
سائرها أن بنئى الكل على حد واحد . وقد سقط مما قد مناه قول من يقول ؛ إتهيناق 
البعض دون البعض لا لعلة ؟ كا مت الترئض بأحد الحلين دون الآخر لا اله ؛ لأنا قد 
تا أنه لا بد فى النافاة والمضادة من اعتيار التنافى فى الجنس والاشتراك فى 3 زائد 
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على جرد الوجود لى فى وإثيات وسقط بهذا قول من يقول : إذا جاز فى الإرادة أن 


تتماق عراد دون مراد وإن كان حاها معرء!ا على حل وأحدء فبلا جاز مثاها فى متاقاء 
الشىء اخيره ؟ لأنا قد يبنا الفرق بين الا مُرين ؛ ولذلك قد يصمح أن بزيد أحد السوادين 
الحالينف الل" دون السواد الآخر » ولا جوز فى البياض الوارد على ذلك الحل* أنينافى 
أده دون الآخر . 

فان قال : ها قلم : إن الفثاء تاف الجر“ بان ع به هذا الاختصاص ؟ 
قبل له : إن تويز حلوله فيه يقتذى/ صحة وجودها فى حالة واحدة » وفى ذلك تقض 
اقول بأنه يضلدّه وبنافيه . فإن قال : هلالم : إنه يضاته بيقائه لا بوجوده ؛ لأ 
لاجتنم أن يكون لابقاء من الك مالس للوجود ؟ ألا ترى أن الحادث يكون معادا دون 
الباق والحادث بأن بنقى الباق أولى من أن يتف الباق الحادث ؛ قيل له : إن مايضاد غيره 
إا يضاده من حيث يتتعيل اجماعهما فى الوجود قت جوز ذلاث فيهماق بض الأوقات 
Ea NE‏ نالا AS aa‏ كنا ند 
وفى كلء ما يتضاد فى حال أن يتضاة فى ساار الأحوال »ولو جوزتا لاف هدام 
تأمنمن أن تثول بالجوضة إلى أن :تاف البياض فى وقت ما ء وإن كانت الأن لا تائيه فى 
بعض الأوقات » وى هذا إبطال القول بأن التنافى برجم إلى ذات الشيءء ويقتفى کو نه 
موقوظا على عنة وعلى اختيار عله » وبطلان ذلك يكشف عن فساد ماسأل عله ؛ وإا 
جوز أن بغارق حال الأىء فى حال بقائه الحكه فى حال حدوئه إذا لم يود ذلك إلى 
قل الأجناس أو انتقاض الأدلة » فأمًا إذا أذى إلى ذلك فيب القول بفساد التفر فة 
ممما ١‏ کا وجب القول بفساد قول من قول : إن اللواد فى حال بقائه يكون سوادا 
دون حال حدوثه . فإن قال : إذا ثبت أنه باد الجوهر وأنه لا يصمح أن بضادء رد 
الوجود لم يبق مم ذلك إلا ماقاته ؟ قيل له : إذا ثبت بطلان ماذهبت إليه بما قد متاه 


سد ¥ لس 


وجب أن إمتبرفى مضَادته للجوهر ماقدمناه مما لا يؤذى إلى فساو ٠‏ 

وبعد» فإن الذى قاله خروج عن طريقة التضاد للمقول فى الغاهد الذى قلئاه ؛ لأن 
الذى ثبت ف الشاهد أن الثىء إا يضاد غيره بأن شترا فى اللول فى محل واحد 
أوفى بعض الله » ول يثبت أن الذىء فا قرف ان حل فيه ؛ لأن ذلك يؤذرتك. 
باختلافهم! فى وجه الوجودلاشتراكهما فيه . فإن صح مع ذلك أن يقول : إنهما يتضادان 
على هذه الطريقة » وإن خرجت عن قضية الشاهد ليجورّن ماقدمناه » بل ماذ كر ناء 
أولى بالجواز ؛ لأنا سلينا عن الجوهر والفداء التملّق بلحل" ولم نقبت فما اختلافا فى 
الوجود ۽ بل أبتداها فى باب الوجود على حك واحد » وإن رجمنا فى ذلك الحم إلى 
الوجود اجرد وبتى التعاق بالةير موهذاااقائل قد أثبت أحدها مافافى الك الزائد على 
الوجود اصاحبه ء فلو أرادأ نيمل هذءالطريقةمائعة من النضاد والتناق لكا أقرب فما قاله. 

إن قيل : هلا قم : إن الفناءيناق بعش الجواهر دون بمض لأنه يرجم إلى جنسه؟ 
قيل له : إنه لايعدو [ وجها ] من وجوه ؛ إما أن يكون مختافا أو متضًادًا أو معاثلا ء 
وقد صم فى الأشياء التلفة أنها لاتتضاة حينا واحدا » قل بق إلا القول بأنها أمثال أو 
أضداد ؛ وأتببا کان فلايد من أن يكون الواحد منها يضاد جميم أجزاء الجواهر فى 
جاه ؛كا أن ماعدا البیاض“ من الألوان إذا كان متضادا أو مائلا فلابد من أن يكون 
الواحد منه يناف كل- أجزاء البياض إذا وجد على المد الذى افيه . 

فإن قيل : علا قلعم : إنه يناف الجوهر بآن يوجد فى الحاذاة الثى يوجد الجوهر فها 
فيتضاد ان لتملقهما بالحاذاة ؛ كا بذاد السواد البياض لتعلقهما بالحل | الواحد ؛ قيل له : 
إن الحاذاة لت مع بشار إلا كا حل فيقال بأن أحدها إذا تعلق به الآخر فيحب أن 
يئافيه . فإن قال : إن الغناء بوج د على المد الذى يوجد الجوهر عليه وإن ل تسكن 
الجاذاة معنى وذلك »قول فسوّزوا أن يكون سببا فى نضادها ؛ قيل له : إن الجوهر إا 
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حدمت الحاذائلا نه لأن جنس الكل متف وهو فى هذا السك مفترق » ولا لوجوده 
لاوا انر ض له فى ذلك ء قإن بسكن مختصا بمحاذاة فإنها اخقص بها لأمر برجم إلى 
اللكون الذى أوجب ذلك فيه وقد عامنا أن إيجاب الكون ذلك فى الغباء بستحيل من 
حيث محتاج فى وجوده إلى عل والقناء لإيصم أن يكون محلا ؛ لأن ذلك بوجب 
في هكونه جوهراء ومن حيث لابتعاق الغناء على وجه يقتضى فيه هذا الك فإذا 
استحال فى لاء الاختصاص؛ بالحاذاة ل بيناه لم جر أبن حمل وجا لنافاة 
الفتاء الجواهر . 

وبمدء فلو جوزنا فما يستحيل حول الكون فيه أن بساوى الجوهر فى الاختصاص 
بالحاذاة لأدى ذلك إلى تجو بز هذه القضية على القديم سبحانه ۽ ولأوجب ذلاك جوز 
کوته فى جبته دون جهته ؛ وأن ری على حال دون حال وإن لم بک يكن جوهرا» وبطلان 
ذلك ببين فساد ماسأل عنه » على أن الجواهر الكثيرة حوز وجودها فى عاذاة واحدة على 
البدل يفلو كان الفناء ينافيه لهذا الوجه قم جار بأن يذافى بعشها أولى من أن ينافى سارها . 
على أن هذا القول يو جب ألا نأمن أن يكون الذى لأجله يتعذر علينا فمل الأجام أنه 
- تعالى ‏ بعل الفناء فى الحاذيات التى نروم فعل الجواهر فيها » فككيف السبيل لهذا 
القائل إلى الم بأن الجسم لايصحم أن يفعل الجسم . فإن ل إن هق ی ا وان 

بصح أن يضاد / أحد الثيئين دون الآخر إذا لم بد ذلاك إلى حصول الموصوف على 
صفة صفتين ضد ين وإنما يمتنع ذلك فيه إذا دى إلى حصوله عل صنتين صدين ؛ ألا 
ترى أن السواد إمايثافى البياض على الل الواحد ؛ لأنه بؤدى لولم ينف جميم مافيه من 
السواد أن يكون أسود أبيض » وكذلك القول فیا بتنائى على الى . وقد علدها بأن 
القول بأن الفناء ينافى جوهرا دون جوهر لايقتفى ماقدمناه » وإنما يقتفى أن أحد 
الجوهرين موجود والآخر مدوم فقط ء فلا بؤدی إلا إلى أمر صميح ؛ فيجب جواز 


لعج سد 


ذلك » وأن يفارق منافاة البياض الواحد للأجزاء الكثيرة من السواد فى ذلاك الحل » 
قيل له : إن ال لاصفة له لوجود السواد فيه » حق قال : إنه يستحيل أن محصل على 
هاتين الصغتين . ومتى قلنا : إن الحل إستحيل كونه أسود أبيض فى حال واحدة فالمراد 
بذلاك أن ستجيل وجرد الواد والبياض لتِضادها . وما كن ماقله من الاعتبار فيا 
تاد على الى لأنه يوجب له أحوالا لايصح أن يتير فما ممنى القضادً ‏ وإذا 
صح ذلكفىالسواد والبياضين ءل أنهما يتضادان وإن ل يِوْدٌ ذلك إلى ماقاله . فيجب جواز 
ماله فى الفناء أنبضاد ال وهر وإن لم بؤد إلى ماقاله وإذا صح ذلا فلا فرق بين‌القولبأن 
السواد الواحد ينا أحد البياضين فى الحل دون الآخر » وبين القول بأن القناء الواحد 
يفاد أحد الجوعرين دون الآخر » فى أن القول بذك ف الوضمين جميما يؤدى إلى 
وجود الشىء مع ضده لاإلى شیء سواه » وهذا محال . وببطل بذلاك فول من قال : إذا 
کان وجود جوهر مع عدم آخر رااقول بأن المناء يضاد أحدها دون الأخر لابؤدّى إلا 
إليه فيجب ته ؛ لأن / السواد اللوجود فى الحل الواحد قد جوز وجود 'جزء منه مع 
عدم الآخَر من الأجزاء ء وإن ر أن يطرأ البياض فيتافى أ حدها دون الآخر ؛ لأن 
سحمة ذلك فى الايتداء لايوجب اجماع الضدّين» وصمته على طريقة النافاة توجب ذلك . 
وماقدمئاه سقط قول من يقول : متى لم يصفوه ‏ آعالى ‏ بالقدرة على أن ين جسما 
دون جسم ققد عجر موه ؛ لأن الواجب فيا هذا اله أولا أن ينظر فيه » فإرنف صح 
حم لايق لوسك قاذ قفر اة وان اتعيال ف سمل برعت ذلك وا 
بعد مجيزا ؛ ا لابقتضى القول بأنه ‏ تمالى ‏ لايصحح أن يفنى أحد أجزاء السواد عن 
لحل الواحد دون غيره ؟ فالتمجيز لما كان الشىء فى تفه مستحيلا فكذلاك ماقدمناه . 
فأما فول من قال : إذا جاز غيبة جوهر مع حضور آخر وإن لم يتناف ذلك وإن رجع 
ذللك إلى فناء بضادّه فساقط ؛ لأن الذى جاز ذلك له فى الديبة والحضور هو أن الجوهر فى 


( ۷ء۹ الثي ) 


كش 


م $0 د 


جه لا ختص عحاذاة دون غيرها ؛ لخصوله فى بعض اغاذیات دون عض تحب المال 
اللوجودة فيه » ولبس كذلاث حال انتفاته ؛ لأن ما أوجب انتقاء بعضه قد حصل حكه 
مع ساره حكله مع ذلك البمض »فيج أن يناق الكل . ولرصح فى الكون الواحد أن 
يملق مجميع الجواهر على حد واحد لوجب كونها أجمع فى حاذاة واحدة ؛ أسكن ذلا 
يستحول لا فيه من فلب الجنس وغيره من الوجوء . وإذا ثبت من جرة العقل ماقدمناه لم 
يصح لأحد التملق فى خلافه بالإجماع لوثبت إجماع ظاعر ولوجب أن يتأوّل على و فق 
ما اقتضاه المقل » فكيف ولا إجماع فى ذلك يمكن بيانه ؛ لأن الذى ظمر عن الأمّة أنه 
- تعالى ‏ بفنى الأجسام شم | يعيدهاء ول إظهر علهم أنه على ائ وجه بفنى بل لم يوجد 
عن أحد مهم الكلام فى الفناء وأوصافه » وأنه صد مقدور للقديم تعالى » فالتملق 
بالإجاع - والخال هذه ينبىء عن قله تمصيل . وإذا صح ذلك بطل التسكفير 
والتشنيع فى هذه السألة ؛ لان مر سلاك هذه الطريقة إنما يتسكك بالإجاع فلن 
منه بأن ذلك يصح له ء فإذا بان فساد لملقه به للوجه الذى ذكرناء فقد بطل 
ماقاله أصلا . 

وهذه الجلة كافية فى فناء الجواهر ء و إبما عدلنا عن الككلام فى أحوال القناء ؛ لأنه 
ليس له ممذًا الموضع كر ل ونا وردنا من دليل السمع يبين أن القداء لابق 
فليس لأحد أن يقول : إذا كان الفتاء متى وجد بق فكيف يصح وصفه ‏ تمالى . 
بأنه الآخر » ولا له أن قول : إذا كان الجوهر يبق فكذلك ضده ؛ لأن بقاء الى 
لامب أن بشترك فيه المتضادّات ؛ ا لا يحب اشتراكها فى اتر وج من اعدم إلى 
الوجود ؛ لأن البقاء من توابع الوجود كالحدوث » فإذا صح افتراقها فى الحسدوث 
فكذلك فى توابمه » وإذا صح افتراقها فى الماول فى الخال التنابرة فكذلك فى البقاء . 
ونما أوردنا اكلام فى النداء لأن الإعادة تبنى عليه . وقد تنكم الناس فى الإعادة كثيرا 


س اق ا 


وأوردوا فما شما اقتضى التشاغل ما ليزول ابس فى ذلك ء فا لم كن ذلك إلا 
بذكر الفناء ذكرناه ء لالأن الحاجة إليه ماسة ؛ لآن الجسم إن ل يصمح أن ينی 
قالتسكليف ميم ,كا أنه إذا فنى وصحّت الإعادة فيه فذلك ميج » وأولا ما أوردوه 
من الشيه فى الإعادة مما صل به وبالإنسان الماد لقدكانالكلام فى | شر وطالتسكليف 
مز وإن ل يذكر الإعادة ؛ لأنها كانت لاعخلو من أن نصح أو تستحيل . فإن صحت 
كفينا الإبانة لصدّها أو استحالت وجب الفضاء بأنه ‏ تعالى . لا 'يفنى الأجسام ؛ لأن 
إفناءه لها كان يؤدى إلى ألا يصح أن يمل ما رجب عليه فيل ذلك بالشسكليف وحسته 
وشرائطه » كتا نضمّافى صدر هذا اللكتاب أن نورد مايكشف به اكلام 
ويزول به اللبس فى التو سید والمدل ؟ کا نورد مالا بتر معرفة ذلات إلا به . فملى ه_ذا 


الو جه نحي أن تحرى هذا الياب . 
فص لف فاه الإعادة على الجواهر 


الأصل فى هذا الباب أن القادر إذا ثبت كونه قادرا على الثىء من غير مخصيص بوقت 
فتى صح وجود القدور صح منه إعادته 2 ؛ لا أن الجسم إذا صح أن يتحرك من غير 
تخصيص بوقت فمتى صح" أن بعحركك صح من القادر أن بحر که وكذلك متى صح 
فى الجسم أن يكون عالما صح من القادر أن يمل كذالك . وقد ثیت فى الجواهر أن 
القديم ‏ تعالى ‏ قادر عليها من قر تسوس و قسن أن رآ 
فى كل وقت صح أن توحد . 

فإن قبل : ومن أين أن الجواهر بص وجودها فى كل وفت ؟ قيل له : قد ثبت 


. » إعادة‎ ١ : الأسل‎ )١( 
. ٠ ى الأسل : « بوجده‎ )۲( 


0200 
جواز البقاء علمها » ونا يجب أن :-كون موجردة بمد الحمدوث الم عدث‌ضدها ولا 
تنتهى إلى حال إلا ويجوز أن تبتى إليه ؛ کا أن الجسم لا يتنه إلى حال إلا و جوز أن 
يتحر”ك . فإن قال : إنى وإن سمت أن البقاء يجوز عليها ء فلست أسكم أمها تبق أبداء 
بل لا تنم أن ینمی بها الال نا ا رن وقت يحب أن تمدام فيه ؟ 
قيل له : لو جاز ما ذ کرتہ يهالم بمتنع فى الجواهر أن ينتبى بها الخال وهى موجودة إلى 
وقت [ لا ”° ] دصح أن تتحرءك فيه » وذلاث باطل ؛ لأن ما اقتضى تمر كها فى بض 
الأوقات يقتضى ذلك فى سائرها ؛ فكذلك ما اقتضى صحة استمرار وجود الجواهر 
فى بعض الأحوال بقتضى ذلك فى سائرها ؛ لأن الملة فى ذلك أن الوجود قد ثبت له 
مر غير مخصيصس يوقت ؛ فال محسدث الضد يجب صحة الوجود فيه ؛ على 
ماذ کر ناه . 
فإن قال : أليس العدوم قد يستحيل و جوده فى أوقات ٠‏ ثم يهى به الال إلى 
صحّة الوجود » فبلا جوزتم مثله فى الجوهر ؟ قيسل ل : إن خروج الوصوف عن صفة 
هو علا لا حر ی ری استّحالة الح على الذات بعد حكمه؛ فاذيك صح فى الممدومات 
1 فها م بزل أن يستحيل وحودها ؛ نا فيه من قاب جنم ولم بص مما تقرار الوجود له 
أن يمخرج عن الوجود لأنه من باب الإثبات © وقد قال شيشنا أبو إسحاق : 
إن الجوهر لو صح فيه أن يحب عدمه فى بعض الأحوال لاستمرار الأوقات عليه » وقد 
ثبت أنه قد أتى عليه من الأوقات مالا عهاية له لو كان هناك أوقات لوجب أن يستحيل 
وجوده الآ . وف بطلان ذلك دلالة على أنه لا وقت يكار إليه إلا ووز أن 
ببق إليه . 


إن قيل : فإذا ثبت أنه يوز أن يبق أبدا بعد حدوله فمن أين أنه جوز فى كل 
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حال وجد فيها على سبيل البقاء أنه جوز وجوده قبها على سبيل الإحداث ؟ قيل له : لأن 
كونه ‏ عرز وجل قادرا على إحدائه غير ممتعى بوقت ؛ کا أن صحة وجوده فى ننه 
غير ا عص بوقت . فك بصعم وجوده فى كل حال فيجب أن بصح حدوثه من جهة 
القديم ب تمالى ‏ فى كل حال . 
فإن قيل : ومن أبن أنه سبحانه ‏ فى كونه قادرا عليه غير لقص بوقت ؟ 
قبل له : لأن القادر فى كوته قادرا على الثىء إتما بخص بوقت على أحد وحهين . 
إا لأن القدرر فى نةه لا بصعم وجوده إلا فى وقت واحدء وإبالأن كوته قادرا 
برجع إلى معنى لا بصح أن بتعلق إلا عقدور واحد فى وقت واحد فى حيز واحد . وقد 
ثبت أن القديم ‏ تمالى ‏ يقدر فى كل وقت على مالا نهابة له ؛ وأن معنى الحصر فى 
مقدوراته لا يصح » وثبت أن الجوهر فى نفسه يصح وجوده الأوقات الكثيرة قيجب 
ألا عدص ف کو به قادرا على الجرهر بوقت دون ونث . 
فإن قيل : هلا جوزتم أن مختص فى كوته قادرا على الجوهر بوقت وإن لم صح" 
فيه مأذ كرتموه من الوجهين ؟ قيل له : لأن نفس القدور إذالم يصح [ أن ] مختص 
بوقت فى الوجود حتى يحرى رى مالا يبق من الأعراض » وااقادر لنفسه يقدر على 
الثى. ؛ فلا بصح أن يمتير فى كونه قادرا مايوجب فيه الحصر » فيجب ألا ختص کون 
قادرا على الجوهر بوقت دون وقت ازوال مايقتضى مخصيص الأوقات فيه . 
إن قيل : إذا صح فى القدرة تفسها أن تتملق بالقدور فى وقت دون وقت وإن 
کان قا جع إلى ذاتها فبلاً جاز فى القادر فد أن یتما بوقت دون وقت وإن 
کان قادرا لذاته ؟ قيل له : إعا وجب ذلك بالقدر: ؛ لأنها لا تعلق إلا عقدور واحد 
بن عن واد ق وت و اعدا ردا يوجن قمعا الا ماق التدور إلا فق حال 
دون حال » والقادر انقسه بقدر على مالا | نهاية له » فلك الدلة عنه زائلة ٠‏ فيجب 
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الا يتمق كونه قادرا على الجوهر بوقت درن وقت . يبيّن ذلاث أنا لو قلغا فى القدّر : 
إنها تعلق بالقدور فى'كل حال ء وقد ثبت أن ها فى كل حال مقدورا مخصوصا لصم 
أن بفعل بها القدور الأول والقدور الثانى ثم كذلك أبدا » فكان ذلك يؤدى إلى أن 
إصح من القادر بالقدرة الواحدة حل الجسم الثم اوقد رنؤلت ب جه ناكد نان . 
ولس كذللك حال القادر اتفه لأنه يدر على مالا نهاية له » فتى ثبت فيه أنه قادر على 
الجواهر ؛ وثبث أن وجودها فى كل وقت يصع ء وثبت أن الوجه الذى يقتضى خصيصس 
کو نھ قادرا عليها لوقت زائل + ثبت أنه يقدر على إحدالها فى كل رقت . فإذا صح 
ذلك وثيت أنه تهالى ‏ لو م حدما بالأمس اکان فى هذا الوقت بصعم أن حدما 
فيجب وإن أحدثها بالأمس ثم أفناها أن #وز أن يدها ؛ لأن تقدم وجودها فى هذا 
الباب لا مير حكنبا ؛ ألا ترى أن مالا ييقى لا لم يصح وجوده إلا فى وقت واحد 
قواء تقدم إحدائه أو ل يتقدم والحال "“ واحذة فى استحالة وجوده فى غير ذلاك 
الوقت . ين ذلاث أن الذات واحدة والوجود والحدوث فمها لا تلف فى هذا الوقت؛ 
فواء تقدم منه إحدائها أو /' بتقدم فيجب أن يصح منه ‏ آمالى ‏ أن حدما . 
فإن قيل : إذا صح كوه قادرا على الجوهر فى حال عدمه ويستحيل وصقه بذاك 
فى حال وجوده فبلا جاز أن بقدر على إحدائه فى حال دون حال وإن کان ممدوما فى 
الحالين ؟ یل له : إن الجوهر وإن کان موجودا ققد عرفنا أن إيجاده ‏ تعالى ‏ / له وهو 
موجود يستحيل » فإذا صح ذلك لم يصح أن يوصف بأنه قادر عليه فى حال يقائه , 
ولبس كذلك إذا كان ممدوما فى الحالين ؛ لأن إجاده مما جميما يصح » ولوس صح 
فيه من حي ثكأنقادرا عليه أنيمختص” بوقت دون وقت » فيج بأن يصح منه إحدائه فى 
كل حال . وقد ذكرنا فى بض الم أن ماله خرج ‏ سبحانه ‏ من كونه قادرا على 


. » فى الأصل : ء والمال‎ )١( 
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الجوهر فى حال وجوده هو حصول الوجود له دون تقغى وقته » فإذا زال الوجود 
بالعدم ققد زال ماخرج لأجله من أن يوصف بأنه قادر عليه » فيجب أن يكون حاله فى 
کو نه قادرا عليه ابتا كحاله أولا . فإذا صح فى الابتداء أن يحدئه هذه الله صح بمد 
الإقناء أن يحدثه لهذا الوجه . 
فإن فال : علا قم : إن الذى أخرجه ‏ تعالى - من أن يوصف بالقدرة عليه هو 
تقض وكته دون وجوده ٤‏ اقام ف الواحد منا : إنه إذا انقضى وقت مقدوره لم يوصف 
أنه فادر عليه ؟ قيل له : قد يبنا أن القدرّة لا يصح أن تتعاق إلا عر واحد فى وقت 
واحد من جنس واحد» فار م قل بأن تقضى وقت مقدورها يمخرجها من أن توصف 
بأن ها قدرة عليه لم يصح ما قدمناه من الأصل . ولس كذلك حاله _ تمالى ‏ لأن 
الذى محيل كونه قادرا على الشىء ليس إلا وجود مقدوره » فإذا زال هذا الو جه كان 
٠‏ حال القدور ‏ وقد تقدم حدوثه ‏ أكحاله ولا بققدم؟ ذلك ء وة إتجاده له على 
ما قدمتا القول فيه . فَأمّاما لا ببق فقد بينا أنه لأس يرجم إليه يستحيل وجود إلا 
فى وقت واحد من فمل أىة فاعل كان » ولا يصح أن يحدث إلا فى ذلك الوقت » 
واس كذلك حال الجواهر ؛ لأر وجودها فى كل وقت على جهة البتاء والإحداث 
بصم ؛ على ما قدمتاه . قإذا أفناها - أعالى ‏ فيجب أن بص أن يعودها 3 ؛ كا صح أن 
حدما فى تاك الال لو لم يتقدم إحدائه لها ه وصارت الذات الواحدة إا مقدورة للدم 
منزلة تحرريك الواحد متا الجسم ؛ فك أن ذلك ذا صح فى كل حال من الواحد ما وإن 
كانت المركات الى نف لما متغارة فيجب أن يصح فى القديم - تعالىل ‏ إمجاد هذه 


الذات فى كل ال ٠‏ وإن كان الوجود موجودا واحدا . وإذا صمت هذه الملة 


}4 ى الأصل د تفدم ٠‏ . 
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ثبث أنه ب تعالى - إذا أفى ااام أنه فادر على إعادة من إستدق الثواب > وعالم 
باجا 0 فيه ح أن اديه وودر عله امو اب رکذ نصح أن لع الأستحق 
لامقاب فِينمله به . 
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اختاف الت كامون فى ذلاك . فم من قال : إنه يكون مُعادا لملة لولاها لم يكن 
كذليك ؛ كا أن للتسرك إا ,تحرك ال ؛ لأنه کا يجوز بدلا من وله م 5 أن 
يكون سا كناء فكذلاك ريصح بدلا من كونه مُعآدا أن يكون غير معاد » فيجب أن 
علمن بكو هااا 20 . لوا :وود يون أن يكون ای سادا مادا واا غير 
معاد . فإذا اشتركا فى الحدوث واستبد أحدها محم زائد فيجب أن يكون ذلك 2" 
اعلة » كا أن للتحر-ك والسا كن لما اجتمما فى الوجود [ و ] استبد كل واحد مهيا عم 
زد وجي أن يكن ويف لدلة: 
والصحيح عند شيو خنا ‏ رحمهم الله أن يكون معاد لا لدلة ؛ لکن لأنه إحداث 
ثانيا بعد حدوث أول . فلا أعيد انيا إلى الوجود الذى كان له وزال وُصف هذه 
الصفة / هذه الفائدة وإن لم يكن هناك عل . ويدل على ذلك أنه إذا نبت فى الحداث 
أنه يحدث لا ال ٠‏ فكذلات القول فى الاد » لأنه لم محصل فيه إلا إحداث ذاته 
فى المنى . 
فإن قبل : ومن أبن أن الحدّث محدّث لا لملة ؟ قيل له : لأنه لو کان كذلاك اله لم 
1 افا من ووه ثلاتة + إها أن كرون عدومة أو قذعة أو بهد نة :. 


.» لذلك‎ ١ فى الأسل؛‎ )١( 
. © (؟)ق الأسل : «كذلك‎ 
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ولو كانت معدومة - ولن لدا اول لوحب الا کون أوجود ادت أول » 
وفى هذا جاب قدمه ؛ ولأن العدوم لا منص الحادث إلا كاختصاصه عالم تحدث ۽ فر 
مان بأن كوت ی نوت ذلك ال اين أن کون ع لاف حدوف غ 

ولوكانت الل قدعة لوجب أيضا فما ما ذكرناء من الوجهين . وليس هذا من 
قولنا : إن القدى قادر اذاته وإن استحال وجود الفعل فما لم بزل بسبيل » لأن القادر 
لا عتم کونه قادرا على ما لا يصح أن بوجد إلا بد أحوالء لأن القدور لا ( يكون 
مقدورا””؟ ) من جوة على جهة الإيماب ؛ وليس كذلك الحدّث لوكان علدنا املة ؛ 
قدعة » لأن الوجب إذا جد فيجب حصول الوجب لا عالة » سيا إذا كان ذيك 
لوجب عل ول يكن سببا » وقد ثبت فى اليل أن ما مَنع من المكم لوحب عنها » 
متعم من وجودها ؛ فكيف يصح فى القدم أن يقتفى حدوث الشىء ويكون موجودا 
م بزل » والمحداث يستحيل وجوده لم بزل . 

فإن تيل : جوّزوا أن يكون القدحم موجبالمدوه على طريق إيجاب السبب ليب 
قيل له : إن السب أيضا من حقه أن يوجب اليب فى حالة | أو فى #انية" إذا ارتفم 
التع . تى عابنا من حال الشىء أنه بوجد مم ارتفاع الموانم ولا يوجد غيره الأوقات 
الكثيرة عاستا أنه لا يجوز أن يكون سبياله . 

وإن كانت الم دة فيجب أن تنسكون كذلك » أيضًا ءآ هو حدوث ولت 
؟حدثة فلا حب كذلك اة وأن بتصل عالا نهاية له » قيل له : إن الحدث ل يكن 
قاجا إلى علة » لأ نه بستى بذاك لا بستحق الملل ؛ وإغا يحتاج إلا لأنه وجد بعد أن 
م يكن ء لأن الحدث لهذا" ببين ف للعنى من غيره » وقد عامنا أن الملة قد شا ركته 
فى ذلك » فيجب أن تسكون كذلك الملة . وق هذا قدمنا د كره: 


(1) مابین الفرسين کان مکاله فى الأل بياش ء فد کا تری . 
(؟) الكامة ل الأصل عر ملقرطة . ۴ ذا فی الأصل . والأول : « ہذاء . 
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3 شارف ذلاك 5 تقوله من أن 1 تحر د مت رك ا 4 ولا بتصل عا لذ يتناعى د 
لأن اركة لم تثارك المتحرك فما احتاج له إلى علة ! لأنه إغا احتاج إلى عله لجواز كوته 
ا كنا بدلا هن كوته متحركا :ولا بسح فى المركة أن کون سكونا بدلا من كومها 
حركة فلذللك لم يكن كذلاك لمل . 

03 5 ر َه‎ ١ 5 i 

قإذا بطل جيم ماذ كرناء من الوجوه آم يبق فى الحدث إلا أنه محدّث لا أملة . 
وقد يبدا من قبل أنه لو كان عمد ثا لعلة لنقض ذلك تعلق الأفمال الحدثات بالفاءلين ؛ 
واكان للوجب لوجودها حصول ااملة دون القادر . فإذا بعال من حيث وجب اماق كل 
الحدثات بالغحد ث بطل ما قاله . فإن قال : إلى أقول فى الخدت : إنه حدث لملة ؛ وأعى 
بها أنها سيب لحدوثه ؛ قيل له : قد يبنا من قبل أن القدم - تمالى ‏ قد يفمل بلا 
سيب » وأن الجسم وكتيرا | من الأعراض يستحيل وأجودها عن سيب » وذلك بيبطل 
ماد كرته فى جميع ولك . 

فإن قال : جوّزوا أن يكون الأس كذلك » قيل له : إنا تجوز فى كثير من 
الأوادث أن يكون حادثا سيب ء وإما الف فى عبار » فلا جل علة للدوث 
اليب ء ولا ستيه حدوًا له وإحداا . فإن قال : ما أتسكرتم أنه لا عدت إلا 
وتحدث عنه ب سبحاته ‏ بالإراده وهى موحبة للمراد ؛ فيحب در هذا الوجة أن 
کون حدما لملذء قيل له + قد بيتا من قبل أن الإرادة غير موحبة للاراد وأن القادر 

. 0 2 5 3 . 1 3 - 
إا يفعلها لما له يفمّل الراد من الدواعى . وذلك بيبطل ما ذ كرتم . وقد بيشًا من قبل 
م 3 2 - نا 
أنه تمالى لا جوز أن محدث الأشياء يكن" » فلا بصح أن يقال : إن المحداث عد ث 
لملد وراد به ذللك . 
وإذا نيت" ذلك يت ”2 أنه لا صفة اهعد من جهة المتى إلا ما للحدث 


8 كتب ف الأسل فوته ع « ضح * وهر إشارة إلى تة أخرى‎ )١( 
. وقد جم نيما اأناسح فى ااصلب‎ ٠ كت ف الأمل قله : « صم م وعو مالي أدخة أشرى‎ )9( 
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فيجب ألا بكون مُمادا امأ . فإن قال : إذا صح كونه حادثا غير معاد وحادنا ممادا 
وجب أن يسكون كذلك املة ؛ قيل له : قد بيا أن الملة إا بطلت فى الدفات التى 
تتجدد الهو صوف دون الأسعاء » و ككينا ذلك فى صدر الكتاب » وقد علاتا أن هذا 
العآد ا ول بقلم حدو اه کان حاله كحاله إا تقدام ا ٤‏ م فی فى أنه وإن 
بن هناك عل ققد حصات فائدة تتعفى نجدد الاسم » لأنه أعيد إلى الو جود الذى کان 
له بمد زواله ؛ فكا يقال فى ز يد : إنه عاد إلى خاقة إذا حصل علبها بعد زواها فكذلك 
القول فى اأماد . وقد قال شيشنا أو هاشم - رجه الله - : إذا صح ف المتى الذى اه 
كان مادا آ ر بوجد ابتداء فلا يكون إعادة » ويوجد بعد تقدم الوجود فيسكون 
إعادة فغير مسف کر ف نفس الماد أن بتغير عليه / النسمية e‏ الوحود وما يكله 
شيوخنا فى الكتب من أن حدوث ذات الشىء يقن عن طلب علة لها يكون حاوثا 
( بنفم )"© فيه هذا القول . 
فصل فى أن الإعادة تسح على كل عرض باق من مقدوراته ف_الى 
لا خلاف بين شيَيْناً فى أن ماعن - أعالى ‏ بالقدرة عايه جوز عايه الإعادة . 
وَأمّا مقدوراته الباقية التى قدر على جنها فمنذ ألى عل لا جوز أن تماد »و عندأ هاشم 
يحوز أن تماد . ولا مختلفان فى أن مالا ببق لا جوز أن يعاد البتة لأند مختص” فى الوجود 
بوقت واحد فى الوجود لا اصح أن يوحد إلافى ذلك الوقت ؛ لأنه می أمداى و 
وجوده الوقت الواحد صح وجوده فى سائر الأوقات مالم يوجد مامحيل وجوده . فإذا 
صح ف الصوت أن استمرار وجوده لا يصح فيجب ألا يمح أن يوجد إلا 
ويفنى ثانيا عم يوجد الا على هذا الترتيب . وإذا صح ذلك وكانت الإعادة تقتضى 


, موشم هذه ال اء بان لى الأسل‎ )١( 


¥ 


2 حت 


as‏ شوو A SAS GE‏ شقن 
أبو هاش : إن القول فيا لابق بأنه جوز أن ماد برد الال فيها إلى أنه عوز أن 
ببق » فإذا بطل ذلك فيه بطل القول عراز إعادته . وما دلاناعليه من قبل فى صحةالإعادة 
على الجواهر يقتضى عة الإعادة على ماببقى من مقدوراته تعالى من اللياة وغيرها » فلا 
وجه لإعادته ؛ لأن الطريقة راحدة . وقد قال شيخنا أبو على : إن مايدخل جاه نمت 
مقدور الماد فلو جاز عليه الإعادة إذا كان مقدورا لله سبحانه لاز عليه الإعاد: إذا 
کان مقدورا انا ؛ لأن الجنى الواحد فى الوجود وصدته ومأيتبع اروا ت 
لا يختلف . ولذاك ثبت أن كل جنس يصح البقاء عليه من فمل بمض الفاعلين وز 
أن يبقى من فمل سائرم : وقد ثبت فيا هذا حاله من الأسكام الا تاف باختلاف 
ذواتويت ولذقتة أن التافوينة ‏ ی أن بد ی ابن و انلو 
فح أن ید لأدى إلى أن عرز أن شن اق فى هذا الوق سای قور اا 
اللتقدامة » أو عدم ا مقدوراسا المتأخر : ؟ لان التقدرم والتأهير ف للمنى كالإاعادة ء 
وتمويز ذلك بى إلى أن يصح من الضعيف حل الجبال المظيمة على عدا الد¿ 
ويؤدى إلى أن متناف حال مابفعله من القدورات بالقصد ؛ فى صد فما إلى تقدم 
وإءادة جد من الثمل أ كر مما يوجد إذا ل يقصد هذا الوجه ٠‏ و إبطلار_. 
ذللك بين 
ولس لأحد أن شول : حوزوا ا ميد نيذه القدرة فى هذا الوقت حزءا واحدا 
فقط » فلا يؤذى إلى ما ذ كر موه من الاد . وذلاك لأنه لا عناو من أن يكون لابصح 
أن يفمل بالقدرة إلا إعادة هذا الجزء فقط » أو بصح أن ينمل على جهة الابتداء سواه 
واو كان لا يصح أن يفل سما فى هذه الال إلا إعادج هذا الجزء وجب أو بق هذا 
الرء إلى ه_ذاالو قث ألا اصح ان بفعل موده القدرة شيا » وذلاث مستحيل » فلا بد 
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أن يفعلى بها سواه . وإذا صح ذلاك فيجب إذا لم يكن بين الجزء العاد وبين الحرء 
للبتدأ تتاف أن بصع أن يفعلوما بالقدرة » وذلك يوجب أن يصح أن ينمل بالقسدرة 
الو احدة أ کشر من حرء واحد ی وفت واحدق| ل واحد ؛ وهذا يوحب ألا يكون 
بعض العدد بذلاك أولى من يعض . 
وبعدء فإذا كان عاق القدر ة تجميع ماو فم عها من قبل راء فلم صار بان يصع أن 
بعاد بها فى هذا الوقت مض الأجزاء التقدمة أولى من بعض ؟ وهذا يوجب فساد القول 
ان الذى بماد مها جزء واحد فتط . وذلات يؤذى إلى أن صح" مها [ إعادة ] كل ماتقلتم 
من مقدورها على ماتقدم . وفيه من الفساد وماسبق ذ كره . فإذا صح فى مقدورنا اليا 
أنإعادته لا نصح صح فيا هو من جنسه من مقدورات الله تمالى ؛ على ماسلف الول فيه . 
واو جاز أن فرق يسما والس واحد ‏ احازأن يفرق بين أفماله وأقعاانا فى سائر 
الأفعالو إن كانت الطريقة و احدة ؛ لأنه متى واف بين فل الفاعاين ذما ار جم إل حدس 
الفعل ووجوده ازم عليه صحّة مخالفة أحد ما الآخر فى سائر أ حكام الأفمال مع أساويها 
فى اليات . وهذا تطركق من االات مالا ناء به. 
فأما شيخنا أبو هاشم فإته قول : إذا ثبت أن العلة التى ها استحالت الإعادة على 
مقدورائنا الباقية ماتقدم ذ كرء من اختصاص القدرة بأنها يحب الا تماق ىكل رقت 
إلا بمقدور واحد من جاس واحد قبجب أن يكون هذا الم مقصورا عليها . ولاس 
كذلك حال القديم ‏ :الى ؛ لأنه يقدر فى كل وقت على مالا نباية له » قا أوجب 
استحالة الإعاد: فى مقدور المبد فليس محاصل فى مقدوره سبحائه » فيجي أن إصع 
أن / يد عرلا يفترق الخال بين مالختص هو بالقدرة عليه عر وجل -وبينمايقدر 
على مثله لأن العلة فيهما جميعا ماتقد"م ذكره من أن الشىء إذا لم مختص” فى صححّة الوجود 
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محال دون حال » ولا القادر عليه فى كونه فادرا #تص يوقت فيجب أن بص مده 
الإعادة . وقد يبنا أن الذى أوجب خروج القسادر منا من أن يكون فادرا على الشىء 
بنةفى وقته اختصاص القدرة بأمها تماق بجاء واحد وأن القدم ‏ سبحاته ‏ إذا لم يكن 
هذا حاله فيجب ألا مخرج من كونه فادرا على الشىء إلا بوجوده فقط إذاكان ذلاك 
الثىء تما يصح البقاء عليه . وقد يبنا أنه لا يحب من حيث لم حتاف حال فمل وقمانا 
إذا ل يصح البقاء عليه فى باب الإعادة ألا تلق حال ماربقى من متدوراته ب سبحانه _ 
ومقدوراتتا ؛ لأن الملة فيه [أن] القدور فى نفسه يستحيل أن يوحد إلا فى وقت واحد» 
وذلاك ما برجع إلى تفس الفعلى لا إلى حال القاعل ؟ فوجب ألا تاف حال الفاعاين » 
ولیس كذلاك ماببقى ؛ لأنا قد با أن مالا لا جوز إعادته من مقدور تا خض الواحدة 
مقا » قلا يتنم أن الف عالنا فيه حاله ‏ آمالى ‏ وأن تسكون كل مقدوراته الباقية 
مكذقة فى أن الإعادة موز عامها ؛ من حيث ثبت قادراً لنفسه ٠‏ وطح أنه لا حص فى 
کون فادرا على الثىء بوقت دون وقت » والثىء فى نفه يضح وجوده فی كل حال 
على طر بى اليقاء وعلى طر يق الإإحداث ؛ على ماستييته . 

وليس له أن بقول : إذا لم مخالف قله تعالى فمل العبد فى جواز البقاء واستحالته 
فكذلك فى جواز الإعادة | واستحالتها ؛ لأن الأمر فى هذه الأحكام موقوف على 
الدلالة ء وإتها جب القضاء بتساوى الجنى الواحد فيه إذا كان ذلك الحكم واحبا فيه 
لداته أو لأمر برجع إلى ذاته » إما بشرط أو بنير شرط ؛ فيجب انفاق الجنس فيه ؛ 
وليس كذيك حال عة البقاء واستالته ؟ لأن ذلاك لابر جم إلى ذات الشىء » فإذ! دل 
الدليل على اتفاق الجنس الواحد فيه قى به » وإذا دل الدليل على خلافه ك فيه , 
ولولا قيا الدلالة على أن الكون وز عليه البقاء من فمل أى فاع ل كان لم يجب اتفاق 
الجنس فيه » وكذلاك القول فى سائر الأجناس . فإذا صح ذلك وثبت بالدليل التغرةة 
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بين الجنس الواح د فى جواز الإعادة فااواجب أن يقضى به . على أنه قد صح بالدايل 
عندنا أن الجنس الواحد من مقدوره سبحانه جوز فى بعضه الإعادة دون بعش ؛ لأنه 
-تعالى ‏ إذا فمل الملل متولد! عن النظر وقد ثبت فى الةظر أن البنقاء لايحوز عليه وقى الل 
جواز ذلك » وثبت بالدایل أن ماتواد عن شىء مخصوص لابصح أن يوجد على طريق 
الابتداء ولا متولدا عن سيب سواه » فإذا صح ذلك فالواجب فيا يحدثه من العلوم ابتداء 
أن يسم أن بعيده ؛ وإذا فمل مثله متولد! عن النظر ألا صح أن يعيده » من حيث 
استحال الإعادة على النظر » من حيث لاتحوز البقاء عليه . وكذلاك القول فى الكون 
انود عن الاءماد الذى لايصح أن ببق . وهذا يح يمكن الاعهاد عليه وإن لم يصح 
إبراده على طريقة النفض على أبى على ؛ لأنه لايقول فى القدي تعالى : إنه يقعل بأسباب. 
وقد كشفنا حن القول فى ذلك . فأمًا اتفاق الجنس الواحد إذا وقم على / وجه واحد فى 
الحسن والقبح فالملة فيه هى اتفاقما فى الوه المقتضى المسن أو القبح دون اتفاقها فى 
الجنس ؛ لأنه لاقمل بين تيلف الجن ومتفقه . ولذلك ألزمنا الحيرة فى القبائم 
والحّنات هذه الطريقة » ولم فراع یپا اتفاق الجنس واختلافه ۽ من حيث كان اتير 
بالوجه الى خسن أو تبح » وهذا إنها يصح التماى به لما ثبت بالدليل أن اختسلاف 
أحوال الفاعلين لايؤثر فى هذا الم ؛ وأن الممتبر فيه بوجوه الأقمال . ولب س كذلك 
حال جواز الإعادة ؛ لأناقد بيا أنه لابد من أن يمير فيه حال القادر ؟ كا لابد من اعتبار 
حال للقدور فيه . وإذا وجباعتبار كلا الأمرين فى صحمها فتى حصل أحدما دونالآخر 
فالإعادة متحيلة » وقد بيتا أن مقدور الميد لا ممصل فيه إلا الحم الراجم إلى القدورء 
دون الحم الراجع إلى القادر ء فيجب ألا نصح عليه الإعادة . 

وهذه الجلة تلكشف عن سمة قول ألى هاش فى هذا الباب . وقد بنا أن الراجب 
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سبب لا ببق فإعادته تصح . وما أل ببعض هذه الشروط فإعادته لاتصح” ؛ لأن المقدور 
إن كان مقدورا لنيره ققد يدا أن الإعادة لا نصح فيه ؛ وإن کان مقدورا لل تعالى والبقاء 
لا بصح عليه فكثل - وقد دلانا على حة ذلك با تقدم من النظر » وأتدلا يجوز أن 
يولد علما إلا وبصح وجوده على هذا الوجه دون غيره على اللذهب الصحيح » وأن 
TT‏ مسا لا ببق / [ فهو ] تعالى لا يفعله أصلا مع وجوبه . ولا بصع أن 
يقال : إنه ‏ تعالى ‏ قبل الإفناء يوفره عليه » فل يب إلا أنه يجب أن یوان رر 
الثواب عليه إذا لم 4 إلا بالإعادة وجبت » من حيث لا م فمل الواجب على جميم 
الوجوه إلا مها . 

فان قيل : هلا قاع : إن الستدق للتواب إذا فنى خرج من أن بكون واجبا أصلا 
فلا تحب إعادته ؛ كا أن للستعى الرم على غيره إذا مات زال وجوب الدآم أصلا؟ 
قيل له : إن المعتبر فى باب الواجبات حال من يجب عليه الواجب . فإن صح أن بتوصّل 
بقل مق نة إن مله وجب آن يقدليا # الى شل راجت وإق سد ذلك عليه ذال 
وجوب ذللك الثىء عند ؛ إلا أن يصيره غيره ححيث بمكنه أداء الواجب . وإذا صح 
ذلك وقدر سبحانه على الإعادة فيجب أن يفعلبا ؛ لكك يفمل الثواب اتن عليه . 
فأمًا مدق الدم إذا مات فإنه لا بتمكن من الأعس الذى إذا حصل صار تحيث يمكزه 
حى الدم » فلذك خرج من أن یکون واجبا له » لكنه تمالى إذا صبره محيث کته عاد 
حه فى باب الدم ؛ لأنه من حقوقه لامن حقوق غيره عليه . 

فإن قيل : ألدتم تقولون : إن القديم - تعالى ‏ لا بيعل ما_تحقه المثاب فى أحوال 
موته وعدمه » فإذا جاز خروجه من أن يسكون واجباى تلك الال فبلا جاز مله فى 
سائر الأحوال بالا يميد الكل ؟ قيل له : إن الأحوال التى أشرت إلمها الثوابٌ فا 
واجب » وإنها آخره ‏ آمالى ‏ اضرب من الصاحة بود على السكاف / وتأخير الحقوق 
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لهذا المبى سن فى الشاهد ؛ لأن ول اليقم لر عل أن اسنيفاء حق اليم معجلا يؤدى 
إلى لا که ۽ كان له أن بوره » فكذلك القول فيا ذكرناء . وما م ماسأل عنه 
أوقلنا بسقوطه أصلا . ولیس له أن يقول : لو جاز أن يؤخره ‏ تعالى ‏ هذه الأوقاث 
معكونه حا ل فما جاز ألا يميه ويوجده حالا ببد حال . وذلك أن الأوقات التى 
أخر الثواب فما لابد من أن يكون فى تأخيره مصلحة ء فلا يجوز أن يقاس عليبا 
الأوقات التى لا مصاحة فى تأخيره ؛ لأن ذلك فلل > والقديم يتعالى عنه . وماذ كرناء 
غ لیت يكشف ذلك ؛ لأنه قد جاز تأخيره فى بمض الأوقات ول يوجب ذلك 
تأخيره فى سائر الأوقات . ومن نين ال کلام فى أن مالا يفعله - تعالى ‏ من الثواب 
فى هذه الأوقات فلابد من أن يُوفره ء فى باب الوعيد إن شاء الله . 
فاا من يستحقٌ الموض فإعادته غير واجبة » إلا.على بعض الوجوه ؛ لأنه قد 
ثبت أن المرض منقطم غير دانم ء قفارق الثواب من هذا الوجه » وصح فيه أن يفل 
فى أوقات منقطمة . وإذا صح ذلك ل يمتنع فيا يستحقه الإنسان فى حال حياته أن يوفر 
عليه فى هذه الأوقات من جية العقل ؛ م ميته تعالى من غير أن يستحق الموض ؟ لأن 
الموض لا بستحت باوت إذا حصل من غير ألم وغم ء والقديم ‏ تعالى ‏ قادر على 
E aS‏ 
فإن قال : إذا كانت المياة من أعظر الت لبها ية ينتفى الموض | ء ء وإن لل يقارنه 
ألم وغم ؛ لأنه يقطع عن جميع لنافع ؛ كا أن وجودها بصحح جميع اناف ؟ أو ليس الواحد 
عاق كن مال ان س عرفا ا وج يكل وحن ا 
قيل له : إنه ‏ تدالى ‏ إذا أن على الإتسان بالحياة فإمما بنمم بذلك عليه إلى مُدة » وغير 
متنم تمليك الذير مابنتفم به إلى مدّة » وقد ثبت ذلك عقلا وشرعا فيالعوارى وغيرها. 
فإذا صح ذلك “م سلب الحباة ل يجب بذلك الموض »كا أن المسترد لاموارى لا يازمه 
( ۹ه | ٠١‏ الى ) 
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بذلك بدل . وإذا صح ذلك رل يكن هباك ألم ولا غ يستحدق بهما العوض » فيجب إذا 
أماته ثمال ‏ على هذا الو جه ألا يتح الموض أصلا : وقد فرق عليه ما استحقه من 
قبل » فلا تيجب إعادته . فما من أو فى حال موته أو.قبله فلا بذ من توفیر امرض علي 
إما من جبة القديم تعالى أو على جبة الانتصاف له من الظالم . وقد يمكن أن يوفر ذاث 
عليه من جهة المقل بآن يعيده حیا فى دار الدنيا؛ ويوفر ذلا عليه لم ييته أو يهنيه . 
فمن هذا حاله فلا يحب أبضا أن يعاد من جهة العقل ؛ وإما يمل بالسمع أن من مات 
لانحيا مرة ثانية إلا من حيث يمدب ف القبر أو برى مكانه من اة . فأمًا أن بعاد عل 
حدر يوفر عايه ب لس ا و ماذ كر ناه فى هذا 
الباب . فن عذه حاله أيضا لامجب إعادته . وهذه الجملة تبين أن إعادة مستحق الموض 
من جهة العمل .غير | واجب أصلا ؛ وإنا يجب ذلك إذا لم خر القنديم E‏ 
العوض عليه ء فلا بذ من أن بعيده ليوفر ذلك عليه فما بعد . ومتى أعاده فالكلام فى 
أنه إذا القطم العوض ماالذي بحسن أن يقءله تآعالى من اخترام أو تفضل سيجىء فيا بمد 
إن شاء الله . 

فأما مستحق العقاب فلا جب إعادته عندنا عقلا ؛ لأن المقاب حق عليه لاله . 
وقد ثبت بالدليل أنه محسن مدمه سبحانه إسقاطه والمقو عنه » فيجب أن جوز ألا بعيده 
ومختار التفضل افر را شطب ین ورا 
السكل سواء فى حمن العفو عنهم . وسدذكر الدلافة على ذلك من بعد إن شاء اله . 

فأما من لابمتحق ثشيثاً من المقوق فلا شمهة فى أنه تال مخيرف إعادته : إن شاء 
أعاده وإن شاء لم يمدم ٤‏ کا آنه کان مخيرا فى الابتداء فى ذلك . هذا هو الثابت فى المقل ؛ 
الاك و ميد المستحق" لامقاب من حيث أخبر بذلك » وأنه 
إميد من مات متحقا للموض ؛ لأنه لاخلاق أن الانتصاف لابقع إلا فى الآخرة ؛ 
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کا لاتقع الجازاء إلا هناك . فأما من لاستحق شما من ذلا ققد ورد الخبر بأنه تمالى 
يميد البمض ف الجنة ليلتذ به أهلها » والبعض ف النار فيصير عقايا لم .ولذلك قال الرسول 
عليه السلام : الشاة من دواب المنة . 

وأمًا الأطفال قفد ثبت بالسمع إعادنهم فى الجنة ؛ حتى قال بض العلماء : إرت 
الور العين والولدان ممهم فى الجنة » وإ ن كان فى الناس من يخالف ف ذلك | وفيهم من 
يتوقف . ولستا تقول : إن مالا جب إعادته علا جب بالسمع إعادته » لأن الدلالة 
والأخبارنلا تغير أحوال الأفمال ‏ وجا نعم بالسمع أنه تعالى نار لاعالة الإعادة وي يل 
التجوبز فى ذلك . 

فصل 
فى الوجه الذى يصح أن يعاد عليه المي والوجه النى لا يصح ذلك فيه 

اع أنه لا بد ق إعادة ال الخصوص بأجرافه ؛ لأن ا م هو الجسم لبن 
بنية مخصوصة ء وما بوصف بأنه سى إذا احص لأجل وجود الحياة فيه بسفة 
مخصوصة يصح ممما أن تدرك ونح فإذا صح ذلك فلا بد“ من أن تعقير أجزاؤه 
فى الإعادة » كالا بد من اعتبارها فى اليقاء ؟ لأنه كا يجب ف الماد أن يكون زيدا 
بعينه » ف کذلك حب فيه إذا بقى مداة لا بدت من أن يككون.زيدا بعيده» فك لا بصح فى 
زيد أن ببق ويكون هو ذلك الى" مع تبدتل أجائه » فكذلك لا يصح أن ساد ذلك 
ال بمینه مع تبدل الأجزاء . 

وبدل” علىحمّة ذلك أنه لا بد من أن يم الإنسان فىهذا اليوم أنه الذ ى كان سردا 
من قبل » وبمل الشيخ أنه الذى كان صنهرا وشابا » وقد ثبت أن معلوم الم يحب أن 
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يكون على ماتناوله : و إلا کان جيلا» فإذا ص ذلا ك کان الءلوم هو الى“ لا ماختص 
به من الصفة »-قيجب أن إمتبر عين أجراثه فيقال : إما الى كانت من قبل » ويقال فى 
اماد : إن أجراءه الى كانت من قبل . 
فإن قيل : إن اتر فى هذا | الباب هو بكون الصمة واحدة دون أحزاء الوصرف» 

56 الا يتسم فى حال البقاء وحال الإعادة أن يعس أنه الذ ی کان من قبل مت كانت 
الصفة تلاك » وإن تبدالت الأجزاء . 

قبل له : إن العلل بأنه الريد وال هو عل بأجزائه وإن لم يتناو ما على التفصيل ؛ 
كا أن الع بالخاطب القاصد هو عل به وإن م يتناوله على التفصيل » ولا يحوز أن يكون 
عالما بصفته التى مختص بها ولا م ذات الوصوف » فيجب هذه الءلة أن يكون الريد فى 
حال البقاء وفى حال الإعادة هو الذى كان من قبل . 

فإن قال : إذا جاز فى المين أن يذهب أجزاء سسمئة وبصير تحيفا » والنحيف أن 
يصير ميتا ؛ ونل مع ذلك أنه الذى کان من قبل مع تبد ل يعض اجر ائه » فا الذى بعلم 
من ذلك » وأن يبدل كل أجزائه ؟ 

قيل له : لأن الل بأنه الريد الى“ هو عسل بالجلة المي الْخقضّة بهذه الصفةء وقد 
عابنا أن هذا الم لا بتناول تقصيل أحراله وإتما يتاول الله الخعصة ببذه الصنة . فإذا 
ص ذلك وكان تر حاها فى لسن والتحافة لا تخر ج الجلة من أن تسكون جل بتكا 
لا رج عن أن تكون هى الى كانت حيّة مريدة فى حال الصغر وإن كيرت . فإذا 
صح ذلك ل يؤثر هذا التفير الخصوص فى الل بأنه الذ ی کان ؛ ولس كذلك لو تبد“لت 
اجراء الجلةء لأنه يؤّدى لو علمنا أنه الذى كان أن يكون الل حبلا ؛ لأن الأحزاء غير 
تلك » والصفة التى مختص بها ليست تلك الصفة » فسكيف نمل مع ذلك أنه الذى كان . 
ببين ماقلناء أنا ئەل تلق القدرة عقدورانها وأا وَهى باقية هى الى كانت من قبل › 
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وإن ةير بعش أحكامها فى التعلق » لأنها الآن غير متعلقة بجا كاف متعلقة به | ولا 
موز قياسا على ذلك الا نمل آنا هی التىكانت وقد صا ركل متملقانها غير التملقات 
من قبل . بین ماقلناه أنه لا بد“ من الا © ينتاف حال الل بز يد فى حال بقائه أنه 
الذى كان > والعل بان زيدا غير عرو . فلو صح” أن يمل أنه الذى كان والأجزاء قد 
دلت للعو أن يعلم فى زيد أنه عرو وإن كاتنت الأجزاء متفايرة » فلا بطل ذلك 
فى لين فى حالة واحدة ع ا ثئارت|جزاؤها » فكذلك القول لو صارث أجزاء الى - 
الواحد ثانيا غير أجرائه ولا . 

وهذا سقط القول بأن العتير فى الى" بمينه أن يكون مؤلا مبنيًا من أبيل من 
الأجزاء ؛ وأن مله قبيل من الحياة؛ ولا معتير بأجزاء مخصوصة ولا محياة مخصوصة » 
لأن الذى قد مناه قد أبطل هذا القول . قا الحياة قلا يتنم أن تتناير ويكون الى 
واحداء فلا يحب أن يتير بأجزاء مخصوصة مها » لأنه إذا جاز أن يكون هو الذى 
کان مريدا من قبل - والإرادة فى هذه الحال غير الت كانت وكذلك العمل فكذلك 
لا معنم أن تسكون الياة غير التى كانت من قبل . وهذه القضية واجية فى كل صفة 
استحقها الوصوف لملة أن تلات الللة إذا كان ها أمثال لم عتدم أن صل تناك الصغة 
له ملل متشايرة فى الأوقات » كا لا متم اجماع العلل فيه فى وقت واحد . وإنما 
لا يصح ذلك فى القدرة خاصّةء لأنه لا مثل لها فى الجنس . فلزاك لم يصح هذا 
الوجه فما . 

فإن قال : إذا وجب اعتبار عين. الأجزاء على ماقدسم ٤‏ فبلا وجب اعتبار آجراء 
مخصوصة من الحياة لا يقوم غيرها معَامّها فى كون هذا الحى بمينه حيا » قيل له : ما 
اعتبرنا نفس تلك الأجزاء لأن العل بأن الى الآن هو الذى كان من قبل » والعاد عو 
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البتدأ بى كون الأجراء واد" وليس كذاك الصفة التى يعاده عليها + لأن امل 
بای بال ووت ور اف9 رن من ديك ام الحياة ألا يكون العل به ا 
هو الم يأنه الى" فى حال وجوده . 

فإن قال : إذا صح فى المياة مم اثلا أن يكون احص نز بد مهسا يستحول أن 
مقامها ؟قيل له : قد ثبت فى العرض أن الختص منه حل لا جوز وجوده فى محل 
آخرء وإن كان ما يجوز أن يوجد ف الج الواحد من جنه لا يتنافى » ف-كذلك 
ماتختص” بأحد الليين من الياة لا جوز أن مختص بالى الآخر . ولا عنع ذلك من 
القول بأن الخعص بال الواحد لا يكون أجزاء مخصوصة لا يقوم غيرها مقامها . 

فإن قيل : أفليس کا يمل الواحد تا فى زيد فى حال بقاله أنه الذى کان من قبل › 
فكذلك فل أن ما هوعليه من كونه حيًا الآن هو الذى كان . وهذا بوجب أن الياة ! 
تتبدال ولا الأجزاء » قيل له : كذلك نقول ؛ لأن اللياة لا تيطل بثيرها من اطياة 
مع اثلا واختصاصمما بالجلة الواحدة » فلا يجوز أن مخرج عا اختعن به من الال 
فى كونه ديا فى حال بقائه البتة . ولو جاز خروجه عنه يما هائله من الحياة كان 
لابيطل بما سألت عنه ء لأن هكا بعل ذلك ققد يمل من غير أنه الريد الذى كان 
عليه من قبل » فكذلك القول فى كونه حي . وهذا ممزلة عابتا بأن اللمتحرك هو الذى 
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كان من قبل متحركا ولا بور فى ذلك كون الحركة ثاتيا غير التى كانت أو لا | 
ويستحيل أن تع أن امتح رك هو الذى كان واطِزْء نفسه قد تبدال . 

فإن فال : فيجب على هذا أن تموتزوا القول بأن الى الماد هو الذى كان بن 
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قبل ؛ وإنكانت المياة الى حصات فيه فى حال الإعادة غير التى كانت فيه فى الأول ؛ 
قيل له : كذلاك بحب على هذا الأصل ٠»‏ وإ ن کان مالفالا قله شيشا أبو هاشم رمه 
الله فیا حكاه عنه شيخنا أبو عبد الله رحمه الله أنه قال يه آخرا . فإن قيل : كيف 
جوز أن يكون لأماد هو 'لذى كان وليس الذى مخنص به فى كونه حيّا من الصفة هو 
الذى کان عليها من قبل ؟ قيل له : إن ذلك جائز » وقد دلانا على جوازه . وإذا صخ فى 
لاد أن يكون هو الذى کان مختارا من قبل وممتقد! من قبل وإن کان حاله فى كوه 
مختارا وممتقدا لبس هو الذي كان عليه من قبل » فكذلات القول فى كوته حيًا » وإئما 
الواجب أن يكون الى الى هو الذى كان من قبل ؛ وذلك يتم" بأن تكون الأجراء 
هى التى كانت » وإن كانت الأعراض الخالة فيه متغايرة . فإذا صم على هذا الذعب أن 
تقول بان الاد هر الذى كان مبنيا من قبل واأجنية ثانيا غر الى كانت أجلا فى الذى 
5 مله فى اللياة . فإذا جاز أن يلع ماتيا بير المضو الذى الت به ألا لا كانت الجبلة 
واحدة فنكذلك لا يسنم مثله فى المياة ؟ لأنه كا تحتاج فى الالتذاذ إلى الياة فكذلك 
تاج إلى البنية والجواس . فإذالم يؤثر تارا فى أن الى“ هو الذى كان فتكذلك 
غار الحياة . 

فإن قبل : أقنجزون أن تكون الياة التى ادص بزبد أو شىء ما | مختص 
بنيره من الأحياء على وجه ؟ قيل له : ا لا جوز فيا لا مختص أحد الحلين من السواد 
أن مخقص” بالأخر » فكذلك لا جوز فيا يحل بعض أجزاء الى" من المياة أن يحل فى 
سائر أجرائه ٠‏ والذى به بعل ذلك مايدل” على أن مامختص" بأحد اغلين من العراض 
لامموزآن يمختص بلحل الآخر . ولو جِوّزنا فا مختص بأحد الميّين من الحياة أن 
نحيا به الآخر وجب إذا حل ذلك اش متصل مبما أن يكون بعضا لبا جميما ؛ 
وأن تسكون القدرة إذا وجدت فيه أن تكون قدرة هما جميعا » ويوجب ذلك جواز 
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فمل من فاعلين وأن يصح من كل واحد منهما أن ييتدئ النمل فى ذلك الل » وذاك 
كالتناى . وجب إذا وجدت تلك الیاۃ فى بعض زد ألا يكون بأن يسكون إعضا له 
أولى من أن يكون بعضا لعمرو وغيره من الأحياء ؛ لأنه لا يكون بءضا له بالاتصال 
وإننا يكون بوجود الياة . فإن جازفيها أن مخقص مجماعة أحياء فا الذى عنم أن 
تسكون تلك الياة حياة ل م كلهم ؟ وذلك يوجب أن يدرك الإنسان عض غسيره ؛ 
وهذا محال . فلزلك أوجبنا فى القبيل الذى عيا به زيد من الياة آنا يتيل أن 
تكون حياة اثيره . وإن 5 تمين أجزاء المياة التى بها بصير حي على وجه لا جوز أن 
يقوم غير يقامه , 

فإن قال ؛ أفتجوزون تنير صورة زيد وبنيته على وجه لا حرج من أن يكون هو 
الذي كان حيًا ؟ قيل له : فد جوز ذلات . فإن قيل : أفتةولون : إنه قد يتنر على جيم 
الوجوه ولا خرج من أن يكون هو ذلك ال ؟ قيل له : لا . فإن قال : فا الفرق بين 
الوجه الذى إذا نور عليه وتبدّلت الأجزاء / فيه كان هو الى الأول » والوجه الذى 
مخرج من أن :کون عو الى الأول ؛ قيل له : إن أقلّ مايموز ممه فى زبد أن يكون 
حينا من الأجزاء لا جوز أن يتبدل فيصير حي آخر على وجه ؛ لأناقد دللا على أن 
المتبر فى الم بكون الى حيا بأجزانه ۽ فلو جاز أن إصير يا آخر لوجب أن يسكون 
الل بأنه ای“ الد ی کان وأنه غير ذلك الى لا مختلف ولا يتغير حال معلومه » وقد بيدا 
فاد ذلاثك فإن قيل : تفيرونا عن أقل مايحوز معه أن يكون حيا هل جوز أن تتخير 
بنيته وتوجد فيه تلك المياة أو غيرها مما تختص ذلاب الى فيصير حَيّا ؟؛ قيل له : إدا 
وجب ف تلات الأجزاء أن تسكون مبنية بنية حصو صة ليصح أن تكون حيسة قتغور 
البنية يوئر فى کو لا ية » وإذا بطل كوا حيّة بتلاك الحياة لم يصح أن RE‏ 
وقد ميرت تلك البنية بسائر أجزاء الحياة الختصة بهذا الى . فإن قيل : إذا لم يقم غير 
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تلك البنية مقامما فلا قائم فى الحياة مث ؟ قيل له : ل نقل : إن غير تلك البنية لا يقوم 
مقاميا بل 290 كل تأليف تصير به الجلة مبفيّة على هذا الوجه فإنه يقوم مقام مافيه من 
التأليف . وإنسا متنا من أن يقوم غير هذه الصورة فى الينية مقام هذه الصورة على 
ماتعلمه من حال مفارقة الإنسان فى بنيته أذيره من الميوان . 

فان قيل ؛ ألدس صورة زيد فى البنية قد تكون مثل صورة ممرو ولا عنم ذلك 
من إبانة أحدهها من الآخر وقد تسكون صورة تخالفة له ولا عنم أيضا من كونه غيرا 
له ہلا | جوزتم أن يكون هو الذىكان حيا من قبل والصورة فى البنية متفيّرة رة 
وغير متديّرة أخرى ؟ فيل له ؛ إن الذى سألته فى اين غير معدم » ول نقل بأن الى 
لايكون غير الى الآخر إلا إذا اختلفت صورتهما فى البنية » بل متى تشابرت الأجراء 
والحياة لم يتدم كونه غير له . وأمًا الى الواحد فلابد له من صورة فى البنية خصوصة 
ولا يصح أن يتغير فى أقل ماتموز أن بون حيا معه وتبتى المياة أو يسكون هو الى 
الأول بغير تلك المياة . ولولا أن الأمى كا قلداه لم يجب بتوسيط الإنمان وقطم بعض 
أعضائه أن مرج من كونه حيا ء کا لامخرج بقطم يده ورجله وآقیر بنیمما من أن يكون 
حيّا . وذلك من أقوى مايدل” على أنه لابد من اعتبار صورة فى البنية مخصوصة فى أفل 
الأجزاء التى ممما يكون حتيا . ذَأما الأجزاء الزائدة على قدر مالا يكون حيّا إلا ممه ققد 
جوز أن تتغير وأن تتمير صورته ويقم عليها الزيادة والتقصان ولا حرج الى" من أن 
يكون ہی الى الذى كان . وعلى هذا الوجه يصير الصفير كييرا » والشزيل سميناء 
ولا مخرج من أن يكون هو الى الذى كان من قبل . 

فإن قيل : أفتجوتزون على هذا الوجه أن تصير الذَّرة عنزلة القيل بانضمام الأجزاء 
الكثيرة إللها ؛ ويكون هو الى الذدى كان من قبل ؟ قيل له : قد جوكز ذلك شيوخنا 
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رحمهم الله إذا كانت ااريادات على ترج فى الأوقات وى خلال أجزالم ا على وجه 
لاتنتقض باينا وتتباعد ؛ ولم يوتزوه فى الأوفات اليسيرة . وأللقوا حك الإعادة ع 
البقاء فى الأوقات السيرة . 

وقد کان شيخنا أبو إسحاق ‏ رحمه الله يقول فى باب الإعادة : إنه جوز أن 
یاد | الى فى باب الزيادة والنةصان على الحد الذى جوز أن توالى عليه كونه فى 
الثاني ؛ لأن أرقات الفناء لا ممتبر بها تذروج لى من أن يصح فيه حاول الأعراض 
فتصير حال الإعادة متصلة حال الفناء » كاتصال إحدى «التيه بالأخرى مع استمرار 
وجوده وبقائه . وهذا بحب أن 'ينظر فيه » فيصم أن بزاد فى أجزاء الذَرَه من غير 
تفريق يحصل فی أول مامموز أن تكون مده حية ومن غير یر ممحصل فى مواضم الوح 
والنفس [ و ] ماشئت من الأجزاء » يصح لكف الثانى وعلى طريق الندرييم ولا متناف 
ا محال فيه . ومتى كانت الزيادة فى أقل مايحوز أن تسكون ممه حيّة أو على وجه يؤر فى 
مواضم التقس والروح فإنه لا جوز حصوها لافى الثاق ولا على طريق التدريج ٠‏ 
فلا وجه على هذا الترتدب للتفرقة بين الخالتين . 

وإنا بنى شيو خنا ذلك على أن كثير! من الأجزاء قد يحوز أن يتبدل » والصورةقد 
موز أن تتفير فأما علىماوضعنا الكلام عليه فإن ذلاك لابصح . يبين ذلك أته او جاز فى 
أقل” البنية أن بزاد فيه أجزاء بأن يفترق وتتتخلله لجاز ذلا فى جميعه [ لأن "“ الاجة | 
إلى الب.ض فى ذلك كالماجة إلى الكل » ولأدّى ذلك إلى ألا جتنم أن توسط الإنسان 
سم يو جب سد عض الأجراء عن عض ويكون ذلك الل متيلا اعحياء لا تس ره 
من الاحميّة وتوجد فيه اليا ولا تبطل الياة التى كانت فى المققرق ؛ بل يجب ألاترهاا, 


وإن لم يوجد فى الجسم التخلل على هذا الوجه حياة » وفى فاد ذلك دلالة على مة 


(1) زيادة الاه اليا . 
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عاذ كر ناه وأنه على مار نينا القول فيه لا نتاف الزيادة | والنقصان فيه فى الوقث الواحد 
والأوقات السكثيرة فى وجه الذى مجوز ذلك عليه وق الوجه الذى [ لا ] جوز . 
وذلك يغنى عما حكيناه عن شيخنا أبى إسبحق ‏ رحمه الله - وإن كان ماعخصه “بين على 
الطريقة الأولة وعلى ما ذ كرناها ما يكبر الصخير من الأحياء على التدريج حالا بعد حال 
بالمادم نا أن الزرع عا يدهى وبزيد على التدريشع حالا بعد حال بالعادة » ولو شاء تعالى أن 
يغه ثانيا فى الكير للبم الذى انى إليه اآخرا لم معنم ذلك . 

فإذا ست هذه الجلة فيحب أن يمتبر فى باب الإعادة أقل“ ما لا تجوز أن يكون حي 
إلا ممه من الأجزاء فلا بد من إعادته ء وإلا لم يكن الى المعاد هو الذي كان من قبل . 
فما ما زاد على ذلك من أجزائه قلا مسخبر با فى ياب الإعادة » وإذا جاز ألا تماد أصلا 
وياد غيرها جاز أيضًا أن مختلف الال فا فتعاد على خلاف تلك البنية رید ا كانت 
عليه من قبل . 

وحن نورد ما بوردونه فى هذا الباب من الأسولة فيا بعد ؛ حو قوهم : إذ' استحق 
اذم وهو هرل ل اسمن فيجب أن تكون قد ذمنا مالم يقم منه معصية » إلى غير ذالث . 
فإن قال : عا قلم ؛ انه يجب إعاد: عين التأايف الذي اکان حيا ؛ كا يجب إعادة عين 
الجر اء على ما قاله شيخ أبو هائم رحمه بهاولا وذ کره فى كتاب الإنسان وق غيره 
من الكتي ؛ قيل له : إنه ‏ ره الله عوّل فى ذلاث على أن نفس أجزاء أحدها قد 
تكون أجزاء للاخر بأن بزاد فى جملته عثل ذلك التأليف فلا وصح أن تبر فى إعادة 
زيد بمينه بنفس الأجزاء . ومثل التأليف مع حصوطما جيما ويكون الى غيرء قوجب 
أن يسيد تلاك الأجراء وذلك التأليف بمينه . قال : وقد لبت / أن زيدا وعمرا لو ييا بنية 
واحدة لكان أجزاء أحدها قد جوز أن تسكون من لة الآخر وتأليفه مثل تأليفه فلو 
لم يحب إعادة التأليف بيده لم كن الماد ان يكرت زيذا اول قن أن کون ر 
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قال : ولو شو الله سبحاه زبدا وغرا بنصفين ووصل تصف هذا بنصف هذا جز أ 
يكن ذلك تل الإازيذا ولا عر روحب كونة ا 0 م يكن التأليف الماصل 
فيه ما كان فما إعينه . 

وكل ذلك بسيد لا صح الاملق به على الطريقة التى قد مناها ؛ لأنا لا جز فى أقل” 
الأجزاء التى يكون ز يد حيًا معها أن يصير من جملة غيرهمن الأحياء وإنما جوز ذلك فى 
الأجزاء الزائدة الجارية يجرى السّن وهذا مما لا م خل له فى الإعادة أصلا . وعلى هذا 
الوجة لا يصح أن تكون آجراء زيد من جملة محرو ال 
ونصف عرو حيا آخر على ما ذ كره فى كلامه . ومحب أن سقط اعتبار عين ذ اك 
التأليف وأن يسثير فى .ذلك سين الأحزاء » ومثل ذلك التأليف أو ذلك التأليف بعينه» 
وأن يكون التأليف عنزلة الأجزاء الزائدة على طريق ال فى أنه يوز أن يكون هر 
الماد أو مث » على ما قدمنا القول فيه . وقد يبدا أنه لا يجب إعادة تلاك المياة ميا مع 
أن انج مها صارت فى حم الثىء الواحد ًا ثبت أن غيره قد يقوم مقامه » والتأايف 
بأن جوز ذلك فيه أولى . و إا يجب أن يمتبريفى باب الإعادة بالأمى اذى إذا لم م 
فى كون الماد ثاب هو الذى كان فى بوم توفير اليستحق | عليه وقد علدنا أن للتاب 
هو الجلة دون الياة والبنية فيحب أن يدخل فى الإعادة ما هو المثاب دون غيره وما 
لا مخرج فى الشاهد من أن يكون هو الى“ مع أخير الأحوال عليه . وذلك يصحح ماقاده 
من أن الى إا يجب أن تماد أجراؤه دون الأعراض التى فيه » سواء كانت عة 
امحل أو الجلة ء وأن أمثاطا فى ياب الإعادة يقوم مقامها إذا كانت عة بتاك ال . 
فعلى هذه الطريقة تحب أن يعتبر هذا الباب . فإن تأمل ما أوردناه من الل سقط 


السائل الصمبة . 
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قالوا : إن الإنان الى مركب من طبائم أربمة . فإذا مات وفنى فلا بد من أن 
برجم كل واحد منها إلى أصلء » فترجع الأجزاء المائيّة إلى الاء ء والموائية إلى المواء» 
والأرضيّة إلى الأرض » والنارية إلى النار » وذلك محيل أن تعود أبدا حيا . 

قيل له : إنا قد دللنا على بطلان القول بالمطبائم » وأنه تمالى هو الذى مل الإنسان 
يا مر کہا على ما هو عليه » فيجب إذا أفناه أن يصح أن بميده کا كان » على ما بيناه 
من قبل . واو صح ما قالوه فى تر كيب الى من طيائم أربمة لكان لا تنم فى الثالى أن 
ود مر کہا کا صار مر کیا فى الوجه الأول الذى صار مر كبا عندم . 


سوال 


قالوا : خمرونا عن الى إذا كان صغيرا ثم كيره وهزيلا ثم سمن وهو عاص فى الهالين 
أومطيع فيهما لم صار بأن يديده هزيلا أولى من أن إميده سمينا . فإن قم : إنه يعاد هزبلا 
كان تعالى ‏ ماتما للا حناء الزائدة من الثواب / ما ستحقه . وإن قم : يده ”ینا 
صار مثيبا للأجزاء الزائدة أو معاقيا بما لا تستحقه . 
قيل له : قد ببنا أنه لا معتبر بالزائد فى جسمه على سبيل السون ولا بالزائل عنه على 
هذا الحد » وأن لمعقير ما" أقل ما يكون معه يا . ببين ذلك أنا امل المزيل متحقًا 
للمدح م من وحاله فى جنس مدحه كا كان . وكذلك القول فى الم“ . فصارت هذه 
الزيادة فى آنہا م فير حال المدح والذم عممزامها فى أمها 1 تؤثر فى حال علدنا بأنه الذى 
كان حا ۽ وحلث محل“ ما بوجد فيه من الأعراض فى أنها لم تر فى هذا اباب , 


(؛) كذاء ولو حذنت ا-تقام اكلام . ورج ماعنا على أن اأراد : ماهو أقل . 
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فإذا صح ذلك كان الواجب فى باب الإعادة أقل” ما يسكون ممه حيًا » وما عدا ذلك 
فالقد تعالى مير ؟ إن شاء أعاد نفس الأجزاء التى اختص بها من ثبل + وإن شاء 
ما يقوم مقامها . وعلى هذا الوجه پصح ما بروى من أنه تعالى يبظ أجسام أهل النار ؛ 
2 ص 

وبميدم يا وإنكانوا فى الدنيا بر اء . 

وقد در شيخنا أبو على سر 51 قل الخراكتاب الإنسان 5 اسيك الاب 
والعاقب على الوجه الذى مات عليه » وإلا أدى إلى أن بكون مثيبا ا لايتحق الثواب 
ومسائلا له على خلاف الوجمه الذى استعدق عليه الساءلة . وم يذاكر ‏ رحمه الله : أن 
ذلك واحب ف الإعادة اصح كلانه 0 بل. الأغاب ف 3 أنه اوت ذلك من حبة 
المسكة ء وهذا فى لبابة البعد » حتى قال شيخنا أبو هاشم - رجه الله اله عاط هن 
الكاتب » وقد بيدا ساد ذلك من قبل عا لاوجه لإعادته ء وقد بطل بذلاك قوم : 
خيرونا عن الإنسان الطيع إذا قطءث يده ثم ارتد يحب أن تسكون | بده فى الجنة وهو 
ف التار ¢ وكذلك إذا قطدت نذه ف حال اردة 9 تاب کب اه صح أن العاد بده اليه 4 
وأن تكون ف النار » وذلك لأنا قد بينا أنه لاممتيت ذه الأطراف فى باب الإعادة 
51 عدحه من قبل 5 وكذلك القول ف اأعاصى واس الثاب هو اليد ”ی م 
فيه ماقاله ۽ ل الاب الل المية . وذلك 7 خط امهم ق هذ الراب بأمتال 


هذا الوال . 
سوال 


قال : خيرُونا : لو أنه أعالى ‏ أراد أن يميد الل“ عقو ء ويزيد فيه الأجزاء 
الكثيرة أ كان بصم ؟ فإن صح فيجب أن يكون الثتواب واصلا إلى الأجزاء التى لم 


ا س 


أستحق ذلا ؛ يلل :قد ببنا من قبل ما جوز أن بزاد عند الإعادة من الأجزاء على ما كان 
من قبل > ومالايجوز » وكشفناالقول فى ذلك» وبينا أنه وز أن بزاد فيد على جهة الزيادة 
فى الأطراف والآلات ماشاء تعالى » ويجوز أن لزيد _ تعالى ‏ على جبة السمن فى بنيته 
مالابؤثر فى أقل البنية التى لايككون حيا إلا مما أو مجارى نفسه. فأما قوله : إنه يوجب 
وصول الثواب إلى مالا يستحقه ققد بنا أن الثاب هو الى دون يره ء وأنه لامستبر 
بالأجزاء الزائدة . فلا وجه لإعادته . 
سوال 

قالوا : خير وتا من يحب أن يماد لأنه يستحق الثواب أو العقاب أو الدوض أيموز 
أن يصير غذاء لی آخر ؟ فإن جوزتم ذلك فجوزوا أن يصير بض الثابين غذاء لبعض 
شر .وهنا يوجب عليكم أحد أمرين : إن ألا بصج إعادة بعض من يتوق | الثواب» 
أو القول بإبطالكونه زيادة فى جسمه على جبة الشذاء » مم عامنا بفاد ذنك . اولح 
ترون الواحد متا يسن على للم الميوان » وقد تجدون الى إذا مات وطال مكثه بتولد 
من جسمه الد يدان ؛ وكل ذلك يفسد تولك فى هذا الباب ؟ 

فيل له : إنا قد رتبنا الكلام علی‌وجه يقتضى أنه لا يصح أن ينتذى الى" بای على 
وجه بصیر قل ما جوز أن يكون أحدها يا ممه فى جملة الآخر » وإ ن كان لا يجتنم أن 
يصير فى أجزاء مئه ونصير فيه الحياة . وقد يجوز أن يصير فى أثنائه ولا حياة فيه . وقد 
نّا أن عذا القدر هو الذى يحب أن يماد ء وإذا لم يصح فى هذا القدر ما سألوا عنه ققد 
سقط أصل الكلام . 

فإن قال : تفيرتونا : هل يجوز أن يصير أقل ما بصير زيد حي ممه فى جملة شرو على 
طريق السّن وتاه الياة التى تختص" بعمرو ؟ فإن جوزتم ذلاك لزم فى الل أن محا 


1# 


س غ س 


ثارة ما يصير به ز يدا وأخرى ما صر به من جملة عرو ء وإن صح ذلك فا الذى تنم من 
أن يكون مر"ة زيدا » ومرة عمرا ؟ فإن قل : إن ذلك لا جوز قا للاتع منه وقد قم إن 
الزائئد فى الجسم لا معتبر به في هذا البلب ؟ 

قيل له : أمّاما قدمناء فقد دل على أن أقل ما يصير معه حيّا لا يجوز أن يكون مرة 
زيدا ومرة عمرا . وقد كفنا ذلك وبينا أنه لا بد فى أجزاء مخصوصة أن تكون حا 
مخصوصا حتى لا يصح أن يصير حيا غيرها . فأما كون تلاك الل زيادة فى حى آخثر » 
فإذا كان لا يِؤْدى من / الفساد ما يؤدى إليه ما قدّمنا ذ كرهلم جتنم أن يجوز » على نظر 
فيه . فإذا صحّت هذه الجلة جاز أن ينتذى امستحق للثواب أو لاموض بلحم جى“ آآخر 
ليس هذا حاله ويصير زيادة فى “مده » وإذا أعاده القديم ‏ تمالی فإن شاء أعاده ده 
الزيادة أو برها فأما إذا اغتذى بلحرمن بتحق الثواب أوالموض وصار الزائد منهزائدا 
فى جسمه فكثل . وإن صار الزائد سنه فى جسمه أقل ما جوز أن يكلون حيا ممه فإنه إذا 
أراد - تعالى - أن بعيده لم رآن عيده بهذه الزيادة ؛ لأنها حب أن ترد إلى جسم الثاب 
الأخرء بل تحب أن يعاد بزيادة أخرى سواها . وقد ببنا من قبل جواز ذلك . فأما إن 
اغتذى مستحق الثواب مستدق الموّض وصار أقل ما يكون معه حيا زيادة 
فى جه ققد تجوز ا يعاد ه_ذا العو ّض ردو فر حسية عله 3 بعاد زبادة 
فى الشاب . وما ذكرناه هو جواب الشيوخ رهم الله لا ما قلناه أولا » 
فإمهم يقولون : إنه يجوز أن بزاد أقل ما يكون ممه جیا فى جسم المى الآخر حتى يكون 
أقل” مائمه يكون حيّاء وأته ‏ تعالى ‏ لا يفعل ذلك من جهة الحكة ؛ وإن كان 
بص فى نفسه . وقد يتا أن ذلك ممنيع . وقد قال شيخنا أبو على - رمه الله : إن 
الستحق لبعض ماذ كر ناه لا موز أن بصير غذاء لحي خر البةٌ . وإنه بصي ركالتفل فى 


. إلاه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


کا ا ت 


جسمه . قال : لأنه ‏ أمالى - جب أن يعيد الحى” المستدق للثواب على خر ما ماتعليه 
فإذا وجب إعادة الأحجزاء الزائدة لم يصح أن تسكون جملة لحى” آآخر تحب إعادته 
أصلا . وقد بينا القول فى ذلك / وهذء الال وأمئاها لا يصح أن يطامن بها على مائبت 
بالدثيل ‏ لأن الأمر فا غير ظاهر » لأنا لا نمل أن أغزاء اعد الین امير زا ى 
جسم الآخر على وجه تحصل فيه حيانه » إذالم يمكن بيان ذلك فكل من قال فيه 
بقول من شیو خنا رحمهم اه فله أن يتأوكله على وجه يستقم على مذهيه . يذه جحل 
كافية فى هذا الہاب . وقد ذكرئا من قبل أن الواجب أن بذ كر فى هذا القصل اثر 
مايتماق بصحّة الثواب وسار شروطه » لكنا رأينا تأخيره إلى الكلام فى الوعيد ليكون 
سار مايتصل بالثواب والمقاب جیما فى موضع واحد . 


فصل فى يبان الصفات التى إذا تكاملت فى الكاف وجب تكليفه 


اعٍأن الماقل لا مار من أن يكون بالصفة التىمعها يجب :كليفه » أو الصفة التى معها 
يبح سكليف . ولا واسطة لحذين . ولا ية أن يكون على حال سن معها أن يكلف 
وألا يكلف . وهذا عة ماتقوله فى نمثة الأنبياء أنهم إما أن تحب يشنم إذا علقت 
الصاحة بذلك : أو لا عمسن ذلك فيهم أصلا : وحن نبين من بعد الصفات التى معها 
لايحسن سکیف » وإن کان فیا تذ کرہ الآن ولال عليه ؛ لأنه إذا ثبت مع ماييناه من 
المقدمة أن من كان ببعض هذه الصغات وجب تسكايقه عو أن نل منص مها فى قبل 
من شبح تكليقة . 
فإن قيل / وما الصفات التى ممما يجب أن يكلف 5 
قبل له : متى تسكامل فيه ماقلةمناه من الشروط وجب فى المكة أن يكلف . 
وقد ببتا أن جملته لا مخرج عن أقسام ثلاثة . إما أن يحمله ‏ تمالى - ماح الم فى سائر 
١د‏ النى ) 


A 


AF 


ب 


وجوه الكين » وأن تممله من بش" عليه الفمل واجتناب مالهى عنه » وأ مله 
ممن لداع إلى فمل القبيح والامتناع من الراجب . ف احص هذه العفات 
وجب تكليقة. 

فإن قيل :هلا قلم : إنه وإن اختص" به ذه الصفات فإن تسكليقه لا يجب 
ولايحسن دون أن يكون عارفا ببعض اللنات فيصح أن يقثبه عند ورود اللاطر عليه 
أو الداعى ؟ 

قيل له : إن ذلك أو وجب اعتباره فى التسكليف لكان داخلا فیا قدامناه ؛ لأنه 
داخل فى وجوه التسكين ؛ ألا ترى أنه إذا كان لايح أن يعرف وجوب النظر عليه 
عند ورود املساطر إلا معه صار عنزلة كال العقل وغيرء فى أنه قد دخل فما قداتمناء» 
فكيف وذلك غير واجب عندتا ؛ لأنه لاعت فى لكأف أن تبه ابعداء على 
ماخاف معدمن ترك النظر ؛ فيازمه ذلاك ثم بازمه سائر ااتتكليف ويستةنى عن ورود الخحاطر 
والداعى . فإن تيل : ليس قد يكون اموم من محال المكل ف آنه لا يننية من فى 
قبل » وأنه لا بذ فى تكليفه من ورود اللفاطر عليه ؟ أفليس تحب فيمن هذا حاله 
أن يعرف بمض اللغات ليصح کو نه مکنا ؟ قيل له : إا بينا فا تقدم أن ذللك لا تحب 
أن بدت فما لا بم التكليف إلا به ؟ لأنه قد يره دونه ؛ على ماتقلام القول . ولسنا كر 
أن محتاج إلى مامألتة عه فى بمض للسكلفين إذا كان | فى المعاوم أن تتكليقه لا بم 
الاه 

فإن قيل : ملّا أدخللم فى جملة الشروط التى معها يمب أن كاف أن يكون عارنا 
بالعادات » قيل له : إن كل عادة يجرى العلى بها جرى كال العقل فقد دخل فيا قدمتاء» 
وما اس هذا حاله قلا متیر بهء کا لا متیر بالل بالصنائع » و إن كنا لا استدکر م 


(1) أي ابتداہ ۽ قال : لا أ كاه من ذى قل أى فیا أستا نف امز 


— AF — 


اللخااطة أن يكون العم بكثير من المادات باح بالعلوم الظاهرة » فييجب اعتبارها وا لال 
هذه » وإن كان لولا الخالطة جب أن يعثير به لأن الواحد منا لولم يعرف عند 
[عدم ]00 الخالطة حال الزجاج والحديد كان لا مخل” بكال عقله » وإذا عرفهما مم 
الخالطة فلو لر بعل أن أحدها إذا شرب على الآخر أن الديد هو الذى بؤثر فى الزجاج 
لكان ذلك علا ستل . 

فإن قيسل : هلا ذكرتم فى الشروط كونهعالا بالفرق بين میات به وبين خلافه » 
لأنه لو يكن كذلك لم بعرف وجوه الرغية فى الطاعة ووجوه الحوف والزجر م 
العصية ؛ قيل له : قد دخل ذلك فما قلامناه من ذ كر الشهوة والنفور »فلا وجه 
لتجويد د كره - 

فإن قيل : هلاعددتم فى الشروط حصول الأم من قبل ليصح أن يفصل بين حال 
اكليف وغيره ويعرف الدواعي” والزواجر ؟ قيل له : لا يتنم أن يعرف ذالك من 
حيث نشق عليه الأمور الداخلة فى باب الماوضات فيغنيه ذلك عن ذ كر الآلام ء ولذلك 
بحسن أن يتدىء الله تعالى لكأف بالسكليف وإن ل يتقدمه أ » بل لا بد هن 
ذلك لأن الأ على / أصوانا إنما بحسن للاعتبار الذى لايكون إلافى حال التكليف» فلا ۲۸۴ 
بص أن يتقدم . 

فإن قيل : هلا ذكرتم فى هذه الشروط كون ااسكلف مخاراطا للعقلاء ليصحح أن 
أن بعرف الذم” والمدح على الأفعال وموقمهما من التفوس فيصح عند ذلك أن محصل له 
الحوف عند ورود اتفاطر عليه أو دعاء الداعی ؟ فإن قلم بذلك لم م ٣‏ 
مايذ کره شیوخ رمم الله من أنه جوز أن يكلف الى الواحد فى أرض فلا من 


, زيادة الشاها الباق‎ )١( 
. (؟) كدان الأسل ؛ رالأرل حذفها‎ 


1م لب 


غير أن يعرف سواها ؛ قبل له : إن الل بالدح والذم واستحقاقبما على الأفمال قد بيدا 
أنه من كال العقل » وليس موقوف علىأن ذلك قد وقع بل لو خالط الناسولم بقع من أ حد 
معصية لما وقع الذم » ولو لم بقع مهم طاعة لا وقع ادح على جيته » ولم يؤثر ذلاك فى 
کون ماذ كر ناه من كال العقل . وكذلك اقول فيه لو خاق فى أرض فلاة فی أنه حن 
أن يكلف متى كل عقل وعم كان الحد والدم وإن لم يمل فاعلا لما . 

فإن قيل : علا عددتم فى جملة الشروط أن يكون حح اواس ؛ لأنهمتى أريكن 
كذلك ل يصح أن يعرف مايه بت کامل المقّل ؟ ولا بد“ من أن ياحقفه نقص ر جه 
عن هذه الطريقة ؟ قيل له : ليس الأمر على ماقدارئه ؟ لأنه قد يعرف النصل بين 
أ كثر الدركات رغيرها امنا » وذلك كاف فيا معه يكل العمل ؛ لأنه وإن لم يعرف 
الألوان لم بؤتر ذاك فى كال عقلد إذا عرف الأجسام وتمكن من العرفة بأحواطا . 

فإن قيل : هلا قال : إن من شرط التسكليف | أن تتقدم له جميع المعارف ليصح 
أن تؤدى الأفمال على المت الذى وجب عليه ؟ قيل له : قد يتا أن الفسكين من الم 
بمنزلة حصوله فى أنه تحب التسكليف معه إذا كان قد تقدم له كال المقل . ونمن نبين أن 
الإنسان متمكن من محل الل فبا بهد . 

فصل فى أن من اختص عا ذ كر ناه من الصفات وجب تكليفه 

الذى يدل على ما قلناه أنه تمالی - لولم يكف من ذ كرناء لأدى ذلك إلى كو نه 
عابئا أو مُدْر نيا بالقبيح » فإذا استحال ذلا على الله جل“ وع - فلا يصح بمدها إلا 
وجوب الدكليف [ و ] ثبت وجويه . ولا قانا ذلك لأنه مع قدرته على أن انيه 
بالحسن عن القبيح قد أحو جه إليه بالشمهوات التى فملها فيه »> والتخلية + فار ام يكن فى 


فمل تلك الشبو: غرض لوحب كونه عابتا بفعاما . فإذا ثبت ذلك ركان لا بد هن 


س هړژغ — 


غرض يكون اه فى اقا . فإ ن كان إنما قملها لا ليسكاقه فيز مه جنب الشنوى لمناقم 
عظيمة فيحب أن بون إنما فما ليقَوَى دواعيه إلى نيل مشسهاها وأن يفريه بتناوله ‏ 
وهذا قبيح لأنه إغراء بالقبيح وبك عليه . 

فإن قيل : ألستم ترون الشهوة مخلوقة فى المهائم وإن لم تسكن مكلقة ولم وجب 
ذلك فها ما ذكرتم » فبلا جوزتم فى / الماقل أن مخلفها فيه ولا يكون مغر یا ولا عابنا 
وإن م يكن م 

قبل له : إن معنى الإغراء فيمن لا عقل له لا بص ؛ لأنه تجرى رى ابم على 
الثىء » وذلك لا يكون إلا مع العلٍ بالمواقب ء فلا يصح أن بكون مذر با ها وإن 
كما . ولا يجب معذلك أن يكلون عابنا بذللك مع قدرتهعلى أن يشوى إلبها ا سن 
ويغنيها بذلك عن القبيح لأن ذلا مصاحة فى التسكليف من حيث عل أنها إذا أقدت 
على القبيح كان مادا منه » ومتى فنا ذللث كا أقرب إلى الامتداع من القبيح » 
وء ذا المنى لا يصح فى السكلف ؛ لان شمواته لا بص أن تسكون مفدولة على وجه 
الاعتبار الذى قدءناء ؛ لأن الكلام على أول السكلفين ولم يتقدمه تتكليف فلا يصح أن 
يممل ذلك صلاحا . وإذا ثبت فى أولحم ماذ كرناه وكان حك جميءهم حکه » فالواجب 
صحة ما قدمناء فى الكل ؛ لأنه إأنا ثيت أن الشهوة مفعولة على جية الصاحة مق لم 
يصح غيرها من الوجوه , فأما إذا صح ما قدمناه بطل الحم بذاك فما وثبت ماقذ مناه 
فی هذا الباب . 

على أنه لو ثبت فى شهوة العاقل ما قدمياه من الصلحة لم مخرج من أن يكون 
معرى بالقبيح وإن لم جب ذلك ف المهيمة ؛ لما قدمناء ؛ لأن الوجه فى كنبا إغراء 
بالقبيح لا مختاف بالقصد وبانضمام بعض الوجوه إأيه . فإن قيل : هلا قلم : إنه لقن 

)١(‏ في الأصل : ١‏ ملعا » من غير اقط ء 
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فيه الشهوة والتفار لا للتستكايف سكن ايعووضه على ذلك بالمناقم وتكون عازلة 
الألام فى هذا الوجه ؟ قيل له : قد يتا أن لال إعا تحسن فول لاتعويض إذا تقدم 
ال کایف | وصار اعتبارا فيه » فإذا صح ذلك وار يكن ذلك فيمن لين مكلف 
أصلا فالذى ذ كرته لا يصح . 

وبعد » فإن القدح ‏ جل وعر قد آعله قبعح ما شهاه إليه ء وألرمه الامتناع منه » 
فيحب إذا حصل فيه غرض أرل. بكو ن ذلك الغرض جاريا مجرى الدح والتمظم 
دون غار بين ذلك أنه متى لم يفعل ما وجب عليه قلا بد من عقاب » فلا موز 
أن برغيه فى فمل ما بتحرتز به من المقاب إلا وما إستحق به يحرى رى الثواب . 

فإن كيل : ها فلم : إن القادة فى اق الشبوة أن شرف موقم التفضل ولمم 1 


لأنه لا بحسن ص السك الإ تعام عل ن لا إعرف موققة مع كته سن أن يمر "وه 


موقمه ؟ قيل له : إن ذلاك ب إذا أغناه بالاسن عن الابيج ولم يش إليه ما عتمه من 
فءله بالمقل » فيجب أن تسكون الفائدة فى هذه الشبوة ال#صوصة مم اقتران العقل ااام 
من غيل لی ما قد مام دون غيره. 

فإن قيل : لو كانت هذه الشعبوة 7ققفى الإغراء لولا الت كاف فى العاقل اوح 
ذلك قبا وإن الجأه ‏ تعالى ‏ إلى ألا يفعل القبيح » فإذا لم تقتض الإغراء فى هذا الو جه 
فكذلك مم التخلية . 

فيل له : إن الوجه فى كونها إغراء أن الشتوى إذاكان مخل بينه وبين الى ولا 
مضرةة عليه فى يله دعاه ذلك إلى مله ؛ لما له فيه من النقم الذى لا يؤدى إلى مضرة » 
وذلك لا يصح مع الإلجاء ؛ لأنه قد منم من الإقدام على الشتهى » قصار من هذا 
الوجه كأنه لاداعى إليه ؛ ألا ترى أن الواحد مناقد يدعوء / إلى تناول الطمام 
حاجئة إليه ؛ فإذا عل أنه مسموم زال ذلك الداعى للا فيه من المضرّة . وكذلك قد 


امج — 


تدعوه الاواعى إلى أن يقتل بعض الجبابرة » فإذا عل أنه او حاول ذالك مُئع منه زال 
ذلك الداعی » رعا ر کان م يكن ؛ فلا يحب من حيث لل يثبت سنى الإغراء مع الإبباء 
الا يثبت مع التخلية لولا التسكليف . 
هذا حاله . 

قيل له : قد يصح فى القدرة ألا يكلُقه . وإنما قلنا : إنه متى حصل بهذا الوصف 
الصفات أججم فلا يحب تسكليفه » کا أنه تمالى ‏ إذا كاف فلا بد من أن يمكن » وإن 
کان قد يصح ألا يلزه التسكين” بألا يفمل اكليف . 

فان قيل : خبرونا : لو لم يكلفه القديم ‏ جل وعرٌ ‏ وقد فعله بهذم الصفة 1 کان 
ما غم لو قبا أو يككون علا بالواجب ؟ 

قيل له : إنه إذا لہ يكلف وا لمال ما قاناه ‏ فلا بد من أن کون خلا بالواجب 
آمالى الله عن ذلك . فإن قال : فا فمله من الشووة والمقل نان أم يقبحان ؟ فيل له : 
إن كان فلم ما لك سکاف الماقل فقد وقف 22 على وجه بمستان عليه » ويكون 
- تعالى ‏ خا بالواجب إذا لر يكلف ٠‏ تمالى الله عن ذلك . فأما إن فملهما لا اكليف 
فلا بد من أن يكون فى حم الضربه » ويكون فاعلا لقبيح » تمالى عن ذلك . 

فإن قال : فالشهوة نسكون قبيحة أو العم بقبح القبيح ؟ قيل له : قد على شيخنا | Ae‏ 
أبو هاشم - رمد الله القول فى ذلك قفال فى موضع : إنهما يقبحان جميما لأف 
الإضرار به لا بتكامل إلا مهما لأأنه - نعالى ‏ لو خلق فيه الشهوة ولم بسطه المقل لم 


1» في الأصل : « وام ٠‏ . 
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35 ن مهس ابه واو أعطاء المقل وم يمل فيه الشووة وضدها ام يكن مغرايه » فإذا 
م حصل الضرر إلا ا ا 

وقال فى القول الثالى : إن الذى يتعاق به الضرر به الشهوة دون الل يشبح 
الشنبى ؛ لأنها التى تلحق لتس بققد للشنهى الَضَّض ؛ لا أن الشور يقتفى الألم فيا 
شالد من الفسدة نافرة عنه > والعل حى زيادة الحسرة والضرر ء ويكون اشرط فى 
هذا الباب . ومال إلى هذا الوجه وهو قوى لماذ كرناه من الل . بيين ذلك أن 
فقد الشمبى بلا عل كفقدء مع العل فی أنه يؤثر ء والعل إذا انفرد لا بور على وجه . فإذا 
صح ذلك وصار الل بقبح الشهى فى تعذر نيله ف أن تمذر تيله يعتضى 
كرون الو ة فى حك الضرر فكذالك مضامة هذا العم لما تؤثر فى هذا الباب . ولمذا 
قانا : إنه ‏ تعالى ‏ من حيث فعل فيه الشهوة ونقور الطبع فقد صيره تحيث يشو عله 
الثمل ؛ فيجب أن يكون معرضا له افع عظي ؛ وإن كنا نشرط فی هذا الباب کال 
المثل كا نشرط سائر وجوه الفكين . 

وما يدل على أن من هذا صفته يحب أن يَكلْفه القدم _تمالی_ أته قد صيره ميث 
يشق عليه | القمل” وقرتر فى عقله وجوب الفمل الشاق فيجب ألا محسن منه ذلك إلا 
أتثمة تمود عليه + کا أته لا جوز أن يؤلبم | إلا للنفعة » لأند لا فرق فى الشاهد بين الزام 
اشاق من الأفمال وبين الإيلام فيا له يمسن ويقبح . فإذا صح ذلك وعدنا أن الأ 
إلا على هذا الوجه . 

وقد ثبت أن من حق ما يستحق بالألم أن يكون المتحق له غير فاعل الألم 1 
ومىكان هو الفاعل للألم فإما يستحق الموض ,أن يكون ذلك الفمل كأته من قبل 
غيره » وصح أن طربقة التكليف مبنية على خلاف هذا الوجه » لأن ما بستحق فم) 


EAA —‏ د 


تحت على طريق الامظلم والتبحيل » ألا ترى أن الماقل إذا فمل ما وجب فى عتله 
لحسنه فإنه يستحق المدح والتعظي ۽ وما يستحته من الثواب إتحقه على هذا الد » 
فيجب أن بكونالستحق بفءل ما كلف من المنافم ما يحرى جر الثواب والتعظي » 
ولذاك خالف الموض فى الو جه الذى ذ كرتاء . 

وذلك إسقط قول من يقول : إذا حمالم إلزام اثاق على الإيلام وكان حسن 
الإيلام موقوفا على الموّض فكذيك ازام الشاق- ؛ لأنا إنها حملنا أحدها على الآخر 
فى أنه لابد من بل محسن له ء ثم ذللك البدل وتلا المنفعة لا تتم أن “تاف موضوعه 
على ماذ كر ناه . ولذلك يفترق فى الشاهد حال مايفدله الإنسان فى غيره وما يتحمله من 
الككلفة فى شه فى أنه مختلف مالأجله محسن منه فل وإن لم يفترقا فى ثيوت التفم 
فبهما . وقد يبنا من قبل بطلان | تملقهم فى هذا الياب بأن الماقل إذا فيل ما وجب 
فى عقله » وما لو لم باعل لاحقه مضررة » وما يتوق به ضرر إلى ماشاكل ذلك فيجب 
ألا بستحق بذلك النفع » وأن يخااف عله فى ذلك حال الألم إذا فمل فيه ؛ لأنه 
كالول عليه ؛ وكشفناه فلا وجه لإعادته . وإنما يصير مولا على الأ ؛ لأنه حصل 
فيه لامن قله ولا رضاه » وقد حصل فى الماقل الشهوة والعقل على هذا الد فيجحب 
أن تسكون منزامهما واحدة . ولا معتير بالمبارات فى هذا الياب . وقد استدل عضوم 
على ذلك بأنه ‏ تعالى ‏ يجب أن يكلفه إذا تسكامات فيه الحصال التى ذ كر نلها لكي 
يعرف الله تعالى ويشكره على لعمه . 

وهذا بعد ؛ لأن اكلام فى الملة الت ها يحب أن بريد تمالى ‏ مته الشسكر 
- والال هذه ؛ فيجب أن يبين ذلاك . ولا جتنم أن ينبت الواجب واجبا على لكلف 
وإن لم يكن القديم ‏ تماق مكنا له ؛ لأن أحد الأصرين كالمتقصل من الآخر » 
فيجب أن بطاب الكل واحد ممما عل غير علة الآخر . واذلك قد يصح وجوب 
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الثىء ء وإن قبح إحابه ( وما لو وجب ) ؟ آلا ترى من هدد غيره بالقتل إن لم 
يعطه ماله أنه يازمه المطيّة وإن قبح من المهدد مافءله من سيب الإيجاب » فإذا صح 
قبح أحدما وحن الآخر وجب أن يستدل على أحدها بنير مابتدل به على الآخر . 
َأمّا الكلام فى أنه يازم لكأف معرفة الله آمالى لك يشسكره على تممه فسنف كره 
من بعد . وقد قال ششينحنا أبو على - ره الله # يجب | فيمن هذا عاله أن يكلف 
لأنه إن ل يكلفه ‏ تمالى _ الرفة فقد أباح ل الجهل » فإذا قبح إباحة الجهل ولا يصح 
اتأروج من ذلك إلا يتسكليف العرفة وجب كونه ‏ تعالى - مكنا لا » وذًا غير 
مستمر ؛ لأن الإباحة فى المقيقة مايصير به الفمل مباحا يستوى فعله وتركه فى زوال 
اذم » وليس هذا حال الجهل ؛ فمنى الإباحة لا يصح قيه ؛ حتى لو أنه تمالى صرح 
بذ كر الإباحة فيه فقال : قد أحت ل الجهل ل يصر مياحا ع فكيف يصير مباعا 
بألا كف المرفة ؟ 

وبمد ؛ فلو كان الشىء مباحا ازوال للضرة ؛ على ما اعتل” به رمه الله لوجب 
فى سار الواجبات على القديم ‏ تعالى ‏ أن تنكون مياحا ؛ لأنه لا مجوز أن تاحقه 
المضار يفملها وبلا يفلم . وذلاث مين أن الواجب اعتبار صفة الفمل دون قول القائل : 
لاضرر عليك فى الإقدام عليه . وإنما صار قول القائل لفيره : أيحت لاك دخول دارى 
إباحة لأن به أو عا يدل عليه صيّر ما كان محظورا من قبل مباحا الأن . وكذلك 
القول فى إباحة الطعام وغيره . ولبس كذلت القول فى الجهل ؟ لأنه لا حفر حاله فى 
اتاظار البقة » فسكيف يقال : إنه ‏ تعالى ‏ أو لم يكلنه للمرقة لكان قد أباح له الجل » 
وكيف بصح ذلك وبين اللم والجهل واسطة عنسده رمه الله وهو الشك . وكذلك 


قول : إن من كلف ابتداء لا يمكنه فمل العرفة فى الوقت الأول » ولا يجب كون 


(1) كذاف الأسل . 
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امهل مباحا منه بل يازمد الشك والتوقف ء فسكذلك القول فما قدمناه . وقول القائل 
لنيرء : لاضرر عليك فى الفدل ليس بإباحة ؛ لأنه عمزلة امير . فإن كان ذلك الفعل 
بلقسه بهذه الصفة جرى جرى الباح لالاقول سكن لعل محال . وليت كان 
عخلافها / کان هذا الخخير كايا وم يكن إباحة . ولذلك فلتا ؛ إنه ‏ تعالى ‏ لم بیج 
الصفائر عاب السكبائر وإن لم يكن علمهم فبا ضرر . فَأما التملق فى هذا الأمر بأن 
الأمير رمن يحرى مجراه إذا قال للرعيّة : لا ضرر علیک فى كيت وكيت فد أباح فليس 
الأمر على ماقال ؛ لأنه لا بقل هذه الاذظة الإباحة » بل أملقها بالحظور كتملقبا 
بالمياح » فليست مختصّة بهذا الباب بل هى مشتركة » وهى مفارقة لقوله : قد أ حت 
لک ؛ لأن هذه اللفظة تنى' عن كونه مبيحا » وإ ن کان قد يجوز أن يستمملها فى غير 
موضعبا ؛ 6 أن لفظة الإتجاب تفيد الإإزام » و إن كان قد يستعملها فى غير موضعها . 

وقد اعتل" بعضهم فى أن هنذا اله فج أن يكلب أن قال : لو ل يكلف 
القدم من هذا حاله اکان مهبلا ترجا 7" وذلك قبيح » فيجب إلبات التكليف » 
وعدا لام إلا عد أن يبين أن النكايف واجب ء فيقال : لول يكلف مع وجوبه 
لكان مهملا ؛ لأن الإعمال هو ألا يقعل فى أمر غيره ممن يازمه القيام بأمره ماب 
عليه . يبن ذاك أنه يوصف بأنه مهيل لولده ون بلى عليه أسيه إذا قضّر فيا يجب من 
النظر لهم ؛ ولا يقال : انه مهمل إن بلى غيرّه عليه عام يلزمه فيه ماذ کرناه . وهدًا 
يوجب أن يكون مسندلا على وجوب التكليف بالإهمال ؛ ولا يصح أن. يعرف الإعمال 
إلا وقد تقدم له العل بوجوب التكليف . وهذا متناقض . 


. وسفاءن لولحم : أمرج الذابة : أرسلوا فى الأرعي‎ )١( 
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قصل فى أن الماةل امسن قد محتص بصفة مما قبح سكليفه 


| اعل أنه لا خلاف بين شيوخنا رحمهم الله أن العاقل المارف بالل قد يمسن 
ألا بكلف بأن ياجئه ‏ تعالى ‏ بألا يفعل الفبّحات » بل يُملمه أنه لو رام فعلها لتم 
عاك . وذلك ل م إلا دمل تقد م معرافة اله مل أن هيرك 9 e‏ أن عرف إرادثه 
للأمور ويقدر على كل حال على متعه منها . ولذلك قال شيخانا رهما الله : 
لا يمح الإلجاء إلى لمارف ؛ لأنه لا جوز مع فقد معرقته به أن بعل أنه لو رام حاف 
العم من الجهل لنم منه » ولأنه متى عل أنه لو رام خلاقه امع منه فق عل العم » وذلك 
ينی عن فعل عل بأن ينم منه » ولوجوه سنذ كرها من مد . : 

فإذا اضطره الله تعال ‏ إلى معرفة توحيده وعَدّله وألأه إلى ألا يفمل الةديدات 
فى عقله ققد صار مئزلة للمتوع فى أنه لا عن أن كلاف الأفمال ؛ لأنه إن كاف أفمال 
القاوب من ضف اام فمو ممنوع من ذاك . وإن كلف أقمال الجوارح فهو ملعا إلى 
ألا غل الفح مته وإداصار فمل المبيح أ سا هن حيته ١‏ سح لدم على 
امسن ؛ کا لا يستحق الواحدة منا المدح على رکه قدل تفه ۽ وعلى هر به من السيم ْ 
وإتما يستحق العاقل المدح على الفمل إذا كانت دراعيه متوافرة أو حاصلة إلى القبيح 
ويمكنه قملها ء غإذا امتتع مها مع شهوته ها استحق" للدم وكذاك القول فى الواجب 
أنه إعا ستحق الدح به إذا كان له إلى فمل ت رکه داع فی أثره مم كونه شاقا عليه 
استحق الدج على خلافه . واب سكذلك حال الملدّأ ؛ لأن هذه الطريقة متمذرة فيدفززاك 
لم بحسن أن كلت ويستحوة المدح على مايفمله . 

ويفارق حاله حال | النديم تعالى فى استحقاقه للدح على ألا يفعل القبيح ‏ تمالى 
عن ذلك لأ لا يقمله لقح » لا لإلجاء أو مشر" تعالى عنهما . 


لخي لد 


وعنا يبن ذالك أن المأ إلى آلا يفمل القبيح إ4 لا يفماه اوجه الإلجاء لا لقبحه » 
وقد ثبت أن استحقاق الدح والثواب يتعلق بالامتناع من القبيح »تى كان ماله امتنع منه 
كو نه قبيعا دون غيره . ولذالك لا وستعحق أحد الدج لأنه لم بشرب اجر لاا رة 
[ و ] متی لم يشربها لقبج شر به لها امتحق الدح . 

فان قال :هلاقم : إنه يكف الواجب وان وإن ل يكلف الامتناع نا قد 
أ إلى ألا يفمله ؛ قل له : قد بيا أن الواجب إنما يستحق 5 به إذا آ ره على 
خلافه لوجوبه فى عقله . وآما إذا أعر أ ا يفمله ويقعل تركه منم منه فقد صار 
ماجأ إلى ذلك » فلذلك لم حدق الدح بفمله ؛ وكذالك القول فما عداه من الْحسّنات ؛ 
فإن قيل : هلا فانم : إنه يستحق المدح بقمل النوافل ؛ لأنه غير ملجأ إلى فعلواولا إلى ألا 
يفمل تركها ؛ قيل ل : قد ببتا أن النافلة إعا بحسن التعبد بها على وجه النيم الواجب » 
وكشنيا القول فى ذالك فلا وجه لإعادته . 

ويهذه الطريقة فالا" : إنه ‏ تمالى ‏ يزيل التكليف عن أهل الآخرة لهذا الوجه ؛ 
وإ نكانوا عقلاء مختارن لاقام . وسنتقصى ذلك من بعد إن شاء الله . 

فإن قيل » هلا قم : إنه ‏ تعالى ‏ مغمريهم من حيث قركر فى عقوم أمهم لوفملوا 
القبيح لمُنعوا منه ؛ لأن ذلك يقتضى ثبوت حسرة » وهذا يوجب إبا أن يكون القدرم 
- سبحانه - معرضا لم اكليف أو | امرض الذى لاعسن التمريض ل إلا بالاستناد 
إلى الفتكليف . قيل له : لبس الأمر کا قدّرته ؛ لأنه متى قرتر فى عقله أنه سِيمتم مما إن 
فمله لحقه من فمله مضية وما إن لم يفدله لاه مسرة”"؟ فذلك إلى أن بكون نعمة عليه 
أقربُ من أن کون ضرا » وهو بزل كون الإنسان ملجأ إلى ألا يقتل نفسه فى أنه 


(١)أى‏ أبو على وأبو هادم 
() ف الأسل ؛ ١‏ مسره » من غير نقط . والظاهر ما أثبت . 


سيوع - 


لامضرة عايه بذلك ؛ ولاباسقه اتناص عال . وبفارق ذلك مانقوله لشيخنا أبى المديل 
- رجه الله فى أكون أهل الآخرة مضطرين إلى تصرفهم ؛ لأن ذلك يو جب التقاص 
الال فى باب الملاذ » ولیس كذلك ماقلنام ألا ترى أن من حبس ف الشاهد فى بدت 
وقصرت شهواته على أشياء مخصوصة أو أز يل عنه التخير فى ذلك ياحقه التقص العم 5 
ولا بلحت ذلك العأ إلى ألا يقتل تفه » ولا مط بالمردل ؟ لأنه وإن كان ملحأ إلى 
ذلك فلس مخارج من أن[ يكون | متخسيرًا فى مناقمه » وستصر ”فا فى أحواله سب 
دواعية وقصذه . 

فإن قيل : أليس لوعرف الله باضطرار فلابد من أن مخطر بباله أحوال مالا يعرفه 
ويلدق قلبه اليب ويعتريه مايمترى الشاك وعليه فى ذلك مضض فلابد إذأ من أي 
كلف ؛ قبل له : إذا شك فى الشىء حسن مه کل مابعامه حسّنا » وبل أنه إن أقدم على 
1 5 5 1 5 5 
فى اير ولا تلحقه مشقة فى ألا ينظر فى صدق الخبر أو كذ به إذا لم يكن له فيه غرض فا 
الذى يمنع من أن يكون هذا الاجا فى سار مامقطر بباله بهذه الصفة فلا حب أ كو نه 
مكلفا . وقد صح" أن الواحد نا إذا عل أنه لورام قتل الجبابرة جيل بينه ويينه أن ذلك 
لاوجب انتقاص حاله » فسكذاك القول فما قدمتاء » سما ء إذا أعلدهم الله - سبحانه _ 
القباح وعلموا بانهعاوراموها نموا مها . وما يكثر اللبس فى القباجم إذا کان الخال حال 
تكليف من حيث يحصل فيه شروب الاستفساد . فأمًا مع زواله فاللبس فى القبات يقل ؛ 
فإذا أزاله ‏ تعالى ‏ عنْهم لم يمز عليهم مادکره من الر ينب والشلك ؛ وأو جاز ذلك عام 
لصح منه ‏ سبحانه ‏ أن يَشْْلهم عنه بشرب من الشواغل حتى تنصرف دواعبهه عنه . 
وهذه الجلة يتفق عليها الشيخان ريما الله . 

و سنبين أن من قال من عابنا البنداديين : إن التتكايف لابزول عن أعل الآخرة 
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عاط فما بعد» وإن تملقهم بأنه ‏ أمالى ‏ لابصحآن يضطر العباد إلى العم به سببحانه ‏ 
لاستحالة کو نه مدر كا ء ولأنه اوجاز أن بفعل العل به لخهره لجاز أن يفمل المل به لتقسه 
لايصح من حيث ثيت أن الملوم وإن اخافت ف ان فإن ذلك غير مؤثر فی کون 
القادر قادرا على جميمه. فإذا صح كونه ‏ تعالى ‏ قادراعلى أن بضطر ناإلى العم بالمدركات 
وبالفاصد وماشا کلہما فيجب كونه قادرا على أن يضطرتنا إلى المل به . ولیس له أن 
يقول : إن الإدراك يواد الم بالدرك فلزلك صح فيه هذا الوجه وليس كذلك المل عا 
ليس مدرك ء وذلك لأن الإدراك ايس منى أصلا فضلا عن كونه مولدا وقد دلنا على 
ذلك من قبل ء وییتا أنه لوكان معنى لم يصح أن بود الل أيضا من حيث لایکورن 
بأن يسكون هو المولد أولى من سمة البصر والحياة وحضور امرف » وتفصبنا ذلك فى 
باب التوليد . فإذا بطل ذلك ثبت أنه تعالى ‏ يفمل الملل بالدرك ابتداء ء ولذلك بعل 
الواح منا المدرّك بد تقعى الإدراك على حد مايملءه عند الإدراك فى أنه لاأعكنه فيه 
عن نفسه البدّة . وكذلك المر بقببح الظل وحن الإحسان ووجوب الإنصاف . 

فإذا صح ذلك فا الذى ينع من القول بأن كل جنس من الاوم يصح أن تقمله 
فيجب أن يصح من القديم ‏ تمالى ‏ فمل أمثاله » وهل القول مخلاف ذلك الاسار 20 
بحرى التمجيز ومشبه”" اقول من يقول : إنه ‏ جل وعر ‏ لايوصف بالقدرة طى أن 
يفمل قينا من أخبار الحركات مايصح” أن نفعله . وإعام يوصف_ تعالى ‏ بالقدرة على 
ا يقل العم لنفسه لاستحالة ذلا عليه من حيث ثبت کو ته عالما لنقسهء على ماقنامياه 
فى الصفات » وهذء الدلةزائلة فى تجو يزنا أن يفمل الم نه ليوك وق للك و اى 
به. وأا لم يصح متا فمل ال بالمددر كات وغيرها لأن فمل المل عن النظر إا يمحم إذا 
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م يكن عالا فها يطلب باانظر الل به ء أا إذا عل ذاثك فطلب الع متعذر . واذلك 
لا يصحمنه ‏ تعالى ‏ أن يفمل الم لنفه عن النظر ولا يم منا ذلاك فا نمه 
باضطرار . وإتما صح ما النظر فى دليل بعد دليل لأنا.نطلب بالنظر فى الدليل الثاقى 
العرفة محال الدليل وما له من العا بالمدلول عليه دون المرقة حال المدلول عليه . 

فما العاريقة التى اسقبد بها شرخنا أبو هاشم رححه الله فواضحة ؛ لأنه تعالى إذا 
١‏ كل عتله وأغناه باتاسن عن القبيح وعركفه القبيح وع أنه لايشيه عليه القبيح بالحسن 
أو مامه من ذللث فإنه إذ! اختص هذه الصفة لم يكن له إلى فمل القبيح داع وحصل 
اجأ إلى ألا يفمك من حيث عليه فى فعله ذم ومضرة ولا تفع له فى فعله . وبعتيرمّن 
هذا حالدق أن القبيح لا يقم منه بمعزلة الدع سبحانه ‏ و إن كان مخقص' من حوث يلحقه 
الغترة والذم بالقبيمح أن يكون ملحأ إلى ألا يفعله ٠‏ وكلامه ‏ رحمه الله رجااقتفى 
كونه ماجأ إلى لا يقمل القبييح > حتى ذ کر فى أهل الجنة أنه لا يتنم أن يُلجئوا 
إلى ألا يفعلوا القتّحات على هذه الطريقة » وذلك يفنى عن أن باجم بأن يلجم أنهم 
لو أرادوا فمل القبييح لیل ينهم وينه . ورا مر ىكلامه أن من هذا حاله ليس 
له إلى فمل القبيج داع فلا بحسن أن يكاف وان م تحقق فيه طربقة الإلجا. . والذى 
تقدام أولى ؛ لأن الإلجاء إذا ارتفم حن التسكايف من حيث يصح ألا باعل القبييح 
اقبحه فى عقله ا يفمل الواجب لوحوبه ا لكان فيا اى ايى , 
والذى قلناه فى هذا الباب أولى من قوله ‏ ره الله دائما : إنه عمجمل شيوته فما حسن 
فى عله » وتغور نفسه عما قبّحه فى عقله » لأن ذلك لايصح من حيث وجب فى 
الشهوة أن تتملق بالجنس أو الشرب ؛ كان قبيحا أو حصنا » فلا يقم منه ما يتعاق 
بالقبيح 12 يتماق بالحسن . وإعا أراد ره الله أنه أمالى ب يذنيه بالحسسن عن 
القبيح فبصير بمتزلة من لا يشمهى إلا امسن وهو نافر الطبع عن القبيح فإرك قال . 


ا 


النامر لذهب شيخنا أبى على رهه الله _ : إن من هذا حاله يحب أن | يكلنه ات فى 
لمعرقة به إذا ل يضطر” إلى ذلك لأن يؤدى إلى أن يكون مبيحا للقبيح من حيث لم 
يكلفه لأعرفة ولا اضطره إلبها ؛ قيل له : قد يبنا من قبل أن تركه التتكليف فى ذلك 
لا يوج ب کو نه مبيحا لجل » وكشفنا القول فيه » وكيف يكون مبيحا للأمر الذى 
تقرر فى المقل قبح وغم أنه إن فعله يستحق” عليه الم . 

فإن قال : إذا عل بعقله قبح القبيح من الجهل وغيره فسكيف يصع ألا يكون 
- تعالى ‏ مانما له منه إما يقهر أو بى ؛ قيل له : لأنه إذا لأ إلى ألا يفمل القبييم 
كان ذالك أبلغ فی باب المنع من اى وغيره » وقد بنا أن دَن هذا حاله يصير ملعأ إلى 
ألا مختار فمل القبيح . وقد أبطلنا قول من فال : إنه - تمالى ‏ يحب أن يكلف من 
هذا حاله الممرفة لبح ركه الذى هو الجهل بأن قانا : إن الواجب أن يبين أن تكليف 
العرفة واجب بأس سوى قبح الجهل ؛ لأن ذلك يؤذى إلى أن يقبح اليل لوجوب 
العرقة » ونجب العرفة لقبح الجهل ء بل يؤذى إلى أن يجب على اليد من العارف 
مالا نهاية لها من حيث بص منه تروكها من اهل لو أقدم عليه » وتا أنه کن من 
ألا يقمل المهل ولا المعرفة بأن يتوقف ويشك ؛ وعسن ذلك منه کا مسن متا فى الأمور 
الت لا نمرفها أن تتو قف . 

وقد قال شيختنا اہو هاشم رمه الله : إن عل أنه يلحقه فى التوقف واأك 
مضض فإنه يحب أن يكلف » ومتى لم يلحقه ذلك لم يحب ذلك فيه . ول بقل هذا لأن 
الشلك إذا كان ممنى وجب ذللك فيه ؟ وإما أراد أنه قد مخطر ببال الماقل الشىه فيلحقه 
مايجرى حرى الكلفة والشمّة | بألا ل أحواله أو لا يعرف السبب فيها فذلك سكير ,١ ٠‏ 
أثبتنا الشك معنى أم لا . وقد بصم منه سبحانه أن يتصرف دواعيه عن طاب المرفة به 
فلا بلحقه فى الشاك فة كا لا كُلفة علي فى الشاك فى كثير من تصرف الناس , 
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وقد تجوز أن بضمارتء ‏ آمالى ‏ إلى المعرفة محال ما امعلوم من حال أن عليه فى الشاك 
فيه مضمًا ”© وکل ذلا يطل التملق عاذ كرناه . وقد قال شيشا أبو على رجه 
الله : إن من هذا حاله متى خطر بال أ الصائع فان شكه فى ذلك كجيله مم 
الفكن من العرفة .. وليس الأمر كا قال ؛ لأن الشاك لو قبح لقبح فى ابداء حال 
التسكليف » ولا صح على طريقئها وجوب النظار ؛ لأنه لا بد من أن يجاممه الشك . 
فإذا صح فى الابتداء حن الشلك لم جتنم فى هذا الماقل أن بحسن منه الشك فى سائر 
الأوقات ؛ من حيث صار التوقف فى كل أمى لا يعرف جتنا 7 وقد صار هو كالممئوع 
من فمل الول وفعل النظر لما عليه فيه من الكلفة » فلا سبيل له إلا إلى الشك ء على 
ماتقدم القول فيه . وابس 4 أن يقول : إن من هذا حاله يجب أن يعرف الله ا وجب 
ذلك ف أهل الجنة ؛ لأن الذى له وجب له ذلك فيم استحقاقبم للثواب » وأن توفيره 
عليهم على اماد الذى استحقّوه لا بصع ولا محسن إلا مع معرفة الله جل وع - على 
مانبيّته من بعد . وليس كذلك حال هذا العاقل لأنه ليس بمستحق” للثواب فيجب أن 
من مته ب فما آلا بکافه العارف وإن لم بضطر”ه إلى معرفته - تمالى - ازوال الل 
التي ها وجبت ااضرورة فى أهل الجنة | والثار . 

وقد ببنا من قبل أن زوال التكليف عن هذا العاقل لا يوجب الإعمال والإمراج 
من حيث لابتضمن التخلية ببنه وبين القبيح من حيث الاه إلى ألا يفمله وإنا يومف 
الواحد منا بذقث إذا حل بين من بلى عليه وبين القبييح . 

فأمًا من قال : إن القبيح أقل إذا كان بهذه الصفة فيجب أن يكف ؛ لأنه قد 
موز أن يكون ف الملوم أته مق كاف آمن » فقرك تسكايقه يقتضى الاقتطاع عن مزل 
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الثواب وذلاث قبي » فإبما يصح مى بناه هذا التتكام على وجوب الأصلح » وإذا لم يصع 
هذا الأصل عنده فالاءماد عليه غير “مح » بل لا معنم ألا يكلف الله تمالى أحدا ويل 
الكل هذه الصفة وإن كان المعلوم آمهم لو افوا لأمنوا . 

فإن قال : إنه تعالى ‏ إذا لم یکافہم وتفضسل عابهم لم يخل من أن يسوى ينهم 
فى التفضل وذلك يقبح لجواز أمهم لو كلفوا لتفاضلت طاءائهم » وإن فاضل بهم قبع 
لا فيه من الحاباة ؛ قبل له : إن لا معتير فيا يتفضّل به - تعالى ‏ عليهم بما لو كلوه 
لفعاره ؟ لأسهم بهذا الوجه لا بستحقون الثواب » فك لا يجب أن بحسن منه ‏ تعالى ‏ 
أن يمدب أطفال المشركين لأنه بعل أنه لو كلفيم لكفرواء فتكذيك لا بحب أن يقبح 
منه أن إسودى يهم فى التنضل من حيث لو کانېم لنفاضات طاعاعهم » وأن يفاضل 
ينهم فى ذلك من حيث لو كأقهم لاتوت طاعانهم . فأمًا الحاباة فلا معتير فيه باللفظ » 
ومحسن عندنا أن يفعل ‏ تمالى ‏ من التفضل بأحد الماقلين أ كثر مما يفمله بالآخر » 
ولا وجه من وجوه القبح حصل فى ذلك ؛ لأن وصفه يأنه محاباة عبارة لا طائل تما 
من حيث عل أن امراد /| به إن كان صله - لمال - البعض على ابعش فر 
حسن » وإن كنا تأنى وصنه بذلك؛ لأن معنى الحاباة عندنا إنما يصح بين من يجوز عليه 
النافم واتار . وإن أراد باغاباة خلاف ذلك فيجب أن يبيئه وبين قبحه بعد 
د كر الحلاة . 

فإن قالوا : إنه ‏ تعالى ‏ لو جمل المباد ذه الصفة وم يَكلفهم لم يعرفوا موقع 
الإحسان والإنمام ققد يبنا أن ذلك قد يمل عا يتتكلفه العيد من الأمور التى فيها بعض 
الشقة للمتفعة ؛ ولو ل يعرف ذلك ما الذى كان يوجب قبح النفضل » أو ليس قد مسن 
من الواحد منا أن يتفضّل على الس والبهائم وإن لم يعرف موقم التس “ كمرفة 
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الماقل . وجب عل هذه الطربقة أن مسن منه ‏ تعالى ‏ إزالة التكليف وأن يوا 
بالبسير من الأ ولک يعرفوا موقم الإ<سان والتفضل ويصير ذلك جهة لسن ا 
مم الموض ؛ يس لم أن يدولوا : إن ذلك أس سن إذالم يكن تكليقا ازوال 
الاعتبار بالألم . 

فإن قال : إن الماقل لايد من أن يعرف ١‏ ثار النعم عايه وتدعوء الدواعى إلى 
تمرف الثم » وذلك يقعضى كونه مكلا ؛ قيل له : قد بيدا أنه لا يحب أن بكأف معرفة 
لله - تمالی - لكى يشسكره . وستتقضاه من يمد . فإن قال : إنه ‏ تهالى ‏ إذا صح 
أن بفمل الإنمام على أعظم الوجوه مَوقما فيجب أن يفل [ و ] متى ل يعرافه نفسه 
وحكته أو لم يكلفه ذلك كان منمما على أدلى الوجوه وذلك يقبح ؛ قيل له : لو | وجب 
ماقلقه وجب أن يكل عقل المهالم ويحملها بالصفات التى ذ کر تا لكى 7كون متدّما 
علمها على أقوى الوجوه . وَإنما نقول له : إذا صح أن ينم على أحد الوجهين فايس له 
الاقتصار على الأذون متى كانت الحال واحدة > فما إذا اختلفت فذللك غير واجب . 
وإماقال شيضنا أبو على رحمه الله فيمن أمكته مخليص الذريق من فير كثر يده 
إنه إذا خلصه يكسر بده ولا منفمة له فى ذلك نه يقبح » من حيث حرم نه الشكر ؛ 
لأنه ‏ والخال واحدة - يصح أن تحن إليه على أقوى الوجهين » ولا نفع له فى كسر 

بده فی کون مُقَِما على قي تيع ف وإن و ر بر ان - يقضى بح 
ذاك ؛ لأنه عبث » ولیس كذللك حال من جمله الله تعالى عاقلا ول يكلنه لأنه 
ل مجعله من يازمه الشكر أصلا إلا على الجلة » فلا يحب أن يقضى بوجوب تكايفه 
اا التى أوردها . فإن قال : إذا صح منه ‏ تمان أن يمضه للهتفعة الجليلة فالاقتصار 
به على مزلة التفضل يقبح ؛ قبل له : إما يجب قبح ذلك متى ثبت وجوب التكليف » 
فما وذلاك مالم بثبت وجوبه فالقول بقبح الاقتصار على التفضل لا بصح فإن قال : 


أبو يلوم العتزلي 
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إذا كان - تعالى قادرا على تسكليفه وتمريضه المتفمة المظيمة ولل بلحقه بذلك رر » 
ولا بالئع مغه نفع ء فيجب أن يكلف فېذه ع من بشول بوجوب الأصلح . وسنتكم 
علمهم فن بعل . 

فإن قيل : إذا صح فى نفس ما بتفطل به علمهم أن يحمله تنا بحسن فمل على جهة 
التمظي والتبجيل بتقديم اكليف فالاقتصار به على أن ينمل لا على هذا الوجه يقبح | 
قيل له : قد ّنا أن ذلك إنما يقبح لو ثبت وجوب التسكليف » وبينا أنه لو قبح لقبح فى 
السبائم وغيرها مثل ذلاك ء واقبح من الواحد متا آن ينعم على انبر مع تمكنه من أن 
م عليه على أعلى الوجوه يقد القدماث . فإن قيل : فيجب على هذا ألا يقبح منه 
- تعالى ‏ أن ماق الاق على وجه لا ينتفع اابئئة ؟ كا حن أن مجمله على أدلى وجوه 
الانتفاع ؛ قيل له : إا بحسن ذلك ؛ لأنه بؤدّى إلى كرنه عابئا عله » تمال عن 
ذلك . وقد بينا القول فى ذلك من قبل فأما إذا خلقه على وجه ينتفع بالتفضل فقد زال 
وجه العبث ولا دلبل بقتضى رجوب إيصال الننم إليه على خلاف هذه الطريقة فيجب 
أن عن ذلك منه تعالى . فما من لا مسن أن يكاف لنقد الكين والتخلية من قدرة 
و27 وكال عقل ودلالة فقد بيتاه من قبل » حيث ذللنا على أن السكلف لا بد من أن 
يكون بهذه الصفات وإلا لم حسن تسكليقه . 

الكلام فى بيان شروط الأفعال الى ,يتنا وها الشكليف 


جملة ما يحب أن يحصل فى ذلك أن الفمل يجب أن مختص بصنات أريم : أحدها 
أن يصح إيحاده من المسكلف على الوجه الذ كلف . والثانى أن يقودى القديم - تعالى - 
دواعيه إلى جاده على وجه لا يناف التكليف . وبدخل فى ذلك باب الاطف . والثالث 
أن منص بو جه يقتضي عدسّة استحقاق امد به والثواب . والرابع / أن يوقت الكلف 


gef —‏ د 


على وجه مخعوص ليصح أن يستحق به المدح والثواب » هذا إذا كان التكليف متناولا 
لفمل » فأما إذا مهاه تعالى عن بمض الأفمال فلا بد فيه من المكين وتقوية الدواعى 
فى ألا يفمله » ولا بد من أن يسكون فى نفسه على وجه يقتضى صحة استحقاق الذم” به 
والعقاب وأن يكون الكلف مكنا من ألا يفعله على الوجه الذى يستحق به الدج 
والثواب . وقد بينًا ما يتملق بالتسكين فى ذلك فلا وجه لإعادته . ولذلك قلنا : إنه 
- تعالى - لا يجوز أن يأمر بالثمل فى حال وجوده ولا فى حال عديه ؟ لأنه بتحيل 
إجاده والحال هذه ء وما يكلف إتحاد الفمل المعدوم فى الثانى أو فى الأوقات المسعةبلة ء 
وبينا أنه لا فرق بين حسن تكليف ذلاك وبين حسن تكليف المع بين الضسدين 
وجعل القدم حدما والحدث تدعا إلى ما شا كله . واذلاك لا يصح أن يكلفه فمل مقدور 
غيره وما يستحيل دخوله تحت مقدوره من أجناس مقدوراته ‏ جل وعز ‏ فَأمَا الكلام 
فى تقوية الدواعى بالاطف فسنفرد القول فيه من مد ء لأنه ينقدم . ففيه ماهو من فل 
لكلف ويدخل فيه الثواب » وقيه ما هو من فعله - تمالى - والحلاف فيه كثر 
وأظهر . . ونذ كر الأن الفول فيا يحب أن بحسن به القمل فما رر جم إلءه و إلى كيفية 
إعاد التكلف له ء ثم نعود إلى اكام فى اللطف إن شاء الله . 


فصلل 
فى أنه لا بحسن منه ‏ سبحائه ‏ أن يكلف من اسنات إلا الندب والواجب 
| قد بيتا من قبل أن الفمل الذى يقم على جهة السهو لا يجوز - وإنكان مقدورا 
سيد - أن بدخل تحت التسكليف » ويبدًا الحلاف فى عل بحسن أو يقبح أو لابتألى فيه 
هذا الح . فاا النمل الواقم على جية القصد فقد دنا أنه لا يخلو من أن يكون قبيسا 
أو حَسّنا» و بیتا حتيقتهما . فالقبيح لا جوز أن يسكلَقه ‏ تعالى ‏ ؛ لأن الأس بالقبيح 


عدا“ “ارج د 


وإرادنّه قبيحان » ولأن الغرض بالفسكليف تمره يض السكلف لاتفم ؛ وذلك لا يتأتى فى 
القبيح ؛ لأنه يستحق به الغمرر دون النفع . فإن قال اع و 
ألا يفعل العبيد القبيح ء کا يكلف أداء ااواجب ؛ قيل له : إنا لا نمتنم من إطلاق 
ذلك لأنه ‏ تعالى ‏ قد أوجب فى عقله أن يفمل ترك القبيح وألا فمل بألا يدم عليه . 
فإن أراد عا سأل عنه ذا فقد أجبناء إليه » وإن أراد أنه ا تعالى - كاف بفعل 
القبيح بأن يسكون انتفاء الأعل وبقاؤه معدوما يدخل نحت القدرة والأمر فحال ؛ لأن 
القدرة إنما تثناول النىء على جهة الاحداث . 1 

فأ الباح الذى ل صفة له زائدة على حسنه فلا يموز أن بدخل نحت الفكليف + 
لأنه لا يستحى بفدله المدح ولا الثواب على وجه . والأملى فى هذا الباب أن تسكايفه 
- تعالى ‏ لا يصيّر للفعل صفة ليست له » وإتما يدل على حال الفمل ٠‏ وأنه بالصفة الى 
نتفى التقّل" له الأحكام الخصوصة ء وقد يبنا فاد القول بأن القبيح يقبح بالمبى » 
والحدن محسن بالأمر ؛ وبيتا أن أوامره ‏ تعالى ‏ ونواهيه تتكشفان عن حال القمل 
وتدلان على أنه على صفة مخصوصة يقتضى العقل” فيه أحكاما | خصوصة . فإذا صح 
ذلك لم يمكن أن يقال : إن القديم ‏ تمالى ‏ إذا كلف العبد الفملٌ لمق بالواجب أو 
التدب لمكان تكليفه . فإن قال : إنه ‏ أمالى ‏ إذا كاف امسن فقد شمن الثواب 
عليه » فإزلك بحب أن يللحق بالواجب وإ ن كان مباحا ؛ قيل له : إن الثواب لا دحو 
بالفعل من حيث تضمنه ‏ تعالى ‏ أو يعد بقعله » بل مجب أن يستحق بالفمل على جهة 
الوجوب » حتى او أخبر- تعالى _ بأنه لا يثيب عليه لم يتغير حاله . فإذا ص ذلك بطل 
ما سأل عنه . ومخالف تسكليفه ‏ تعالى ‏ أمر السيد عبده والوالد ولده بالفمل ؛ لأمهما 
يأمران عا هما فيه نفع » فلا يتنم أن يمحصل امل عند أميها من الم مالولا, لا 
حصل » من حيث بيعل بأمرها السرور والرضا . ولس كذلك حاله ‏ تمالي _ لأنه إا 


سس لعج ا 


يكلف اغرض هود إلى اامبد ء فلا بد من أن يكون الفعل يقتضى استحقاق الاح 
والأواب ليحصل به هذا الغرض . فإن قيل : ول قلم : إن الباح لا بستحي به الماح 
والثواب كالواجب والندب ؟ قيل له : لأن الأصل فيا حح به ذلك وما لايستحق 
ما تقرتر فى العقل ء وقد ثبت أن من يفعل المباح لا يحسن فى العقل مدحه كا ثبت أن 
من يفعل الواجب والتفضّل بحسن فى العقل مدحه » فلا فرق بين من أحلق المباح بهما » 
وبين من ألتما بالباح فى زوال الدح فى المروج عن قضية المقّل . 

فأنّا ما لهرء فيه النفع من الأ كول وغيره فالإنسان ملجأ إلى تناوله » وقد بيدا أن 
التكليف لا بتناول ماعذا عاله » فكل فل حسن لس بواجب ولا ندب ولا فيه 
على الفاعل فيه مشقة لا خاو من أن يكون مباحاء أو الإنسان إلى / فءله مُلْجأْ » وكلاها 
لا يدخلان تحت الت كليف . فإذاً حب قصر التسكليف على الواجب والندب فقط ٠‏ 

وقد بينا أن الإنسان وإن استحق المدح سدوله عن ارم الأشهى إلى ما دونه 
فعا يسود الدح فى الحقيقة إلى أن استحقه من حيث لم يفعل ما قوبت شهوته فى فل » 
فايس لحد أن يقول بأن التسكليف يتناول الشهى: إذا عدل به عا هو أشهى منه . 

فإن قيل : أليس العلماء قد اختافوا فى النكاح ‏ مهم من مله ندباء ومهم من 
جل واجيا ء وقد قالو! امول م نامر أته : إنه يلزمه الوط ء وإنهإذا ل يأت بالفيئة”") 
فقد بانت » ويازمه أن يطلقها بمد تقضی الد » وکل ذلك ببطل ماد كرتموه ؛ قيل له : 
إن المقد وتحمل للشقة فى شروطه وأوصافه اكى يوصل به إلى تحليل الوطء ما على 
الننس فيه ثلقة ؛ ولا يمتنع أن تسكون فيه مصلحة » فإزاث صح اختلاف العاءاء فيه 
ودخوله تحت التسكليف . فاما الوطء فإعا قالوا : إنه إذا لم بي فقد بانت أو مامه 


. فى الأسل : «عاه . (؟) هو الى أقسم ألا يلأ امرأنه‎ )١( 
. (؟) أى بالوطء والمنت ف الم‎ 
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الطلاق » وأوردو' القيئة مورد اير فيه » وليس الفصد إلى ذاك ركذلاك القول فا 


يجرى فى الدب : من أن الواجب عليه أن يمسكها مروف وأن بفمل من العشرة 
ماهو حق لها . واأراد بذلاك أنه يلزمه تحمل السكلة فما يازم ها من المشرة » فنا 
استمال ما يلد به قير داخل فى الواجب ء وإنا يطلق فيه ذلك ليتيه به على أنه إذا لم 
يفعله فالواجب أن يسر جما بإحسان . 

وجملة القول فى ذلاك أن ماإقدمناه من الأصول يحب بناء الفروع عليه » ولا وطن 
عليه بذ كر الفروع ؛ وإن كنا قد بيغا ممة بناء ذلك على ما قدمناه . 

فإن قيل :ألم قد قلم : إنه ‏ تعالى ‏ يكلف مع الشمهة الفمل الذى صفته صئة 
الملدأ أو المباح ؛ وذلك ينقض ما قدمتموه ؟ قيل له : إنه عند الشموة ياحق إِمّا بالواجب 
أو القبيح فيتناوله التتكليف > إما إقداما وإما إخلالا به . ولذللك قلعا : إن الهند لما 
اعتقدوا فى تقل أنفسهم شمبقاً امهم فى العقل ترك قتل أنفسسهم وأن بلزمهم مم ذلك 
النظر فى أن لا نفع لهم فى ذلك فيعود بعد العرفة حالم إلى حال الملا . وکا لا عتنم افير 
حال الفعل بالشهوة والنفور فتكذلك لا ,عتمم ذلك فيه بالشبَه . وقد لا يكون شل 
صفة الندب والواجب إذا لم يلحق به مثقة ومحصل له إحدى الصفتين إذا لق فاءله 
2 . ولذلك تقول : إن الإنسان ماعا إلى إيصال النقم إلى ولده » لما له فيه من 
السرور المطلي ء فلو أخير حاله لكان محسنا مستتعرةا لدم والثواب . ولذلاك [لا |يستحق 
الثواب على ما يقتضى نفما حاضرا ويتحقه على غيره من الأفمال . فأما اليدب والواجب 
ققد تقرتر فى العقل استحقاق الدح مهما » ودل الدليل على استحقاق الثواب عليهما ؛ 
لأنا قد ييا أن إازام اشاق لا يحسن إلا على جهة السريض اللمنفعة » وكا تفر ذلك فى 
المقل ققد ثبت أن القبيح إستحق به المت والعقاب وأن الإخلال بالواجب كتل وأنه 
إذا لم يفل القبيح على وجه مخصوص يستحق الد | والثواب . وما يل ببديهة المقل 
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ونه 


اسنا تاج إلى إثباته بالأدلة ٠‏ و إا نةم الشبهة فى أنه إذا استحق الدح والذم على 
ما قدمناه فعلى ماذا يستحق » ولأبة علة يستحق » وفى الو جه الذى إذا فمله عليه إستحق 
ذلك » وحن نشرح ذلك إن شاء الله . 


فصل فى الوجه الذى له يستحق الإنسان الم والمدح 


قد بينا أنه مسن فى العقل مدح الحسن ومن بفعل الواجب والندب.» فلا مخلو من 
أن يكون ما حن منه فمله مستحقا أو غير مستحق » ولا جوز إلا أن يكون مستسقا ؛ 
لأن مالا يستحق” من هذه الأحكام لا بحسن منا فعلها ؛ ألا ترى أنه لا سن منا شكر 
من لا يستحو” ذلك الإنمام وعبادة من لا بسعحق ذلك بالنممة المظيمة ؛ ولا يقدح فى 
ذلك مانقوله من أن اليسير من المدح والذم” قد محسن من غير استحقاق » لأن ذلاك 
لا يؤثر فى أن الكثير منه لا حسن إلا على جهة الاستسقاق ما قدتمناه . فإذا ثبت ذلك لم 
يصح أن يقال : إنه محسن فى العقل مدح فاعل الواجب وهو غير مسةحق للندح . 

فإذا صح كونه مستدةنا لم مخل ماله يستحقه من أن يكون راجما إلى القديم 
- تعالى - مله مستحتا له بالأمر والمهى » أو يستحقه لأنه مل الواجب ء وامتفع من 
القبيح على مانقوله . وقد أبطلنا من قبل أن بكون مقا للد بأن قابا : إنه كان 
يجب أن يكون حسن مفحنا وڏمنا لمن نذمه وتتدحه موقوفا على السمع وألا إستحسن 
ذللث من لم يعرف المع » وأنه لا فرق بين هذا القول وبين من قال عثله | فى الملل م 
نال الات وق ست الات > ولا قرف بون هدا القول: وبين من جل ,سار 
العلوم مفتقرة إلى المع . فإذا ثبت فساد ذلك أجم فلا بده من أن يكون الوب 
لاستحقاق امد والذم: كونه فاعلا ؛ على ماقلناء ؛ لأنه قد أبطلنا قول من يقول : إنه 
يستحق ذلك لسكونه مكتيا » وت كما عليه فيا تقدم . فإن قيل : إن كان إما 


سم بارج نا 


يتح الدح لأنه فمل الواجب ء فكذلات بجيف القديم ؛ وجب أن يتح الثواب 
كاستدقاق الواحد متا ؛ قيل له : إذا كان ماله اتح أحدنا للد حاصلا فى فمل القدسم 
- تعالى - فيجب أن يستحقه وإذا كان ماله يستحق أحدنا الثواب من كون الفمل اقا 
يستبد به العبد فل يحب أن إستحقه - سبحانه ‏ . وكذلات القول فى العقاب : أنه 
لايحوز أن محل على الم فى هذا الوجه ؛ لأن الواجب عند افتراق الملل الحم 
بافتراق الأحكام ء وعند اتفاقها أن قى باتفاق الأحكام . 

وليس لأحد أن يقول : إذا استحق الدح على فمل الواجب فيجب أن يستحفه 
فى حال أداء الواجب » وبكون كالءلة فيه . وذلك لأن الملة إذا أوجبت حك فيجب أن 
توجبه فى حال وجودها » وما منع مها متم من حكلها ؟ کا أن ما أحال ال ا 
ها مع منها » وئيس كذلا الدم امسق" بالأفمال ؛ لأنه منفصل منه »'فلزلاك جاز 
أن تح بمده بزمان . ولذلاث بحسن متا مدح من عادناه قاعلا لا إستحق” به ذلاك 
من قبل بأوقات كثيرة ؛ فليس 4 أن يقول : يحب ألا يخرج من أن يكون مسقا 
لفدح هم 1 لاواجب ؛ وذاك لأن مايتحقه من ذلك إذاكان ستفصلا لم عتلم أن يشم 
الل مته مع بوت ما استحق” | كا نقوله فى السبب والليلب» لأنه إذا جاز فيهما فبأن 
يجوز ذلك فى الأحكام الستحفة بالأفمال أجدر » فلزلك يجوز من فاعل الواجب أن 
0 ما يستحقة بالمدح بالإ كثار من الأفمال القبيحة » كا يصح" أن عبط سىء 
ما اتةه من المدح بالإحسان الكثرة إساءته » وكل ذلاك متقرتر فى المقل لا يصح 
الاعتراض عليه" بالثيّه . لأن الأصول عب أن ببتى علبهسا مير عالا آلا 


تعترض بالتأويل . 
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فصل فى ذكر الوجوء النى ”بسح بها الد والذم 


اما الدح فإنه يستحق بوجوين : أحدها أن يفمل الواجب لوجوبه فى عله » ويفمل 
اتفسن لِحُدّنه فى عقله . والثانى ألا بفعل اسيم ا 
سائر الوجوه التى علا تحر الدم لا بد“ من أن ترجع إلى هذين ‏ فان قيل : الس 
المغير قد دح وإن لم يكن منه فمل يستوجب به ذلك ؟ فم قا : إنه لا تسق إلا 
سهذين الوجيين؟ قيل له : إذا ثبت أنه يمدو فلا تسق إلا على هذين الوجهين ؛ فَأمَا 
ماليفعل لا على ية الاستحقاق فنير تدم أن يفعل على جوة التفطّل غلك يدح الصئير 
عند عض الأفمال لندعوه بذلاث إلى الصلاح . فنا مايدتحقه من الدح للمصال 
فضله كالءقل والقوة قنير جار على الوجه الأو“ل ؛ لأن ذلك إبانة عن كونه أفضل 
من غيره فى خصال الفضل وعلى هذا الوجه أمظمه ‏ تعالى _ لأنه عام لذاته وقادر لذاته 
ونظ من مختصه بالشجاعة والعرفة | ومن اختص” بكونه من أهل بيت الرسول 
سل اه غليد . والذى فد مناه دو اللدح الذى جه لأمر محص الغءاية ؛ وغرى 
جر ی الثواب . 

فإن قيل : إن كان من لم يفمل القبيح يستحق المج فيجب أن يقواوا : إنه 
- تعالى ‏ يسعدق من ادح مالا لماي له » لأنه قادر على أن يفسل فى كل حال من 
ايامح مالا اية له ء فإذا ل يقمله لتبحه فيجب أن يستدى من الماح مالا يتناهى 
واستحالة ذلك تبطل كون هذا الوجه وجبا الندح 

قيل له : إن الاعتراض على ما العم به أل فى العقل لا بصح . وقد بينا أن امم 
معن مدح من لا يفمل القبيح لقبحه ادل مسن مدحه على أداء الواجب . فإن قال : 
ت آقدح فى ذلك وإنسا أقو ل : يحب إذا استحق من لم يفمل القبيح ادح أن 
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,تح على فمل فعله ينداف القبييح الذى م بفمله » قيل له : متى کان هذا مرادك 
بطلت السألة التى أوردتها ء لأنه لا يمكن أن يقال : إنه ‏ تمالى - إذا لم يفمل مايقدر 
عليه من القياتح فقد فمل لها تروكا» لا فيه من )اب وجودء الا نهابة له . فإن قال : 
وما الجواب عن السؤال على طر يقنم ؟ وإن لم يعقرض ماذ كرتم » قيل له : إن 
استسقاق مالا يصح" فعله يستحيل على القادر ء ولذللك عمتا من استسقاق الثواب 
والءقاب فى حالة واحدة . فإذا صح ذلك وجاز خروج سبب العقاب من أن يكون 
سببا له من حيث يستحيل فمله به مم قعل الثواب فا الذى يمن من خروج كوته 
تعالى ‏ غير قاعل للقبيح أقبحه من أن يكو ن سيبا لاستتدقاق مدح لا نباية له من 
حيث يستحيل قله . 

وبمد ءفإن القادر على القبيج لا بستسق المدح بألا يفمله فقط وإغا يستحقّه بألا ينم 
لقبحه فيكون / قبحه هو الصارف له عن قله . وهذا يمع من ألا يذمل مالامهاية له لهذا 
الوجد ؛ لأن الصار ف لايرف إلا عن الفمل الذىلولاه اصح أن محصل إذا حصل الد اى 
إلى فمله . وهذا يقتضى أن يكون القدر الذى ل يقمله لقبعه متناهيا . وفى ذلاك إسقاط 
الؤال . وكذيكالجواب لا سأل عن الواحدممًا إذا لم يفعل من الجبل مايقدر على إنجاده 
لأنه يقدر على مالامهاية له من ذلك. وإنما يسدق المدح فيا لابفعله منه مع ثيات الدواعى 
إلى أا يفعله ويكون غير قاعل له لبح ء وهذا يده إلى اضر ؛ ولافرق بين أن يكون 
الوجه الذى عليه لم ينمه يرده إلى الخصر أو بكون الثىء فى نفسه محصورا . وهذء السألة 
لتقم فى الثواب لأنه لا يستحق بألا يمل القبيي لقبحه فقط بل يحب ألا بقدله لقبسموله 
داعر إلى فعله من شهوة أو شبوة حتى محصل ممنى الشقة فيه قيستحن التواب » ولا يتأنى 
ذلك فيا لايتناهى . وإ ن کان فى بابالمدح رمد فى الواحد متا لأنه لا بد من‌اعتبار دواعيه 
فياله فمل ولا يفل » وذلات بقفى حصره » ولس كذللك حال القديم ‏ تمالى ‏ لأنه 


| ۹۹ 


سس ءي س 


عا" بكل قبيح لم بفعله ؛ فللاك وجب من كلف الجواب عنه مالايجب فى الشاهدء 
قد پا أن استتحقاق مالاسبابة له يستحيل وأن مايستحيل استحقاقه وتر فى سبيه على 
بض الوجوه . فکا جوز خروجه من کو نہ سببا للاستحقاق أصلاً جاز سرو جه من کو نه 
سبها لاستحقاق مالانهاية له . وليس هذا من قوانا فى الثواب / سبيل ؛ لأنا وإن حكنا 
فيه بأنه لانهاية له فإعا نوجب ذلك فيه فى أوقات لاتتباعى . فاا فى الوقت الواحد 
فالتدى مده #صور . فإن طالينا السائل بأن ستعدق - تعالى ‏ مدعا لا تناه عل 
الوجه الذى قلناه فى الثواب فذللك عا تقول به . وإعا عنم من استحقاق مدح لامماية له 
فى الوقت الواحد أن ذلات يستحيل فعله ومااستحال فمل استحال استحقاقه . 

فأ له ي عل ر وجبين : أحدها أن يفعل القبيح » والثانى آلا بقل 
عاو جب على 7 عله لأن الیل ۶ بحسن ذم من اختعن بهذين الوجهين أُوَلْ فى المفل » فإذا 
حسن ذَمه علبهما ثبت كو نه مستحقا للذ عليهما ؛ لأن الذم لابحسن إلا على جهسة 
الاستتحقاق إذا عظم وفمل على جهة القطم .وسلد كر القول فيا يمل منه على جهة الشرط 
أو على جهة الدعاء إلى اجتتاب الصاح . فأما ماعل من الم لمصال الشر> فليس من هذا 
فى شىء ؟ لأنه لاترى رى المقاب ولأنه إبانة عن أن غيره لم مخصّه من التمم شل 
ا باغو ر ما لون افا ون ت إن نط اة :وكىب 
على ذلك ماقدمناه من السؤال ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لايم أن يحب عليه مالامهاية له فى 
الوقت الواحد فيقال : لو ل يفله فكي ف کان حالما رسحقه من اذم ؛ مالل عن ذلك » 
وكذلك الواحصد منا . فَأمًا مالأيفمله من اشر الى يستدق به الدح اوقمله من 
حي ثكان فضلا فلا يستدق الد بألايفمله »كا لابستحق الام" بألا يغمل التفضل . وإنما 
يازم هذا وال على هذا الد من يقول بالأصلح ؛ لأنه قد أثيت 1الانهاية له من 
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مقدوراته | تعالى صفة الواجب فيلزمه إذا لم يفءله أن بسحن الم الى عن ذلاك .وستجده ١‏ 
مذ كورا فى باب الأصلح إن شاء الله . فَأما الثواب فلا بدٌ فى استحقاقه من أن يشترط مع 
ماقدمناه أن بكو نمايفمله مابش وماطكل به نجه مما ياحقه في همض . والعقاب فلابد 
من أن بشترط فيه مع ماقدمناه أن يكون تن بصعم غه به ؛ لأن استحقاق الشىء يتبع 
سس فمله يه ؟ لأنه كلام فى حن القمل ؛ فإعا يوصف الثمل بالحسن إذا ثبت كوته 
مقدورا وكان مما يصح وقوعه وسنتقمئ ذلك فى الوعيد . 
فصل فى ذكر الشروط التى لحا يمستحق الذمّ والمدح على ماقد متاه من الوجوه 

اعا أنه لاست سمحن للد بالفمل إلا وله صفة زائدة وافاعله صغة » ويفمله على وجه 
خصرص . . والإخلال بوا حد من هذه الثلائة الأوجه ير فى استحقاق المدح . 

فَأمًا صفة الفعل فقد يردا أنه يحي أن يكون سنا وله صفة زائدة على حسنه حت صير 
واجباأو تفضّلاأو ندبا . وقد دللنا على أن ماعداذلك من الفبيح والمباحلا سدق به الدح. 

فأْمّا صفة الفاعل فأن يكون عالا بوجوب الفسل و كونه نذبا واختلف شیو ننا 
رحههم الله _ فى اشتراط کونه عاقلا . مهم من حم بأن ماذ کر تاه يننى عن اشتراط 
المثل / ؛ لأنه لامجو أن بهل الواجب والتفضل والندب إا وقد كل عقله » (وكلام”"؟) 
شيخنا أبى على ره الله يدل على خلافه ؛ لأنه كر أن المي قد يمل قبح القل 
وحسته ؛ فلابد من أن يمل ذلك منفصلا من كال العقل » ولابذ منأن يشترط كال 
السقل فيه ؛ لأن الملتقس الق لايستحق الماح وإن مدح بالبسير من الدج قذلك يحرى 
جر ى المبندأ لاعلى جرة الاستحقاق .وهه الطريقة سلسكواشيخنا أبو عيد الله ر مها 
لأنه الم مال الفمل وکو نه كامل الدقل جميما . وكلام شيخنا أبى هام - وهال 
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بد على أن هذا الشرط بذنى عن د كر كال العقل ؛ لأنه لامختص به إلا كامل المقل » 
ولأ نكال المقل إلا يحب ذ كره لكى صل عالا بماذ كرناه من حال الفمل فيص أن 
يوقمه على الوجه الذى :حى للدم به » وإن کان رعا می فى كلامه نحو ماقدمتاه عن 
الشيخ ألى على رحا الله . وقوفها فى أن فاعل القبيح يجب أن يسكون عاقلا ليستحق 
الذم بالقبيح وإن کان لامجب فى استحقاق الذم به أن يفعله لقبحه لايد على القول 
الأول ؛ لأنهما شرطا “فى استحقاق الم بالقبيح أنيكون عالما بقبحه أو مكنا من معرفة 
قبعه » ولا بكون ب ذه الصفغة إلا وهو عاقل » فبذا أبين فى بابه من اشتراط كونه عالما 
بالواجب ؛ لأن ذالك فد بكون ضروريا وا لمكن من العم لأيكون إلا من جبة الاستدلال 
٣ب‏ وؤللك يتتضى | کال العقل لاغالة . 

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله - رجه الله - أن المذح قد بقح بالواجب إذا 
کان فاعله عالما أو مكنا من الملم به وأجرى ذلك مجرى القبيح . وكأنه أغار 
لكين مز. الملل به إلى بعض الشرائع ءوهذا ما باه شيو خنا رهم الله ؛ لأنوم 
أوجبوا فى استحاق الدح أن يكون فاعلا للواجب لاله وجب » ولا يكون كذلك إلا 
مع الملم بصفته ء فضلا عن العلم به ؟ لأنهم أبطاوا اعتبار الاعتقاد الى ليس إملم فى 
هذا الباب وقصلوا بذلاك بين ماستحق به المدح وبين مايستحى به الم ء وقالوا : إن 
القبيح إنما استحق فاعله الم وإن م يفمله اقبحه » ام الفسكن من العلم به مقام 
الم به » ولیس كذلك دالمايستدى به المدح. وأولى مابمك نر ب كلام شیختا أبىعبدالله 
- رحمه الله عليه هو أن يقال : إن الملم قد يستحق التاظر به المدح وإن لم يفدله 
لوجوبه » لأنه فى حال قل له ل يعلنه واجيا عليه » فهذا أول اننيد ا 


. ٩ ف الأسل : و رطان‎ )٩( 
. كنذا . وان الأسل : ولال كام‎ )۴( 


س 2 


الشرائم ؛ لكنه لا يصح“ أن ممل شرطا مطافاعلى حد مانذ كره فى استحقاق الم“ 
بفمل القبيح » لأنه إنما وصح هناك لأنه لا فبيح إلا ولو فمله مع الشكّن من الملم 
به يحل محل" أن بقعله مع العلم به فى استحقاق الم » وذلك لا ب فى المسن فيجب 
E‏ مقيدا بالموضع الذى يصح ذلك فيه . 

فآمّا الو جه الذى محب أن يوجد الفعل عليه ليصح استحقاق المدح فأن يثمله .١‏ 
لحسنه فى عقله »لا للنشة ولا دفم مضرتة ء ولا لوجه يمل له القمل ؛ لأنه متى 
فمله لا لفرض كان عبثا فلا صح أن يستحق المدح به ومتى فمله للنفع أو لدفع المضرة 
م يستحق به ادح ؛ لاله قد ثبت أن كل فمل افع فاعله به ودقع به المضر: لابستحق به 
الد كلا كل والشرب وغيره) . ولا بقدح فى ذلا ما نقواه من أن مايتحرتز به من 
ا مضا واحب ؛ لأنا إلا تقول ذلك إذا ا صل فيه النقع ولا وقع به دقع ضرر حاضر ؛ 
لأنه مت ى كان الال ذلك كان مُأ إلى فمله ء ولا جوز أن يستعق” المدح بعل ماعو 
ملحأ إلى أن يقعله أو ألا يفعله على ماقد مناه فى باب الإلاء ولا مخرج عن هذه الطاريقة 
إلا مايلحق بفعله مشقة ويتحرتز به من مضا غير حاضرة . ولاب من أن يشترط فى 
ذلك ألا يكون القاعل محا إلى فمل الواجب الستحق المدح به ؟ لأنه كا يحب كونه 
عاقلا علا عند فسكذقك يجب أن يكون على بيده وبين الفمل » لأن امول على 
الفمل بالإلجاء لا بستحت المدح على ما يفعله » وذلك بعلم ببديوة المقل »ا 7 أكلا فى 
المقل أن الساهى لا يمتحي للمدح على ما فمله » وبل أن من لم يكل عقله لا يستحق 
الدح بالفعل" لأنه لو استتحقه لم عتنم أن يكثر ما يستحقه من المدح كا يكثر ذلك فى 
الماقل وه ذا ما يمل فاد كل عاقل وإنما بشتبه الال فى اليسير من المدح فيجوز أن 
ستدقه المنتقص الءقل . 
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| واا شرطنا فى ذلاك أن يهل سنه فى عله لمآ قل مناه من أنه لا 0 اا 
بذمله وجه بستحق المدح > ولا يستحقه متى فمله لاجتلاب متفعة أو دقعم مضرة فل 
ببق إلا أنه إا يستحقه متى فعله سنه فى عقله . وقد ذ كر شيخنا أ بو هاشم رمه 
الله - أن من بقل السلا لحنه فى عقله لا وسشحق" به الثواب e‏ 
امبتدىءبالفمل » فك لو ابتدأه من غير إتماب وكليف لم يستحق الثواب بدفكذيك 
إذا فمله لا للوجه الذى وجب . وهذا بين فى الثواب من حيث يرجماستسقاقه إلى إ حاب 
الوجب ولي كذلك الدح ء ولذلك ستحقه القديم ‏ تمالى _كالواحد منا . فلقائل أن 
يقول : إنه يستحق المدح بالواجب إذا فمله وإن لم يفعله لاله وج كا يستحق” الذم”بالقبييح 
إذا فمله وإن ل يقمله لا له قبح ءلكن قد يكن أن يقوى ذلك فى الدح بأن يقال : 
إن الوجه الذى يفمل عليه القمل إذا اعثبر فى الثواب فيجب اعتباره فى ادح ؛ ألا ترى 
آنه لا لم يستبرف باب الذم” ذلك لم يعتبر فى باب المقاب » وإن كان استحقاق المقاب 
لا بد من أن يرجم فيه إلى التكليف دون الذم ء فلا يمكن أن “يفل بين الدحوالتواب 
هذه الطريقة 

ويمكن أن يوی ذلك بأن يقال + إن لا حن يستحق به الدح الاولا بد من 
اعتبار وجه له زائد على مابرجع إل <نه وذاته فيجب اعتبار وجه برجم إلى غرضفاعله 
ونفصل | بذلك ينه وبين القبيح » لأن القبيح قد يقبح منه الإقدام عليه وإن ل يقد 
به بعش الوجوه كالظل ؛ وليس كذلك اسن ؛لأنه لا بد فيه من اعتبار زائد على حسنه» 
لان الل وإن حن على كل حال عند شیخنا ألى هاشم ره الله - وكذالك النظر 
امود فلا بد فبهما من | مر زائد على حسته فَأما رد الوديمة فلاشببة فيه لأنه حركات تقم 
على بعض الوجوه . فأمًا استحقاق الد ح لأنه لر يفعل القبيح فيجب أن يشترط فيه 
التتخلية » لأن لدأ إلى او“ بفعل الثىء لا يستحق المدح به » وجب أن يكون 
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عالا بصفة مالم بفمله ويكون كامل المقل على ماقدامنا القول فيه . ويمب ألا يقمل 

فإذا تتكامات فيه هذه الشروط يبتع الدح بألا ينمله ويحتاج فى استدقاق 
الثواب إلى أن يكون مالم يفمله من الفبيح يشتهيه أو يكون فى حكم الى له محرى 
يجرى الفمل الشاقة فيستحق الثواب عليه » ولذلك لو ل بعل أحدنا شرب الخ لأنها 
نضرته لم يتح بذلك مدحا » حتى إذا ركه لقبعه استحق الدح. وكذلك القولق 
سائر القباتم . 

وما نقوله من أنه متى فمل الواجب لوجوبه ولثواب ولم يفمل القبيح لقبحه 
وللثواب لا مخرج من أن يستحق” المدح به والثواب لا يؤثر فما قلناه لأنا ما منشنا من 
أن يستحدق المدح متى فسل الفمل للنفع » فأمًا إذا فعله ماله وجب ولأمر آخر لا دح 
فى أن يكون مفمولا لوجوبه/ فذلك غير مؤثرفيه . فأما القبيح فإنه مستحدقّ الذم” 
لوجهين فقط : أحدها أن يكون قبيحا والثاتى أن يكون عالا بقبحه أو متسكنا مسن 
معرقة قبحه فيصم منه التحركز من فعله مع الم ومع القن . والللاف فی أنه يحب 
أن يشرط ف ذلك أن يكون فاعله كامل المفل . وما قلتمناه يكفى قد مغى القول فيه . 
ولا يحب أن يشرط فى ذلك أن يفل لقبحه » لأنه متي أقدم عليه مع عله مح ةق 
الم وإن فعله للنفم » وهذا مقركر فى المقول ؛ لأن الظالم يقصد فيا يفمله الانتفناع ولا 
مخرج من أن يكون مستحةا للزم” . فأمًا إذا استحق الذمة لأندم يفمل الواجب فالقول 
فيه جار على ماتقدام ؛ لأنه لا يحب أن يشرط فيه ألا يفمله لوجوبه بل متى ثبت 
وجوه ا ولم بفمله مع عله بوجويه أو تمكنه من معرفة ذلك فإنه يستدق” الد“ 
لا محالة » مثل الملة التى قدمداها فى الم والفبيسح . وإ[ صخ ماقلناه من اعتبار حال 
الفاعل » لأن الد بستحق بالفمل ويستحقه القاعل فله تعلق هما » فا تحب اعتبار 
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حال القمل لتعلقه به فكذلاك تحب اعتيار حال القاعل اكونه مقا له . وكذالك 
الذول في المدح » واذلك زال الم والدح عن الام و الام رالصى” وإن وقمت 
الأزيال لمهم . 

فإن قيل + الشرائط التى د كرتموها تمتبر فى حال وقوع الفمل أو قبله أو فى الاين ؟ 
تيل له : آم قبح القمل أو وجويه فإئما يحب أن يتم فى حال وقوعه ؛ والعلم به يمتبر 
من بل ؛ لأنه يحب أن يكون الفاعل عالا بوجوبه/ من قبل وف حاله ليدحم أن يفعله 
على الوجه الذى يستدق الاج بدء وجب أن يشترط كونه عالما بقبحه من قبل وف 
الحال أو عالما بيه في هاتين الطالتين أيصعح أن حر رز من قمله أو يكون مكنا من 
معرفة ذللك فى الخالتين . فأًا ارتفاع الإلجاء فيجب أن يكون فى حال الفمل لأنه الممتير » 
كا أن الم يجب أن يستير ارتفاعه فى حال الفمل . وقد بيتا القول فى ذلك من قبل فى 
أ بواب تقدست فلا وجه لإعادنه . وه ذه جل كافية فى هذا الوحه . فأمًا الكلام فى 


التواب والمقاب فإنه بتتصى فى باب الوعيد إن شاء الله . 
فصل فى أن من حق التكليف أن يكون منقطما 
من حون 7 . 


اعلم أن الفرض بالتسكليف تعريض المكلف لرل المالية الى لا تال إلا يه ؛ 
على مابينّاء ٠ن‏ قبل . وذللك يقتفى انقطاعه » لأنه او دام لم تول الال بالإنسان إلى 
نيل العزلة اللتمسة وذلك يوجب قبح التكليف . 

فإن فيل : إذا كان تكليف الفمل سن فى كل حال ولا يهى إلى وقت 
إلّاوما له محسن حاصل فيه ؛ فسكيف يصع فيا هذا حاله أن يقال بوجوب انقطاعه » 
i‏ إن قلم : إنه يحب أن بقعم فى وقت من حيث يقبح التسكليف بعد لم يصح 
اا بيتاه . وإن قل : إنه حب اتقطاعه مم ته فيا بعد ففاده بين كرف 

: ا‎ ١ 


— اام د 


بصع أن سبو جوب اقطاعه ؛ وخير ونا او لم يقطمه القديم ‏ سبعانه وآمالی - ماالذى 
کان يقبح وماذا يقبح التسكليف ؟ فإن لم : إنه لا يقبح و إا يصبر القديم ‏ الى غير 
قاعل الواجب ا قيل لي دفا الذىآر جب عليه أعالى أن يقطم التكليفوهو غير متحي 
عا تقد م كالثواب ولا تخرى مجرى الفسكينوالأطف» ولو یت وجو به ما الذى کان بحب 
من ذلك الاخترام أو الإمانة أو زوال المثل ؟ فإن قلم : هو - تعالى ‏ عير فى ذلك 
قيل كم : ا لبس أو م مخاق الشسهوة فيه ازال القتكليف فيكون عخيرا بين إقدام على 
فل وبين لذ قعل نمض مغد ماته . 

قيل له : إنا وإن أوجينا اتقطاع التتكليف فإنا لا نوقت ذلك » ولا عتم أن يحب 
الواجب على الجلة » وكذلاك فلا عتدم أن يقبح القبيح على هذا الوجه . وقد يبنا فى 
عض للسائل أنه إذا جاز أن يقبح مقه ‏ تمالى ‏ لو اق حياتين فى محل واحد[ أو مع 
إحداها ° ] لا بسينها فغير معنم مثله فى القبائح وغيرها . 

فإن صح أن إدامة التتكليف فى بمض الأوقات مسد قبحت إدامته فى تلك الالء 
ولا تريد بذلك أن الياقى يقبح » وما تريد مابحدث ما لا بترت امكيف إلا به وممه . 
فإذا لم يغبت ذلك فى التكليف وجب ف الل قطعه من غير “بين بوقت . والقديم 
- تعالى ‏ حو السالم با بتفضل به فى ذلك . 

واعل أن اللحصّل فى هذا الباب أنه ثعالى ‏ لا محسن منه فى الابتداء أن بريد من 
التكلف القمل فى كل عال » وأنه إعا حسن منه أن بريد ذلاب مئه فى أوقات متقطمة 
وهو متفضل بقدر عار يده وکن منه | فليس لأحد أن يوقت هذا الباب على وقت 
از جرت راص صل . فاذى حك بقبحه من الإرادات كلف دائما غير معن على 
ماقدمنا قى الخياتين . ولیس وراء ذلك إلا أنه يكلف منقطما وعو متفضل بقدر مايكافه 
ولا مسألة علينا فيه . 


س إؤرام — 


قإدا كاف منقطما على مافد ما فقد الثم بذلك أن يفل ماتخريج به ال كلف من 
أن يكون بالصنة التى يحب ممما سكليه أبدا » ل أنه إذا كاف فقد التزم الذكين 
والألطاف . وكل” أمى ينتضيه التكليف فإتما يجب ذلك على لكلف متى لم محصل من 
غير جيته . وأما إذا حصل من جيته فوجه الوجوب زائل ؛ ولذلك تقول : إته -تمالل 
لا يلزمه بعد الشكليف أن يعرف مايمكتنا أن نكسي العرفة به » ولا يلزه أن يسطينا 
من الآلات ماعكننا تحصيله . 

وإذا صح ذلك فيجب أن 'بنظر فإن صح حصول ماه ينقطم التكليف من غير 
جيته تعالى زال الوجوب » ومتى لم يحصل ذلك وجاء الوقت الذى لم يكلف ۔ تعالى ‏ 
إلا إليه فلاب من أن يفعل مابزول به التتكليف . وهو عير فى الأفعال التى يقع بها 
كل وام سيا هذا الى دواو مقط ما وردنا دن السوال: 

فإن قيل : خبرونا عن الوقت الذى إليه حي تكينه + الى عبن من القدرم 
تعالى أن يبتدى ' فيكف فی تلك الال 5 قيل له : إن لم يكن التسكليف Ee‏ حسن 
ذلك مته » وله ألا يكلف لأنه | - تمالى ‏ متفضّل . فإن قيل : فلو باه على ماهو 

عليه ول يكافه ما الذى کان بقبح ؟ قيل له : قد بيدا أنه يحب عليه أن يقطمه عن 
التكايف إن لم محصل مايو جب أنقطاعه من غير جهته ۽ وه لم رد تكليفه فى 
الستقبل قلايد من أن يفمل مابه ينقطع التكليف » فلو لم ينعله كان خلا بالواجب ؛ 
کا لو ل يفمل التسكين مم بقاء التكلي ف كان هذا حاله . ولا تنم أن يحب الواجب 
عليه بشرط . وليس لأحد أن بقول : كيف يحب عليه تعالى ‏ أن يقطم التكليف 
بشرط آلا یکاش فى المستقبل كا لس لأحد أن يقول : غلا وجب الفكين وان لم 
يكن مكلنا؛ لأن التسكين إما وجب بشرط بقاء التكليف ؛ وإحداث مارج به عن 
صفة الكلن. إنما يحب بشرط آلا يستمر“ التكليف , وهذا كثير فى الأصول هذا 


س و — 


وتسكليفه له تعالى ‏ دائما إءا لا يصح على القيقة لأنه يقعضى وجود إرادات لامهابة 
ما فى حال واحدة ؛ وذلاك يستحيل ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ على ما ببتاه فى باب الإرادة لايصح 
أن يريد من العبد الأفعال على الججلة مع علمه بأنها منفصلة ؛ ولأن التكليف يقتضى كونه 
مریدا لما كاف منفصلا ء وإذا صح ذلك رکان إرادته لأن بؤدى ١ا‏ كلف داتعا إستحيل 
حصوها فيح بطلان هذا القول » وليس وراءه إلا أن يقال : فلو أراد تكلينهالأرقات 
التكثيرة النقطمة التى تسكليفه فى إمضما فساد أو مقطمة له عن النافم كي ف كانت الما . 
وقد تقدم جواب ذلاك لأن إرادة | الفمل منه فى تلاك الحال يقبح وإن حسن فى سائر 
الأحوال لأنه لا بصح أن يقال : إنه يقبح منه ‏ امال - أن مممله بصفة لكأف 
فى تلك الال ولا وجه يقتفى قبحه فإزلك صرفنا القبح إلى التكليف الأول 
او وقم على هذا الوجه » وجدلنا فى وقت انقطاع التكليف قطمه بمض الأفال 
لازا بالتكليف , 

فإن قبل : هلا جوزتم أن يديم - تعالى ‏ تسكليفه وببته مع ذلك فيحصل لكلا 
الحقلين : الثواب على ماسلف من 27 التكليف والتكليف الذى يستحق” به زيادة 
الثواب فا الذى نع من اجماعمما ولا تناق يها لأن الثواب محصل من قبّله - تعالى 
( م71 إذا ما كلف من قبل المكاف ) قيل له : إن الثواب لو صح أن يحتمم مع 
ااتكليف لوجب صحة ماسألت عنه لكيه لا جوز أن تمم معه وإن كان مقدورا على 
ماتبينه من بعد . وق ذلك بطلان ماسألت عنه ‏ 


(5) كب ف الأسل الكلتان : من ومم مشتيكتين . 
(؟) كذاق الأسل . 


2 0. 


فصل 

ف أن توفي ر كل ما يستحقه لكأف من الثواب والعقاب مع بقاء التكليف لا بصخ 

قد ببنا من قبل أنه لا جوز أن يكون العبد مكنا مع الإلجاء » وكشتنا القول فيه. 
فإذا ثبت ذلك فلو أنه تعالى ‏ أثابه فى حال التكليف لاقضي ذلك كوت مادأ إلى 
فمل الطاعة التى استحق مها ذلك الئواب » وذلك زيل التكليف . ببين ذلك أن من 
شاهد مثل م أهل اة 5 قيل له : إن أدمتالصلاة أعطيت مانامدت فلابد من 
أن بصير ملا إلى | فمل الصلاة ليجتلب بها هذه الناقع الماضرة » وذلك يؤدى إلى 
ألا بستحن ذلك الثواب بهذ الصلاة ؛ وهو الذى أردتاء بقوانا ؛ إن توفير الثواب 
يديل 0 : 

قإن قيل : ألض حصول مايستحقه من العرّض بالفمل الشاق لا يد ذله فى حل 
الإلجاء إلى الفمل فبلا قلّم عثله فى باب التواب ؟ 

قيل له : متى كان ذلك الموّض ما “يدفم به الضرر العظم أ بم أو تل التقع به فإنه 
تلحق بالإلجاء » وإعالا يبلغ هذا الد متى قل ماقيه من eT‏ د 
الضضرر بالإضافة إلى مافى الفعل ”2 من الضرر » وليس كذلاك حال او اب لأنه عظم 
فلابد من أن يعَتضى الإ لاء إلى الطاعة » على ماقلمناء . 

فإن قيل : لوكان حصول الثواب يلجدئه إلى الطاعة لكان علله به وإن كان مؤشَّرا 
كثل ؛ لأن الأمور لللئة لا مختاض بالحضور والتأخير ؟ قيل له : ليس الأ كا قدرته؛ 
لأن الثواب إذا تأر ؛ وكذلك سائر الناقع لم يقدض الإلجاء ج از التغير فيه . ولس 
كذنك حال الحاضر من التقم ؛ لأنه بكسب الإلجاء لا محالة . يبن هذا أن مخافة الجوع 


, ٠ ف الأسل : د المقل‎ )١( 


لب 1ه سا 


فى للستقبل لا تقتضى كونه ملعأ فى الال إلى #صيل ماد به جَؤْعتههوإن كان الجوع 
الحاضر يقتفى ذلك ء ولا شىء كد فى القصل بين السأائين من علاتا من أشنا 
باختلائيما ؟؛ ومن غلم زوال الإلجاء مع العلم بالثواب » واو كان حاطرا لل عمل" 
اجتلا ر2 الناقم الحاضرة فى حصول الإلاء . 

فإن تیل : آلیس / لو دم ب الى مض الثراب ار يقتض الإلجاء فكذلك ۷ء" 
القول فى كله ؛ قيل له : إن اليسير من النقم لا يقعضى من الإلجاء مابقتضى الكثير ؛ 
وذلك بين فى الشاهد ء على ماد كرناء فى العوّض . إن قا ل : آلسم تنولون فى كل آم 
يتتضى الإلجاء : إنه قد يجوز أن عمل والإلجاء زاثل ؛ حو قول : إنه ب تعالى - 
او ضين لشاهد السبع الشواب المظى على وقوفه تزال الإلجاء » فبلا جوزتم أن کون 
مكأنا والثواب حاضرا والإلجاء مم ذلك زائلا بأمى يفعله تمالى ؟ 

فيل له : إن الذى يزيل الإلجاء فیا ذاقم مارقابليا من مضا ء والذى ربل الإاء فق 
الاه مابونی علمها من التاقم » ولايصممٌ فى القديم ‏ تالى ‏ أن بوفر الثواب على وجه 
مرّقه أنه إذا ناله استحومضارٌ تو ف عليه ٠‏ وإذا قم ذلك سقط ماسأل عنهو حل ذلك عل 
الإلجاء على الو جه الآخرء بأن ماده تمالى أنه لورام الفعل لمئم منه فى أنه لاحوز أن 
بتغيت والمال هذه . فما إذا شاهده ول انه له بل جوتزه لغيره فالجتس المشاه_د حاصل 
والإلجاء زائل , 

فإن قيل : هلا قان : إن ثبوث الثواب اشقة التكليف يز يله عن طريقسة الإلجاء ؛ 
قيل 4 : إذا كان مايتكقفه بعل أنه يؤديه إلى اليم المظلي والزيادة فيهلم يؤثر فيا ذ كرته » 
وإما الذى زيل الإلجاء إلى اجتلاب النفم مايوق عليه من المضار ء فأمًا يرير للضرة إذا 
اجتلب بها نلك المتفءة المظيمة فإنها لاتؤثر فى كونه ملجأء م / أن مابلحقه من السرور 7.م 


(؟)ف الأصل ؟ ١‏ التلاف » . 
١555(‏ الس ) 


س لق اسم 


اهرب من الم لابؤثر فى كونه اجأ إلى المرب . 

وااقول فى المقاب مجر ى عل عو ماد كرناء ؛ لأنه ‏ تمالى _ او أ حضره المقاب على 
بعض معاصيه لأل+أه ذلك إلى الامتناع من القبائح والإقدام على الواجب » وى هذا زوال 
القكليف . وماسئل عن ذلك فالجواب عله مثل ماتقدم . 

فإن قيل : أليس قد أمر ‏ تعالى ‏ بإقامة المدودعلى لص وذالك عتاب وم يوجب 
زوال التكايف فيلا صح مجامعة سائر القاب التكليف ؟ 

قيل له : إن مايقمل من الحدود سير من كثير ما يتحقه من العقاب » ومفعول فى 
وقت يسير فلا يبام اله أن بغتضى الإلجاء . وليس كذلك أو فمل به جميع مايستحقه 
من العقاب فىأوقات متوالية . وإذاجاز فى مثل المدود المنقدمة أن يتتكلةم! ار جل لبعض 
الأغراض لم يماهم أن بفعل به ولا بير حاله فى التخلية . ولا جوز مع كال المقل أن 
يكلف الرجل تحمل الءقاب كله على جوة التوالى لبعض الأغراض وذلاك يبن الفرق 
بين الأمرين . 

فإن قيل : أليس من قوا-م أن الط يستحق بطاعته أن يفمل به الثواب فيا يليه 
من الأوقات حالا بعد حال » فكيف يصح مع ذلك أن تقولوا : إنه ‏ سبحانه ‏ اوفمل 
مايستحقه كان لايصم وهل ذلك إلاقول بنظليمه ‏ تمالى ‏ وأن له ألا يفمل ماوجب 
عليه ؟ وبطلان ذلك يوجب أن يوفر | الثواب فى حال التتكايف ؟ قيل له : إنه وإن 
استحق الثواب بعد حال الطاعة ‏ على ما د كر ناه فله ‏ تعالى ‏ أن يؤخره عنه ويوفره 
عليه فى الثواب فى الآخر: ؛ لأن فى تأخير الواجب عنه مصاحة له من حيث يعود الال 
لأجسل تأخيره إلى أن يصير مستجنا لاثواب » ولو تجّله لأدَى ذلك إلى زوال 
الح أصلا » وبتى حصل ف تأخير اق هذه الصلحة حن تأخيرها بل وجب 


ذلك فيها . 


لس ون — 


ألا ترى أن ولى الينم او عل فى بعض حقوق الیتم أنه إذا تمجاه هلك وبطل لزمه 
تأخيره ؛ لأن فى تأخبرهثيوته ؛ وفىتمجيله هلاكه . فلزلك اقعضت الصلحة تأخير الثواب 
عن الكاف : ولامجب مى عرض فى الق مايقتشى تأخيرء أن يسقط أصلا ؟ لما قدمناء 
فى حق اليتم ؛ ولا سنبينه فى الوعيد .فإذا صح ذلك ثبت عة ام بين الفول باستحفاق 
الثواب ممجّلا » وبين القول بأنتوفيره مم التكليف لايصح . وقد دل شيخنا أبو على“ 
رحمه الله على ذلك بآن قال : من حى النواب أنيكون خالصا من ال:ت-كدير واذاك 
بحسن إلزام الشقة له ؟ لأنه لاد من أن تبين حال اائواب من أحوال ات كليف يأمر 
يقتضى حسن إلزام لاشقة لأجله » ولا قدر من التي تشو به الضار إلا وقد يتحصال 
لكلف فى الدنيا فيحب أن يكون الذى نه يبين كونه خااصا وصمة ذلك تبطل القول 
بأنه جامع التسكليف ؛ لأنه يثول إلى أنه غير خالص من الشوائب ؛ لأن الشتكليف 
مشاق فو بنرك الالام التى لوشابت الثواب / لأزالته عن الوجه الذى استدق عليه .وأنت 


جد ذلك مستوفى فى باب الوعيد إن شاء الله . 
فصل فى أن من حق التكليف ألا تعقبه الثواب والمقاب من غير تراخ 


اع أنهما لو تعقها حال التكليف من غير فصل لاقتضى من الإلجاء ماقدّمناه ؛ لأنه 
لا فرق بين المنفعة الخاصلة أو القريبة الحاضرة فى ألما يقتضيان الإلاء . ولو قيل لن دو 
فى الجنة معاينا النواب : إن صليت دام ما أنت فيه من الثواب لوج ب کو نه ماعا إليها . 
وكذاث لو قيل له وهو غير داخل إليها مع معرفته بعالا : إن لت وصلت إليها بعد 
بير فصل عا : واا مخرج عن هذه الطريقة بتأخير الثواب . فإزلك قلنا : إنه حب 
أن يحصل بين حال التكليف وبين حال الثواب فترة مخرج فيا عن أن يكون مكنا 
وثثابا . والله سببعانه ‏ هو العالم بالقَدْر الذى بزول به الكلف من حل الإلجاء 


إا — 


ويكون هو الأصلح له فى باب الملاعة ؛ لأنه قد ثبت أنه لا يستحق الثواب با إلا إذا 
ماپا لها فى عقله » ومى كان لاستحق” مها حاضرا أو فى 35 الماضر فلايد من أن 
نماما لاجترار التاقم أو لاإ اء » وفى ذلك إبطال استحفاق الثواب بها . وذلاتك يوجب 
زوال التتكليف . والقدر / من للدة الذى ممه يصح أن يفل الطاعة نها فى عقله 
وتزول طريقة الإلاء ثما لا عه وإعا يعرف من ذلاك ماقدمثاه من اطخلة - وإعا صح 
خقاء ذللك عاينا لأنه عا لا يؤثر فى اتكليف وشروطه وإنما حب أن بم ماتاج إإليه فى 
ذلك دون مادص" القديم - تعالى ‏ فلو قيل انا : مامقدار عدد القذر الذى حب أن 
يفمل فى زبد الكل لكان من جوابنا أن الذى نله أنه لايد من أن ينمل فيه 
القدر الذى يموض به ى فمل ما كاف ؛ وأا معرفة عدد ذلك على التفصيل قا لاحاجة 
بنا إلى معر فته ؟ لأن اهل به لا عل ما يحتاج إليه فى التتكايف ١‏ والقذيم ‏ تعالى - 
حب أن بخص“ بذلك . فإن قيل : أفتقولون : إن قطم التكليف عن حال الثواب 
وتراخيه يجب أن يكون بأ خصو ص كاافناء وللوت أم تقولون : إنه حن بأى شىء 
أراده ‏ تعالى ب ؟ قيل له : إن القدر الذى د كرناه يقفى انقطاع حال الثواب عن حال 
اكليف وتراخيه عنه لا د كرناه » ولا يقتضى أنه جب أن ينقطم بأ دون غيره › 
ولا ٤2نم‏ أن بقال : إنه خير عند قطم آخر اكليف بين أن يفمل الوت أو النناء أو 
غير ها ما يقوم مقامهما » وإن كان قد ثبت بالسمع أنه يفل للغناء » واو قعل اموت 
لكان السؤال فيه كال_ؤال فى النتاء الأن ؛ لأن كل واحد مهما كصاحيه فى حصول 
انقطاع الكليف به . 

والذى نقطم به أن الواجب ألا يفل الموت والعناء جميعا لأن الحم | بومها يو جب 
كون أحدها عَبَئا لا فائدة فيه كا لا يفال - تعالى - موتين لمثل عسذه الملة فى الحل 
الواحد . ولي هذا من تقديعه ‏ سبحانه ‏ إماتة السكافين بسبيل لأن قطم ذلك بالفناء 


ممه 


وجب قطم سائر السكلفين عن تسكليفهم من حيث ثبث أن قناء بمض الأجسام فناء 
اسائرها ؛ ومن حيث كانت الإماتة مصاحة للباقين ء وذلاث لا يصح فى آخر المكامين 
لأنه لامعتير يصح مع قنائه وموته . فلو مم - لمالى - بين اللوت والفتاء لو جب ماقد مناه . 
وهذا أولى ثما مر فىكلام شيخنا ألى عاشے رحمه الله : أنه - تمالى ‏ ميته ثم بفنيه وإن 
كن مود أن ن ذلك بأنه ‏ الى ا خبر عن إماتة +ديمهمكان ذلك مصاحة 
لاسكلفين وف الفناء أيضا مصاحتبى فإذلاك حن منه فملهما جميما » وليس ذلك ا قال 
رحمه الله من أن تقدم الفناء لا حن يسبيل ؛ لأنه قال ذللك من حيث الامحصل فيه 
معنى من حيث لا يصح مع وجودء وجود للعتبرين ء واللير عن وجوده لاحصل به 
الصلحة إلا من حيث يهل مامختص به فى جنسه ؛ وذلك لا يصح تقدم“ وجوده أم لا . 
ولیس كذلك حال حَاق القناء آآخرا ؛ لأن له تأثير! ؛ فلا تع أن يكون فى الم به وعاله 
من التأثير مصلحة كا يمل حصول المصلحة باليزان والصراط وإنطاق البوارح وغيرها 
من حيث نپا الأن و إن كانت توجد فى حال زوال الفكليف . 
وقد بيدا أن التسكليف يققضى وجود ما | ينقطع به عن حال النواب فيجوز أن 
قلت فان ت اشا ته اذ وإن ل يقم به اعتبار ؛ لأنه وجه رجه من كونه با 
ولیس كذيك لو دم لةه لأنه لا وجه هناك بقتضى وجوب وجوده ولا فيه اعتبار ولا 
حال الخبرعنه فى حال التكليف بتغير . فان قال : إنه ‏ الى إذا عل أن الكلف فى 
ااستقبل يصلح بأن تخيره عن أنه حل الفناء من قبل حسن منه خَاقَه ؛ قيل له : فيجب 
على هذا أن مسن منه خا الأجسام وإن ل علق حيا ذه الل فإن اركب ذلك ازمه 
أن يحب عايه تمالى سكليف ذلك المكلف الذى قدم خلق الفناء لأجله 4ك أنه تمالى 
2 ول محسن ذلك إلامع عله لكين وجب المسكين وهذا يقتضى وجوب 
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ر ا ا ا ا ا 
على خلق سار ما يقطم التسكليف بأن قال : إن الذى له يجب حصول مايقطم التكليف 
أنه أدى للسكلف إلى أن يفعل الطاعة نما فى عقله دون منفعة أو دقع مضرّة ؛ وكل 
مأكان قطم التسكليف به بأمر أشد بميدا فى العقول فيجب أن يكون أدخل فى هذا 
لباب . وقد عل [ أن ] تصور عرد الى أبسد من تصرر عود اليت حا ٠‏ فإذا صح 
ذلك كان فى الوجه الذى له يفعل أقوى » ولذللك كان فمله أولى . وستی اعتل بهذا كان 
ما حكيناه عنه من أنه تعالى يفمل فى ار المسكلقين الوت ثم الفناء أقوى لأنه يمل فى 
الفناء فائدة سوى | ما فى الوت من الصاحة بالإخبار عنه . فأمًا على ما ذ كر نا فالكلام 
فيه أبين لأنه ‏ الى إعا يفمل الفناء بقطم التسكليف ولا جم به نوين الوت ف 
آخر المكلقين . ومجى قيل لنا : فلو جع ينهم أوبين إحراز”"؟ القناء ما الذى کان بص 
مده ؟ لغجوابنا ما قدمناه من أن الواحد من ذلك عسن لمأ فيه من المعنى وما عداه يقبح 
لكونه عبتا . وقد بنا أن ذلك غير معنم فى القبائ کا لا يجتنم فى القدر إذا وجدت فى 
ا جل عند شيوخنا وزال بعض الصلابة أن بع بعشها دون بعض . وقد تقصينا ذاك فى 
مسألة أمليناها وكشفنا ذلك بإجاب الاعناد أنه عند كاف الاعهادين الختلقين لايولدان 
وإذا زاد أحدما ولد الزائد لا بمينه وإذا جاز ذلك فى اللوجبات لم معدم مثله فى القبائح 
إذا اقتضاه الدليل . وبحب على طريقتنا ألا موز قبل الفناء أن يفمل - تعالى ‏ اموت ؛ 
لأن فيه معنى ؛ وإنما نذ كر الوت وريد به ما يقوم مقامه فى قطم ال سكليف لأن الكلام 
فى إثبات الموت غير بين . وبمد الفناء لا مموز أن يميد تمالى الأجسام غير حية ومن 
غير أن يوجد معبا الى على وجه ينتفع بها ؟ لأن ذلك بوجب كونه عابنا . فأما 


عع . 


(41 الكلمة فى الأصل غير واشسة . وقد :كون د أجزاء ٠‏ , 
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إذا حصل معا حى” ينتفع بها إما تفضّلا أو ثوابا فقد زال وجه ااعبث عنه فيحن ذلك . 
فمل | هذه الطريقة بجي اعتيار هذا الباب . 

وقد يبنا من قبل أنه آمالى ‏ لو يمد الكاف فى حال ما تجب إعادته لكان 
مخلاً بالواجب لا أن هناك إثبات أمر قبيح . وإذا صح [ أن ] فمل القباء فى باب الممكة 
أولى من الموث فا قدمناه فلو لم يفمله لكان الال فيه مثل ما تقدم » ولحل“ ذلك كله 
علء ألا ينمل بالئاب الثواب حالا بعد حال أو الشهوة حالا بعد حال فى أنه يقتضى 
الإخلال بالواجب دون الإقدام على القبيح . فإن قيل : لو راخى حال آخر السكليف 
عن سائر للكلفين ما الذى ينم من أن يثيبه مد تسكليفه ويثيب سائر اللكلفين لأنه 
لا يصح أن يقال فى تلك الال إنه مفسدة | ومتى خنى على لكلف متى محصل الثواب 
| محصل فى تسكليفه فاد ؛ كالا حصل ذلك إذا خن عليه الفرق بين الصغائر والسكبائر 
تيل له : ما قدمناه قد اقتضى انقطاع حال الثواب عن حال التكليف وذلك يتناول 
حال المكلف الواحد کا يتتاول حال جميمهم فلزلك لم يمن ما ذ كرته من حيث يخالف 
ما قدمناه من الدليل على وجه الجلة فأمًا إذا حصل بعض التراخى ققد دنا أنه لا دليل 
عليه . فإن قيل ؛ ألبى قد رُوى فى اللبر أن الأنبياء أ كرم على الله تعالى من أن يقم 
فى الحفرة 1 كثر من أربمين / بوما » وثبت بالخيرفى بعض الأنبياء أنهم رفموا إلى 
الماء » وثيت فى الشهذاء فى كعاب الله نعالى مثل ذلك وکل هذا بنقض ما قدت ؛ 
قيل له : ایس فا روى أنهم يثابون بعد أربمين يوما ۽ ولا يمتنم أن محصل فى بعض 
الأماركن المزهة فى السماء ؛ ويزول التسكليف عنهم بالاضطرار ويتفضل عليهم حالا بد 
حال إلى وقت الثواب . قأما اكلام فى عيسى وأنه رفم فالأولى فيا ثبت فى اللبر آنه 
مكلف ء وإ تفير به اكان ؛ لأنه قد روى أنه زل إلى الدنيا وصفته صفة المكلفين 
ولوكان تسكليفه قد زال بالاضطرار لم يصح ذلات . والقول فى الشسهداء على نمو ماقذ مناه 
لولا . وهذه جلة مقدمة فى هذا الباب . 


١ 


j1Y 
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فصل فى بيان ما يجوز أن يسكلف العبد من الأفمال وما لامجوز 


قد ينا أنه لا يموز أن يكلف ما إذا وقم وقع قبيحا ء وما إذا وجد لم يكن له صفة 
زاندة على حسنه . ومتی كان له صفة زائدة عل جه وکان فد ا صل فيه 
وأحوال المسكلف على ماقدمداه حن تسكليفه . ولا ممتير فى هذا الباب أن يعاق بدن 
أو دنيا ؛ لأنه قدكلف الإنان اجترارَ | النافم ودفع الضار فى تفه وقيمن عه أمره ؛ 
کا كاف ما يتعلق بأمر الدين . واذللك يستحق الإنسان الم إذا ل يفمل ما بتحرتز به 
من الصائب فى الدنيا ؛ كا يستحق ذلك فى باب الدين ولا يمور أن إستحق الم 
بألا يفمل الشى. إلا ومتى فمله يستحق الدح مع ااسلامة . فام ما ينتفع به من الأ كل 
والشرب فلا خاو من أحد آمرين . إما أن يبلغ د الإلجاء فلا يکنه الإنسان ؛ لما 
قدمنام » أو لا تمن بعنة زائدة على كونه عا فلا بحسن تسكليفه لطر وجه من أن 
منص بمدح أو ذم » وازوال ممنى الشقة فيه . وقد بينا أنه تجوز على جبة التوستع أن 
يقال : إنه ‏ تعالى ‏ كلف المرء اا يفمل ما يشعويه من القبيح أو اشر عليه الامتقاع 
7 ؛ وإن لم يكن مشنهيا , 

ما ما یکره من السكلف وينهى عنه ويكاف الامتتاع دنه فلا بذ من أن بخص 
بصفة البح » ولاقبيح مطل العيد ماجأ إلىألا يفمله إلا ر جوز أن ينناوله السكايف لأن 
جميعه يتساوى فى أنه يستحق الذم بقءله . وم لم يفمله على بعض الوجوه إستعمق به 
المدح . ولا فرق بين أن يقبح لأمر يتعاق بالدنيا أو بالدين فى هذه القضية ؛ لأن الل 
فيهما واحدة . وقد بينا أن الفرض بالتكليف تعريض المكلف لاثواب » وأن من 
حق ما كلفه على | جهة الإيجاب أنيستحق بألا ينمل العقاب و إلا لم يحسن من الحكيم 
|تحابه فإذا صحح ذلك فيجب فى كل فمل له مدخل فى استحقاق المدح عليه أن جوز أن 
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يتناوله اكليف . وما لبس هذا حاله لا جوز أن يدخل عت التسكليف » وكل قعل 
له مدخل فى باب استحقاق الذم به ولكونه غير فاعل له مدخل فى باب الدح جاز أن 
فصل 
فى الوجوه التى لاختصاص الفعل بها يحسن دخوله نحت اكليف 


اعم أنه لا بد من وجه بقتفى وجوبه وإن كان واجبا إتا على جهة التخيير أو 
التضييق » ولا بل من أن مختص وجه يقتضى كونه مرادا" ميغبا فيه كان تفضلا على 
الغير أو مختص” بالمكلف . ولا بد" فما كلك آلا يفءله أو يتركه أن مختص بصفة تقتضفى 
فيه كونه قبيحا. وقد يبنا فى صدر باب العذل أن الفول لا جوز أن بحسن أو يقبح 
لوجوده ولهدوثه ؛ لأن الفييح والسّن بتفقان فى ذلك ؛ وإن اختص أحدها ٤ا‏ 
يفارق الآخر » وإنما بحسن أو يقبح لصفة زائدة على حدوثه ووجوده فلا بد من اعتهار 
ذلك الک الزائد / وقد يبنا أن ذلاب ينارق ماخاتص” به الذوات من الأحوال 
الجارية مجرى الإنيات" الراجعة إلى الجلة أو امحل لأنه قد ينبح لأس مقارق أو 
متفر أو لال ترجم إلى الفاعل إذا كان له تمق بالفمل وإلى أمر متقدم أو متأخر . 
ولا جتنم أن تؤثر هذه الوجوه فى حكر الفمل حتى يمحصل بحيث ليس افاعله أن يقمله ؛ 
ويستحق” به الذم إذا فمله أو يؤثر فيه إن لم يله ولا يتح الذم به بل ستعق به 
الدع إذا فمله ء كا لا يتنم أن يؤثر كونه عاقلا فى الأحكام التى بستعقما بالأفمال 
وکو نه غير حبط فى استحقاق المدح وكونه غير سىء فى استحفاق الشكر .. وبفارق ذلك 


(١)ف‏ الأصل : د عيبدا » (۲) االكلة ل الأصل : ه الامات ٠‏ والإنبات : ما يرجم إل 
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الملل الو جبة للا سكام . وهو بأن ياحق بالأحكام المتملقة باختيار الفاعلين من حيث 
كانت راجمة إلى الفاعل أولى . ولايحتاج إلى إثبات ذلك بالدلالة ؛ لأن الأصول 
لمنقرئرة فى العقول يستغنى فما عن إقامة الدلالة . 

وما نذكر ما نذكر لنبين أنه غير خارج عن طريقة الأصول / الصحيحة لعل 
يمترضه معترض فيقول : إذالم صح أن نين لقبح اافعل وحسنه عللا موجبة فيجب 
ألا بسح أن يتبح ويحسن إلا للاأمر والنهى أو يحب أن ترى قبحها وحسنها مجرى 
قبح مالا يستحلى من الصور وحسرن ما ستحلى منه . وقد كشفنا القول فى ذلك 
من قبل ۔ 

وجبلة ماله يحب الواجب على الكاف لا مخرج عن أقسام ثلاثة : إا أن يجب 
لصفة تفص به متى عل عانها عقلا عار وجوبه ؟ نحو كونه ردا للوديمة » وقضاء الاين » 
وشكرا للمنيم مع زوال الإحباط . وإما أن يحب على طريق التحرز من اضر . ويدخل 
فى ذلك الواجبات السممية » لأمها تجب للمصالم و-لقيقة تمود إلى التحراز من المضرة » 
و إن كان طريق العارى الممى مخااف طريق ذلا ف المقلل" ويتحرز من المضار ببعضه 
بوسائط وبعضه يرز بنفسه من الضار وببعضه يتوق" من مضرة هى ف حكم 
الماضرة و ببعضه من مضرة آجلة وكل” ذاك لا مخرجه عن هذا القسم الواحد ‏ أو يحب | 
لأنه إرادة الفمل الذى وصفناء أو علم به أو تمكن منه ؛ لأن ماأذى إلى الواجب حت 
لا يصح" أداؤه إلا منه واجب لا عالة . 

وقد دخل فما قدّمباه مايحب من حي ث كان تر كا للقبيم فى الشرع والمقل ؛ لأن 
ذلك إنما يمب على جهة التحرتز من الضرة فى الشرعيات خاصة . وليس يتكشف فى 
المقليات مامحب على هذا الوجه ؛ لأن الأفمال القبيحة من جبة العقل قد مخلو القادر ملا 
عل كل وجه من غير أن بفمل 4 تركا فأما ماتكلف العبد من المرغب فيه فلابد من أن 


س إ۳ عله 


يكون إما عتما بصغة تقتطى ذلك فيه من جهة العقل ؛ عو الإحسان والتفضل » أويكون 
اطا على طربق التسهيل وتقوية الاواعى » أو يكون متعلقا عا هذا حاله منإرادة وغيرها. 
وأمًا الل به فرعا يكون واجبا ؛ كا أن المكين مته من فعله ‏ تمالى ‏ لابد من أن 
يكون واجبا . وأما القبائح التى يكلف للرء ألا يفملها فلا تخرج ع نأقسام : إما أن يقبح 
لصفة مختص به ؟ تو کون الظز ظلما والكذب كذيا وإرادة الفبيح كوا إرادة له إلى 
ما اكل ذلك . وإما أن بقبح لا فيه من للضر: . ويدخل فى ذلك القباتمالشرعية لأمها 
كلا إما | أن تقبح لأنها مفسدة أو لأمها ينافى وجودها مصاحة يعود حالما إلى أمها ضار 
من حيث تؤدى إلى مضرة أو بقبح لأنه يعلق ما هذا حالدمن القبأتم وغيرها . وتفصيل 
هذه اخلة يطول وقد تقدم فى أول باب العدل بيان بعضه » ونذ كر فيا بمد بيان الباق . 
ولاحب إذا وجب الفعل علينا أو قبح لا قدمناه أن يجب على كل قادر ذه الوجوه 
لأنه ‏ سبحانه ‏ لايصح عليه اجتلاب النافم ودقع ضار فلا نصح هذه القسمة فيه لأنه 
قد يحب عليه الواجب اصفة تخصه لأن الثواب يحب عليه لأنه فى حك الإنصاف الواجب 
علينا . وقد جب عليه الواجب من حيث النزم فمله لأمر تقدم متدعلى ماقد مناءق وجوب 
كين والألطاف عليه لشدم التكليف » ولا جوز أن يحب عليه الواجب عندنا إلا 
من حيث فمل ماو ع لا جه عليه الفعل وإن انقسم ذلك إلى ماقدمتامن تمكين وألطاف 
ومن إثابة تحرى مجرى الإنصاف وقضاء الى . وقد يبنا أنه قد يحب على الواحد منا 
فل على جبة السلحة وأن ذلك إنما يحب لتكايف قد . 


